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النسخة المععبرة. التي اعتّمدناها في تحقيقنا لكتاب القواعد 
هي غير النسخة قي آعْتَمَدَها الحقق الكركي في شرحه 
للكتاب» وهناك اختلافات ببيئة لا تخق على القارىء 
اللبيب 














كتاب الصلاة 
كتاب الصلاة ومقاصده أريعة: 
الأول : في المقدمات : وفيه فصول 





الأول : في أعدادها: 


قوله : ( كتاب الصلاة : 

ومقاصده أربعة: 

الأوا 

الأؤل: في أعدادها): 

المعروف والشّائع أن الصفم لمّةة#ايكاعك وال لش اتقلل: ( وصلٌ عليهم) 7" 
أي: أدع لهم وقال صلَى الله عليه وآله وسلّم: « وصلت عليكم الملائكة» (2, وقال 
الشاعرة 


: في ا مقتمات: وفيلأ فصول: 








تقول بتي وقد قَرّبت مُرتحلاً يارب جنب أن الأوصابوالوجعا 
عليكِ مثل الذي صلْيتٍ فاغتيضي20 يممآفإنَلجنبالرءِ مضطجع؟ 
وقد صرّحوا يأن لفظها من الألقاظ المشتركة فهي من لله الرحمة» ومن الملانكة 
الاستغفار ومن الآدميّين الدعاءء وزاد في القاموس حسن الثناء منالله على 
رسوله 2213 ولعلّه من الاستعمالات الجازية لتضمّنه مع الرّحةء لأن كتب اللّغة تجمع 
الحقيقة والنجاز من غير تمييزغالباً. 
عبادة فيها 





وفيه: 


و وهذا هوا معنى الشرعي, فيكو 
حقيقة لغوية حكى في بوره عو يي أن اشتقاقها من رفع الصلافي 











( التريقد ن 
() الكاني 44:3, حديث ,٠١‏ تنيب 59:4 حدي 
() من قصيدة للاعشى الكبير يمدح فها هوذة بن علي الحدني م 15 انظ لديو 3 
(4) القاموس 4: ج00 مادة «صلا». 

() القاموس +: +0* و انظر؛ لان العرب 4 :١‏ 4+4 مادة « صلا» , 











. جامع المقاصد/ج 2 
الصلاة ما واجبة أو مندوبة. 


فالواجيات تسع: الفراشض اليومية, والجمعة, والعيدان, والكسوف» 
والزلزلة» والآيات, والطواف, والأموات 2 والمتذون وشيهه. 





السجود, وهو العظم الذي عليه الاليتان277, فهي فعلة من بنات الواوء أو من صليت 
العود بالنان أي: لينته لأنَ المصلّي يلين قلبه وأعضاءه بخشوعه فهي من بئات الياء. 

والمشهور على ألسنة العلاء ة لغ وهذا عذه 
الأصوليون في الممقائق الشرعيّة» التي.هيٍبجيازات لغوية ‏ القائلون بوجودهاء وهو الذي 
تشهد به البديية, لأن أهل اللخة يم يعرقوا هد لمك إلا من قبل الشّرع. وذكرهم ها في 
كتهم لا يقتضي كرا حقيفةء لأن دأيهم جع المعاني الي استعمل فيها اللفظء 
ولايلتزمون الفرق بين الحقيقة ولمجازر 

وقد اختلف الفقهاء قي تعريقهة وكأ وك أن يذل و تعريف مها عن الخلل: 
ومن أجودها ما عرّف به شيخنافي الأكرى, وهو: أنها أفعال مفتتحة بالشكبير, 
مشترطة بالقبلة للقرية © , 

وقد أشرنا إلى ما يرد عليه طرداأ وعكساً في المقدمة اآني وضعتها في الصلاة» ثم 
زدت فيه ونقصتء فصار إلى قولنا: ( أفعال مفتتحة بالتكبير, مختحمة بالتسلم للقربة) » 
وأنا زعم بأنه أسلم مما كان عليه ولا أضمن عدم ورود شي ء عليه. 

والمراد بالمقدمات هنا: ما ترتبط به المباحث الآتية: وهي إما شروط للضلاة» 
أو مككلات لها تكون قبلها. 

قوله : ( الصلاة إما واجبة أو مندوبة, فالواجبات تسع: الفرائض 
اليوميّة, والجمعة, والعيدان, والكسوف. والزّلِزْلة والآيات, والظواف» 
وا منذور وشبهه) . 












)١(‏ النسخة التي اعتمدها للوقق الكركي كيا بظهر من شرحه خالية من هذه. 





(2) جهرة 84 


(©) الذكركة 7 





أعداد الصلاة . 








الصلاة تنقسم بالقسمة الأوى: إلى واجبة ومندوبة» وامندوبة أقسام كثيرة» 
والواجبة على ما ذكره المصتّف تسع: الكسوفء والزّلزلة: والآيات كل منها قسم 
برأسه, ويرد عليه أن الكسوف والزلزلة داخلتان في الآيات» فعدها قسمين لها من 
عيوب القسمة, وكأنه راعى في ذلك المشهور. 

وعد ا منذور قسمأًء وشبهه قسماً آخر, ولوأنه عدهما قسماً واحداًء وعبْرعنهما 
رة واحدة ‏ كيا صنعه شيخنا التّهيد. حيث عبر بالملتزم بنذر وشبهه 17 لكان أولىء 
إذلا خصوصيّة النذرفي عله قسماً دون أخويدا 

وأسقط صلا ازة» وذلكايقتض يكو لايرى وقوع اسم الضلاة عليها 
حقيقة 220 وكلام الأصحاب مختلف . 

ويرجح الحقيقة الاستعماك, وإرادة امازتحتاج إلى ديل لكونه على خلاف 
الأصل. ويرحج انجاز: أن المشهور كن 267 القتلاة شرع حقيقة في ذات الزكع, 
ولأن كل صلاة تب فيها الفاتحة ولاشيُ من الجنازةتجب فيها الت 

وعدها شيخنا في أقسام الواجبةء فكانت سبعاً: !| 
والآيات, والطوافء والأموات, والملتزم بسبب من المكلف20) , 

والمراد باليوميّة صلوات اليوم والليلة تغليباً لأن معظمها في اليوم» وليست 
الجمعة منبا بل هي نوع برأسه, وإن كانت بدلاً من الظهرء والظاهر أن قضاء اليوميّة 
داخل فبها لانقسامها إلى الأداء والقضاءء وكذا قضاء غيرهاء ولا يلزم من كونه غير 
المقضيّ أن لايكون من اليوميّة: مثلاً لأن المقضي هو الأداء لا نفس اليوميّة. 

 ةممللا‎ )1( 


(؟) اختلفت النسخ امعتمدة من كتاينا هذاء ومئن القواعد حسب النسخة الممسمدة أيضاً أعلاه حيث اثبت في 
هذه الأموات واسقطها من تلك » والشارح ( قدس سره) أثبت السبب في الاسقاط وهكذا ني بحث الساتر 


بعبا 














والجمعة والعيدان, 











وني التذكرة صرح باسقاطها حيث عدالصلوات الواجبة عداً. 

(م) في «ع»: ولإماز ا مشهور أن انصلاة, وني« ن»: الاصل و الشهور ان الصلاة» وامشبت من نسخة «رح»اء 
وهو الصحيح. 

 ةممللا‎ )4( 








... جامع المقاصد ارج * 


والمتدوب ماعداه. 

و الفرائض اليوميةخس: الظهر أربع ركعات» ثم العصر كذلك » ثم 
ا مغرب ثلاث ركماتء ثم العشاء كالظهر, ثم الصبح ركعتان» وتنتصف 
الرباعيات في السفر خاصة 

والنوافل الراتبة أربع وثلا ثون ركعة, ثمان للظهر بعد الزوال قبلهاء 





قوله : ( وتنتصف الرّباعيات في الشفر خاصة) . 

إحترز بقوله: ( خاضة) عن الثدائية والقلا ثية» ويرد عليه الذوفء والمراد 
بتنصيف الرّباعيات في الشفر: ناف الْكمعينٍ الأخيرتين, ولايناني ذلك ما ورد عن 
أنّ الصلاة افترضت ملتتى إلا المغرب فلزيد فيا عدا الضبح وا مغرب ركعتين 
ركعتين, دفي الشفر نصل كا افترضتكقام ومن ”طرقنا عن الصادق عليه اللام قريب 
منه 2 لأنّ المراد تنضفه اميا ركه كاربت ابه 

قوله : ( والنوافل الراتبة أربع وثلا ثون ركعة) . 

هذا هوامشهور, وابن الجنيد جعل قبل العصرثماني ركمات للعصرمنها 
ركعتان0», قال في الذّكرى: وفيه اشارة الى أن الزائد ليس لهاء وم يخسالف في 
العدد 29 , 

وروي ثلاث وثلا ثون 2*7 باسقاط الود 

وروي تسع وعشره :ثمان للظهر قبلهاء وركعتان بعدهاء وركعتان قبل 
العصر, و ركعتان بعد المغربء وقبل العتمة ركعتانء والليلية» ونافلة البح 90©. 

وروي سبع وعشرون» بأن يقتصر بعد ا مغرب على ركعتين (9. 








عائشة 





)١(‏ انظر صحيح البخاري 1: 55 صحيح مسلم :١‏ رباع حديث واد الوطأ ١47:1‏ حديث م مسند أعد 
مم 

()) الكاني :0 7١8‏ حديث4. 

(6) نقله في الذكرفة 337 





(0) الذكرقة 1د 
زه) الكاني +: 415 حديث 4 وم: ال حديث جم التهذيب 0:7 حديث 0 بجمع البيانة ©8001 
(0) الفقيه 1: ١45‏ حديث 4/< ء التبذيب 5-/ حديث 11-1١‏ 





(,) التبذيب 5د باحديث 4 15, 


أعداد الصلاة 00 


وثمان للعصر قبلهاء وللمغرب أربع بعدهاء وتلعشاء ركعتان من جلوس 
تعدان بركعة بعدهاء وبعد كل صلاة تريد فعلهاء وثسان ركعات صلاة 
الليل» وركعتا الشفع» وركعة واحدة للوتر وركعتا الفجر. 

وتسقط في السفر نوافل الظهرين وا 











والاختلاف في الأخبار منزكَ على الاختلاف في الاستحياب بالتأكيد وعدمه. 
قوله : ( وللعشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة) . 
ويجوز فعلهما من قيام, لخبر سليمان بن خالد, عن الصَادق عليه الشلام: 
« ركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما ما ةِكة #اقبأو قاعدأء والقيام افضل» (0. 
فان قلت: فعلى هذا إذا صليتلامن قيام يكوانٍ عأود التوافل مسأ وثلا ثين ركعة. 
قلت: إذا كانت الزكعتان أحووتقيام_يدلالعتين من جلوس المحسوبتين 
بركعة واحدة لايلزم ذلك ء وف وليه اليزنطي عن أني الحيسن عليه السّلام: « أن 
الركعتين بعد العشاء من قعود تعد بركمَة (" قُفيه لآل على أَنَّ أصل فعلهما من قعود. 
قوله : ( بعدها وبعد كل صلاة تريد فعلها) . 
صرّح بذلك القّيخان في المقنعة 0‏ والتهاية90», حكاءفي الذكرى, قال: 
حتى في نافلة شهر رمضان, وهومشهوربين الأصحاب27 , وحكى في المنتهى عن 
الشيخ أنه قال: يستحب أن يجبعلها بعد كلّ صلاة يريد أن يصليها © , 
وتسقط في التفر نوافل الظهرين والعشاء) . 
لا كلام في سقوط نافلة الظهرين» إنا الكلام في سقوط نافلة العشاءء وا مشهور 
الشقوطء لرواية أني بصير عن الصادق عليه السّلام: « الصلاة في السفر ركعتان ليس 
قبلها ولا بعدها شيء إلا المغرب» 27, الحديث, فلي را يحيى الخياط عن 














(1) التهذيب 6زه حديث م. 





(5) الذكرى: كلم 
() الت اع 
(1) الكاني < +5 حديث م التبنيب ١4:6‏ حد 





... جامع المقاصد /ج ١‏ 


وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم عدا الوتره وصلاة الاعرإبي. 








الضادق عليه الشلام: «يا بني لوصلحت التافلة في الششفرتمت الفريضة» (©, وفي 
هذا إيماء إلى سقوطها في المنوف الموجب للقصر أيضأء وادّعى ابن إدريس على اقوط 
الإجاع 0 , 

وقال الخ في التهاية: يجوز فملها سفراً0) تعويلا على رواية الفضل بن 
شاذان © والعمل على المشهور. 

قوله : ( وكلّ النوافل ركعتان 
الأعرابي ) . 

هذا الحكم, وهو أن الثوافل من لإلوتر فانها ركعة واحدة»وصلاة الأعراي 
فقد شرّع فها أربع بعسليمة أو سيأ في حتلاة التطوّع إنشاء الله تعالى ‏ فلوزاد على 
إثنتين ‏ فيا عداها لم تشرؤ فلا تيديقد الضلاةء صرّح بذلك الشيخ © وجاعة 90 , 
وني الأخبار ما يدل عليه "1 ويوْيْدة أن القتلاة بتوقيف الشارع, وا منقول اثنتان. 

وكذا القول في الزممة الواحدة: صرّح به المّيخ في الؤلاق (», وصاحب 
امعتبر(8©, اقتصاراً على المتيقّنمن فعل التي صِلَى لله عليه وآله, والأمة عليهم الشلامء 
وا منقول عنهمء ولأنّه صلّى لله عليه وآله نبى عن البُتيراء (١).وهي‏ : الركعة الواحدة. 








وتسليمء عدا الوتره وصلاة 











ن» فقام إل القالئة 





قال في المنتبى ما حاصله: لوجوزنا الزّيادة على اثد 
سهراً قعد كا في الفرائض ‏ وإن تعمد كأن قصد به القلاة ثلاثا فازاد ص 





00 حديث‎ 18١ :١ التهذيب ؟: 15 حديث ع الاستيصار‎ )١( 
السرا‎ 

(0) النها. 

(4) الفقيه :١‏ 260 حديث ٠187ء‏ عيون أخبار الرضا ]: 115 





(0) في البسوط :١‏ الام وللثلاف 115:١‏ مسألة) 1؟ كتاب الصلاة. 
(3) مثيم : ابن اهريس في السرائ 54 

(/) قرب الاستاد: ».4 السرا 
(8) للخلاف 1١‏ 1156 مسألة 781 كتاب الصلاة 

(6 البر؟: مادكدء 

186 : 4 نصب الرلية  هيهو انظر :لسان الميزان‎ 4 :١ /لااء التباية لابن الاثير‎ :١ التملى‎ )١( 





أوقات الصلاة . 





الفصل الثا ني: في أوقاتها: وفيه مطلبانة 
الأول : في تعيينهاء لكل صلاة وقتان: أول هووقت الرفاهية» وآخر 
هووقت الإجزاء. 





كالمسافرني إحدى الأربعة إذا أراد الاتتمام وقد نوى التقصين وإلا بطلت كيا لوزاد في 
الفريضة (2. 

وما ذكره حسن, وقد يستفاد منه إمشتراط نية العدد من أوّل الصّلاة, لأن 
إلا إذا نوى النقيصيةة"إذ وبلق لكان صا حا لكلّ من العددين» 
ولأنَ نية الزيادة حينثذ معتبرة» وموظ النّة أل اهبا 

قوله : ( الفصل الثاني :في أوآتَاوقيه مطلبان: الأول: في تعيينهاء 
لكل صلاة وقتان : أول هو وقك آلرَقاجيَ نو ]بجر هووقت الإجزاء) . 

المراد: أوقات الصلوات المذكورات ‏ أعني : اليوميّة والرّواتب لأنها التي 
أسلفى تعداد ركعاتها . ويمكن أن يريد أوقات الصلوات اليوميّة وذكر أوقات الرّواتب 
وقع تبعأ وعلى كل حال فلا منافاة بينه وبين فوله: ( لكل صلاة وقتان) إذ من المعلوم 
أن اللراد به المخمس» ومع أمن اللّبس يجوز مثل ذلك وإن كان حمل العبارة لايخلومن 

والرّفاهية: هي السّعة في العيشء والمراد ب( وقت الرفاهية ) :وقت الفضيلة,لأن 
الكلف ني سعة من فعل القلاة بالنسية إلى جميع أجزائه لبقاء الفضيلة, وهومقابل 
وقت الفّسرورة عند القائلين بانقسام الوقت الى وقت الاخختياره ووقت الاضطرار 
وذوي الأعذان وهم الشّيخان 29 وجاعة0 , 

قال في المبسوط: والعذر أربعة: الشفر والمطر, وا مرض» وشغل يضر تركه 

















(0) الى لحكل 
لفد المفيد في القنعة: ١4‏ والطومي في البسوط :١‏ الا للخلاف 14:١‏ مسألة ١+‏ كتاب مواتيت الصلاة» 





(م) منهم :ابن في عقيل كا في للستلف: ++ , وأبوالصلاح الخلبي في الكاني في الفقه: 18م وابن البراج في 
اللهذب :الا 





فأول وقت الظهر زوال الشمس» وهوظهور زيادة الظل لكل 
شخص-_في جانب المشرقاء» 





بديته ودنياه؛ والضرورة خسة: الكافر يسلم: والقبي يبلغ, والحائض تطهرء وايجنون 
» وامغمى عليه يفيق 90 . 
وني الذكرى: إن الحصرنيٍ ذلك على سبيل الغالب 20 , 
وا مراد بوقت الإجزاء: الوفت الذي متى أ المكلف فيه بالفريضة كان فعله 
كافياً في التعبد بها أداءً» وإن تفاوتت أجزاؤه في الفضيلة وعدمها. 
قوله : ( فأؤل وقت الظهواروآل/إلقّمس» وهو ظهور زيادة الظل لكل 
شخص في جانب المشرق) . 
زوال القسسس: هو ميلها تبوَصةالتيال, واتدرافها عن دائرة نصف التهار» 
فانَ الكّمس إذا طلعت وق تكن كباختصي ,ل ني جاب المغرب طويلأء ثم ينقص 
مسب ارتفاع التّّمس حتى يبلغ كبد التماء ‏ وهي حالة الإستواء ‏ فينتبي التقصان» 
وقد لايق للشّاخص ظل أصلاً في بعض البلاد كمكة, وصنعاء المن ني يوم واحد ني 
التسنة؛ وهو أطول أيامها حين تنزل الشّمس السرطان» وقيل باستمرار ذلك ستة 
وعشرين يوم قبل انتهاء الطولء ومثلها بعد انتبائه» وإذا بتي فقداره ععلف لامحالة 
باختلاف البلاد والفصول. 
فاذا مالت إلى جانب مغرب فان م يكن قد بتي ظل عند الاستواء, فحينثذ 














يحدثفي جانب المشرق» و!! : 

فاذا أريد معاينة ذلك يُنصب مقياس ويقدر ظلّه عند قرب الشّمس من 
الإستواء, ثم ثم يصبر قليلاً ويقدسن, فان كان دون الأول أو بقدره فإلى الآن لم تزل 
الشّمسء وإن زاد زالت, وني الأخبارما يدل على ذلك » مثل رواية سماعة 90 


وغيرها 00 





(1) البسوط للشيخ الطوسي :2 04 





(؛) تمومارواه الصدوق في الفقيه 40:1 ١‏ حديث ج/+, والخبخ في التهذيب ؟: لالاحديت9. 


أوقات الصلاة 











وينضبط ذلك بالدائرة الهسديّةء وبها يستخرج خط نصف التهار الذي إذا 
وقع ظل القياس عليه أعني : الشاخص المنصوب على مركز الآائرة- كان وقت 
الإستواء, وإذا مال عنه إلى جانب المشرق ‏ وهوالجانب الذي فيه المشرق بالتسبة إلى 
خط نصف التهار كان أول الزوال. 

إذا عرفت ذلك » فاعلم أنَّفي قول المصتئف: ( وهوظهور زيادة الظل ... 
- يعني الرّوال توس هأوتجوزاءلأن ذلك لازم الزوال لانفسهءفانٌ الرّوال 
للشّمس لا للقللء وقد أدرج علامتي الو دما أعني : ظهور القل في جانب المشرقاء 
وبدق زيادته- بعد أن لم يكن في عبارتاء وهما علامتكان مستقلتان وإن كانتا في الواقع 
متلازمتين» وليس العلم بها مع شرطاً لحصول العلم يبول الوقتء بل نكني الواحدة» 
والعبارة قد توهم خلاف ذلك 

وقد يعلم الزوال أيضا ببق الكتسسَ/لَ لاحب الأمن من يسعقيل قبلة 
العراق: ذكره الأصحاب (0: وفي المبسوط بصيغة وروي 27 » وفي ا منتهى ما صورقه: 
وقد يعرف الزّوال بالتوججه إلى الركن العرقيٍ لمن كان بمكة, فاذا وجد الشّمس على 
حاجبه الأمن علم أنّها قد زالت 20 وفيه كلامان: 

أحدهما: أن الركن العراقي ليس قبلة أهل العراق ‏ كيا هو معلوم- فاذا توجه 
إليه لم تتحقّق صيرورة القّمس على حاجبه الأهنء إلا بعد مضي زمان كثير من وقت 
الظهر. 





بقية البلاد كذلك ء فنا وجه التخصيص بمكة؟ ومكن أن يكون 
المقتضي التخصيص هوأ قبلة البعيد هي الجهة؛ وفيها طول واتساع» فلا يظهر ميل 
القَمس إلى الماجب الأيمن إلا بعد مضي زمان كثير من وقت الظهر بخلاف 
الاستقبال إلى نفس الكعية فان تعيين امحل أقرب إلى الانضباط. 

ويردعليه: أنّقبلة أهل العراق إلى نفس الكعبة وفيا اتساع أيضاًء إذ ليست 











() منهم :للقق في المتير 24:7. و الشهيد. 
() البسرط إن جين 
(© التي 2 كك 





1 
إلى أن يصير ظلّ كلّ شي ع مثله. 


منحصرة في جزء معين من البيت لاتفاوت في موقف المتوججه إليه» ومع ذلك فيل 
الشمس عا ب إلى الحاجب الأيمن - مع شدة بعد المسافة- لا يظهر إلا بعد طول 
زمان من أؤل وقت الظهرفا هرب منه إيخاص عنه. 

ويمكن الاعتذار له بأنَ المراد بالركن العرقي: قبلة أهل العراق» وهوقريب 
منه» وتخصيص مكة لأن الإنضباط فيها أكثن واستفادة الوقت بهذه العلامة فيها أسرع. 

وقد يستفاد من قوله في الذكرى: لمن يستقبل قبلة أهل العراق ©, أن العلم 
بالزّوال يحصل بذلك وإنم يكن اليحتَقيلق العراق» والظاهر أنه صحيح فيا يلي هذا 
الجائب هن خط الاستواء. 

قوله : ( إلى أن يصير ظن-كل_ شي مثله) . 

هذا نباية وقت المْضتلة»يوقيل:. نباية وقح الاختيان و الفّسيرفي ( مثله) 
يمكن عوده إلى الشي » أي: إل أن يضر ظلّ كل شي ء ‏ وهومازاد من حين الرّوال- 
بقدر الشي ء, ويمكن عوده إلى الظل» أي: [ إلى أن يصير] (©, الل مثله» أي: مثل 
نفسه, ومعناء: أن يزيد الظل بعد الزّوال بقدر الظل الذي كان موجوداً حين الرّوال» 
والظل يقال من القلوع إلى الروال» ثم هو في ء. 

ولايخى ماني العبارة من الشكلف والإحتياج إلى العَقدير خصوصا على 
الاحتمال الدّايِء لامتناع كون الممائلة بين الشي ء ونفسهء إلا أنه لابد من كون العيارة. 
عتملة للأمرين ليصح ابتناء قوله: ( والممائلة بين الفي ء الزائد والقطل الأول على رأي) 
فاه وقع مبيّناً للمراد في العبارة من الاحتمالين 

وما اختاره لصتف هو مختار الم في التهذيب7» تعويلاً على مرسلة يونس» 
عن بعض رجاله؛ عن أي عبدالله عليه التلام 19 وفها مع ضعف التند والتعمقيد 
والبعد عن قوانين العربيّة عدم الإنضباط: فانَ فيها ذكر الذراع» ولا يعلم إرادة زيادته 


جامع المقاصد/رج * 














() الذكركة باز 
()) زياد من نسخة ورج». 

(0) التهنيب 7 +0 

(4) الكاقي © ويام حديث باء التهقيب 27 14 حديث )9< 





أوقات الصلاة . 
والممائلة بين النى ء الزائد والظل الأول على رأي. 
وللاجزاء إلى أن بيت للغروب مقدار ثمان ركعات. 
وأول وقت العصر من حين مضي مقدارأداء الظهر 








بالتسبة إلى أي قامة. 

والأصخ ما عليه الأكثر200, وهوأن الماثلة بين الفي ء الزائد والشي ع اعتباراً 
بالأخبار الضريحة التلالة9) , 

قوله : ( وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات) . 

يفهم من قوله هنا: ( وللإجزاء) ع وث كوا سابقاً: ( لكل صلا 
سبق تحديده وقت الرفاهيّة والفضيلةالامن ترله تَعيِ/إأول الوقت هنا أن ما ذكر أؤل 
بالتسبة اليما معأ وتقدير العبارة: ألل قت الظهرؤوال الّمس ‏ وهو الفضيلة ‏ إلى 
أن يصير ظلّ كل شي ء مثلهء وللاتخرام إلى آخره. 

خروب ممدَار نَمَآنْ ركعات) مناقشة: فان مقتضاه 


ان) أن ما 








وفي قوله: ( إلى أن يبق 
أن وقت الإجزاء ينتبي حينشذء فلايكون مقدأر أربع من القان من وقنت الاجزاء» 
وليس بيد 

قوله : ( وأول وقت العصر من حين مضي مقدار أداء الظهر) . 

هذا هوالقول الأصحَ للأصحاب» وطليه أكثرهم 00 : ويعبرعته بالقول 
بالاختصاصء وعليه دلّت رواية داود بن فرقد المرسلة, عن الصادق عليه التلام 29 
إن الوقت مشترك بين الضلا تين من أؤله إلى آخره *2, ويدلَ عليه 


ظاهر رواية عبيد بن زرارة» عن الصادق عليه الشلام 00 , 








(0 منهم : الشيخ ني الخلاف1: + مسألة 4 من ك 
في المعتبر ؟: +٠‏ والملامة في العذة 
()) التهذيب ؟: ؟؟ حديث )<, الاستبصار :١‏ بيه ؟ حديث 849 

الهاية:04: وابوالصلاح الحلبي في الكاتي في الفقه: 179 وابن حمزة في الوسيلة: 4لا 
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() الفقيه ٠74 :١‏ حديث 140ء التبذيب 7:7 ؟ حديث جب الاستبصار 7:1 ؟ حديث (هد. 


جامع المقاصد/اج ١‏ 


الى أن يصير ظل كل شي ءِ مثليه,و للإجزاء إلى أن ييق الى الغروب مقدار أربع. 








ْ وال الشّمس مقدار أداء الظهرتامة 
الأفعال والشّروط أقل الواجب بحسب حال ا مكلف باعتبار كونه مقيمأ ومسافرأ 


وصحيحاًء وآمنأ, 





ء القراءة والانتقالات, ومستجمعاً لشروط الصّلاة؛ بأن 
يصادف أوّل الوقت كونه متطهرأء خالياً ثوبه ويدنه ومكانه من نجاسة ونحوذلك 
وأضدادهاء فيختلف وقت الإختصاص باختلاف هذه الأحوال. 

فلو كان امكف في حال شدة الخوف؛ ودخل عليه وقت الظهر متطهرأ, طاهر 
البدن والتَوب, مستتراً الى آخرهع.ظوقت الاختصاص بالتسبة اليه مقدار صلاة 
ركعتين» عوض كل ركعة تسبيدات أربع/ 

ولو كان بطي ء القراءة محدثأ, غير ملستت وعليه نجاسة نهب إزالتها ويلزمه 
الإتمامء فوقت الاختصاص فير حم تتقدار فعل جميع ما ذكر, وقد نبّه على ذلك في 
ا منتبى (0» فاذا مضئ مما و« لل ونه نوكتا بين الظهر والعصر إلى أ 
للغروب مقدار أربع؛ وكذا القول في ا مغرب. 

ولوأق بالظلهر فترك واجباً سهراً , فان كان مما يتدارك ‏ كالسّجود ‏ فوقت 
تداركه من وقت الاختصاص للظهر, وإن لم يتدارك ويجب له سجود الشهى فوقت 
التجود من وقت الاختصاص ‏ كترك القياءمن الركوع- هو إلا فلا وقت له كتسبيح 
الركوع ونحوه على قول. 

قوله : ( إلى أن يصير ظلّ كل شيء مثليه) . 

هذا نهاية وقت الفضيلة على الأصمّ» وقيل: وقت الاخشيار3", والكلام فيه 
كيا سبق في وقت الظهر حتى في المماثلة. 

قوله : ( وللإجزاء إلى أن يبت الى الغروب مقدار أريع) . 

يفهم من قوله: ( وللاجزاء) أن ها سبق وقت الفضيلة؛ ويستفاد من العبارة 














فق 











أنَ أؤل الوقت بالنسبة إلهما واحدء ويرد على قوله: ( إلى أن ييق للغروب مقدار أربع) 
ما ورد على نظيره في وقت الظهر. 
(0 إل 1 





()) قال الشيخ في امبسوط 2١‏ الام 


أوقات الصلا: 


وأول وقت المغرب غيبوبة الشمس - المعلومة بذهاب الحمرة امشرقية- 


إلى أن يذهب الث 








قوله : ( وأقل وقت المغرب غيبوبة الشمس العلومة بذهاب الحمرة 
المشرقيّة) . 





هذا هو الأصت, وعليه عمل أكثر الأصحاب, لقول الباقر عليه السّلام: « إذا 
غابت السمرة من هذا الجانب يعني المشرق- فقد غابت الشمس من شرق الأرض 
ومن غربها» (0©: وروى الكليتي عن ابن أبي. عمير مرسلاً عن الصادق عليه السلام: 
قال:« وقت سقوط القرص, ووجرب الإفلار أن أهمبحيذاء القبلة, ويتفقد المرة التي 
ترتفع من المشرق» فاذا جازت قة الرأملْ إلى ناحية التقِركٍ فقد وجب الافطار وسقط 
القرص» (© وهر صريح في أن زوال الخسرَ لاحت سقط القرص؛ الذي هوغيبوبة 
الشّمسء ومرسل ابن أبي عمير كالمسبياة 
وللشيخ قول بأنّ الغروب يتحقّق باستتار القرص77» لقول الضادق 
عليه السّلام: «وقت المغرب إذا غربت التّمسء فغاب قرصها»() , ولقوله 
عليه السلام لأني أسامة وقد صعد جبل أن قبيس والتّاس يصِلون المغرب» فرأى 
الشد تصليها إذا لم ترهاء 
خلف جبل غابت أوغارت: فائًا عليك مشرقك ومغربك ‏ وليس على القاس أن 
يبحفوا» ) وجوابه: لا دلالة فيها على تحقق الغروب قبل ذهاب الحمرة؛ فتبقى 
بار الضريحة باعتبار زواها بغير معارض. 
قوله : ( إلى أن يذهب الخّفق). 
أي: تهاية الفضيلة الى أن يذهب الشَفْ: وهو الحمرة في اللغرب أل الليل الى 








م تغبء وإنها توارت خلف الجسبل: « بئس ما صنعتء | 





)١(‏ الكاني © ,ميا حديث /ء التبذيب 7: ؟ حديث م الا 
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باختلاق ينبي 





جامع المقاصد اج ١‏ 





وللإجزاء إلى أن ييق لإجزاء العشاء مقدار ثلاث. 

وأول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب إلى ثلث الليل 
الات 
العتمة وقيل: هووقت الاختيارء والاضطرار الى ريع اليل 20 

قوله : ( وللاجزاء إلى أن بيق لإجزاء العشاء مقدار ثلاث) . 

أي: ونهاية الإجزاء ذلك , ومنه يعلم أن أل الوقت بالتسبة الييما واحد» 
ويرد على قوله: ( إلى أن ييق لإجزاء العشاء مقدارثلاث) أن وقت الاجزاء للمغرب 
ينتهي إذا بفي مقدار سبع؛ وليس كذلك . 

قوله : ( وأول وقت المشاء بين الفراغ من المغرب) . 

هذا هو المشهور بين|الأصحاب وجل الفتوى , لقول الصادق عليه السلام: 
« إذا غربت الشمس دخل وقتتآلصلةتين7 27 , وقوله عليه السشّلام: « فاذا مضى 
مقدار ما يصلّي ا مصلي كَلاَحٌ ركمَاتفقد دل وقيي ا مغرب والعشاء الآخرة» © 

وقال الشّيخان: أول وقتبا غيبوبة الشفق وهوالحمرة المغربية 49) للأخخبار 
الضريّة في ذلك , مثل صحيحة بكربن محمد عن الصَادق عليه السّلا. 
العشاء ذهاب الحمرة» 2 » ورواية زرارة» عن الباقرعليه السّلام: « فاذا غاب الشّفق 
دخل وقت العشاء» 60 

ويجاب بأنَ المراد وقنت الفضيلة جمعاً بين الأخبان وفي 
جواز فعل العشاء قبل سقوط الشَفق 9 , وهي غيرقابلة للتأويل. ويراعى في فعل 
المغرب الذي إذا مضى مقدار زمانه يدخل وقت العشاء ما قدمناه في الظلهر. 

قوله : ( إلى ثلث الليل) . 





« أل وقت 








ة أخبار صحيحة 





)١(‏ من قاله الشيخ الطوسي في الاقتصاد: 105 والمبسوط 4:1 ,٠/0-0‏ وابوالصلاح للم لبي في الكاني في 
الققيد بم 

(؟) الكافي : 1م؟ حديث ؟4ء الهذيب 
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أوقات الصلاة . 





وللإجزاء إلى أن يق لانتصافه مقدار أربع. 
وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني امستطير في الأفق إلى أن تظهر 
الحمرة امشرقية وللإجزاء إلى أن يق لطلوع الشمس مقدار ركعتين. 





أي: تهايته للفضياة ذلك » وقيل: ذلك وقت الاختياره ووقت الاضطرار إلى 
نصف اليل 60 

قوله :( وللإجزاء إلى أن يق لانتصافه مقدار أربع) . 

نبابته للإجزاء ذلك , ويعدلم قتةألآمول الوقت بالتسبة إلييما واحد» 

1 : ( إلى أن ببق لانتصافهأمقدار أربع) إنتبأه وقت الإجزاء حينئذ» وليس 
كذلك . 

قوله : ( وأول وقت العببعطلوع الفْجر/لسمَطي' الافق) . 

وهو المنتشر الذي لايزال في زيادة, والافق: واحد الآفاق, وهي التواحي» 
والراد به: الصادق الذي يرج عرضأء ويقال له: الفجر الثاني بخلاف الذي يذرج 
طولاً ويكون ضعيفاً دقيقاًء ويقال له: الفجر الكاذب لأنه ينمحي ويزول ضوؤه» 
ويستى الأول لخروجه أولاً. 

قوله : ( إلى أن تظهر الحمرة المشرقيّة) . 

أي: نهايته للفضيلة ذلك ؛ وقيل: هوآخر وقت الاختيار» ووقت الإضطرار 
إلى طلوع التمس 90 , 

قوله : ( وللإجزاء إلى أن بق لطلوع الشّمس مقدار ركعتين) . 

أي: ونبايته للإجزاء ذلك , وأوّل الوقت لما واحد وهوما سبق, ويرد عليه 
انتهاء وقت الإجزاء بما ذكرهء وقد عرفت مراراً أنه ليس كذلك . 











)١(‏ قال ابن زة في الوسيلة: 0م 
()) قاله ابن إني عقيل كيا نقله عنه في امبر 26 19 


جامع المقاصد رج * 


الظهر من حين الزوال إلى أن يزيد الني ء قدمينء ونافلة 
العصر إلى أربعة ونافلة امغرب بعدها إلى ذهاب الشفق» 









قوله : ( ووقت نافلة الظهر من حين الزوال إلى أن يزيد الني ء قدمين» 
ونافلة العصر إلى أربعة) . 

اختلف الأصحاب في آخر وقت نافلة الظهر والعصر, فقيل: آخر وقتها زيادة 
الني ء عن القلل الأول قدمين» ونافظة العص رأربعة أقدام (4, وقيل: آخره زيادة الني ء 
مثل الشخص في نافلة الظهر ومثليه فينافلة العصر(2, والأخبار واردة بكل من 
الأمرين (© 

وجمع يي التمعلف بينها|بالحسمل على /طؤيل الثافلة بكثرة الذعاء ونحوهء 
وتخفيفها بقلة ذلك 20 وهوفي الْمَيمَهكترْجيح للقول با مثل وا مثلين, وإن كان ظاهر 
كلامه لايفيد ذلك لأنه قال /آ7وكاكالقوكن هدي جدَئ) , ولا ريب أن الثاني أظهرء 
وقيل: بامتداد وقت الدافلة بامتداد وقت الفريضة © 

واعلم أن عبارة تقتضي استثناء قدر الفريضة من المشل والمثلين 29 
والأخبار تدل على أنَّ التافلة تستأثر بجميع الوقت, وكلام الشيّخ هو المنجهء حيث أن 
وقت الفضيلة منحصربي المثل والمثلين. 


قوله : ( ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق) . 
قاله القَيخ0» والجماعة, واحعمل في الذّكرى امتداد وقتها بوقت ا مغرب 












(1) منهم : لفق في العتبر ا:موء والشهيد في اللممة: 4ش 

(؟) منهم : ابن ادريسفي السرائية 4١‏ 

() كا دل على القدسين والاربعة انظر:الفقيه ١40 :١‏ حديث 06+, والتهنيب 14:0 حديثةه »والاستبصار 
:١‏ 60+ حديث 0 ؤمولا يدل على مثل الشخص ومشليه انظر :التبذيب 7: !! حديث ]5 والامتبصار 
نه ؟ حليث 411 

() لعلف 

زه) ذهب البه لمق في الشرائع :١‏ 56, ومال اليه الشهيد في الذكرق: 157 

(5) البسوط 521لا 

«) الاب 


87 








أوقات الصلاة . 
والوتيرة بعد العشاء وتمتد كوقتها. 

وصلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجرء و كلمًا قرب من الفجر 
كان أفضل» 


لأنها تابعة 07 لحماء وظاهر كلامه في المنتبى أن توقيتهها بما ذكره الشيخ إجماعي 90 
واحتج له بروايات9 لاتدل على ذلك دلالة ظاهرة, إلا أنّعالفة كلام الشّبخْ 
والجماعة أمر مستهجن. 

فمل هذا لوشرع في ركعتين منها ثم زانت الحمرة أتمههاء سواء كانتا الأوليين أو 
الأعريين» للتهي عن ابطال العمل وهؤق أكتافيلة للكراهية, ولأنَّ الصضلاة على ما 
افتتحت عليه, ولأنّ الأصل بقاء الضبلة فيستصحكر. 

وحكى في الذكرى عن ظاهيراين إدريس 7 انه إن كان قد شرع في 
الأربع أتمهاء وإن ذهب الشَفْقَ4»9 

















قوله : ( والوتيرة بعد العشاء وتلتد كوقتا). 

أي: وت وقتها كها بمشد وقت العشاء لتبعيّتها الفريضة: فعلى هذا لوانتصف 
اليل وم يأت بها صارت قضاءً. 

ولم يصرّحوا بالفرق بين ما إذا شرع فيها ثم خرج الوقت» وبين خروجه قبل 
الشّروع, والفرق لايخلو من وجه. 

قوله : (وصلاة اللّيل بعد انتصافه إلى طلوع الفجرء و كلما قرب من 
الفجر كان أفضل) . 


هذا مذهب الأصحابء ونقل الميخ ني الذلاف 70 وامحمّق نهم التين 29 





١1+‏ حديث /<, الكاني < +44 حديث 0 التهقيب +:4 حديث 4 الاستبصار 
1 حديث )لما 

(4) السرائين 4 

(0) الذكرفة 1ك 

(5) للخلاف :١‏ م مسألة 15, كتاب الصلاة. 

(/) العبر اد عه 





. جامع ا مقاصد /ج 7 


وركعتا الفجر بعد الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرة 
حم ا يت 


عليه الاجاعء, وفي الأخبارما يدلَ عليه (4, 

والمراد بالغجر هوالدَاني خلافا للمرتضى, فانّه جعل آخر وقتها طلوع الفجر 
الأول 00 

وأراد بصلاة اليل ما يعم الوترء فاته يفعل بعد القماني: وافضل أوقاته بعد 
الفجر الأؤل» للرّواية عن أبرالنيا عليه السلام (» وعن الرّضا عليه السّلام 0 

آقوله : ( وركعتا الفجر بعد الفجر الأول إلى طلوع الحمرة الشرق 

قال المرتضى 7 والقَبخ "ايبوط ” : إن وقتسا بعد طليع الفجر الأؤل» 
والشهورني الأخبار ) وكلام الأصحاب#ملها قبل طلوع الفجرء © وني بعض 
الأخبار التصريح بأنها من صللاة. الليل لم6 أونسميان بالدساستين لدسهها في صلاة 
الليل» وعد وقتهما إلى طلوع الحهيرة. 

وظاهر كلام الشيح فا"التَهَديبَ امنا والاستبصار 01 عدم جواز فعلهما بعد 
طلوع الفجر الثاني حيث حمل الأخبار بفعلهما بعد الفجرعلى الفجر الأولء أوعلى 
فعلهما أول ما يبدو الفجر الثاني استظهارا لتيقنه. أوعلى الثقية» والمشهور الأول» وعلى 
مابيناه فأفضل وقتهما بين الفجرين. 

















(1) الفقيه :١‏ .م حديث 1508 21841 التهنيب؟: وج#حديث 400 1ع الاستبصار 01:١‏ حديث 
1 

2" ميات 1٠‏ مسألة 1/5( ضمن لبجوامع الفتقهية) . 

(© الذكرق: © ؟1ء السئن الكبرى 2 8/6 

22 وم حديث 1401 

(ه) كتب السيد المتوفرة خمالية من ذلك إلا أن للشعلف: ١لا‏ ومفتاح الكرامة 0:7" وللجواهر 0: 570 
والحدائق 5: 6٠‏ ؟ حكوا ذلك عن السيد والبعض عن جمله. 

(5) اليسوط :5لا 

(/) الكائي © 4 حديث 46 التهنيب 6: لاج! وج10 حديث ١ه‏ و ذه و4 1ه والاستبصار ]: 6م 
حديث 1007 

(8) منهم: ابن أدريس في السرلئن م ولممقق في العتر :هه . 

(1) التهذيب ؟: 177 حديث 4١د‏ اع الاستبصار :١‏ 188 باب' 

١(‏ التبليب ومع 

(00) الاستبصار 20 740-584 

















ا 





أوقات الصلاة 
ويجوزتقديها بعد صلاة الليل فتعاد استحباباً. 
وتقضى فوائت الفرائض في كل وقت مالم تتضيق الحاضرة» 
والنوافل ما لم يدخل. 





قوله : ( ويجوز تقديها بعد صلاة اليل فتعاد استحباباً) . 
الصَّمير في قوله: ( فتعاد) يعود الى الزكعتين بتأويل الى التافلة, نظراً إلى المعنى » 
والمراد بجواز تقديهما بعد صلاة الآيل: جوازه قبل الفجر الأول ء وفيه 
إشعار بأنَ ذلك رخصة, والمفهوم من كثير منهالأتجيار خلافه (01 , وا متبادر من العبارة 
استحباب إعادتهما بعد الفجر جر الأول لابلا وقتبما عل ماإسبق في ول كلامه. 
ويلوج من رواية زرارة عن البافرعايه التيلا لاصلّي صلاة الآيل 
وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتيني وأنام ما شآءالله تعالى قبل أن يطلع الفجرء افان 
استيقظت عند الفجر أعدتها» (2-أ3 كاد ليع آلناي1” 
قوله : ( وتقضى فوائت الفرائض في كل وقت مالم الحاضرة) . 
لأن وقت الفائتة الواجبة ذكرها لقوله تعالى: ( وأقم الصّلاة لذكري) 40 
: لذكر صلاتي, قال جمع من المفسرين: ها القائة, لقره صلى له عليه وآله: 
«امن نام عن صلاة أونسها فليقضها إذا ذكرهاء إن لله تعالى يقول: ( وأقم اللا 
لذكري») 217 وني معناه أخبار أخرى **». و لوتضيق وقت الحاضرة فهي أحق بوقتها 











171 




















7 0 8 يدخل) . 
تقضى التوافل ‏ وهو ظاهر العبارة, ولوقذرت وتصلى التوافل لكان 
أشمل. ل لاهر العبارة عدم الجوان وهو ا مشهور بين 





(1) التبذيب ؟: ١+‏ حديث(0ء الاستبصار : جم؟ حديث ٠١08‏ و14١٠‏ وغيرها. 





يب : 198 حديث 14 الاستبصار !: 18 حديث 8 1١‏ 
() طتعر 
(4) مجمع البيان 4: 3-6 تفسير ابن كثير 0120 0 





أنظر: تفسير ابوالفتوح الرازي 4801 . 
(0) التبذيب ؟: جه؟ حديث 1٠/٠‏ الاستبصار 2 40؟ حديث 1081 


له 





المطلب الثاني: فيالأحكام: تحص الظهر من أول الزوال بقدر 
أدائها . ثم تشترك مع العصر إلى أن ييق للغروب قدر أدائها فيختص بالعصر. 
ري الأصحاب 60 ا روي عنهم علهم السّلام: «لاصلاة لمن عليه صلاة» 29, 
ره من الاخبار3», وحملها على ني الكالية أوجه, جعاً ينها وبين غيرها من 
الأخبار الذالة على جواز التطقع أمام الفريضة مع سعة الوقت. كمقطوع سماعة 20 
إينا 

قوله : ( المطلبالثاني: في«الأحَكَامز تخصٌ الظهر من أؤل الزّوال بقدر 

أدائها) . 

هذا هو أصح القولين للأصكَاتٍ > وأشهرضاء وتشهد له رواية داود بن 
فرقد, المرسلة عن الصادق عَلبَوَالكام 4 بوقال يكل بابويه باشتراك الوقت بين 
الصّلاتين من أوله إلى آخره (» , تمسكاً بظاهر رواية عبيد بن زرارة, عن الصادق 
عليه السلام: « إذا زالت الشمس دحل وقت الظهر والعصرجيعاً: إلا أن هذه قبل 
منها حتى تغيب» 27 , وهي منزّلة على 
فانَه لابد منإرتكاب ليان ما ب( هذ|)أو ب(ثم)والشهرةو الرواية تعيّن 
»على ما سيق بيانه. 
يق للغروب قدر أدائها فيختصٌ 





وغيره' 





قرب دخول وقت 





هذه ثم أنت في وة 

العصر جدأ مجازاً 

الأول.والمرادب( قدر أدائها): قدر اداء أقل ما يم. 
قوله : ( ثم تشترك مع العصر إلى أ 

بالعصر) . 

19+ منهم : الشهيدفي الذكرقة‎ )١( 

(1) الكانٍ © ؟؟؟ حديث م الاستيصار 9: 785 حديث 48 ٠١‏ وهي بالضمون وليس بالنص. 

(؟) التذيب :١‏ 756 حديث /0 ٠١‏ و+5؟ حليث 86 ٠١‏ الاستبصار 1: 185 حديث /8 21١‏ 


() الكاقي م هم؟ حديث م التهليب : 714 حديث 1000 
(ه) الكاقي : حدم حديث؛ وه 














(0) منهم: الشبخ في النهاية: هه , وابوالصلاح لخبي في الكاني في الفقه: ١©#‏ وابن مزة في الوسيلةة .حلام 
والشهيد في اللممة: + 
(/) التبذيب 0: 6؟ حديث «باء الاستبصار 20 101 حديث 189 





هدايق وى 
(؟) الفقيه :١‏ 154 حديث /24, النبنيب 20 75 حديث بل الاستبصار 20 40 ؟ حديث الهم 


أوقات الصلاة . 





ويخنتص المغرب من أول الغروب بقدرثلاث, ثم تشرك مع العشاء 
إلى أن ببق للإنتصاف مقدارأدائهاء فيختص بها 

و أول الوقت أفضل» الا المغرب والعشاء للمفيض من عرفاتء فإِنّ 
تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولوتريع الليل. 








المراد بقدر أداء العصرما سبق مله في الظهر, والضّميرفي قوله: ( فيختضٌّ) 
يعود إلى قدر الأداءء ولوقال: ( فيختصٌ العصر به) لكان أوفق ا ذكرهفي الظهرء وإن 
كان هذا أيضاً جائزأ توسعاً لظهور المراد فانَ المراد عدم جواز فعل الظهر فيه 
فالاختتصاص للعصر. 

قوله : ( ويختصّ المغرب مل أوّل الخإوبك بقدر أدائهاء ثم تشترك مع 
العشاء إلى أن يبق للانتصاف قدر أ5اله فيحصت ا) . 

ا مراد بقدر أداء امغر باهيا ءك/فماصيق بهانو ركذا قوله: ( فيختص بها) 
أي: قدر أداء العشاء يختصٌ بها مثل ما سبق في قدر أداء العنن 

قوله : ( وأوّل الوقت أفضلء إِلّا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات» 
أخيرهما إلى المزد لفة أفضل ولوتربع الليل) . 
لاريب في أفضليّة أؤل وقت الضلاة على آخره, والأخبارني ذلك لاتحصي» 
روي عن التبي صلَى لله عليه وآله أنه قال: « أفضل الأعمال القلاة لأؤل 
وقتها» (0: وعن القسادق علي هالشلام: : « إن فضل أول الوقت على الآخر كفضل 
الأغرة عل النيا»! هوق الله من الأخبار(©» واستتي من ذنك مواضع: 
الاّل: المغرب والعشاء للمفيض من عرفة فانّه يستحبٌ تأخيرهما إلى مزدلفة 
-بكسر اللام- وهي: الشعر الخرام». وإن تربع اللّيل: أي: مضى ربعه, وفي رواية 
دين مسلم الصحيحة: عن أحدهما علهما السلام: «لاتصل المغرب حقى تأني 








اذى لكماسن 2١‏ 547 حديث 446 الذكرئة 115 
اب الأعمال: 8ه حديث ؟, التبذيب ؟: «؛حديث 144 . وفي للجميع:( ان 


13# 2١ اللتصال‎ )١( 
الكافي + يم‎ )( 
فضل الوفت الأو‎ 
(م) الكالي > لم‎ 
حديث “لهالا‎ 











ووه لاه التبذيب +: وج ٠‏ حديث 4 189-07 الاستبصار 21 144 








.. جامع المقاصدارج + 
والعشاء يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق» وامتدفل يؤخر بقدر 








عمناء وإن ذهب ثلث الليل» (© وبجمع ‏ بفتح 
ونقل في المنتبى إجاع أهل العلم على ذلك (©, وقال الحسن: 

الثاني: العشاء, فاته يستحبٌ تأخيرها إلى ذهاب الشّفق, لأنّه وقت فضيلتها 
كيا دلت عليه الأخبار”؟) وقد ذكره المصتّف بقوله: ( والعشاء يستحب تأخيرها إلى 
ذهاب الشفق)» ول يذكر استحباب تأخير العصر إلى أن مضي مقدار المثل أو الأقدامء 
مع أنه مستحبّء وقد نبّه عليه في التذّكرةي.حيث قال: إن التعجيل المستحبٌ للعصر هو 
فعلها بعد مضي أربعة أقدام 69 

وني الأكرى قال: الأقزب استحبابب تأبخير العصر إلى أن يذرج وقت فضيلة 
الله إمَا المقدر بالدافلتين و الظهر وَإقَقدَرَيا سلف من المشلى والاقدام وغيرهماء 
واحتج عليه بأنّه معلوم من اه لتب بلول حليهنوآله, ونقله عن المفيد(" , وابن 
الجنيد 9 , والقّيخ 29 وقال: إن الأصحاب في المعنى قائلون به, وإنها لم يصرّح به 
بعضهم اعتماداً على صلا التافلة بين الفريضتين ء ثم قال بعد ذلك : وبالجملة كما 
علم من مذهب الامامية جواز الجمع بين الصلا تين مطلقأء علم منه استحباب التفريق 
بينهماء فيكون موضعاً ثالثاً(60, 

فان قلت: قوله: ( والمتنفل وخر بقدر نافلة الظهرين) دال على ذلك » قلت: 
ليس هو ما ذكرناه, لأنَ ظاهره استحياب التأخير للمتنفل دون غيره؛ وهو خلاف ما 











() التهنيبه: هما حديثه 6د الامتبصار 106:0 حديث 248 

() تتبن :عا 

(>) قال العلامة في للفطف: 44؟ مانصه: ( و كلام ابن أي عقيل بوهم الوجوب فانه قال حيث حكى صفة سئة 
رسول صل الله عليه وآله: فاوجب بستت عل لمت ان لايصل أحد منم لغرب والعشاه بعد متصرفهم من 
عرفات حى يأنوا المشعر الدرام) . 

(4) الكاني +: 774 حديث0» التهنيب ؟: +١‏ حديث 8ه الاستبصار 500/21 حديث 41506 








في الذكرة 
() الميسوط :١‏ ؟باء لكلاف :١‏ م مسألة » كتاب العلاة. 
(6 الذكرق كرام 


أوقات الصلاة . ع 





نافلة الظهرين» والستحاضة تؤخر الظهر وا مغرب للجمع. 





« إن رسولالله صلى الله عليه وآله كان في السفريجمع بين ا مغرب 
والعشاء, والظهر والعص وإنَا يفعل ذلك إذا كان مستعجلاً»: قال عليه التلام: 
« وتفريقه| أفضل» 2 وحديث إتيان جبرئيل الى التبي صلَى الله عليه وآله صريح 
ف ذلك (5, 

قوله : ( وا مستحاضة تؤخر الظهر والمفزن/للجمع) . 

المراد: تأخير الظهر والمغرب إلى اآخر وقتيهما لكإجمع بينهماء وبين العصر 
والعشاء في أل وقتهما بغسل واحد, وهذاتهوالوضيةألرابع, ويستحب التأخير أيضاً 
لقاضي الفرائض إلى آخر الوقت لجرا وك القول بأن القضا على الفوريجب. 

وكذا تأخير الظهرني الحرّلمن بصني ناعقي المسجد للإبراد بهاء لقوله 
عليه الشسّلام: « إذا اشتد الحر فابردوا بالقلاة» (©؛ ومثلها الجمعة على الأقرب» 
صرّح به في التذكرة () :وكذا يستح بّالتأخير لأصحاب الأعذار لرجاء زوال 
عذرهمء وقيل: بالوجوب.27. وهذا في غير التيهّمه إذ قد سبق 
وجوب التأخير إذا رجي زوال العذر, و كذا الصائم إذا نازعته نفسهء أو كان ممن يُتوقع 














إفطاره» كيا سيأتي ان شاء الله تعالى. 


لظهر والمغرب في الخيم كان وجهاً 





0غ ولا بأس بهي 


ليحصل اليقين بدخول الوة 








(0) الذكرقة كذاء 
(؟) التبنيب ؟: +6؟ حديث 3٠١1‏ الاستيصار 0: 
() العلل: 147 حديث ؟ صحيح البخاري :١‏ +4 1: صحيح مسلم 40٠ :١‏ حديث 8 31 سأن أبن ماجة 


حديث الى 





؟ حديث 7ك 








(0) قاله اين لجنيد كيا في للقعلف: عا 


(0) النتبى 2١‏ او 


6 .... جامع اللقاصد ارج + 


» وتقديها عليه فتبطل عالاً أو جاهلاً 








قوله : ( ويحرم تأخير الفريضة عن وقتبا وتقدمها عليه) . 
هذا الحكم إجماعي , ولا يجزئ' ما فعله في التقدبم. بل تجهب الإعادة بخلاف 





التأخير, وقيّد بالفريضة, لأن بعض التوافل يجوز تقديها. 

والمراد : بالوقت وقت الاجزاء. وكيا يسرم تأخيرجميعها عن الوقت: كذا يحرم 
تأخير بعضهاء وكونها أداءً لا فى أنه يلزم من ذلك وجوب معرفة 
الوقت لتوقف الامتثال عليه. ‏ , 

قوله : ( فتبطل عالاً أوجاهلا تأ وكايسياً) . 

أي: فلو خالف تبطل] صبلاتهء وهذا إن هوني التقدم, أما في التاخير فلا إذا 
فعلها قضاءٌ ولا فرق في ذلك بين ركونه عا م أو ناسيأء أوجاهلاً. 

والمتبادر من ل+اهل»'مَوَ اهلوقت وإن كان الداهل بالحكم أيصاً 
كذلك » ولايخنى أن الناسي لا إثم عليه بخلاف من سواه. 

والمراد بالاسي : ناسي مراعاة الوقت؛ وأطلقه في الذّكرى على من جرت منه 
القسلاة حال عدم خطور الوقت بالبال 413 وهذا إن كان مراده به غير امعنى الأؤل» ففي 
إطلاق الثاسي عليه شي + 

ولا خلاف في عدم إجزاء الصّلاة المقدمة على وقتها إذا وقعت جميعها خارج 
الوقت» ولووقع بعضها في الوقت فللشيخ قول بالاجزاء في العامد والّاسي (© و رواية 
اسماعيل بن رباح عن الصادق عليه التلام: « إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت., 
وم يدخل الوقت, فدخل وأنت في الصلاة فقد أجزأت عدك » 40 ظاهرة في الظان» 
وحديث « رفع عن أمتي اللخطأ والنسيان» 410 لادلالة فيهء لأن الوقت سبب في 
الوجوب, ون يتحقق الخروج من العهدة بامأت به قبل فالأصخ الاعادة. 





لتحريمء 














(6) الذكرقة 354 
17 
(©) الكاني © 40؟ حديث 1١‏ التهذيب 6: 8 حديث 11١‏ 
() الخصالة 400 حديث 6. 





أوقات الصلا: 
فإن ظَنَ الدخول ولاطريق إلى العلم صلى» فإن ظهر الكذب استأنف» 
ولودخل الوقت ولا يفرغ أجزاأ. 





مده قل 





وإن وقعت جيعها في الوقت ( أمكن الاجزاء وجود سبب الوجوبء وتحقق 
حصول الشروط في نفس الأمر وهو الوقت» غاية مافي الباب انتفاء علم المكلف, وهو 
غير قادح, اذلا دليل على كونه شرطاء و الأصل ينفضيه. وما أشهها بمسألة ما لوتوضاً 
قبل الوقت بنية الوجوب بالنسبة الى ماعدا الصلاة الاولق .) 20 

امنا العامدى فالقول بالاجزاء فيه بعيد لشبوت التهي المقتضي للفساد. 

قوله : ( فان ظنّ التخول ولا طبريق لولم صلّىء فان ظهر الكذب 
استأنف) . 

لاخنى أنه لو كان هناك طريق! ل آلمَلح:9اج3 رد التعويل على الظن. لوجوب 
الأخيذ بالأقوى, ولأن يقين البراءءَموفَووتلجهويفاذا تحر يهلم جاز التعويل على 
الامارات المفيدة للظن, مثل الأوراد المفيدة لذلك من صلاة, أو درس علم أو قراءة 
قرآن» أو صنعة» ومثله تجاوب الديكة, لروايتين عن الصادق عليه الشلام (6, ونفاه في 
التذكره2"7, وينبغي أن يكون ذلك حيث تشهد به العادة, وان كان التص مطلقاً. 

قوله : ( ولودخل الوقت ولمّا يفرغ أجزأ) . 

هذا اصح القولين للأصحاب 217 للرّواية السابقة» ولأنّه متعبّد بظنه وقد توه 
إليه الأمرني أثدائها فيخرج من العهدة, وني لزوم ذلك عن المقدمات ا مذكورة نظرء 
والمعتمد في الفتوى الرّواية التأيدة بالشهرة. 

وقال السيّد الرتضى *؟ وجماعة 20 بوجوب الاعادة: واخختاره المصئف في 











(0 لم ترد في «اع» و«اع»» ولاجل اقتضاء الوضوع لها اثبعت من نسخة «ان» . 
(؟) الكاني *: 186 46؟ حديث 0,4 الفقيه ١14:14 :١‏ حديث 2308 135 التبذيب 100:1 





: :9 واين ادريس في السرائن 4١‏ والشهيد في اللممة: مش 

(ه) جوابات المساثل الرسيه ( ضمن رسائل الشريف الرتضئى) + +88 

(0) نقله العلامة في لختلف: »لاعن ابن إبي عقيل» والسيد العاملي قي مفتاح الكرامة /: +8 عن ني علي وأ 
النياس ‏ 


جامع المقاصد رج * 


ولايجوز التعويل في الوقت على الظن مع إمكان العلمء ولوضاق 
الوقت إلا عن الطهارة وركعة صلّى واجباً مؤدياً لمجميع على رأيء 








امختلف (2, لفقد المّرط. ويمكن الجواب جنع الشّرط حينئذ, وفي الرّواية دلالة على 
عدمها. 

ويتحقق عدم الفراغ ببقاء جزء من أجزاء الضلاة» حتى التسليم على القول 
بوجوبه, أمَا على الاستحباب فلاء لأنّْ آخر الصلاة هو التشهّد, لقوله عليه السلام في 
لمحهدث قبل التسليم: « تمت صلاته» (41ي. 

قوله : ( ولوضاق الوقئتا إل عِيّمإلظهارة وركعة صلَى واجبأء مؤياً 
للجميع على رأي) . 

اختلف الأصحاب في ذلك حل اقول ثلا ثق 

أحدها: ما ذكره آكمَيْتمَك وهونالبغيهور بينرالأصحاب, ونقل فيه الشيخ 
الاجماع 9 » ويستدل له بقوله عليه الشلام: « من أدرك ركعة من الصّلاة فقد أدرك 
الضلاة» 20), والمراد: كن أدرك الضلاة في الوفت. 
أن يكون قاضياً للجميع: ‏ وهواختيار المرتضى  1*(‏ لأن آخر الوفت 
مختصٌ بالركعة الآ 
العبادة إلا ذلك . وهو مدفوع بالنص. 

القالث: التوزيع؛ على معنى أن ما وقع ني القت يكون أداء. وما وقع في 
نارجه قضاءء لوجود معنى الأداء والقضاء فيماء وهو أضعفهاء إذ لم يثبت التعبد 
ممثله والأصح الأؤل. 
وتظهر فائدة الخلاف في النية, وني الترتيب على الفائتة الشابقة, فعلى القضاء 
دون الأداء ويشكل في | 
(1) القطف: 
(؟) التهذيب : 
(+) الخلاف 45:1 مسألة ١+‏ من كتاب الصلاة. 


(4) صحيح البخاري 0١ :١‏ اء صحيح مسلم 420:0 حديث 151 
(0) جوابات المسائل الرية (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 19 80 











فاذا وقعست فيه الاولى وقعت في غير وقتباء ولا نعني بقضاء 





وزيع» وهو أحد دلائل ضعفه وكذا ني تفريع كون 





3 





١م‏ حديث 1809 الامتبصار ا: 8م حديث 1501 





أوقات الصلاة 00 





ول وأهمل حينئذ قضى . 
ولوأدرك قبل الغروب مقدار أربع وجب العصر خاصة. 
ولو كان مقدار مس ركعات والطهارة وجب الفرضان» 





الأربع الظهر أو للعصر فاه |: 
و2 
لووجب الاحتياط, أوتدارك جزء فانت في الفرض اكذكور, فهل ينوي فيه 
الأداء أم القضاء؟ يحتمل الأول,لظاهر:«فقد أدرك الصّلاة»20©, والأ 








أجزائهاء وهو بعيد . وكونه عوض الهزء لا يقعطي 
فقد صرّح الأصحاب في باب الشهو بوجوب نية القضا في) الاجزاء المنسية, والاحتياط 
لوخرج الوقت فتتحتم نية القضاء 

قوله : ( ولوأمل حيدثد كَضقَ)7 

أي: حين ضاق الوقت إلاعن الظهارة و ركعة 

واعلم أنَّ اعتبار ادراك الظهارة إنما هوحيث لايكون المكلّف متطهقرأ فانّه 
إدراك ركعة, وليس للكم مقصوراً على الظهارة» بل باقي الشروط أيضاً 
كذلك ؛ ولعل ذكر الظهارة جرى على طريق التنبيه على أن إدراك القرط معبر أيضاً. 

واعلم أيضاً العتبرني إدراك الرّكعة - أقل ما ينكن ‏ أخف ما يمكن مع 
وجوب مايهب في اللاة مع الشسعة من التورة وغيرهاء فل ضاق الوقت عن الشورة فلا 
أداءء وقد نبّهِ على ذلك في الكذكرة(©. ولا يكني إدراك التكبير ولا مادون الزكعة 
عندناء وإن كان المصلي من ذوي الأعدان 0 

قوله : ( ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجب العصر خاضة) . 

لما سبق من أن آخر الوقت بهذا المقدارختصٌ بها 

قوله: (ولو كان مقدار خحس ركعات والطهارة وجب الفرضان). 

الادراك احداهماء وركعة من وقت الاخرى. 


»ومن ثم تجب له نية مستأنفة» 






























58 اشارة الى للدديث التتدم هامش رقم ؟ صفحه‎ )١( 
التذكرة اوام‎ )( 


”اه الى 5-5 8 5 
وهل الأربع للظهر أو للعصر؟ فيه احتمال. 
وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء 





جامع المقاصد/اج * 





قوله : ( وهل الأربع للظهر أو للعصر؟ فيه احتمالء وتظهر الفائدة في 
المغرب والعشاء) . 

قد عرفت إبتناء هذه المسألة على القول أن الجسيع أداعن وف عبارة ا مصتف 
تسامح» فانَ الأربع لايتصور كونها للعصرء لأن الزكعة الاولى للظهر قطعأء ولا يستقيم 
أن يريدبها الثلاثة مع الركعة الاولحثارةم:وبيع الأخيرة اخرى. 

لأنَ مقتضى هذا التريب كون أَلأربٌ التي أن فيها الاحتمالان واحدة» إلا 
أن يحمل على أن المراد الأربع أسمده تجو فيكون المعنى حينئذ: وهل الأربع للظهر 
وللعصر واحدة» أم بِالمَكبنَ؟ ولابة في العيارة من تقدير شي ءء وهو مقدار الأربع من 
الوقت» إذ الأربع للظهرقطعاًء وهوالذي نواه صل . 

ومنشأ الاحتمالين الالتفات إلى ما كان عليه وإلى ما صاراليه, و الثاني 
أقوى: لأنّ وقوع شي ء من الظهر فيه لا يصيّره وقتأ لماء كا في ثلاث من العصر إذا 
وقعت في وقت المغربء وركعة من الصبّح بعد طلوع الشّمسء والأخبار ليس فيها إلا 
إدراك الصّلاة المقتتضي لكونها أداء, وذلك لا يستلزم كون الوقت فاء فاعله لكونها 
افتتحت على الأداء. 

وأراد الصئف بقوله؛ ( فيه احتمال) الجنس, لأنَّ انمحتمل اثنانء أو أن المراد 
في كل منها احتمال 

وتظهر فائدة الاحتمالين و ثمرة كل واحد منهما في المغرب والعشاءء وكأن 
البحث عن كون مقدار الأربع لمظهر أو للعصر خحال 
ير فا الفائدة؟ وجوابه ما ذكر. 





هذا جواب سؤال يرد هناء هو: 
عن الفائدة» لأن اله قد تعين فعلها فيه على ك 





وتحقيق الجواب: أن المكلّف لوأدرك من وقت العشاء مقدار أربع ركعات» 
يهب أن يؤدي المغرب والعشاء جميعاً على الاحتمال الأول» لأ ضيق الوقت لما صيّر 





مابه تَوْدّى الصّلاة الاولى من وقت ١‏ إقتأهها في الظهرين وجب أن يظرد في 
العشاءين لوجود المقتضي بخلاف الثاني لأنَ الوقت على هذا التقدير للعشاء. 


أوقات الصلاة 





وترتب الفرائض اليومية أداءً وقضاء فلو ذكر سابقة في أثداء لاحقة عدلمع 
الإمكان, 





وأ -كيا نبه عليه الفاضل السيّد عميد الدين رحمهالله ‏ أن هذه الفائدة 
ليس بشي ء, لأنّ القتضي لصيرورة ذلك وقتا للظهر ليس هوما ذكر, بل مع إدراك 
ركعة من وقت الظْهرء وذلك منتف في ا مغرب في الفرض الذكور. 

قوله : ( و تترتّب الفرائض اليوميّة 

التقيبد باليوميّة يشعر بعدم ترتيب غبرهاء فلا ترتيب بين الكسوفين مثلاء ولا 
ليوميّة الأصل» مع احتمال الترتنيلبيرتقرار الشابق في الذّمة أؤلاً. 
والجمعة هاهنا من اليوميّة تخلييا بالتسبة إلإككاء إذلا قضاء ها. 








أداءٌ وقضاءً) . 





والمراد بترتّها أداء: انه إذا الجسجع فرضا نأل ءاترتب اللاحق على السابق» 
معنى تهت تقديم السَابق» و كذ! القوك في فرضين فصاعدأ فان تقديم الأسبق حتوم. 
و(أداءً وقضاءً) في العبازة مَصَكَرَ وَوحعْ ووم أكال, ومقتضاه كرن 
الفرائض الى تتر أو كلها قضاءًء فلوكان بعضها أداءُ والبعض 
الآخرقضاءً قي ترتّب الأداء على القضاءِ خلاف _سيأتي انشاء الله تعالى في باب 
القضاء والعبارة خالية عن التعرض إليه 
ونقل في الذّكرى خلافاً لبعض الأصحاب2© في تريب القضاء, محتبّأ يأنّ 
ذلك من توابع الوقت وقد فات 20 وهوحجوج بالتص 0 وكلام الأصحاب 290 
قوله : ( فلوذكر سابقة في أثناء لاحقة عدل مع الامكات) . 
الشابق, وأراد ب( التابقة واللاحقة): ها 









وائباتا. 





هذا متفرّع على ما ذكره من الترد 
يعم المقضيتين وغيرهماء ومن ثم عبر ب( الشابقة واللاحقة ) ليعم الجميع. 

والمراد بالعدول: أن ينوي بقلبه أنَّ هذه الصّلاة بمجموعها ما مضى منها وما 
جب التعرّض إليه لسبق صتتهاء 













يس في السرائية 40م 


(4) منهم للعقق في الشرائع :١‏ 14 والشهيدفي الذكرقة 1+1 


جامع المقاصد/ج + 





وإلا استأنف. 
ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس» وغروبباءوقيامها إلى أن 
تزول» إلا يوم الجمعة, وبعد صلاتي الصبح والعصرء 


وصلاحيته للمعدول الهاء ولايجوز أن ينوي ذلك بلسانهى فان فعل بطلت صلاته. 
فيالأداء, أو القضاء تحصيلاً 
مع الامكانء وذلك حيث لا تتحقق زيادة ركوع على عدد الشابقة: فلو كانت - 
أوثلاثأ فركع في القالثة أو الرّابعة بم تذكر الفائتة امتنع العدول لزيادة الركن» 
بخلاف ما قبل الركوع» لوقوع زيادة ذلك لاني ذمته سهوأء وهي غير مبطلة. 

والأصل في العدول ‏ ثبل الاجماع ألنقول في كلام الشيخ 20 ما روي عن 
الباقر عليه السَّلام: « إذا ذكرت أنَكم نْصلّ الاولى وأنت في صلاة العصر, فصل 
الركعتين البا: ير » وفم فضل العصراًا 2 

قوله :( والا استأنف). 

أي: وإن لم يكن العدول ممكناً وجب أن يستأنف الشابقة بعد كمال ما هو 
رتيب لأنَّ النسيان عذرء وعبارة الكتاب لاتخلومن إهامء والمراد هوما 





والعدول واجب 


























فيهاء ويختفر 
ذكرتاه. 
قوله : ( ويكره ابتداء التواقل عند طلوع الشمس وغروهاء وقيامها إلى 
أن تزول» إلا يوم الجمعة» وبعد صلاتي البح والعصر) . 
كراهية التوافل المبتدأة في هذه الأوفات عليه أكثرعلاء الاسلام» لشبوت 
التهي عن الصّلاة فيها عن التبي صِلى الله عليه وآله0»» وتستمر الكراهية عند 
القلوع إلى أن ترتفع الشّمسء وحكى في الأكرى: عن المفيد220 أنَّ الكراهية عند 





() قلاف 2١‏ 6ه مسألة > كتاب مواقيت الصلاة. 

() الكاني : 41؟ حديث ١ء‏ التهذيب © مه ١حديث +1١‏ وفيها:( ... صلاة العصر وقد صليت منها 

كمين). 

(©) الفقيه 596:9 حديث 1800 التبذيب +: 11/4 حديث +16 80 1ع الاستبصار !: 11١‏ حديث 
مجنو جوت 

(4) القتسقة 37 


أوقات الصلاة 








الظلوع إلى أن تذهب الحمرة(©. 
والراد بكراهية الثافلة عند الغروب: ما قارب الغروب وشارفه ‏ وهوميل 





التّمس الى الغروب» وذلك عند اصفرارها حثى تذهب الحمرة المشرقية ‏ لبي القبي 
صلَى الله عليه وآله عن القلاة إذا تضيفت القّمس للغروب 7», -بالضاد العجمة 
والفاء-, أي: مالت» ومنه سمي الصّيف. 

والمراد بقيامها: وقت الإستواء الذي ينتبي فيه نقصان القلل قبل أن يأخذ في 
الزيادة مستمراً ذلك إلى أن تزول الشّمسء: لينم الجمعة فالّه يستحبٌ التنفل 
بركعتين نصف التهار, لأنَ التبي صلىالله عليه والمن عن الصلاة نصف التهار إلا 
يوم الجسمعة (, والأخباري ذلك كطيرة0), وعلل يأن الداس ينتظرون الجمعة» 
ويشق عليهم مراعاة القّمس, وربما غليهم ,الوم 

وعلى هذا قال المصئف في الكذ كر الَحَللعكْبِفلَة النتاس, أو مشقة المراقبة, 
وعدم العلم بدخول الوقت جاز أن يتنفل بأكثر من ركعتين؛ و إلا اقتصرنا على 
ا منقول 2 , هذا كلامه. 

وني الاعتداد بهذا التعليل بُغد, والذي يقنضيه التظر أن القص إن اقتضى 
حصر الجوازفي ركعتين اقتصر عليهماء وإلا فلا. 

والراد ما بعد صلاة الضبح والعصر استمرار الكراهيّة إلى وقت الظلوع 
والغروب, ولا يرد تداخمل الأقسام, لأنْ الكراهية في اثنين منها 
وثلاثة للوقتء وقد روي أن التبي صلى الله عليه وآله قال 
فارقهاء ثم إذا استور يت قارنا قاذا زالت فارقهاء وإذا 
دنت للغروب قارنهاء فاذا غربت فارقها» 0 , ونبى عن الصّلاة في هذه الأوقات, 














ومعها قرن القّيطانء فاذا ارتفعت 





(0) الذكرق: ككل 

(:) صحيح مسلم 00:1 حديث +20 سثن الفساق 90/2١‏ 

(©) الكاقي ©: +0 حديث 0 

(4) منها:ما رواه الكلينيني الكاني +< +40 حديث م والصدوق في الفقيه :١‏ اهم باب نوادر الصلاة, 
"١‏ 
() سئن النساني 1: #لالاء سنن البيي 404:5 مثن أين ماجة 20 جرم حديث +158 
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وروي نحوه من طرقنا (9. 

وفترقرن الشيطان بمزيهع وهم عبدة العّمس» يسجدون لا في هذه الأوقات. 
وف مرف إلى القادق عليه السلامء انَّ رجلاً قال له عليه السّلام: إِنَ التمس تطلع 
بين قرني الشسيطان ؟قال: « نعمء إن إبليس مذ عريشاً بين السهاء والأرض» فاذا 
طلعت القّمس وسجد.في ذلك الوقت- الناسء قال إبليس لشياطينه: إِنَّ ني آدم 
يصلون لي» 40 ١‏ 

واحتر زفي العبارة ب( التواف لمإإفرائضء فلا يكره حينئل» أداء كانت أو 
قضاءئ وإن كره تأخير الأداء إلى قرب الظلو و أبغروب. 

ولو طلعت الشّمس في أثكآاسيضيح؟ أوأغربت في أثناء العصر وجب إتمامهاء 
خلافاً للحنفيّة, وكذا الملَوَرَةَوَالَمَاي 

قوله : ( إلا ما له سبب) . 

أي: تكره التوافل في هذه الأوقات إلا ماله سبب متقدم على هذه الأوقات» أو 
مقارن للها فلا تكره: لأنَ ذوات الأسباب اخنصت بورود التص على فعلهاء والخاص 


مقدم. 











كذا قيل ني التوجيه, وهووإن كان خاضاً بالنسبة إلى تلك الصلاة» الا أنه 
عام في الأوقات» فيقع التعارضء والترجيح معنا 0 

واستثناء ذوات السبب صرّح به | 4 وجمع من الاصحاب 90 , 

إذا تقرّر هذاء فن ذوات الستّب صلاة تحيّة المسجد, والزيارة» والحاجة» 
والاستخارة, والشّكر, والاحرام» وصلاة القلواف» وقضاء التوافل» وصلاة ركعتين 
عقيب فعل الظهارة عن حدثء لما روي أن بي صلى الله ليه وآله قال لبلال: 
«حدتى بأرجى عمل عملته في الاسلام: فافي سمعت دق نعليك بين يدي في الجئة» 















ني : 10؟ حديث مع التهنيب ؟: همه ١‏ حديث 58 ٠‏ اوقيها: (عرشا) ٠‏ 
(0) البسوط 2١‏ جبديم. 
في الذكرقة 151 








أوقات الصلاة , نا 














قال: ما عملت عملاً أرجى عندي من أنني لم أتطهر طهوراً في ساعة من ليل أونهار إلا 
صلّيت بذلك الظهور ما كتب لي أنّ أصلي: وأقره التبي صلَى لله عليه وآله عل 
ذلك 00, 

ولوتعرّض لسبب النافلة في هذه الأوقات: كرا لوزار مشهدأء أو دخل مسجداً 
م تكره لصيرورتها ذات سببء ولوتحرَئى بذات اليب هذه الأوقات كانت كالمبتدأق» 
قاله في الشذكرة (©, لقونه صلى الله عليه وآله: « لايتحرى أحدكم فيصل عند طلوع 
الشّمسء ولاعند غروبها » (©6. 

ولايكره سجود الشَكر ولالنجود التلاوةني هذه الأوقات لعدم كونه صلاة» 
ولوجود الشببء وفي روابة عمال عأََالقَصوَقةٍي'لسّلام التهي عن فعل سجود 
الهو حتى تطلع الشمسء ويذعب تاها لدم 

قال في الذكرى: وفيه إشعار بكراهية مَطَلق السجدات*, وني العمل به 
إشكال؛ وخصصصاً إذا أوجبنا الفوريّةء ومراعاة الأداء والقضاء في سجود السسهى 
ويمكن الحمل على التقية, وليست هذه الكراهيّة للتحريم: فتنعقد التافلة المبتدأة 
حينئذ, لعدم منافاة الكراهيّة للانعقاد, إذ المراد بالكراهية ني العبادات كونها لاف 
الأولى» فعلى هذا يتعقد نذرها. 

ولايكره الطواف ني هنه: ماروي عنه صلى الله عليه وآله انه قال: «يابني عبد 
ذا البيت وصلَّى في أي ساعة شاء من ليل أونهار» 29 
ة» وقد نبّه عليه كلامه في ا منتهى 20 
يكره ابتداء التوافل) مستدرك , لأنّ 











مناف لا تمدعوا أحداً طاف ب 
ولأنه ليس صلاة وإن كان كا 
فان قلت: قول الصتف أولاً: 








800 صحيع البخاري ]3 بن مسد أجد )2 م0‎ )١( 








()) التذكرة 2١‏ كل 
(م) صحيح البخاري :١‏ 167ء الوطأ 2١‏ 
(4) التهذيب 0: مم حديث 155 1 
(0) الذكرىة 358 


(5) سنن الترمفي 0: +10 حديث 4جهء سنن التسائي 2١‏ 4م/ مسند أعدع: ١8و41‏ 


9) التبى اماك 
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ويستحب تعجيل قضاء فائت النافلة فيقضي نافلة النهار ليلا 


وبالعكس. 





استثناء ذات السبب أغنى عن ذكر الابتداء, لانّالمراد بالمبتدأة ما لا سبب فاء 
والابتداء فملها. 

قلت: يمكن أن يراد بكراهيّة ابتداء النوافل في هذه الأوقات الاحتراز عن 
استدامة فعلها فهاء بأن يدخل عليه أحد الأوقات وهوني أثناء نافلة لا سبب ها فانّه 
لايكره إتمامهاء لأن قطع الثافلة مكلاوة» وَلأنَ المبى عنه الضلاة لابعضها. 








قوله : ( ويستحبّ تعجيل قضاء وَائْبْ التافلة فيقضي نافلة التهار ليلا 


وبالعكس) . 

هذا هوالشهور بين الأصحاب, طَلدّق الأمر بالمسارعة الى المغفرة» أي: إلى 
مسبيها في قوله تعالى 20 ولقوله تعالى: ( وهو الذي جعل الآيل والتهار جلفة) 20 
فعهم علهم الّلام: « هو إن جعل على نفسه شيئاً من الخبر من صلاة أو ذكرء فيفوته 
ذلك من اليل فيقضيه بالتهان أو يشتغل بالتهار فيقضيه بالآيل» 7" وفي معناه أخبار 





أخرى 20 
وقال المفيد 0©, وابن الجديد(©: إِنّ صلاة القيل يستحتٍ قضافها ليلأء 
وصلاة التهار نهارأء ويشهد له حديث إسماعيل المعني عن أي جعفر عليه السّلام 90 





والترجيح للأول بالكثرة والشهرة. 
() آل عمرا 





( القرقات: +5 
(م) الفقيه 29 16م حديث 418 ١‏ مع اختلاف في ترتيب الرواية. 
(4) التبذيب 27 107 حديث 30 15لا 
() ا 
() حكاء عنه العلامة في القتلفة 115 
(,) الكاقي م: ++ حديث هء التهذيب + ١05‏ حديث 358 








أوقات الصلاة . 00 





: الصلاة تب بأول الوق موسعأء فلوأخر حتى مضى إمكان 
الأداء ومات لم يكن عاصيأء ويقضي الولي. 





قوله : ( فروع : الأول: الصلاة توب بأوّل الوقت وجوباً موسعأء فلو آخر 
حتى مضى إمكان الاداء ومات لم يكن عاصياً) . 

الفراد بالوجوب الوسع: طلب فعلها في الحال, أوفي مابعده إلى آخر الوقت» فلو 
أخرها عن أول الوقتء فان كان بعزم عدم الْمْملَيني جميعه أثم قطعاء وإن كان ببعزم 
الفعل بعد ذلك ل يأتم. 

وقال المفيد: إن أخرها ثم 
بقي حشى يؤديها في آخر الوقت: أوفها بين الأول والآخرعني عن ذنبه 27 , قال في 
النتهى : وفيه تعريض بالتضبيق 09 

ولو أمل» فقد قال ني الذكرى: الظاهر الاثم 20 ويشكل بن وقت الواجب 
في الوسع أمر كلي , فلا يختص قردأ بخصوصه. 

ولا يشترط لجواز التأخير العزم على الفعل بعد ذلك خلافاً للمرتضى (1)) وقد 
حقق في الاصول, أما تأخيرها عن جميع الوقت فحرام إجماعاً. ولوأخر إلى أن خرج 
بعضها عنه فكذلك ء وإدراك الأداء بادراك ركعة للتغليب. 

ويكره التأخير عن وقت الفضيلة, للأخبار الدالة على المتع 2*0 , وأقل أحواله 
الكراهيّة فيتعدد الوقت باعتبار الأفضليّة والفضيلة, والجواز والاجزاء, والكراهية. 

قوله : ( ويقضي الوليّ) . 

الاستقرار الوجوب في ذمَة الميّتء وإن لم يتعلّق به الانم. 


يوقت كيلى أن يؤديها كان مضيماً هاء وإن 











0) الأريية رمق 
(0) الكاني < 9/4 حديث مع التبنيب 0 4م حديث 154156 الاستيصار 20 46 حديث تافر 
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ب: لوخرج وقت نافلة الظهر قبل الإشتغال بدأ بالفرض» ول وتلبس 
بركعة زاحم بهاء وكذا نافلة العصر. 





قوله : ( ولوظن التضتيق عصى لوأخر) . 

لأنّه متعبّد بظنه. سواء كان ظن التضيق بغلبة ظن ا موت قبل آآخر الوقت, أو 
بنحوحصول ظلمة موهضمة ذلك . 

قوله : ( ولو ظن اماروج.ظاربكَبيكاِء ذل و كذب لته فالأداء باق) . 

أمنا الحكم الأول: فلا|أقلناه من ان هتعب بظنه, وأمَا الثاني : فلأن الظن إذا 





ظهر بطلانه لاعبرة بهء فلا يقتضي تمَلستدقة المبادة الثانية لما بتعيين الشارع على أنَّ 


خظلته لم يستلزم كونسا قضاء فَابكمَّه كلك اإيقيعهة إليه كيب ظاهر ا حال وقال بعض 
العاقة: يكون قضاء بعد انكشاف فساد الظن» وهو معلوم القساد. 

ولوأته صلى بنّة القضاء, ثم إنكشف فساد القن في الاعادة وجهان» 
أصحّهما العدم, لأن امتشال الأموربه يقتضي الاجزاء» والاعادة على حلاف 
الأصل . والثّاني: يعيدء لانكشاف فساد الظن . ولا دلالة فيه لأن انكشاف فساد 
الظن لايقتضي فساد ما حكم بصحته. 

وعورض بفمنها قبل الوقت ظاناً دخوله . وجوابه: الفرق؛ فان دخول الوقت 
بعد ذلك سبب لشغل الذمة, فلا تسقط بالفعل السّابق» بخلاف ماهنا. 

قوله : ( الثاني: لوخرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بدأ بالفرض» 
ولوتلبس بركعة زاحم بهاء و كذا نافلة العصر) . 

لما رواه عار التاباطي عن أن عبدالله عليه السّلام (0: وهذه الرّواية وإن 
كان فيها تحديد وقت نافلة الظهر بزيادة قدمين, والعصر بأربعة, إلا أن الحكم منزّل 
على المثل والمثلين» لدلالة غيرها من الرّوايات (» على ذلك كا تقدم. 


0 
(؟) التهذيب 0: ؟؟ حديث 7ع الاستيصار :١‏ 48 ؟ حديث 441 - 





+0 حديث ك1 





ولوطلع افج وقد صل أي حم بصلاة الييل» وإ بدأ رركتي 
الفجر إل أن تظهر الحمرة 








بقاؤهء فالظاهر أن وقت الثافلة 





ولو ظن ضيق الوقت فصلّى الفرض ثم 


قوله : ( ولوذهب لفق قبل كشال ثثافلة لغرب بدأ بالفرض) 
قد بتنا وجهه فيا سبق, وبتّنلاأته إن يبدأ بإلفرض إذا لم يكن في أثناء ركعتين 





ولوطلع الفجرؤقةرصلى اربع زاحم بصبلاة الليل) . 

لرواية محمد بن التعمان عن آلصادقٌ علي هآللام: « إذا صليت أربع ركعات 
من صلاة اليل قبل طلوع الفجر فأتم الضلاة» طلع أم لم يطلع» 20 

ومقطوعة يعقوب البزاز بتأخير مابتي من الرركعات حتى يقضي (" : مولة على 
أ قٍ 

قوله : ( والا بدأ بركعتي الفجر) . 

أي: وإنلم يكن قد صلّى أربعاً. سواء صلّى دونهاء أولم يصل شيئأء بدأ 
بركعتي الفجر, وني بعض الأخبار جواز اليل والوترعلى الفريضة وإن طلع 
الفجر(» قال التّيخ: هذه رخصة شتغاله بشي ء من العبادات 19م 
وا مشهور العدم. وقوله: ( إلى أن تظهر الحمرة) تحديدٌ لآخروقت ركعني الفجر, وقد سبق 





قوله : ( ولوظتَ ضيق الوقت خفف القراءة واقتصر على الحمد) ‏ 





7 حديث نل 












0 . جامع المقاصد/ج ؟ 
ولايجوز تقديم نافلة الزوال إلا يوم الجمعة, ولاصلاة الليل إلا 
للشاب والمسافن 
أي: لوظنّ الضيق 
الفجر(4, وني الذكرى عبر بخوف ضيق الوقت» وقال: 
عليه انلام 960 , 


نافلة الزوال إلا يوم اجمعة) . 
ال فيه على || الوقنت إجماعاًء وسيأني 








إنشاءالله تعالى في الجمعة وأما عد ميك ميخ يجوز التقديم رخصة لمن علم انه إن لم 
يقدمها اشتخل عنها 400, لروايحمد بن ملم عن الباقر عليه الشلام 0 , وني غيرها 
من الأخبار جواز التقدع © , ومالاليه فيالذكرى 9 . والمشهور الأؤل. 

قوله : ( ولا صل ةآنليلإلة الشاب و الميافر) . 

المراد بالشاب: الذي يغلبه التوم فيمنعه عن صلاة اللّيلء وكذا المراد بالمسافر: 
الذي منعه جته منباء وغيرذلك من الأعذان كخائف البرد لرواية الحلبي عن أبي 
عبدالله عليه السّلام في صلاة اليل والوتر أل اليل في الشفر إذا تخوفت البرذ, أو كانت 
علة فقال: «لا بأس. 
عليه السشلام: « يقدمها خائف الجنابة في الفر أو البرد» (2, والظاهر أن مريد الجنابة 
كذلك لأنها عذر » وفعلها جائز. 








أفعل إذا تخوفت» 27 ) وفي رواية يعقوب بن مالم, عنه 


د ملل 
ع 
4 حديث ١ء‏ التبذيب ؟: به ؟ حديث .١١+/‏ الاستبصار 0 0/6] حديث 1013 
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أوقات الصلاة . ابد 4 
وقضاؤها هما أفضل. 

ج: لوعجزعن تصيل الوقت علماً وظناً صلّى بالإجتهاد فإن طابق 
فعله الوقت أو تأخر عنه صح» 





ومنع بعض الأصحاب من التقديم مطلقا 0 وبعضهم خضه بالمسافر0), 
والأخبار 9" مع الشهرة حجّة الجواز ولوقتمها ثم تمكن من فعلها في الوقت استحيّت 
الاعادة لانتفاء الضرورة. 

قوله : ( وقضاؤها ما أفضل) . 

الرواية معاوية بن وهبء عن أبيا ب تله السلام في الذي يغلبه الكوم: 
« يقضي» 20 , ولم يرخص له في الضلأة أول الليل )وفع معناها أخبار أخر*) فيحمل 
على الأفضليّة جمعاأ بينها وبين ما سبق. 

قوله : ( الثّالث: لو عَلكمرَخكنتليل_الوقيك)علماً وظنا صلّى 
بالاجتهاد) . 

المراد بالعلم: ما حصل من سبب يفيد القطع, والظىّ: ما حصل يأمارة 
كورد» وصنعة من غير تشم مشقّة الكسبء والإجتهاد: هواستفراغ الوْسع في تحصيل 
ظن دخول الوقت بأمارة, فالحاصل به ظنّ مع مشقة الكسبء ويجوز السك بالظن في 
دخول الوقت وإن كان بحيث لوصبر لتيقن دخوله لعموم الأخبار. 

قوله : ( فإن طابق فعله الوقت أو تأخرعنه صخ). 

لا إشكال في الصحّة مع المطابقة» وكذا مع القأخر, أن نية القضاء معتبرة مع 








العلم بخروج الوقت لا مطلقأء صرّح بذلك الأصحاب. 








5 بيث 1884-18 التهقيب +: 4118 115 حديث445 0440 الاستبصار 
1الا 3 حديث ع إدلوه لول اقلت 

(؟) الفقيه :١‏ ++0 حديث 01+41 التهذيب ؟: 114 حديث وغ , الاستبصفر 20 8/4 حليث 1018 
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إلا فلا, إلا أن يدخل الوقت قبل فراغه. 





د: لوضّن أنه صلّى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر فإن ذكر 
بعد فراغه صحت العصرء وأ بالظهر أداءً إن كان في الوقت المشترك » وإِلّا 


صلاهما معاً. 





قوله : ( والإفلاء إلا أن يدخل الوقت قبل فراغم) . 

أينوإن لم يطابق فعله الوقت ويم يتأت رعنه لم يصيّء إلا أن يدخعل عليها الوقت 
فيها كها سيق بيائه. 

قوله : ( الرَابع: لظن أنه يلَمالظهر فاشتغل بالعصر عدل مع 
الأكر) . 

قد علم ممما مضئ أن البعدول في مثله واجبء ولا فرق بين أن يكون اشتفاله 
بالعصرفي الوقت المشترك أو الأعْصَ] كلك بِصَمَة مآ ثق به من الصلاة لكونه متعبّدأ 
بظنه. و المقتضي لفسادها ‏ إذا وقعت في مص وم يتذكر حتى فرغ عدم إجزائها عن 
بق ولا عن العصر توقوعها قبل وقتهاء بخلاف مالوتذكرني الأثناء 





قوله : ( فان ذكر بعد فراغه صحت العصرء وأق بالظذهر أداءً إن كان 
في الوقت المشترك ) - 

نا أي بالظه رأداء لبقاء وقتهاء وفوات الترتيب-على تقدير صحّة العصر- 
لايصيرها قضاء, وقوله: ( إن كان...) شرط لصحّة العصرء وما بينهما معترض» 
وضمير( كان) يعود إلى الاشتغال المالول عليه: ( اشتفل) ضمناء والمتبادرمنه 
الاشتغال بجميع الضلاة وليس ذلك شرطاًء إذلودخل عليه المشترك وهوفي العصر 





صخت كا سبق عليه فيمكن أن .مل الاشتغال على الأعمّ من الكل 
والبعضء لتسلم العبارة عن الايراد. 
قوله : ( وإِلَّا صلآهما معاً) . 


أي: وإن لم يكن اشتغاله بالعصرني الوقت المشترك صلاهماء أي: الظهر, 
لعدم الاتيان بهاء والعصر لعدم صحتباء وإنًا يعيدهما إذا لم يدخل عليه المشترك وهوفي 








ه : لوحصل حيض أو جتون أو أغماء في جميع الوقت سقط الفرض 
أداءً وقضاءًء وإن خلا أول الوقت عنه بمقدار الطهارة والفريضة كملا ثم 
تجدد وجب القضاء مع الإهمال» 





العصر. 

فإن حمل الاشتغال على الأعم صحّ إطلاق إعادة اللا تين» وإلَا وجب 
تقييدها بذلك . 

قوله : ( الخامس: وحصل حيضء أو جنونء أو إنهاء في جسيع الوقت 
سقط الفرض أداء وقضاء) , 

أمنا سقوط الأداء فلانتفاء شرطا التكليفء#وأم)بسقوط القضاء فلعدم المقتضي 
له. أمَافي الجنون فظاه وأا في الحبضوالاناء السطْرعب فللنص (2 . وقيل في 
الاغاء بوجوب القضاء(» استناداً إل عد روايات 20 » والجمع بينها وبين الرّوايات 
بعدم القضاء با حمل على الاستحباب وقح الدبيل 1 

قوله : ( وإن خلا أوّل الوقت عنه مقدار الظهارة والفريضة كملاًه ثم 
تجدد وجب القضاء مع الاهمال) . 

الفّسميرني (عنه) يعود إلى كلّ واحد من الامور المذكورة» واعتبار مقدار 
القلهارة خرج مخرج المثال» فإن غيرها من الشّروط أيضاً كذلك , واعتبار مقدارها نا 
يتحقّق إذا لم يكن قد دخل الوقت عليه متطهراً ‏ كيا لايخى - وكذا | 8 

وإنا اعتبر إدراك مقدار الفريضة في وجوب القضاءء لأنّ التكليف با إِنَا 
يتحقّق بذلك لامتناع التكليف بعبادة لايسعها وقتهاء ووجوب القضاء هنا تابع 
لوجوب الأداع, للماعلم من أن هذه الاعذار لايجب قضاء زمانهاء واكتى ابن 
بابويه420, والسيد2» في وجوب القضاء خلوأول الوقت عن العذر مقدار أكثر 





)١(‏ الفقيه :709 حديث ٠040‏ التبنيب م: 4 ٠م‏ حديث جو الاستبصار :١‏ 464 حديث :لاا 
(؟) قاله الصدوق في المقبع: 00 
ل() التبنيب ©: م ٠م‏ حديث بصى مج الاستبصار :١‏ 4ه حديث) 1 ومكلاام 
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ويستحب أوقصر,. 

ولوزال وقد بتي مقدار الطهارة وركعة وجب الاداء. 

ولوبلغ الصبي في الأثداء بغير المبطل استأنف إن بني من الوقت 
ركعة » 


الصلاق والأصحٌ الأول 

وقوله: ( كملاً) معناه: كاملة, قال في القاموس: أعطاه ا مال كملاً -مركة- 
أي: كاملاً 29, والراد بككاها ستجماعها لجميع مايجب» أخف مايمكن. 

ولو كان في أحد مواضع.الْشتجبإعتبر إدرلك الفرض قصرأء ولو أمكنه 
الاثتمام عند الركوع لم يكن ذلك مسقط ا لإعتبار إدراك القراءة والفرق بينها وبين 
ماقبلها أن التخيير يسقط بالضيقبتلاض ووب القراءة. 

والجماعة لاتجي ,نيعم لتو ظح التبعة فسهاجن القراءة» ثم تبين الَيق عنها 
دون باقي أفعال الركمة, وتجاوزحلها فوجَوبَ الأتمام أقوى. 

قوله : ( ويستحب لوقصر) . 

أي: يستحبّ القضاء لوقصر زمان الخنلومن العذرعن فعل الفريضة 
وشروطها. 

قوله : ( ولوزال وقد بتي مقدار الظهارة وركعة وجب الأداء) . 

الفرق بين أوَل الوقت وآخره 
ويقع الباق خمارج الوقت؛ بخلاف أوله, نعم لاد من بقائه على صفة التكلف إلى 
غ: فلوتجدد العذر قبله سقط الوجوب, ولو أهمل مع تحقّق وجوب الأداء وجب 








أن الأداء في آخر الوقت يتحقق بادراك ركعة 





قوله : ( لو بلغ القبي في أثدائها بغير المبطل استأنف إن بتي من الوقت 
مقدار ركعة) . 

المراد بغير المبطل: بلوغهبا لسن بأن كمل له خسة عشر سنة في أثناء الصلاة» أو 
الانبات وإن بمُد هذا الفرض مواحترز به عمالو بلغ بالانزال, فانّ البطلان يغبت على كل 


(1) القاموس ( كمل) 40:6 





الفصل الثالث : فيالقبلة: ومطالبه ثلاثة: 
الأول : الماهية, وهي الكعبة للمشاهد أوحكله. وجهتها لمن بعد 








بالحة أم شرعية, أمَا على الأول: فظاهر, وأما على الثّاني 
قبل البلوغ» فلايجزئ ما فعله عما صار واجباً عليه. 

وأا القثهارة فلم يتعرّض إليها اللصنفته وينبغي وجوب إعادتها على الأول 
لوجود الحدث, لاعلى الدّاني لأنه يرتفع يالظهارة النيككية. 

وني المنتبى: أنه إذا أدرك قدار الظهارة و ركلِعةأمن الوقت بعد بلوغهء وقد 
صلَى قبله وجبت الاعادة(© وومقتضاه 252“ الاكتفاء بالظهارة السابقة» وهر 


الأصت. 


نَ الصّلاة لاتجب عليه 


قوله : ( وإلااتم ندبا). 

أي: وإن لم يبق من الوقنت ركعة أتم ند بأ لأنتها نافلة فبكره قطعهاء ويشكل 
على القول بأنَ أفعال الضبي تمريدية وليست شرعيّة فلا توصف بالصحّة؛ فكيف 
يستحب الاكمال؟ . 

ويمكن الجسواب بأنّ صورة الضلاة كافية في صيانتها عن الإبطال, ولأنها 
افتتحت على حالة ولم ب: التاقل عنها لضيق الوقت؛ فيستصحب ماكان. 

فان قلت: إذا افتتحت غير مندوبة _بناء على الثتمرين- فكيف يتمّها 





مندوبة؟ 

اقلت: المانع من ندبيتها حينئذ عدم تكليفهء وقد زال ببلوغه. وصار القرين 
ممتنعء فاتمامها لا يكون إلا والضبية كالمبي في ذلك كله. 

قوله : ( الفصلالغالث:فيالقبلة: ومطالبه ثلاثة: 

الأؤل: الماهيّة, وهي: الكعبة للمشاهد وحككه, وجهتها لمن بعد) . 








فوع لا. 
م 











ليه باعمتبار قربه من الكعبة بحسيث يكون 
مشاهداً هاء أومتمكداً من الشاهدة على وجه لاتلزم منه مشقة كثيرة عادة, كالمصي 
في بيوت مكة أو الأبطحء وباعتبار بعده منها يحميث لايكون كذلك . 

فالأول قبلته الكعبة لمكنه من حاذاتهاء وأما التَاني فقبلته جهتها لعدم الكن 
من انداذاة. وهذا هو أصمّ القولين © للأخبار الدالة على أن الاستقبال كان الى بيت 
إلى الكعبة (©, ولأنّ التبي صلى الله عليه وآله صلّى قبل الكعبة 
»ل 


المقدس» ثم حول ! 





وقال: « هذه 
وقال الشيخ (0» وجع من الأمخائيره» 
نْفي الحرمء وهوقبلة أهزإ الآنياء وبه أأخبأ لاتمخلومن ضعف © , 
ونزّها في الأكرى عل” انكو كتج والدرم إشارة إلى الجهة (40, ويرد على 
هذا القول لزوم بطلان صلاة المبنفك» بيطي كني _جهة من الجهات خارج الهرم ميث 
يزيد طوله على سعة الحسرمء إذ من المعلوم أنَ ني البلاد المتباعدة سمت القبلة يذرج عن 
سعة الحرمء واللازم معلوم الانتفاء. 
إذا تقرّر هذا فقد قال المصتف في القذكرة: جهة الكعبة هي مايظن أنه الكعبة 
حتى لوظن خروجه عنها لم يصح 220 وفي هذا التفسير نظر من وجهين: 
الأؤل: أن البعيد لايشترط لصحخة صلاته ظنه محماذاة الكعبة لأنَ ذلك لايتفق 
غالب فانَ البعد الكثيريخل بظن محاذاة جرم اللطيف» فيمتنع اشتراطه في الضلاة. 
الثاني: أن الضف المستطيل في البلاد البعيدة, إذا زاد طوله على مقدار الكعبة 





إن الكعبة قبلة من في المسجدء وهو 
قبلة 















(1) ذهب اليه ابن لجنيد كرا نقله عنه في المفتلف: 5 /اء وابن ادريس في السرائر: 42 , ولححقق في العثر؟: 86 . 

()) الفقيه 21 108 حديث 40م 

(©) سنن الي 30 0ش 

(؛) النهاية: 57 

() منهم : الفيد في اللقسعة:4 ١‏ وابن حمزة في الوسيلة: ؟+. وسلارفي امراسم: 230 وابن زهرة في الغدية. 
( الجرامع الفتهية): 46 . 

(5) منها: مارواه في ': 117 حديث ٠غ‏ فرع النبذيب ؟: 44 حديث 154 وغيرها. 























يقطع بخروج بعضهم علباء فيجب لمكم ببطلان صلاتهم» وأظهر من هذا من يصلي 
أ عن محراب التبي صلَّى الله عليه وآله بأزيد من مقدار الكعية, فانَ خروجه عن 








وقال في الذكرىة المراد بالجهة: السّمت الذي يظن كون الكعبة فبه لا مطلق 
الجهة كا قال بعض العامة(2 : إن الجنوب قبلة لأهل الشمال وبالعكسء والمشرق 
قبلة لأهل ا مغرب وبالمكس 9 وما ذكره لايكاد يمخرج عن كلام التذكرة, لأنّ 
الطاهر أنْ مراده بالسمت هوما يسامته اللي وبإديه عند توجهه إليه, وقد عرفت أن 
خلن كون الكعبة فيه غيرشرط. 

الذي مازال يمذتلج بخاطري» أن جهة الكعبة هي, المقدار الّذي شأن البعيد 
أن يجوز على كل بعض منه أن يكرت عو الكقبَة يت يقّطْع بعدم خروجها عن 
مجموعه وهذا يختلف سعة وضيقاً باختلاف حال البعد. 

فان قلت: يرد عليه المصلّي بعيدأ عن حراب المعصوم بأزيد من سعة الكعبة, 
فانّه لايموز على ذلك المت أن تكون فيه الكعبة: لأنّ امراب يجب أن يكون إلى 
الكعبة, لاستحالة الغلط على امعصوم. قنت: لما كانت قبلة البعيد هي الجهة تعيّن أن 
يكون محراب العصوم إليهاء ميث لايحعمل الاثهراف أصلاً ولوقليلاً» أما كونه عداذياً 
لعين الكعبة فليس هناك قاطع يدل عليه فييق التجويز المعتبرفي تعريف الجهة بحاله. 

واعلم أن الصتف جعل المطلب الأول في ماهيّة القبلة» وفسرها بالكعبة 
والجهة, وليس ذلك هوا ماهية؛ بل ما صدق عليه القبلة» وعذره أن المطلوب هنا بيان 
ما يهب على المصلي التوجه إليه» فلو اشتغل ببيان المفهوم فات المطلوب . وأراد بكم 
الشاهد من تمكنه المشاهدة بغير مشقة كث 








(1) فتح العزيزه مع المجموع» 7 187 
( الذكرفة 337 
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والمشاهد ها والمصلي في وسطها يستقبلان أي جدرانها شاءاء ولوإلى 
الباب المفتوح من غير عتبة. 
ولو الهدمت الجدران ‏ والعياذ بالله ‏ استقبل الجهة, والمصلي على 





قوله : ( والشاهدلحاء والمصلي في وسطها يستقبلان أيجدرانها شاعاء 
ولواى الباب الفتوح من غيرعتية) . ١‏ 

لا كان كل جزه من الكعبة قبلة يكني محاذاته؛ كى المشاهد للكعبة ومن في 
حكنه. والمصلّي في وسطها استقيالا أي أجبدرانها شاء, والمراد: أي بعض منها شاؤوا. 
ولو صلّى مَنْ في وسطها إلى الأب المفتوح كبح مو إن لم يكن له عتبة, لأنَّ القبلة ليست 
هي البنية» واعتبر بعض العامة تسب ضح يتوه إليه(2 . والمصلي في سرداب 

واعلم أنَّني العبارة تساعما لان آلباب المفتوح ليس من الجدران» فيعطف ب 
( لو) الوصلية لكن لما كان واقعاً في لجدارغلب عليه اسمه. 

قوله : ( ولوانهدمت الجدران ‏ والعياذ بالله ‏ استقبل الجهة) . 

ما علم من أن القبلة ليست هي نفس البنية» ولايجمب نصب شي ء يصلى إليه 





عتدنا. 
قوله : ( والمصلي على سطحها كذلك بعد إبراز بعضها). 
أي: المصلي على سطحها يستقبل الجسهة كالمصني بعد انهدام جدرانهاء لكن 
لاد أن يبرزبين يديه منها شيئاً وإن قنء ليكون توبجهه إليه. ويراعي في حال الؤكوع 
والسجود بروز شي ء منها عن بدنه ليكون قبلة 20 فلوخرج بعض بدنه في بعض 
الحالات» أو حاذى رأسه نهايتها في حال التجود بطلت صلاته. 
قوله : ( و 
أي: اللصلّي على سطحهاء ومكن عوده إليه والى ما قبله 








إلى نصب شي ع) . 


() فتع العزيزه امش الممع» + 70 








وكذا المصلي على جبل أَني قبيس. 


ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة بطلت صلاته» والصف 
المستطيل إذا خرج بعضه عن سمت الكعبة تبطل صلاة ذلك البعض» لأن 
الجهة معتبرة مع البعد؛ ومع الشاهدة العين. 

قوله : ( و كذا المصني على جبل أد 

أي:يستقبل الجهة, لما روي عن الضادق عليه التلام: « أن الكعبة قبلة إلى 
الشهاء» (0, 








قوله : ( ولو خرج بعض بدنه يل جهة الركمئةٍ بطلت صلا ته) . 

ينبغي عود هذا إلى جميع ما سإقء .من عند قوله: إلا والمشاهد لها) أي: لوخرج 
بعض بدن كل واحد من هؤلاء أعنى.المشاهد لا والمصلّي في_وسطها ولو بعد انهدامها, 
إلى آخره بطلت صلاته لفوات الأستفهال تند لله أن قولة +“( عن جهة الكعبة) قد 
يشعر باختصاص الحكم بالمصلي على جبل أب قبيس. 

قوله : ( والصف الستطيل إذا خرج بعضه عن سمت الكعبة تبطل 
صلاة ذلك البعض). 

أي: دون غيره لخروجه عن القيلة وحده. 

قوله : ( لأن الجهة معتبرة مع البعد, ومع المشاهدة العين) . 

يصلح أن يكون هذا جواباً عن سؤال تقديره: الف المستطيل 
مقدار الكعبة, لا تبطل صلاة من خرج عن سمتها من أهله مع البعد. 
مع القرب؟ ويجاب بأنَّ المعتبرمع البعد الجهة وفيها سعة, بخلاف العين الي هي قبلة 
القريب. ولوفرض خروج البعيد في جهة من الجهات عن سمت جهة الكعبة بطلت 


صلاته وإن ندر هذا الفرض. 





١١‏ التبذيب 0ت عم حديث عمل 
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نز محراب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم منزلة 


والمصلي بالمدب 
الكعبة. 





قوله : ( والمصلي بالمدينة ينزّل تراب رسول الله صلى الله عليه وآله 
منزلة الكعبة). 00 

المراد تنزيله في الدلالة على جهة الكعبة منزلة الكعبة, معنى أنه لايسوغ التيامن 
عنه ولا التياسر وإن قل؛ ولو اجتهد الحاذق بعلامات القبلة, فأداه اجتهاده إلى التيامن 
أو التّياسر عنه فاجتهاده باطل لايجوز له ولا لميره التعويل عليه فانَ التبي صلَى الله 
عليه واله معصوم لايجوز عليه المخطا* “مير 

وروي: أنه لما أرإلانصبه زوَكتَ؟0 له الأرض فجعله بإزاء الميزاب20 
وهذا لاينافي ما تقدم لأنة_خير واحدء ِلَب الموازاة تصدق على المسامتة وإن لم 
يكن هناك محاذاة حقيقة. 

ولايجوز أن يريد بعتؤثيل تابه لي آلَمَتاذة والسّلام منزلة الكعبة ما يدل عليه 
ظاهر اللفظ, إذ من المملوم أن من صلّى عن بمينه أويساره لا يصلّي إليه بحيث ينحرف 
إليه بل يصلّي على عحاذاته. : 

وكذا كل موضع تواتر أنه صلّى فيه المعصوم» وبقيت الجهة مضبوطة إلى الآذء 
ومنه السجد الأعظم بالكوفة, لأنَّمحرابه نصبه أميرامؤمنين عليه السّلام , وصلَى إليه هو 
والحسن والحسين عليهم الشلام, وحراب مسجد البصرة وإن نصبه غيره عليه السلام» 
الا أنه صِلّى فيه, فلا يبعد جعله كمحراب مسجد الكوفة» وبخراسان مسجد ينسب إلى 
الرَضا عليه السّلام؛ به محراب على وفق قيلة الاما ة كان كغيره من 
ماريب المعصومين, وإلَا فكنحاريب المسلمين يجوز للحاذق إذا أداه اجتهادهإلى التيامن 
أو التياسرعنه التعويل عليه لا إن أداه إلى الخالفة في الجهة , لبعد الغلط على 
المسلمين في الجهة أما التيامن والتياسر فيمكن الغلط منهم فيه وقبور المسلمين مثل 
عارييم 








(1) زويت: تتحتء لسان العرب ( زوي) 6 :١‏ << +. 
(4) صحيح مسلم 7716:4 حديث .م1 كتاب القتن؛ سنن إبي داود 4: 0ه حديث +400 , مسند أعد 
متو واو 





وأهل كل إقليم يتوجهون إلى ركنهم, فالعراقي وهو الذي فيه الحجر 
لأهل العراق ومن والاهم . 


قوله : ( وأهل كل إقلبم يتوجهون إلى ركنهم» فالعراقي وهو الذي فيه 
الحجر لأهل العراق ومن والاهم) . 

المراد بالاقليم هنا: هو الجهة 
توتجههم إلى جهة الركن الذي يلهم؛ لأ 
من الكعبة ممراتب أمر معلوم: فلابت من 
جهته. 








» والمراد بتوجه أهل كل إقلم إلى ركنهم: 
لما كانت قبلته الجهة, وكرنها أوسع 
برادبيتوتجههم إلى الركن: توتجههم إلى 
أويراد أن حقّ توتجههم الصَحلِّح ني الواقع إلذي ليس فيه ميل أصلاً ولا 
افدراف: أن يكون إلى الريكن الذي يلهم ون ككتي- تجح بألتوجه إلى الجهة لأنَ البعد 
بمنع من العلم بذلك . 

إذا عرفت ذلك فالركن العراقي ‏ وهو الذي فيه الحجر لأهل العراق, هكذا 
ذكر الصتف في هذا الكتاب وغيره, وحكى في الذكرى عن شاذان بن جبرثيل 
القَمّي أنْ أهل العراق, و خخراسان وما كان في حدوده مثل الكوفة: و بغداد؛ وحلوان 
إلى الري»ومروء وخوارزم يستقبلون الباب والمقام (©: وقد صرح المصتف بذلك في 
الشذكرة(؟) وهذا هو الظاهر لأنَ أهل ا مشرق يقابلون أهل المخرب فيكون ركنهم في 
مقابل ركنهمء فيكون الركن العراقي لأهل | زل كلام اللصئف على التوسّع,» 
أن موضع توتجههم إلى البيت قريب من الزكن العراقي . 

ونا ابعدأ بأهل العراق مع أنهم ليسوا أهل جهة من الجهات الأربع 
بالاستقلال» لأنّ المنقول عن أهل للبيت عليهم السلا من علامات القبلة علاماتهم, 
فانَ أكثر الرّواة منهمء والمراد ب ( من وإلى أهل العراق): من كان ني سمتهم من البلاد 
اي وراؤهم. 











() التكرقة جل 
() الفكرة ا وخا 
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وعلامتهم جعل الفجرعلى المنكب الأيسر, وا مغرب على الايمن» 
والجدي بحذاء المنكب الأمن» 


قوله : ( وعلامتهم جعل الفجرعلى المنكب الأيسرء وامغرب على 
الأمن) . 

المراد بذلك كون مشرق الاعتدال موازياً للكتف الأيسر, ومغربه موازياً 
للأمن بحيث يتوسّط بينهماء كيا صرّح به شيخنا في البيان(2 , وإن أطلق العبارة هنا. 

[ لكن يرد على ذلك عدم انطيباقه على كون لدي بدذاء النكب الأمنء لأنّ 
من جعل المغرب على الايمن» وإلشرق عير كان اهدي وقت اعتداله ببن كتفيه 
ولاشية في أن ذلك منحرفل عن قبلة أهل العراق, لانحرافها عن نقطة الجنوب إلى 
جانب المغرب» كا اورت قله أعََالمَآم عنها إلى جانب الشرقء فيمكن أن يراد 
بكون االخرب عل العين» وَالِقَرَقافَكيكداركون كلك علامة على جهة القبلة في 
الجملة» لاعلى عينباء كبا جعل القمر ليلة سابع الشّهرعند الغروب علامة عليهاء و كذا 
ليلة إحدى وعشرين عند الفجرء فان ذلك لايرادمنه إلا التقريب الذي يعلم منه 
للجهة. لشدة اختلاف منازل القمرفي ذينك الوقتين باعتباراختلاف سيره] (©. 

قوله :( والجدي بحذاء المنكب الايمن) . 

الللودي مكبراء و أهل اليئة يصفرونه لبتميز عن البروج» وهو: نجم مضي ء في 
جملة أنم هي بصورة بطن اموت الجدي رأمه. و الفرقدان اللّنب» وبينها ثلاثة أهم 
صغارمن أحد الجانبين: وثلا ثة من للهانب الآخر, يجعله العراقي بهذاء ظهر أذنه البنى 
على علّهاء روى محمّد بن مسلم عن أحدهما عليها السَّلام؛ حيث سأله عن القبلة 
فقال: « ضع اهدي في قفاك وصل» (© . 

وما كان الجدي ينتضل عن مكانه ‏ لأنه يدورحول القطب في كل يوم وليلة 
دورة واحدة فيكون للدي عند طلوع الشمس مكان الفرقدين عند غروهاءكذا قالواد 

















00 
(؟) زيادة من نسخة «ان» ‏ 
(© التبذيب +2 








4 حديث +14 





ن الشمس عندالزوال على طرف الحاجب الأمن ممايلي الأنف. 





كان القطب هو العلامة القويةء و 





نهم خني في وسط الأتهم التي هي بصورة 
الدوت تقريباً لايراه إلا حديد التظر ولا مكانه إلا يسيراً لايتبين للحس» 
وهوقريب إل القطب الشّمالي: الذي هو النقطة التي يدور عليها الفلك . 

وإنَا يكون لالجدي علامة إذا كان إلى الأرضء و الفرقدانإلى السهاء أو 
بالعكس, انا إذا كان أحدهما في المشرق؛ أو فيا بين ا مشرق و المغرب فالاعتبار بموضع 
القطب, ومن هذا البيان يظهر أنَ عبارة الكتاب على إطلاقها لا تتمشى» فان الجدي 
لايكون علامة دائاًء ولا يكن في الاستقبال إذائةالإتبيكب الأمن بأء 1 

قوله : ( وعين الشّمس عند الؤوال على قر الهاجب الأهن ممّا يل 
الأنف) . 

هذا إن يكون علامة ل نيتْرقت.دكيوك القت بعلامةٍ أخرى» إذا مضى منه 
مقدارما يظهر معه ميل الشّمس إلى لكَاجب الأمن -كَآ سبق التنبيه عليه في الوقت- 












الأل: إن هذه العلامات إِنْا تكون لاهل العراق المتمكّنين ني جهته, أمّا من 
كان في أحد طرني للجمهة فإنّه يراعي التيامن أو التّياسرعن هذه العلامات بحسب ما 
يقتضيه الاجتهاد. 

فأهل الموصل ومن والاهم يجعلون للإجدي بين الكتفين» وأهل البصرة ومن 
والاهم 20 يجعلونه على للذ3 الأيمنء و كذا القول في باقي الجهات, وقد نبّه بعض 





الأصحاب على ذلك ١غ‏ وإطلاق الأكثر منزّل عليه © . 


إن الشرق و الغرب الإعتداليين 





إذا كان محاذاهما تليمين واليسار 


علامة يكون القطب الغّماني بين الكتفين فيكون للجدي قريباً من ذلك حال كونه 
علامة, فلا يكون على علو الأذن البنى . 





ابن حزة في الوسيلة: + ونتمقق في الشرائع 23511 


5 ميم .بلصلا لغلي في الكشي في" عا واين البراج في الهذب 6:0 
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ويستحب هم التياسر قليلاً الى يسار المصلي . 





والظاهر: أن المراد بكون المشرق وا مغرب علامة: كوهما في الجملة علامة 
محصلة لجهة القبلة تقريبا من غير أن يستبر كونبما الاعتداليين: لأنْ أهل العراق إلى 
جانب المشرق اقرب فهم في طرف جهة القّمال» فيكون في قبلتهم انهراف يسيرعن 
نقطة لجنوب إلى جانب المغرب» وكلّ من راعى القبلة في السجد الأعظم بالكوفة ظهر 
له[ صحة] (© ماذكرثاة. 

قوله : ( ويستحب لهم التياسِر قليلاً إلى يسا را مصلى) . 

اشتهر هذا الحكم بين«الأمايْ)بوحكى ني الذكرىء عن الخّيخ(» في 
ظاهر كلامه وجوبه 9 , والمْستند ما روأ مضل بن عمرء قال: سألت أبا عبدالله 
عليه السلام عن التحريفب لأصحاب” كات اليسارعن القبلة» وعن السّبب فيه فقال: 
« إن الجر الأسود كا أهوَلكاس تاف واو الحقة) وضع في موضعه, جعل أنصاب 
الهرم من حيث يلحقه نور الحسجرء فهي عن بين الكعبة أربعة أميال» وعن يسارها 
ثمانية أميال» فإذا انحرف الانسان ذات البين خرج عن حة القبلة لقلة أنصاب الهرم» 
وإذا مرف ذات اليسارلم يكن خارجاً عن حد القبلة» 210 : وني معناها رواية مرفوعة 
الى أي عبدلله عليه التسلام0*), وهما ضعيفتان» والحكم مبتي على أن البعيد يستقبل 
لمزم وأنَ العلامات السَابقة موضوعة للكعبة. 

وأورد عليه: أنَّ الإنمراف بالتياسر إن كان إلى القبلة قواجبء أوعنها فحرام . 

وأجيب: بأنّ الانحراف عنها للتوسّط فيهاء لأن أنصاب الحرم إلى يسار الكعبة 











أكثر. 
وللمحقّق نجم التين بن سعيد رسالة في تحقيق السؤال وللخواب: صدر 
إنشاؤها عن إشارة سلطان العياء لمحقّقين نصيرالتين الظوسي قدس الله روحيها. 


() زيادة من نسختي «رح» ودن». 
()) البسوط ١د‏ بدي التهايةة . 

(©) الذكرعة /13. 

(4) الفقيه :١‏ 104 حديث 48 التينيب 44:1 حديث 1147. 
(5) الكاقي *: بهن حديث + التهذيب 0 44 حديث 140 





والشامي لأهل الشام؛ وعلامتهم جعل بنات نعش حال غيبويتها 
خلف الأذن البنى, والجدي خلف الكتف اليسرى إذا طلع» ومغيب سهيل 
على العين البنى » و طلوعه بين العيدين» 


وحيث ظهر ابتناء الحكم على قول ضعيف, مع أن البعد الكثير لا ومن معه 
الانمحراف الفاحش با ميل اليسيرء كان الإعراض عن هذا التياسر استحباباً وجوازاً 
أقرب إلى الصواب» فان البعيد إِنّا يستقبل الجهة» فريًا لاتكون الكعبة مسامتة 
اللمصلي, وتكون قبلعه حينشذ حاذية لما يسامتها في الجهة بحيث لامميل عنه يميناً 
ولايساراًء فلو انغرف أحى امراف خرج عِن'الأسكبكلمر 

قوله : ( و الشاميَ لأهل اشام وعلامتهم إجعل بنات التعش حال 
غيبوبتها خلف الأذن المنى) . 

أي: و الركن الخّامي لأغل'انقام ؤي والاهم ءيدّقبلون جهته. ومن 
علاماتهم جعل بنات ١‏ بش الكبرى حال غيبوبتهاء وهوغاية اتحطاطها إلى جهة 
الغربء فانّها تدو رمع الفرقدين خلف الأذن المنى » والذي يراد بجملها خلف الأذن 
البنى إِما الموضع الذي تدنوفيه من الغروب» أو وسطها تقرييا. 

قزل :( ولإدي خلف الك اليسرى اذا طلع) . 

المراد بطلوعه: استقامته يحازاً لأنه لا يغرب» ووجه التجور أنه إن يكون علامة 
عند استقامته فكأنه وقت وجوده. 

قوله : ( ومغيب سهيل على العين العنى وطلوعه بين العينين) ٠‏ 

المراد بطلوعه: أل مايبدو لأنه يطلع منحرفاً عن نقطة للجدوب إلى جانب 
الشرق يسيراء وكلًا أخذ في الارتفاع مال إلى امغرب غير بعيد, ثم ينحط للخروب 
كذلك . 








وقد يوجد في بعض حواشي الكتاب: إن المراد بطلوعه غاية ارتذاعه, وهوغلط 
قطعاً بحسب مدلول اللفظ و الواقع, لأنْ غاية الا تفاع لا يسمى طلوعأء ولايمكن التجوز 
به هنا لعدم القرينة» وتحقّق الظلوع المقعضي للاخلال بالفهم, وما الواقع فقد 
علم أنه إذا ارتقع كان مغرباً عن قبلة امي . 











00 جامع المقاصد رج * 





والصيا على الخد الأيسر والشمال على الكتف الأيمن. 


والغربيّ لأهل ا مغرب» وعلامتهم جعل القّريا على الهين» والعيوق 
على اليسار, و الجدي على صفحة الخد ال 









الأيسر, والشّمال على للذة الأمن) . 
كيا أن الكواكب يستدل بها على القبلة فكذا الرياح لأنّ الجهة يستفاد بها 
الا أن اضطرايها كثيرء فلذلك كانت علامة ضعيفة يقل الوثوق بها. 

إذا تقرر ذلك , فالصبا مهها ما بين مطلع الشّمس إل لجديء قال في 
الذكرى: وقد يقال: إن هبو ين مطلع القمس يجعله الشامي على 110 الأيسر 
والشمال مهبها من الجدي إلى|مغرب الشّمك الإعتدالي مارة إلى مهب الجنوب يجملها 
أيضاً على 311 الأمن (6 , 

فإن قلت: إن عَلَمَتَهبيكا لياح عبلم بذليكع جهة القبلة فلا يعتد بالرّياح 
إذ لايتمين قلت: قد تُمُلم الرياح بعلامات أخر وقرائن تنضم 
ردهاء و إثارتها لالتحاب والمطر وأضداد ذلك , إلا أن اتفاق 
ماميزها بحيث يوثق بها قليل» فن لم كانت علامة ضعيفة. 

قوله : ( والغربي لأهل ا مغرب وعلامهم جعل الثريَا على ابهين 
والعيوق على اليسار) . 

أي: والركن الغرني لأهل الغرب ومن والاهم» ومن علامتهم جعل القّريا 
عل المين, والعيوق ‏ بالتشديد-: وهونجم أحرمضيء في طرف المرّة الأمن» يتلو 
القّريا لا يتقتمهاء قاله في القاموس (2 على اليسارء وذلك عند طلوعهماء كرا نبّه عليه 
في الآكرى9؟ وغيرها 9 

قوله : ( و للجدي على صفحة ل33 الأيسر) . 


اللراد يه حال استقامته . 





(0 الذكرئة 137 
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والماني لأهل المن وعلامتهم جعل الجدي وقت طلوعه بين العينين» 
وسهيل وقت غيبوبته بين الكتفين» والجنوب على مرجع الكتف البنى . 

المطلب الثاني: المستقبل له: يهب الإستقبال في فرائض الصلوات 
مع القدرة 








قوله : ( و الهاني لأهل اهن؛ وعلامتبم جعل اللجدي وقت طلوعه بين 
العينين) . 

أي: والوكن الماني ‏ بتخفيف الياء أذ اليف عوض من الياء؛ فاذا حنف 
شددت- لأهل الهبن» والصينء والتهابم لمن و لاهن من علاماتهم جعل للدي 
العينين. 

وريا يسأل فيقال: أهل/العتام لون ادي على المنذكب الأيسر وهم في 
مقابلة أهل البن» فكيف يجعله أه ل لعي ويجاب: بأن أهل القّام 
يستقبلون الميزاب إلى الركن الشّامي, وأهل المن يستقبلون المستجار والركن الماني, 


حال استقامته بين 











فيينهم اتهراف يسير عن القابلة. 

قوله : ( وسهيل وقت غيبوبته بين الكتفين) . 

فوقت طلوعه يكون خلف الكتف البنى , 

قوله : ( والجنوب على مرجع الكتف العنى) . 

مهت الجدوب ‏ با -: ما بين مطلع سهيل إلى مطلع القّمس في 
الاعتدال ومرجع الكتف قرب المفصل» ويجعل الد بور بفتح الال ومهّها من مغرب 
الشّمس إلى سهيلء على المتكب الأيسر. 

قوله : ( الطلبالثاني: المستقبل له:يجب الاستقبال في فرائض الصلوات 
مع القدرة) . 

الإستتقبال في فرائض الصّلوات مع القدرة واجبء وشرط إتفاقأًء فلوأخل به 
الصلّي عمداً أو سهواً بطلت صلاته أمّا مع العجز فليس بشرط» ولا واجب» وسيأقي 
تحقيق ذلك في مواضعه انشاءالله تعالى . 
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وفي التدب قولان- وعند الذبح» وبا ميت في أحواله الساب 





قوله : ( وني التدب قولان) . 

أي: وف الاستقبال في ندب الصلوات قولان: 

أحدهما: الوجوب (0: على معنى أن الثافلة لاتشرع من دونه فيكون شرطاً 
لشرعيتهاء لأنّ العلوم من فعل التبي صلى الله عليه وآلهء والأمة علهم الضلاة 
والسّلام هو الصّلاة إلى القبلة: ول ينقل عنهم فعل التافلة حال الإستقرار والاختيار إل 
غير القبلة» والتأسي واجبء ولأن فعلها إلى غير القبلة لم تثبت شرعيّته فيكون بدعة 
حرام ولظاهر قوله عليه الشّلام: «الللوا كا رأيتموني أصلي» 20 أوجب متابعته في 
صلاته وهي تقع على الفرض ل التفل, وك اكثو الأصح. 

والاني: العدم 0 , لامتناع وجوباً الكيفية مع ندب الفعل. 

وجوابه: إن الوجوب هيدا يرآد به أحد أمرين» إما كونه شرطأ للشّرعية حازأ 
مشاركته الواجب في كونة لبد متهآ هم لَالفَة بام بشمل التافلة إلى غير القبلة 
وجوبه مشروطأء بمعنى أنه إن فعل افلة وجب فعلها إلى القبلة, فع الال 
الاستقبال وبفعلها إلى غيرالقبلة معأء وهذا العنى يشبت على تقدير دلالة قوله 
عليه السّلام: « صلوا كما رأيتموني أصلّي» على وجوب الإستقبال, وإلا فالمينى الأؤل. 

اذا عرفت هذاء فاعلم أنّ للأصحاب القائلين بوجوب الاستقبال في التافلة 
اخمتلافء فأوجب ابن إلي عقيل الاستقبال فيهامطلقا كالفريضة, الافي موضعين: حال 
الحسرب؛ و السافر يصلي انا توججهت به دابته. كذا حكى عنه في للقتلف 0) و جوز 
الشّيخ فملها للراكب والماشيء في التفر و لخضر”؟  »‏ وهو الاصح- لرواية حمادين 
عثمانءعن الكاظم عليه الشلام 403 والحسين بن لجار عن الصادق عليه السّلام 29 

















يأثم بزك 
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ويستحب للجلوس للقضاءء وللدعاء. 
ولاتوز الفريضة على الراحلة اختيارا» وإن تمكن من استيفاء 
الأفعال على إشكال» 


وسيجيء التنبيه على ذلك في كلام الصتف. 

قوله :( ويستحبٌ للجلوس للقضاء) , 

ظاهره أن الإستحباب للقاضي اذا جلس للقضاءء وقيل: يستحب له 
الاستد بار ليكون وجه للخصوم إلى القبلة (» وهر الاشهر, واختاره في كتاب القضاء. 

قوله : ( وللتعاء) . 

أي: ويستحب للتعاء جالساً وقائماً لأ أقلرب إلى الاجابة؛ ولقوهم 
عليهم السلام: « خير للججالس ما استقبل به القبئة196, وبه احتج في الذكرى 27 , على 
استحياب الاستقبال للجلوس مطلعاً! 

واحتمل فيها في باب الوضوء استحبابه فيهء بعد أن قال: إِنّه ل يقف 
للأصحاب فيه على نصّ (): ولم يذكره في باب الاستقبال» ويمكن استفادته من 
استحبابه للتعاء لأنْ الوضوء لايخلومن التعاء؛ و كأنه أراد خصوص الوضوء. 

وبحرم في لفدلاء ‏ وقد سبق , ويكره في حال للجماع» قالفي الأكرى : ولا 
تكاد الاباحة بالمعنى الأخص 

قوله : ( ولا وز الفريضة على الرّاحلة اختيارأء وإن تمكن من استيفاء 
الأفعال على إشكال) . 

ينشأ من ظاهر قول أي .عبدلله عليه السّلام في صحيحة عبداليّمان: 
« لا يصلي على التابة الفريضة, إلا مريض يستقبل به القبلة» 20 , والاستفناء يفيد 
)١(‏ القائل هو القيد في ال 
(1) رواه لمفقق في الشرائع 14 07م 
(©) الذكرى: 1097 
(1) الذكرق: حل 
(ه) الذكرف: 10 
(5) التهذيب +: 4١م‏ حديث 46 


هنا" , 
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ولا صلاة جنازة, لأن الركن الأظهر فيها القيام. 


العمومء وفي معناها رواية عبدالله بن سنانء عنه عليه السّلام وقد سأ أيصلَي ال الرَجل 
شيئاً من ا مفروض راكباً؟ 3 
ومن أن المأموربه ‏ وهو الاتيان بالأفعال حال الاستقرار حاصل فيكون 
ممزئأء وفيه نظرمنع الاتيان بها على الوجه المأمور به: لثبوت التهي عن فعلها 
على الرّاحلة على وجه العموم, و ابي عنه غيرالمأمور به ولأتها غير المعهود من مكان 
الضلاة» ولظاهر قوله عليه السلام يلوا ىا رأيتموني أصلّي» ("©, ولأنّ من على 
الرّاحلة بمعرض السقوط, و البلابة بمعرض /الإنفار و الإغمراف عن القبلة, فتكون الصّلاة 
عليها معرضة للبطلان, وذلك] غبرجائز وَالأمِيح عدم الجواز مطلقاً. 
قوله : ( ولا صلا تحدارة ,أن اليكن الأظهر فيها القيام) . 
نا كان اليكن الأظهر فيها القيام لَأنَ الظهور إن أريد به الهسي فواضحء لأن 
بافي أركانها ليست كذلك ء لأنّ النية خفية و التكبيريمكن إخفاؤه, وإن أريد به المعنوي 
فكذلك ء لأنّ النيّة شرط أوتشبه الشرط والتكبير مشروط بالقيام ونا قال: (فيها) 
لأنَ في غيرها من الضلوات الزكوع والتجود أظهرني الهس من القيام. 
ووجه الاستدلال بما ذكره: أن القيام أظهر أركان صلاة للجمازة» وفعلها على 
الرّاحلة معرّض لفواته ما بسقوط المصلّيء أو بنفار الدابة؛ فيكون فعلها على هذه للهالة 
منبياً عنه . وأيضاً فان الاستقبال شرط فيياء وهوعل تلك الحالة معرّض للفوات» 
ولاطلاق التهي عن فعل شي ء من الفرائض على الرّاحلة في للذبرين السالفين. 
واعلم أنّ ذكرهاتين المسألتين وما بعدهما في باب الاستقبال من حيث أن 
اعتبار الاستقبال في الفرائض على وجه لايكون مأمون الرّوال عادة بمنع صحتهاء ولول 
هذه اللناسبة لكان ذكرها في باب المكان أليق» لكن قول المصتّف: ( لأن الرّكن 
الأظهر فيها القيام) يناسب باب القيامء والأمرسهل. 





«لاء إلامن ضرورة» 








() البنيب + :م حديث 6ه 
(]) صحيح البخاري 2١‏ 196 





لعي 


وف صحة الفريضة على بعير معقول, أو أرجوحة متعلقة بالحبال نظر» 
وتجوزني السفينة السائرة والواقفة 


القبلة 








قوله : ( وفي صحة الفريضة على بعير معقول» أو أرجوحة معلقة بالحبال 
نظر) . 





من اصالة الجواز وعدم م اكات ان الصلا: عليهما كالصّلاة في الغرفة, 
وعلى الشرير خموما إذا كانت في حمل يؤدي فيه أفعاها , و البعير المعقول أبعد من 
الاضطراب والركة. 

ومن أن اللعتبر في مكان الصلاة هِلاْلحَهو)يع أن البعير وإن كان معقولاً 
بمعرض النفار و الاضحراف عن القبلة و الأرجوحة بمعر الاضطراب بل إذا نفر يكون 
اضطرابه أفحشء و لعموم المذبرين السالفك 0م 

وذكر البعير خرج رج الْتآنَ قآن ,الغيلوغيره كيلبلك أيضأء وكذا القول 
ني العقال؛ فانَ يديه ورجليه لوربطت جميعاً إلى خشبة أو وتد فالحال كيا مرّ. 
يعلقان بشجرة ونحوهاء, 
ولا كذلك الرفٌ بين نخلتين أو حائطين, والسريرء فان الصّلاة علهما تجوز إذا كانا 
مثبتين لايتحركان كثيرأًبحميث يضطربان. 

قوله : ( وتجوزفي السّفينة السائرة و الواقفة) . 

المراد: اخختياراً بشرط عدم الإنحراف عن القبلة» وعدم الحركة المملة 
بالطمأنينة» وهذا أصحٌ القولين 22 لقول الصادق عليه السّلام, وقد قال له جميل بن 
دراج: تكون السشفينة قريبة من الجدَد(», فاخرج فأصني» فقال: « صل فياء أما 
ترضى بصلاة نوح عليه التلام» 21 , وغيرها0*), ولأنَ للصلّي مطمان في نفسه_لأنه 
الفروض - متمكّن في مكانه, وإن كان منتضلاً تبعأ لانتقال مكانه, ولأنْ المعتبرني 





والأرجوحة والمرجوحة: مايجعل بين 
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وتجوز النوافل سفراً وحضراً على الراحلة وإن انحرفت الدابة» 











الصّلاة ‏ وهو الطمأنينة حاصلء فأشبه الصّلاة على السرير. 

ومنع شيخنا من الصّلاة في التائرة اخختيارً:©: معدّلاً بحصول الحركات 
الكثيرة الخارجة من الصّلاة: ولقول الصَادق عليه الّلام: « إن استطعتم أن تخرجوا إلى 
الجدد فاخحرجوأ» (©, والأمر للوجوب. وجوابه: إن الفروض في محل التزاع عدم 
الدركات الكثيرة: ويحمل الأمر هنا على الاستحباب جمعاً بين هذه الرّواية وغيرها. 





أما التفينة الواقفة فيجوناتفاقاً مع عدم للخركات الفاحشة, ومعها لايجوز 
مطلقاً إلا عند الضَرورة» وجوه ألناني كلق العبارة بالجوا زحمول على عدم النافي 
من حركات فاحشة و استدبارا 


قوله : ( وتجودالتؤلف ل كبف را و جضي على الرّاحلة و إن حرفت الدابة) . 

المراد بلحضر: ما يعم التردّد في ألَهمَات في الأمصارء والمراد بقوله: ( وإن 
انخرفت) انحرافها عن القبلة. يدل على الجوازما رواه الحلبي في الصحيح؛ انّه سال 
الصادق عليه السّلام عن صلاة الثافلة على البعير والتابة فقال: « نعم حيث كان 
متوجهاء وكذلك فعل رمول الله صلّى الله عليه وآله» 0 . وما رواه حماد بن عثمان» 
عن الكاظم عليه السشلام قال: في الرّجل يصلّي التافلة وهوعلى دابّته في الأمصار قال: 
« لابأس» 20 ولم يسعفصل عليه السّلام عن انحراف الذابة وعدمهء فيكون الحكم 
للعموم. 

وكذا يبوزفعلها للماشي ولوني الحضرإلى غير القبلة» لما رواه الحسين بن 
لفتان عن بي عبدالله عليه الام قال: سألته عن الرّجل يصلّي وهومشي تطوعا» 
قال: « نعم» 2 وتقريبه ما سبق. 





(0 التكرقة لحك 
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(ه) المت كا اماد 


ولافرق بين راكب التعاسيف وغيره. 
ولو اضطرني الفريضة والدابة الى القبلة فحرفها عمداً لالحاجة بطلت 
صلاته. 





قوله : ( ولا فرق بين راكب التعاسيف وغيره) . 

المراد براكب التعاسيف: الهائم الذي لا مقصد له. بل يستقيل تارة ويستدبر 
أخرىء كذا فسره في التذكرة(© واصل العسفى خبط الطريق علىغير هداية»ومعناه : 
إن صلاة الثافلة على الرّاحلة للراكب الذي لا قصد له جائزة ولول غير القبلة كغيره» 
خلافاً لبعض العاقة للعموم (©. ولا فرق بينلة امت و وغيره. 

ولا يشترط الاستقبال بتكبيزة الاحرام» مرح به في التّذكرة( ولوحرف 
الّابة عمد فكنا لو انخرفت, ومسعد ذلك كلو انتحوج ولو كان طريقه إلى غير القبلة 
فركب مقلوباً ليستقبل صخ بطريق ولق وكيلاي القافمي )إلا يلضت اليه. 

فخ : 

التنفل ماشيا كالراكب في الاستقبال» لظاهر قوله تعالى: ( فأينا تولوا فلم 
وجه الله) 2 , فقد روي أنها نرّلتفي التطوّع 10 وفي صحيحة معاوية بن عمّاره عن 
الضادق عليه الّلام: « إنّه يعوجه إلى القبلة» ثم مشي ويقرأ فاذا أراد أن يركع حول 
وجهه إلى القبلة» وركم وسجد, ثم مثى » 2 فيمكن حمله على الأفضليّة. 

قوله : ( ولو اضطرني الفريضة والتابة إلى القبلة فحرفها عمداً لا 
الداجة بطلت صلاته) . 

أي: ولواضطر إلى الصلاة على الرّاحلة في الفريضة ووجه البطلان أن جوازها 
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وإن كان لجماح الدابة لم تبطل وإن طال الإنخراف, إذا لم يتمكن من 
الإستقبال , ويستقبل بتكبيرة الإفتتاح وجوباً مع المكنة. 

و كذا لاتبطل لو كان مطلبه يقتضي الإستدبار ويومى ءبالركوع 
والسجود, ويجعل السجود أخفض» 


الى غير القبلة للضرورة: وهي منتفية في الفرض ا مذكور, 

قوله : ( وإن كان لجماح الدابة لم تبطل وإن طال الانحراف» إذا لم 
يتمكن من الاستقبال) . 

في الجمهرة: جمح الذابة جتحا وحم /إذا اعترّفارسه على رأسه حجى يغليه 90 
وإِنًا لم تبطل للضرورة, فانّ الفرض عدم المَكّن إن الاستقبال في هذه الحالة ولا فرق 
بين طول الانهراف وعدمه ,خيلافاً للشامي 7 , 

قوله : ( ويستقبل بتكثيرة إلاقتكاحوجوج اهم المكنة) . 

لأن الصّلاة على ما افتدحت عليه ومع عدم المكنة يسقط للضّرورة» ولوتمكن 
من الإستقبال في غير التكبير وجب» وإن عجزعن الاستقبال فيه إذ لا يسقط الميسور 
بالعسون 

قوله : ( وكذا لا تبطل لوكان مطلبه يقتضي الاستدبار) . 

المشار اليه: (ذ), والشبه به في عدم البطلان الاستدبار لجماح التابة» أي 
كالاستدبار لجماح الذابة الاستدبارلوكان مطلبه الى آخره في أنْ الصَلاة لا تبطل 
للشرورة أ 

قوله : ( ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السَجود أخمفض). 

أي: يومئْ الضطرّ إلى فعل الفريضة على الزاحلة بالركوع و التجود إذا عجر 
عن فعلها للضّرورة؛ كيا في جميع أوقات الضَّرورة, وإن كانت العبارة مطلقة فاه 
معلوم. 





( الجمهرة 0117 
(9) الوجي 21 00 


القيلة . 
وا ماشي كالراكب. 
ويسقط الإستقبال مع التعذر كالطاردءوالدابة الصائلة, والمتردية. 












ويجعل الشجود أخفضء محافظة على الفرق بينه 
الميسور با معسور ولقول الصادق عليه السّلام في صحيحة يعقود 
عن الصلاة في السفرماشياً أو إماءا؟: « واجعل التجود أخفض من الزكوع» (©. 

قوله : ( و الاشي كالرّاكب) . 
في أنه يجوز له الصَلاة ماشياً عند الضّبرورة ويستقبل ما أمكن, ولايجوزله 
الإنعراف: ومع العجز يستقيل بتكبيرة الاجلام ووس الي آخره. ويكن عود الضَمير في 
قوله: ( ويومئ) إلى من يصلي التافلة والفريضةء يكو الاطلاق على ظاهره في 
الثافلة. والتقييد في الفريضة بالضرورة متهن خآرج, ويكون قوله: ( والماشي 
كالرّاكب) متعلقاً ببهاءفيكون معنا إن للكنيي/في + إلقافلة_كبالراكب في الثافلة» وفي 
الفريضة كالرّاكب في الفريضة. 

قوله : ( ويسقط الاستقبال مع التعدّر كالمطاردة, والدابة الصائلة» 
والمترقية) , 

أي: ويسقط الإستقبال في الفريضة مع التعذّر مطلقء كصلاة اللطاردة راكباً 
وماشيأء وحكى في التذكرة عن ل حنيفة جواز ترك الاستقبال للراكب حالة القتاك 
دون الرراجل 0" وهومعلوم البطلان. 

وقد يقال: في العبارة تكرار, لأنَ سقوط الإستقبال عن الرّاكب و ا ماشي عند 
القرورة قد استضيد من عبارته سابقا كما هو واضح . ويمكن أن تحمل. العبارة؛ على أن 
ا مراد سقوط الإستفبال مع التعذرفي كل موضع يِب مواء الصّلاة وغيرهاء فانه أبعد 











عن التكرار و إن تضمنه. 
ومن غير الصّلاة الذّبحء فاذا تعذّر الاستقيال في الذابة الضائلة و المراد بها: 
من غير بح ل لد 2 
امستعصية, وإن كان حقيقة في الفحل» والانسان» والشبع يريد مقاتلة غيره- كف 
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المطلب الثالث : المستقبل. 
ويجب الإستقبال مع العلم بالجهة, فان جهلها عوّل على ما وضعه 


الشرع أمارة. 





ذبحها إلى غير القبلة» بل وعقرها كيف أمكن, وكذا القول في المترقية: وهي الواقعة 
في البثر ونحوهء وسيأقي ذلك في الذّبائح انشاء الله تعالى. ١‏ 

وفي حواشي شيخنا القَهيد!فني العبارة دقيقة هي: أن الاستقبال إِنَا هر 
بالمذبوح لا بالذابح . وني اسعهااة ذلك أمباننظر, لأن دلالتها على سقوط الإستقبال 
الواجب لا على أن الاستقبال|جاء أو به. 

فان قيل: يفهم مين تعِليىَ تنقوط الإستقبال على استعصائها وتردها أن 
الاستقبال مععلق ي) كوف , لأنه ريا كان الشقوط لأن 
الإستعصاء مفض الى تعذّر استقباله» فلا تكون فيها دلالة على أحد الأمرين. 

قوله : ( المطلب الثالث: المستقبل . 

ويجب الاستقبال مع العلم بالجهة» فان جهلها عل على ما وضعه 
الشرع أمارة ). 

هذا خاص بالبعيد, أمَا القرئب الذي بمكنه المشاهدة فانّه نتعيّن عليه المشاهدة 
التحقق المحاذاة, ومتى تحققها كفاه ذلك وإن صنَّى من وراء حائل كالهدران 
ولخبل» ولا يكفيه ظتها إذا أمكنه العلم بصعود نحو الجيل مغلء مالم يلزم منه مشقة 
كثيرة في العادة» أو تضيّق الوقت. 

والحجرمن البيت فيكني استقباله. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن البعيد إن علم لبجهة قطعء أو تمكن منه تعيّن عليه 
استقبالها ع ولايجوزالإجتهاد حينئذء كما أن القادرعلى العمل بالتص في الأحكام لا 
يجوز له الاجتهاد لإمكان للمخطأء فعلى هذا لوتمكن من القطع بنفس الجهة بمحراب 
امعصومء» لايجوزله الاكتضاء بقبلة السلمين الحاصلة بمحاريهم وقبورهم لإمكان الخطأ 
في ابمنة و اليسرة. 





والقادرعلى العلم لايكفيه الإجتهاد المفيد للظنء والقادر 
على الإجتباد لا يكفيه التقليد. 
ولوتعارض الإجتهاد وإخبار العارف رجع إلى الإجتهاد. 


والأمارة هي ما يفيد الّنء وأكثر ما سبق من العلامات يفيد القطع بالجهة 
في الجملة؛ فلا يقصرعن محاريب ا مسلمين ا منصوبة في مساجدهم وطرقهم كادي ونحوهء 
فكان حق العبارة أن يقول: فإن جهلها عوّل على ما يفيد القطع من العلامات» ثم على 
ما يفيد الّن. 

ويمكن أن يقال: العلاه ات المذكوزة وإتكأفاد بعضها القطع بالجهة في الجملة, 
فاتها بالاضافة إلى نفس لجهة إلا تفيك الظن »لأنجا وَل الكواكب للخصوصة على الوجه 
العيّن مع شدة البعد نما يحصل به الظن فيري ليلتحيجكها وضعه الشرع أهارة. 

ويتقّح ذلك بقوله: (وَالقادر عل ,افلم لا يكفيت الإجتهاد المفيد للظن) 
فيستفاد منه: أنَ القادرعلى القبلة بلْبَسَدَي حال اسَعَنامُته مثلاً لا يكفيه التعويل على 
كون القمر ليلة السابع من التهرني وقت المغرب تحاذياً لقبلة المصلّي , وليلة الرَابع عشر 
منه نصف القيل: وليلة الحادي والعشرين منه عند الفجرء فانّه ينتقل في المنازل فيغرب 
في ليلة كونه هلالاً على نصف سبع اللي لأنّ ذلك تقريي يزيد وينقص. 

قوله : ( و القادرعلى الإجتباد لا يكفيه التُقليد) . 

لأنّ في مضمر سماعة: « اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك » (2©, ولوجوب 
الأخذ بأقوى الظريقين» ولا فرق ني ذلك بين العارف بأدلة القبلة و المتمكن من 
معرفتها لعدم المشقة في ذلك , بخلاف العامي بالتسبة إلى دلائل الفقه ما فيه من الشقّة 
المفضية إلى اختلال أمور معاشه. 

واعلم أن التقليد هوقبول قول الغير المستند إلى الاجتهاد» أمَا افير عن يقين 
بأحد طرق اليقين فهوشاهد, وليس قبول خبره من التقليد في شي *. 

قوله : ( ولوتعارض الاجتهاد وإخبار العارف رجع إلى الإجتهاد) . 

لأنه ليس من أهل التقليد, وفيالذكرى : أن رجوعه إلى أقوى الظَّدِين قريب 
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والأعمى يقلّد المسلم العارف بأدلة 





لأنّه راجح (0, والأصح النع إلا أن تنضمٌ الى الأخبارمرجحات أخر, فيكون التعويل 
على الإجتهاد لاعلى الأخبار. ولا فرق في ذلك بين كون الخبر قاطعاً بالقبلة أومجتهدأ» 
سواء العدل وغيره . والوقت كالقبلة في ذلك . 

وقيل بالاكضاء بشهادة العدل لتمبرعن يقين فيهاء وهو ضعيف لأنه تخاطب 
بالاجتهاد, وم يغبت الإكضاء بذلك . 

أن الشّاهدان _وهما لمضبران عن يقين- فيلوح من عبارة شيخنا المّهيد ني 
قواعده عدم للذلاف في الرّجوع اليها لقيه/قوة لان 

قوله : ( والأعمى يقلّد السلم الْعرككٍ بأدلة القيلة) . 

إن أمكن للأعمى مخّفةةالقيلة:بالتتأبلمس ادراب والقبره وتحصيل القطع 
بامشرق والمغرب ول انعد بكيثلار تعن عليه بتع انتفاء الشقة» ولم يبز التقليد 
حيدئذ. وكذا لوأمكن معرفة القبلة بشّهادة آلَمدولء ولا تكني شهادة العدل الواحد مع 
إمكان الشاهدين. 

فان تعذّر ذلك كله قلد العدل العارف بأدلة القبلة, للهبر عن بة 












أو اجتهاد, 
وإن كان الرَجى إلى الأول لا يسمى تقليداً إلا مجازأء سواء كان رجلاً أو امراة» حرا أو 


عبداً. 

وظاهر إطلاق عبارة الصتف عدم اشتراط العدالة» والضحيح اشتراطها 
الوجوب التثبت عند خبر الفاسقء ولا يكني الرّجوع إلى الهَبِي لفقد العدالة» خلافاً 
ليخ في المبسوط 20 . 

فان تعدّر العدل فني جواز الرّجوع إلى الفاسق» بل وإلى الكافرعهد تعذّر 
السلم وجهان: أصحها العدم؛ فيصلي إلى أربع جهات لوجوب التشبّت عند خبر 
الفاسق» وظاهر للخلاف منعه من التقليد مطلقء ووجوب الصلاة إلى أربع 9 
والأصخ الأؤل لا في تكرار الصّلاة دام من لزوم الحرج العظم. 
(0 الذكرقة 154 


()) البسوط 20 4١‏ 
( للتلاف :١‏ به مسألة؟4 من كتاب الصلاة. . 














00 


ولوفقد البصير العلم والظن قنّد كالأعمى؛ مع احتمال تعدد 
الصلاة. 





قوله : ( ولوفقد البصير العلم و الظّن قلّد كالأعمى , مع احتمال تعدد 
الصلاة) . 

امراد بفقده الأمرين: جهله بعلامات القبلة وعدم إمكان التعلم إمّا لضيق 
الوقت أو لكونه إذا عرّف لا يعرف» وفيه للأصحاب قولان مرتبان على القولين في 
الأعمى . 

فان أوجبنا الأربع هناك فهنا أول لَرتهدميس البصر, وإن جوّزنا التقليد 
أمكن هنا وجوب الأربع للفرق بوجو البصر والاكتفام, لأن وجود البصرمع فقد 
البصيرة كلا وجوده إذ لا ينتقع به <جتجئهو"الاعمى بل أسوأء لقوله تعالى: 
(فاتها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى] القَلويَكالق/ الصدور) 7 . 

والتحقيق: .رعلى العامي التّعلم-لكونه لايعرف إذاعرّف , كيا فرضه 
الصئف في التذكرة_(» فهو كالأعمى بل أسوأء وإن كان تعذّر تعمله لضرورة ضيق 
الوقنتء أو فقد المعلم الآنء ونحوذلك فهوأشبه شيء بالعارف إذا فقد العلامات 
الغيم وشبيهء خصوصاً بوجوب تعلم العلامات عينأء فان لم يلزم من هذا التتفصيل 
إحداث قول ثالث صلى إلى أربع» وإلا اكت تمسكاً باصالة البراءة. 

ما العارف بالعلامات إذا غمّت عليه؛ فظاهر الأصحاب صلاته الى أدبع 
لندور ذلك ولأن الاستقبال واجب وقد أمكن بالأربع» و التقليد ممنوع منه بثبوت 
وصف الاجتهاد, و لقول الضادق عليه السَلام في مرسلة خداش وقد قال له: إن هؤلاء 
للغالفين يقولون: إذا أطبقت علينا وأظئمت» ولم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في 
الاجتهاد, فقال: « ليس كرا يقولون, إذا كان كذلك فليصل لأربع وجوه» 90 . 

جواز التَقليد لأنّه يفيد الظن» و العمل به واجب في 
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ويعول على قبلة البلد مع انتفاء علم الغلط. 
ولوفقد المقلّدء فإن اتسع الوقت صلَّى كل صلاة أربع مرات إلى 


جهات, فإن ضاق الوقت صِلَى امحتمز 








(0 وهوضعيفء وفي كبرى القياس منع. 
ولورجا حصول العلم بانكشاف الغ مثلاء وفي الوقت سعة فني وجوب 
د 

قوله : ( ويعوّل على قبلة البلد مع انتفاء علم الغلط) . 

أي: بلد المسلمين, وكذاحجْورهميجاريبم المنصوبة في جواة الطرق التي يكثر 
مرور المسلمين فيهاء إذا لم يعلم وضعها على/الخللط, ولايجب الإجتهادء بل لايجوزني 
الإجهة قطعأ, وإن جاز في الجنة وَالتصوّملإبيكاك"القلط اليسير عليهم . 

ولوعلم الخلط كي عبرا ب بوص أوني الجتهلة, إقافي البلد أو القطركيا في 
خراسان, فلابة من الاجتهاد» و كذا ف قبل مّيق الذي يندر مرور المسلمين بهء ونحو 
القبر الواحدء و القبرين في اللوفيع المتقطع . 

قوله : ( ولوفقد امقلّده فان اتسع الوقت صلّى كل صلاة أربع مرّات 
الى أربع جهات) . 
لوفقد من فرضه التقليد المقلّد .بفتح اللام.: وهو الذي يسوغ تقليده 
فلابت من الضّلاة إلى أربع جهات مع سعة الوقت لأن الإستقبال شرط؛ ولايحصل في 
هذه للدالة بدون ذلك . 

وقول المصئف: ( أربع مرّات) مستدرك لا فائدة فيه أصلء بل ريا أوهم 
فمل الصلاة أربع مرّات كل مرّة إلى أربع جهات, لأنَ إطلاق اللفظ لا يى ذلك قبل 
تدتراليق. 

قوله : ( فان ضاق الوقت صلّى للدتمل) . 

-بفتح التاء والبم-» أي: ما يجحتمله الوقت من ثلاثء أو اثنتين» أو واحدة 
لامتناع التكليف با لا يتشع له الوقت. 








زم للف مين 





ويتخيرني الساقطة والمأقي بها. 


فروع:أ: لورجع الأعمى إلى رأيه مع وجود المبصرلأمارة حصلت له 
صحت صلاته, وإِلَا أعاد وإن أصاب. 


بن الخطأ أجزأ إن كان 





ب: لوصلى بالظن أو بضيق الوقت 





يتخيّرني الشاقطة لو أمكبهن!إقلاة إلى ثلاث جهات فقط» فأي 
الجبهات من الأربع تخير سقوط الصلاة,إلها كان لب كليِك , لكن إذا استوت عنده 
لفقده المربح حينئذ, و إلا وجب الطير إليه وإن كأن عيفاء وكذا يتخي في الأتي 
بها لوأمكده الصلاة إلى جهة واحدةء كيل سبق . 

ولو أمكنه الصلاة إلى جَهكن فكذللك ) وعوكا هر إن لم يكن مندرجاً في 
العبارة, لأن ( أو) يأباء» ولوحذف الألف وحملت الساقطة والمأتي بها على معنى الجنس 
يشمل الجميع: وهو أوفق لعبارة التذكرة. 

قوله : (فروع: أ: لورجع الأعمى إلى رأيه مع وجود المبصر لامارة 
حصلت له صحّت صلا ته) , 

إذا كانت الامارة ما يعول عليها شرعاً في إفادة الّن موافقته حينئذ» سوا 
انكشف فساد الظن أم لا, إلا أن يكون الانحراف عن القبلة فاحشاً كيا سيأتي . 








قوله : ( و إلا أعاد وإن أصاب) . 

أي: وإن لم يكن رجوعه إلى رأيه لأمارة أعاد الصّلاةءوإن صادفت القبلة» 
لعدم إتيانه بالملأمور به على الوجه المأمور به. 

قوله : ( ب: لوصلّى بالظن أولضيق الوقت ثم تين لخطأء أجزأ إن 
كان الانممراف يسيرأً) . 

يندرج في صلاته بالظن مالوعوّل على أمارة ونحوهاء وما إذا قلّد حيث يجوز 
التقليد, و المراد بالانحراف اليسين: ما إذا كان بين القبلة وبين المشرق والمغرب» ووجه 








.... جامع المقاصد اج ؟ 





وإلا أعاد ني الوقت, ولوبان الإستدبار أعاد مطلقاً. 








الاجزاء قول الصّادق عليه الّلام: «ما بين المشرق و الغرب قبلة» (©, ولوبان له 
الإضحراف اليسيرني أثناء الصّلاة استقام . 

قوله : ( وإلا أعاد في الوقت) . 

أي: وإن لم يكن الإنحراف يسيرأء بل كان كثيرا إلى محض الهين أواليسار ‏ لاه 
مستدبراً لأنّهسيُذكر ‏ أعاد مع ببقاء الوقت لامع خحروجه, لقول الضادق عليه السشلام: 
« إذا استبان أنتك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد, وإن فانك 
الوقت فلا تعد» (» وغير ذلك من «الأبإِول؟ , وهي محمولة على من لم يكن مستديرأء 
جمعاً بينها وبين ما سيأتي . 

فرع: لر أدرك من لوقت ركيةانسا علم بالإنحراف عن القبلة يمينأ أو 
يسار فالظاهر عدم الأعادة لمدميوجوب القضاء. 

قوله : ( ولوبان السَتد بار أعاد مطلقاً). 

أي: في الونت وخارجه وهو أصحٌ القولين للأصحاب 27, ا روي عن 
الصادق عليه السّلام فيمن صلّى على غير القبلة, ثم تبيّن له القبلة وقد دخل وقت صلاة 
أخرى؛ قالة « يصها قبل أن يصلّي هنه التي دخمل وقتهاء إلا أن يخاف فوت اأني 
دخل وقتها» ‏ . وفي الطريق ضعف, وحملت على من صلّى بغير اجتهاد ولا تقليد. 
وهوخلاف الظاهر من قوله: صلَى على غير القبلة » وضعف الظريق لا يضرمع 
عمل كثيرمن الأصحاب بها. 

وقال الرتضى: لا يعيد بعد خروج الوقت كمن صلَى إلى محض المين أو 
اليسار(” , تمسكاً باطلاق الأخبار» الصحيحة بعدم إعادة من صلّى الى غير | 
حديث 845 التبذيب 7: مغ حديث د اء الاستبصار :١‏ /7410 حديث 1016 
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ج: لا يتكرر الإجتهاد بتعدد الصلاة إلامع تجدد شك . 


د: لوظهر خطأ الإجتهاد بالإجتهاد في القضاء إشكال 
ه: لوتضاد اجتباد الإ ثدين 








أحدهما بالآخن 





بعد الوقتء وفيه قوة. والعمل على الاوّل. 

قوله : (ج: لا يتكرر الإجتهاد بتعدد الصّلاة, إلا مع تجدد شك ). 

لبقاء حكم القن الَابق حيث لم يتجدد شك تمسكا بالإستصحاب, وقال 
دب مالم يعلم بقاء الأمارات تحرياً لاصياية الحق (2, وهوضعيف . أما لوتجدد 
شك فان الاجتهاد الأول بطل حكله. 

قوله : (د: لوظهر خطأ الإجتهاد بالإجّهادء فني وجوب القضاء 
إشكال) . : 

يجب حمل العبارة على ما /إذ كتاف لي لالظ اكعلوم بالاجتهاد يوجب القضاء 
لوتحقق» ولو كان مثله يوجب الإعادة في الوقت والوقت باق فني الإعادة إشكال» 
فلا وجه للتخصيصء ويمكن حمله على مطلق الإعادة حازاً. 

ومنشأ الإشكال من ظهور للخطأ الوجب للاعادة فيجب؛ ومن تحقق 
الامتشال بفعل المأمور به على الوجه المعتبرء فيخرج من العهدة و الاعادة على خلاف 
الأصل. 

ولايخنى ضعف الوجه الأؤل» فانّ لذطأ وهوعدم مطابقة الواقع-لم يظهر 
ممخالفة الإجتهاد الثاني للأؤل, لإمكان كون للنطأ هو الذاني» ووجوب العمل به ظاهراً 
الأمارة لا يقتضي صحّدته في نفس الأمره ووجوب الإ: التصوص "١‏ منوط 
اف الحال وتبين الواقع» ونا الذي يقتضيه الإجتهاد الثاني عدم جواز التعويل 
على الأول بعد ذلك ء والأصحٌ عدم القضاء, 

قوله : (ه : لوتضاد اجتهاد اثنين لم يأتم أحدهما بالآخر) . 

الراد بتضاد اجتهادهما: اختلافها في لبجهة» لأن اليسير لا يقدح, وبا لم يأتم 











با: 





١‏ البسرط 11 لم 
() التبذيب 0 بو هع حديث ل 059186 





جامع المقاصد ارج ١‏ 
بل تحلّ لهذبيحته, ويجتزئ' بصلاته على ا ميت, ولا يكقل عدده بهفي الجسمعة» 
ويصليانجعتين بخطبة واحدة, اتفقا أوسبق أحدهماءويقلّد العامي والأعمى 
الأعلم منهما. 





أحدهما بالآخر لأن المأموم يزعم أن إمامه إلى غير القبلة, ولأن صلا ته فاسدة على كل 
تقدير, لأنّه إِمَا مصل إلى غير القبلة» أو مقتد من هو كذلك . 

ويحتمل الصحّة» كالص ان في حال شذة الذوف والستدبرين حول الكعبة. 
والفرق ظاهر فان وجوب الاسيقثال في" الأو رساقط, وني الثاني كل جزء من الكعبة 

قوله : ( بل تحل لونبيخت ويجتزئ_بصلاته على اليّت) . 

لأنَ شرط حل الذَبيَحَة وقوع الدَبَحَ على وفق الأمرء وإن كان إلى غير القبلة 
وهو حاصل في ذبيحة كل منههاء والفرض الكفائي يسقط بفعل البعض على وجه يحكم 
بصححته ظاهراء لكن لوتبيّن الإضحراف كثيرأفي صلاة الميّت احتدمل وجوب الإعادة 
مطلقاًء وقصر الحكم على ما قبل التفن من غير فرق بين التيامن والاستدبار. 





قوله : ( ولا يكل عدده به في الجمعة) . 
أي: لا يككل عدد أحدههما بالآخرني الجمعة, وكذا العيد الواجبة أن صلاة 
أحدهما إلى غير القبلة قطعاً. 





قوله : ( ويصليان جعتين بخطبة واحدة اتفقا أوسبق أحدهما) . 
لأن الجمعة وإن تعددت في الصورة» لكنها متحدة في الواقع . 


قوله : ( ويقلد العامي والاعمى الأعلم منها) . 

أي: من للجتهدين: والراد بالأعلم هاهنا: الأعلم بأدلة القبلة, ولا يعتير 
اوتا في الورع» أمَا نواستويا في العلم فانّه يتعين تقليد الأورع لأنّه أوثق» 
و القن بقوله أرجح ولو استويا تخير. 








لبس اللي 








الفصل الرابع : في اللبا 
الأول : في جسه: إن تجوز الصلاة في الشياب المتخذة من النبات» 
أوجلد ما يؤكل لحمه مع التذكية؛ أو صوفه » أوشعرهء أو وبره» أو ريشى 





قوله : ( الفصل الرَابع في اللّباس : 

وفيه مطلباث: 

الأؤل: في جنسه : 

نا تجوز الصَلاة في القياب الِعَخدة م َلعيات: أو جلد ما يؤكل لحمه 





مع التذكية) . 

الراد باللباس الذي هومقصود النَصّكَ<: لياس المصلّي , ومقتضى الحصر 
المسعفاد من ( إن) عدم جواز الصئلآ ءفد يوون كان النيات, فلو تسثر 
بورق الأشجار على وجه يحصل به مقصود السثر كالتوب, ف.قتضى العبارة عدم الّحة» 
وليس بواضح. 

ومثله ا هشيش وال منسوج منه ومن نحوخوص التخلء وقد نقل ني 
التذكرة(" الاجماع على ذلك » وفي رواية علي بن جعفرء عن أخيه عليه السّلام: « إن 
أصاب حشيشاً ستر منه عورته أتم صلاته بالركوع والتجود» (6. 

و كذا القول في جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكي» بشرط أن تكون له نفس سائلة, 
أما ما لا نفس لهفقد نقل في المعتبر الاجماع على جواز الصّلاة فيه وإن كان ميتة, معللاً 
بأنّه كان طاهراً ني حال الحياة ولم ينجس با موت 7 فعل هذا إطلاق عبارة الصتف 
اج الى العقييد. 








قوله : ( أو صوفه, أو شعرهء أو وبره» أوريشه) . 





من مذكى, أو حيّ, أوميّت إجماعاً منا. 


حديث 016 اوفيه :( يست به عورته) 





55 
أوالذز الخالص, أو المتزج بالإبريسم, لا وبرالأرانب والتعالب» 


قوله : ( أو الخرٌ الخالصء أو المتزج بالابريسمء لا وبر الأرانب 
والتعالب). 

الذز: دابة ذات أربع تصاد من الماء فاذا فقدته ماتت» وليس بمأكول اللّحم 
عندنا إذ لا يحل عندنا من حيوان البحر إلا ماله فلس من السمك , و إن تضمّن بعض 
الأخبارما يؤذن بجل لحمه (6. 

وقد أجمع الأصحاب, وتكائرت الأخباربجواز الصَلاة في وبره إذالم يكن 
مشوباً بوبرما لا يؤكل حمهء كالأ رانف اليماب (©, وهو ال 
( للقالص)؛ حيث ساوى بينلاوبين امكو حبالابريسمء دون الممتزج بوبر الأرانب 
والتعالب. 

ويرد على مفهوم هذا القيدٍ عدم جواز الصبلاة في جلده؛ لأن للنالص إنا 
» لقول الرّضا عليه التلام في 
خبر سعدبن سعد: « إذا حل وبره حل جلده» (, وخلاف ابن ادريس ضعيف 29 
للرّواية» ولأنَ الأوبار والجلود لا تفترق في جواز الصلاة وعدمه. 

وظاهر كلام العتبر أنه لا نفس له سائلة فلا تشترط ذكاته, قال فيه: حد 
جماعة من التججار أنه القددس” ول أتحققه60. 

وقال في الكرى في سياق الكلام على وبره. قلت: لعلّه ما يسمّى في زماننا 
بمصر وبر السّمك ‏ وهومشهور هناك . ثم حكى أن من الثاس من زعم أنّه كلب الماء 
فتشكل ذكاته بدون الدّبح, لأن الظاهر أنه نونفس”" , والّذي في رواية ابن أي 


... جامع المقاصد رج ١‏ 











دي أراده !| بقوله: 





يتصف به الوبردون الجلده والاصح” جواز الضاد: 
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وي 





وني الستجاب قولان. 





يعفور, عن الصادق عليه التلام مقتضاه أنه لا نفس له20: ولا يضر ضعف إستادهاء 
لأنَّ مضموزها مشهور بين الأصحابء ولا تضمنها حله لأنّه أعمّ من حل الأكل. 

قوله : ( وني الستنجاب قولان: ) . 

أحدهما: الجوان وهوقول القّيخ في المبسوط 2 وجماعة 229 لرواية مقاتل» 
عن أي السن عليه السّلام في الصَلاة في السمور والسنجابء والتعالب: « لا خيرني 
ذلك كله ما خلا التتنجابء فاته دابة لا تأكل_اللحم» 40 وصحيحة علي بن راشد 
عن أبي جعفر عليه الشلام: « صل في الفذك” وتأكتنيجاب, فأما السمورفلا تصل 
فيه» 20 وقد احتج أصحاب هذا القلول هذه الرواية مم أنها أقوى حججهم» وقد 
تضمنت حل الصلاة في الفنك ء ولا يقولوه تبه 

والقاني: المتع» وهوقوله ف تَؤْلِا ف 40م وظاهر قو الأكثر (©, وتشهد له 
رواية زرارة عن الصَادق عليه السلام وقد سل عن آلصّلاة في أشياء منها التنجاب» 
فأجاب: « بأنَ كل شيء حرام أكله فالصلاة» في وبرهء وشعرهء وجلده؛ وبوله, 
وروثه» وكلّ شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصّلاة» (6 وفي إسنادها ابن بكير وهر 
فاسد العقيدة» وحديث مقاتل وإن ضعف به لأنه واقني- وبالإرسال , إلا أن 
صحيحة ابن راشد وعمل جمع من كبراء الأصحاب يعضده, فالقول بالجواز أقوى وإنا 


كرة. 








ولايخنى أن تذكيته شرط للحل لأ 





أله ذو نفس قال في الذّكرى: وقد اشتهر 





.878 حديث‎ !1١ : التهثيب‎ 1١ الكاني م: ووم حديث‎ )١( 

(9) البسوط اذ ىل 

(6) منهم: للفقق في العنبر ؟: 240 والشرائع :١‏ ++ والشهيد ني الذكرف: 144 والدروس: 21 والبيانة 
5 

(؛) الكاني م: 9١؛‏ حديث5 ٠‏ التبنيب ؟: ١٠؟‏ حديث !اذ الاستبصار 1: 724 حديث1407. 

(ه) الكاني م: 4٠٠‏ حديث» ١ع‏ التبذيب 2: ١٠؟‏ حديث ؟؟ذء الاستبصار 1: 744 حديث 1187 

(5) للؤلاف :١‏ م مسألة ١9‏ من كتاب الطهارة. 

(/) مهم :والد الصدوق في الفقيه 207١ :١‏ والصدوق في الشقيه ١0/١ :١‏ والعلامة في اققطف: 6لا 

( الكاني >< بوم حديث ١‏ التهذيب +: 7١4‏ حديث خادء الاستبصار :١‏ +7 حديث 1484 


.. جامع المقاصد/اج ؟ 





وتصح الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه. وشعره ووبره وريشه وإن 
كان ميتة, مع لجز أوغسل موضع الإتصال. 

ولاتوز الصلاة في جلد الميتة, وإن كان من مأكول اللحمء دبغ 
أولاء 





بين التجار و المسافرين أنه غير مذَكّى , ولاعبرة بذلك حملاً لتصرف المسلمين على ماهو 
الأغلب(© قلت: إذا أخذ من يد مسلم غير مستحلّ للميتة بالدّباغ ونحوه فلا عبرة بهلذه 
المهرة على أن متعلق الشهادة إذا كان غير حصو رلا تسمع. 

قوله : ( وتصح الصيلاة قوف ما يؤكل لحمه وشعره. ووبره 
وريشه). 

و كذا عظمه ونحوه بالا#اعم 

قرله : ( وإن كانمي ةهم :لز أو عسل موضع الإتصال) . 

أي: وإن كان ما يؤكل لحمه الّذ: 
بشرط لز لعدم القعضي للتنجيس حينئذ, أوغسل موضع الا تّصال إذا قلع» بشرط 
أن لا ينفصل معه من الميعة شي ء, ولوقلع ثم قطع موضع الإ تصال أغنى عن 
الغسل ٠23‏ أمَا العظم فلابت من غسله ملاقاة الميتة, إلا أن يذهب اللّحم عنه قبل الموت. 

واعلم أن الصتف لو زاد عند قوله: ( أو للذز للخالص) وإن أخذ من ميتة الى 
آخره. لأغنى عن هذا الكلام الطويل, مع أن تقييد الجلد بالتذكية» وإطلاق ما بعده 
يفهم منه اختصاص التقييد بالجلد. 

قوله : ( ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن كان من مأكول اللحم دبغ 
أولا). 

هذا تصريح بما دل عليه العقييد بالتذكية سابقء ولا فرق في منع الصّلاة في 
الميتة بين كون الحيوان من جنس ما يؤكل لحمه أو لاء ولا 
بإجماعناء والأخبارعن أهل البيت علهم السّلام بذلك متواترة, مثل خرمحمّد بن 














يؤخذ منه الصوف, وما في حكله ميتة 





ن أن يدبخ وعدمه 





() الذكرقة 114 
(؟) في نسخة «اح»: عن الفسل ولإمزء وفي تسخة (ع): عن لإدز. 


ا 


ولا في جلد مالايؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ» ولافي شعره و لافي صوفه 


وريشه. 











مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام وقد سأله عن الجلد الليت أيليس 
ولودبغ سبعين مرة» (9 . 

قوله : ( ولا ني جلد مالا يؤكللحمه وإن ذكي ودبغء ولافي شعره» 
ولافي صوفه وريشه) . 

تدل على ذلك قبل الاجماع رواية زرارة السالفة: وب منه لاز 
والسنجاب كا سبق_, ولا فرق في ذلك بن أيَمككِون مذكى حيث تقع عليه 
الذكاةء أوميتة وإن اندرج في حكم الميلة سابقأ. فلائخلو) العبارة من تكرار. وكذا لا 
فرق بين أن يدبغ أو لاء ومثل الصوف وبا بعََمَإلَق“ؤلا فرق بين أخذها من لدي 
واليتة» و إن كان الأخوذ من الميعة طَبضَو] أوكابلاُ للتطهي .كي كبز . 

ولا يستقى من جلد ما لا يؤكل لحمه وصورفه وما في حكه ما لا تتم الضلاة فيه 
كالتكة والقلنسوة: فيعم النع حتّى الشّعرة الواحدة على الثُوب أو البدن لعموم حديث 
زرارة السّابق (© غ ولمكاتبة إبراهيم بن محمّد الهمداني» التضمنة عدم جواز الضَلاة في 





ثوب عليه و بر شعر بما لايؤكل لحمه, من غير تقية ولا ضرورة © . 

وللشّيخ قول بالجوازمع الكراهية 2 , لرواية محمّد بن عبداججّا قال: كتبت 
إلى أبي عمد عليه الام أسأله هل أصلّي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل حمه» أو تكة 
حرير أوتكة من وبرالأرانب؟ فكتب: «لاتحلَ الصّلاة في الحرير المض» وإن كان 
الوبر ذكيّاً حلّت الضلاة فيه» 00), و الكتابة لا تعارض القول. 

وني الذكرى: لووجد على الوب وبر فالظاهر عدم وجوب الازالة (20, واحتج 


() الفقيه :١‏ 150 حديث «ه لال التهذيب ؟: 7١5‏ حديث 14 .74 
() الكافي م2 وم حديث 1ء التهذيب 
(م) التبذيب +: 704 حديث 41, الاستيصا. 
(؛) الوط ١ن‏ عي التبذيب 50520 
(ه) التهذيب 6: 7٠‏ حديث ١٠د‏ الاستبصار :١‏ 86+ حديث +58 1 
(0) الذكرقة حو 
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ل حديث 100 ا 
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وهل يفتقر استعمال جلده في غيرالضلاة مع التذكية. إلى الدي؟ 
قولان. 
والحرير لنحض محرّم على الرجال خاصة. 








بمكاتبة محمّد بن عبد اليا ومكاتبة علي بن الريّان إلى أي الحسن عليه السّلام» هل 
تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعرمن شعر الإنسان وأظغاره من قبل أن ينفضه 


«تجوز» 2 وقد عرفت أن المكاتبة لا تعارض المشافهة. 

على أن شعر الإنسان لي سبمارنحن فيه لأنه مما تعم به البلوى» ولجواز الضلاة 
فيه متصلاً وكذا منفصلا ‏ ايتطحاباً يق - ولا فرق بين شعره وشعر غيره» نعم لا 
يستتر بثوب منسوج منه في الضّلاة» وعلى هلا فلْستشى هذا الفرد من العبارة. 

قوله : ( وهل يف رآسَتَعَمَآلَ جلده في غير الصَلاة مع التذكية الى 
التيغ؟ قولان) ٠‏ 

أحد القولين للقّيخ (0» و المرتضى (: إنه يفتقرء فلا يجوز الاستعمال من 
دونه ولم ينقل عها حجّّة مقنعة ني ذلك , و احتج ها في للفعلف بالاجماع على جواز 
الاستعمال بعد التبغ ولا دليل قبله 29: وضعفه ظاهر فان كل ما دل على جواز 
الاستعمال من التصوص شامل للأمرين. 

وكان بعض مشايخنا يرى أنه إن استعمل في مائع افتقر إلى التبغ» و إلا 
فلا”», وكأنه ينظر إل أنه رماتحلل منه شيءفي الائع» وهوخيال ضعيف» 
والأصح العدم . 

قوله : ( وللخرير انمض يحرم على الرّجال خاضة) . 

إنَا قيد بلمحض لأن الممتزج لا يحرم ء وخص التحرم بالرّجال لأنّه لايحرم على 








() ابوط ات كي 
(م) حكاه عن في للقطفة 96 


()) مغطف الشيعة: 58, 
(*) قال العاملي في مفستاح الكرامة +: +4 :١‏ ونقل الشهيد عن بعض الاصحاب اشتراط الديغ إن استعمل في 
مائع والافلاء ونقله للحقق الثاني عن بعض مشائخه, وهذا القول لم اعرف حكايته إلا منها. 








عه 


لباس المصلي 
ويجوز الممتزج كالسداء أو اللحمة؛ وإن كان أكثر, 











التساءء وقوله: ( خخاضة) مؤكد ا دلَ عليه التقبيد ني الموضعين» لكن يرد عليه الختثى 
لانه هنا كالرّجل . و الراد بتحرم الهري رتحرم لبسه مطلقاء كيا يشعر به سياق الكلام 
بعده, وان كان الباب الباس المصلي . 

ويد على اللتحرم ماع علياء الاسلام مضافا إلى الأخبار ‏ 
مثل ماروي عن أني جعفر عليه السّلام أن الي صلى الله عليه وآله قال لعلّي 
عليه السّلام: «ولا تلبس الحرير فيحرق لله جلك يوم تلقاه» (©: وغير ذلك من 
الأخيار(؟ , 

وتبطل الضلاة فيه, سواء كان لهو الساتر أم كبره) لنبي الرّضا عليه السّلام عن 
الضلاة فيه في صحيحة إسماعيل بن سعدا الوص 12> وألتهي يقتضي الفساد. 

قوله : ( ويجوز المتزج انعد أو الليجمة م وإن كان أكثر) . 

الشداء 83)بفعح الننين-» والتحمة (*) بض لام وفتحهء والفتحأكثر. , ويدل 
على للجواز_مع إجماع علمائنا ماروي عن الصَادق عليه السّلام قال: « لابأس بالعوب 
أن يكون سداه وزره؛ وعلمه حريرأء وإنا كرّه للخرير لبهم للرّجال» © , 

ولا فرق في المتزج أن يكون للذليط أكثر أواقل» ولو كان عشرأء صرّح به 
في المعتير(»6 مالم يضمحل الخليط لقلته فيصدق على الوب أنه إبريسم» نعم يشترط في 
الخليط أن يكرن محدّلاً, وعلى ذلك كله إججاع الأصحاب, نقلهفي المعتير 29 
والمنتبى (0 ويدلَ عليه الحصر المستفاد من ( إنا) في الحديث السابق. 















4 عدي 
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و للمحارب ءو المضطرءو الركوب عليه والإفتراش له 








ولوسمّي القوب حريرا اقتراحاً مع وجود للذليط العتبرلم يقدح في 
الضلاة فيه قطعاً, لأنَ الراد بصدق 3 الابريسج عليه: المانع من الجواز التاشئن عن قلة 
الخليط واضمحلاله, بحيث لا ينظر اليه عرفأء والمراد بالحرير الهم في الحديث.: هو 
الخالص. 

قوله : ( وللتساء مطلقاً) . 

أي: ويجوز الحرير للنسيانامطلءاكسراء كان محضاً أو ممتزجاًء فالإطلاق باعتبار 
ماسبق, أو سواء كان في حال الضرورة أم له إعتبار ما سيأتي. 

أو يراد به على كل حال ميتتَاون"5م ذلك حال الصّلاة» فيكون را لقو 
ابن بابويه بمنع صلاتنكيْة('4 .كان جوز لبسه لحني غير الضلاة, لأنَّعلى هذا إهاع 
أهل الاسلام» وقد تمسك على النع مكائبة محمد بن عبد الجبار إلى إل محمد 
عليه الام المتضمّنة في جوابه عليه الشلام: لا تحل الصّلاة في حريرعض» 29, 
فان ظاهرها يعم الرّجال والتساءء وروى زرارة» عن إني جعفرعليه السّلام أنه نهى 
عن لباس للهرير للرّجال والقساء © . 

والجواب عن الاولى -مع كونبا مكاتبة بأتها لا تتبض ححجّة لتقبيد الأوامر 
بفعل الصلاة مطلقاً بالنسبة إلى المرأة» مع أنه يحتمل أن يراد بها الرجالء لأنَّ السؤول 
عنه قلنسوة وهي مفتصة بهمء مع أن القول بالجواز هو الأشهر و الأكثرء وعن العانية أن 
في طريقها موسى بن بكير وهو واقني , مع أن ظاهرها لا يمكن القسّك به لأنَّ لبسه 
طن لايحرم. 

قوله : ( وللمحاربء و المضطرء و الركوب عليه و الافتراش له) . 

يستشنى من تحريم لبس للهرير لبسه للمحارب في حال الخرب فلا يحرم؛ وإنا 











(و) الفقيه 5١‏ 1901 بعد حديث اند 
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لم تكن ضرورة تدعو إل لبسه باتفاق علمائداء لموئقة سماعة بن مهران, عن أي عبدالله 
عليه السّلام» وقد سأله عن لباس الحريروالدي باج فقال: « أمَافي اهرب فلابأس» 90 
ولأله تحصل به قوة القلب, وهي أمرمطلوب في تلك لالة, ويدفع ضرر الزرد(© عند 
حركته فجرى يحرى الضرورة. 

وكذا لبسه للمضطر عندنا كرا في البرد الحٌّديدء أو الحر للموجين إليه لفقد 
غيره ولدفع القمل» ما روي أن التي صلَى الله عليه وآله رص لعبد الرّمان بن 
عوفء و الزّبير بن العوام في لبس لهرير ها شكؤة إليهيالقمل (؟, وفي أخرى اله صلّى 
الله عليه وآله رخص لما فيه من حكة كانك با ,"او وجع كان بها فتعم الرّخصة» 
القوله صلّى الله عليه وآله: « حكني على لواجتسكي على الجماعة» (8) . 

و كذا يجوز الركوب على لسرت والإفتراش له والقبلاة عليه, و الوقوف» 
والتهم» والتكأة, لصحيحة علي بن جَعَفْنٌ عن يه مَوسى عليه السشّلام وقد سأله عن 
فراش حرير ومشله من التيباج؛ ومصلّى حرير ومثله من الديباج؛ يصلح للرّجل التوم 
عليه, والتكأة, والصّلاة؟ قال: « يفرشه ويقوم عليه, ولا يسجد عليه» (2 » وتردد فيه 
في المعتبر(» لعموم تمرعه على الرّجال, ولا وجه له لأن المخاص مقلم . 

وهل يحرم التدثر به؟ فيه ترد وظاهر التصوص أن حرم لبسهء وذلك لا 
يعد ليسا 
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(/) المتبركة كود 





جامع ا قاصد رج * 


والكف به. 





قوله : ( والكف به) . 


أي بالحرير بأن يجمل فيرؤو سالأكمام والنيل وحول الزيق, لأنَ التي 
صِلَى الله عليه وآله نبى عن الهرير إلا موضع أصبعين؛ أوثلاث» أو أربع (©» وروى 
الأصحاب عن جراح امد ثني »من أبي عبدالله عليه السّلام أنّه كان يكره أن يلبس 
القميص المكفوف بالديباج(©, والأصل في الكراهيّة استعمالها في بابهاء و الظاهر أن 
المراد بالأصابع المضمومة اقتصاراً في الميستثى من أصل التحريم على المتيقن واستصحاباً 
لما كان. 

و كذا تجوز اللبنة من الإبريسم- وابهر): جيب لما روي أن النّبي صلَى الله 
عليه واله كان له جبة كسروآنيةخآكبقة"ديبَآج, وفرجاها مكفوفان بالديباج 0 وهنا 
مسائل: 

الاولى:ما لا تتم الضلاة فيه منفرداً من الحرير مثل التكة؛ والقلنسوة» والزثّار 
في جوازلبسه والصّلاةفيه قولان: أقريا الكراهيّة0) , لرواية لخبي عن أي عبدالله 
عليه السّلام: « كل شيء لاتتمَ الصّلاة فيه وحدهء فلا بأس بالصّلاة فيه مفل تكة 
الابريسم والقلنسوة, وللنفء والرّناريكون في السراويل ويصلّى فيه» *» والقَاز 
العدم 00 لكاتبة حمّد بن عبد يار التالفة (/4, وحملها على الكراهيّة وجه جمعاً بين 
الأخبان. 





نية: لمدشو بالإبريسم كالابريسم لعموم التهي» و كذا الرقعة أو الوصلة من 
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والعلامة في امنتهى 2١‏ 194 
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لباس المصلّي . 
ويشترط في الثوب أمران: 
املك حك فوسل ى في المغصوب عالماً بطلت صلاته وإن 
جهل الحكم. والأقوى إلداق الداسي و مستصحب غيره به» 


الغالقة: لايحرم على الوليَ تمكين الصبي من الحرير لعدم التكليف» فلا 
يتناوله التحرم» وللأصل؛ وقول جابر: كنا ننزعه عن الصبيان» ونتركه على 
الججواري ١١‏ محمول على التنزه و المبالغة في التورع. 

الرزابمة: ما يخاط من الحرير بالقطن او الكتان لا يزول التتحريم عنه » وكذا لو 
بن به القوب أو ظهّر به لعموم التهي 

قوله : ( ويشترط في العو بأمراكٌ: المنك كأ #كه) . 

حكم املك : امستأج جر والمستعأ لوازي أتاحمسالكه عموماً يمأ أو خصوصاً. 

قوله : ( فلو صلّى في العَضُوت َال يطلت صملا ته إن جهل الحكم) . 

ظاهر العبارة أن اللغصوب هو ساتر العورة لأ قوله سابقا: ( ويشترط في القوب 
أمران) معناه الوب الذي يكون ساترأء بدليل قوله في بيان جنس السّاترز ( نا تجوز 
الضلاة في القّياب المتخذة من النبات 

إذا تقرّر هذاء فاذا صلّى في المخصوب وكان هو الشّائر بطلت الصّلاة يإجماع 
أصحابناء لرجوع التهي إلى شرط الصسلاة وهو يقتضي الفساد, ومثله ما لوقام فوقه» أو 
سجد عليه لرجوع التهي إلى جزء الصلاة فتفسد. 

وهذا إذا كان عالاً بخغصب الكّوبء سواء كان عالماً بأنَ حكم الغصوب 
بطلان الضلاة أم لاء لوجوب التعلم على الباهل, فلا يكون تقصيره عذرأ» وناسي 
لمكم كالجاهل: وعطف لجاهل في العبارة+( أن) الوصلية يحضي شمول العبارة 
له ولتاسي الحكم. 

قوله : ( و الأقوى لاق التاسي ومستصحب غيره به) . 

هنا مسألتان: 

الاولى: لوصلّى في الغصوب ناسياً للفصبء فالأقوى عند الصف إلحاقه من 





















140 والشهيد في الذكرق:‎ .45 :١ نقل قوله للحقق في العتبر 21 41 والعلامة في التذكرة‎ 01١ 











صلَى فى الغصوب عالماً بالغصب» فتكون صلاته باطلة ويجب إعادتهاء ومقتضى 
العبارة كون الإعادة في الوقت وخارجه, لأنَّ معنى الحاقه بالعامد مساواته له في حكله, 
نعم لا يأثم بذلك إجاعا. 

ووجه القوة أن الناسي مفرط تقدرته على التكرار الموجب للتذكار, فاذا أخلٌ 
به كان مفرطأء ولأنه لمَا علم كان حكه المنع من الصلاة, والأصل بقاء ذلك » 
وزواله بالتسيان يحتاج إلى نصّ ء ول يثبت. 

لايقال: قد روي أنه نوكلل عليه وآله قال: « رفع عن أمتي المخطأ 
والتسيان» 220 و الحقيقة معذّرة لأنها وأقعان لم يرتفعاء فيصار إلى أقرب للدازات إلى 
المسقيقة وهو رفع جسيع أحكاتيياءةلأنتزقم للاقيقة يستلزم رفع جميعها. أو يقال: يراد 
برفعها الغاء الفعل ال صتمي فلو” 

لأنا نقول بمنع إرادة العموم في رقم جميع الأحكام, لأنه يستلزم زيادة الإضمار 
5 الاكتفاء بالأقل, ولأن صحة الضلاة في الغصوب مع التسيان, وزوال حكم المانع 
يقتضي ثبوت حكم له, فلا يصدق الرفع الكلي» ودليل الصحة ميني عليه. 

كذا قرر الصتفء ولك أن تقول: لا نسلم أن التكرار الموجب للتذكار هنع 
عروض التسيان» والوجدان يشهد بخلافه. وما ادعاه من استصحاب بقاء النع من 
الضلاة بعد التنسيات مدفوع بالإججاع» على أن الناسي يمتنع تكليفه حال نسيانه لامتناع 
تكليف الغافل» ومنع إرادة العموم في الدديث بعد بيان التليل الدال على إرادته غير 
ملتفت اليه. 

وما استدل به من استلزام زيادة الإضمار إلى آخره مردود, لان زيادة 
الاضمار المنوع منه في اللفظ لافي المدلول, فلو كان أحد اللّفظين أشمل -وهما في 
اللفظ سواء- لم تتحقق الزيادة, على أن زيادة الإضمار نا تلزم على تقدير ما يتعيه هوه 





ل شي بين الأحكام لم يصدق الغاؤه. 
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الباس المصلي 


كم 








فانّه حيدئذ يمعاج إلى إضمار بعض الأحكام: وعلى ما قلناه يكني إضمار الأحكام 
فقطء على أن الإقتصارعلى الأقل إِنَا يتجب إذ! كان بمرتبة واحدة, فلو اقتضى القام 
الأكثر وجب المصير إليه. 

وليس المراد رفع جميع الأحكام حتى اللريّبة على التسيان» باعتبا ر كونه عذرأ» 
بل الراد رفع الأحكام المترقبة على الفعل إذا وقع عمدء فانّ منى الحديث_والله أعلم-: 
8 الأمر الممنوع منه إذا كان خطأ أو نيتيواناً. » حتى كأنه لم يكن, فلا يتمق 
به شي ء من أحكام عمدة. 

ولوقدرنا أن المراد رفع جصيع الأحكامء فا يرفع الحكم الممكن رفعه لا 
مطلقء وما ذكره غير ممكن الرّفع لامتناع لوحت نجميع الأحكام الشرعية, والأصخ 
عدم الاعادة مطلقا . 

القانية: لواستصحب شيئاً مغصوبأ غير الوب في حال الصّلاة ‏ كثوب أو خاتم- 
فالأقوى عند المصتف أيضاً الحاقه بمن صلّى في الخصوب عامداً فتبطل صلا تهء لأنّ 
للدركات الواقعة في الصّلاة منبي عنها لأنّها تصرف في امغصوب, وهي أجزاء الصلاة 
فتفسد, لأنْ التهي في العبادة يقتضي الفسادء و لأنه مأمور بإيانة ا مفصوب عنه و برقه 
إلى مالكه؛ فاذا افتقر الى فعل كثير كان مضاداً للّلاة: والأمر بالشي ء يستلزم 
التهي عن ضده فيفسد. 

وكلية الكبرى بمنوعة, لأن اللآرم هوالتهي عن الضّد العام. أعني الم 
مطلقاً وهو الأمر الكليّ لاعن الأضداد للذاضة من حيث هي كذلك ‏ فلا يتحقق 
التهى عن الصلاة. 
وكذا بعض مقتمات الّليل الأؤلء وهي: أن لفركات للغصوصة الواقعة في 

الضلاة منبيّ عنباء فان التهي نا هوعن التصرّف في المخصوب من حيث هتصرف في 
ا مخصوبء» وهوأمر خارج عن المسركات من حيث هي حركاتء غاية ماني الباب أن 
الكلّف ججممعها باختياره, وإذا كان متعلق التهي أمراً خارجا عن الصّلاة منفكاً عنهاء. 
لا يعد جزء ألما ولا شرطأء لم يتطرق التهي إلى الصّلاة بخلاف مالو كان المخصوب هو 

















السّاترء أو المسجدم, أو لكان نفوات بعض شروط الضلاة أو بعض أجزائها حينئذء فلا 
تكون صحيحة. 

كذا حقق صاحب العتبر(؛ وقوه في الذكرى (©, ثم احتاط بالبطلان» 
ولا ريب في متانة ذلك , و إن كان الاحتياط طريقاً إلى البراءة. 

وقد يحتج للبطلان بأنَّ رذ اللغصوب إلى مالكه واجبء ولا يتم إلا برك 
الصّلاة, لأن الفرض تضادهما , ومالايتم الواجب المطلق إلا به فهو واجبء 





الضلاة واجباً ويلزم منه التهي ع ن'ملنهياء ويمكن الطعن في 
الواجب إلا به فهو واجب), لأقّ ذلك فيكِعإترك الواجب لا مطلقاً. 

واعلم. أن قول المصتاف:سابقا: (خلِوصلَى ني الخصوب عالاً) يتناول الّاسي 
لأنه عام فيكون ذكرة مه ذلك تكرارأء ولوقال,يدله: (عامداً) سلم من التكران, 
ولحاق الثاسي بالعامد بَمَحَمَيّ وَجَوَتٍ الأعادةمطلقاء وهو المناسب لحكم من 
استصحب الغصوب في الضلاة. 

ويلوح من الذّكرى وجوب الإعادة في الوقت لوجود الشبب» وعدم تيقن 
اللذروج من العهدة, لا إن خرج؛ لأن الاعادة بأمر جديد 9© وهوخيرة لفلف 20 
ويضعف بأنَ امتثال المأمور به يم تضي الإجزاء, ويمتنع تكليفه في حال التسيان كيا 
سبق» فيكون في المسألة ثلاثة أقوال. 

والضَمير ني قوله: ( ومستصحب غيره) يعود إلى الغصوب الذي هو التّوب 
للعدث عنهء وظاهره أنه الداترء وهوالمناسب لإشعار العبارة بهريان للذلاف 
فيماعداه, فيكون المراد بغيره ما يعم نحو للذاتم وغيره؛ فيندرج فيه الثوب الذي لا يكون 
هو الساتر, وإن كان ذلك لايخلومن تكلف. والضَميرقٍ قوله: ( به) يعود إلى العالم 
في السألة الاول؛ فيعمَ الحكم_بالحاق المستصحب. العامد و التاسي» وقد وقع في 








00 
() الذكرق: حول 
(©) الذكرق: كع 

(4) اقطف: عم 











الباس المصلّي ... 
ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت. 





عبارة الاح ولد التق أشياء (01 ننبه على اللهم منها: 
انة الغصوب تحتاج إلى فعل كثير وعدمهء 
فحكم بالبطلان في الأول بغير شك , ويظهرمن آخر كلامه أنه لا خلاف في البطلان 
هنا. 





وهوفاسد, فإن اعتبار التهي عن حركات الصّلاة في الغصوب إن تم يقعضي 
البطلان مطلقأء وقد عرفت فها مضى أنه لا يتمء فعل هذا إن ثبت الإبطال بالتهي عن 
الضةء استوى في ذلك ما تحتاج إبانته إلى فمل كم وما يحتاج رده إلى مالكه إليهء 
وإن لم يكن مصحوباً في الضلاة» بل يستويلافيه نحوم صَليِى وني المسجد تنجاسة يقدر 
على إزالتهاء ومالا يتناهى من المسائل. 

ويتحقّق الإبطال ني ذلك: كلما إذاًلم يتضيق إلوقتء أوتضيق ولم 
يتشاغل بالرد والصلاة معاأجمعاً بين تفن فصَتصَيض قا احتمال البطلان 
وعلمه بالققديرين الآخرين لا وجه له. مع أن احتمال بطلان الصّلاة مع عدم التضاد 
بين الضلاة والإبانة على تقدير القول بالصحّة في أول الوقت فاسد أصلاًء بل لا معنى 





التحقيق آخراً غير مستقيم أيضأء لأنّه ببى الحكم هنا على القاعدة 
الأصوليّة امقيدة بكون المنبي عنه غير جزء ولا لازمء ثم جعل دليل البطلان هنا تعآق 
التهي بالجسزء أو اللآزم » وتحقق الشرق بين ماهناو بين مسألة الخياطء مع أن ظاهرقوله: 
(وقال فريق منهم) أن هذا القول في القاعدة الاصوليّة وما ا جمله دليلاً عليه لا يرتبط به 
أصلاًء وني كلامه أشياء غير ذلك أعرضنا عنهاء وطول الكلام في هذا اللقام لأنّه من 





قوله : ( ولو أذن امالك للغاصب أو لغيره صححت) . 
أي: للمأذون له لأنّ المانع مسبّب عنه وقد زال وزوال القّسمان عن 
الغاصب بهذا الاذن وعدمه لا دخل له في الصحّة وعدمها. 


() ايضاح الفرائد :5 هم 





. جامع المقاصد اج * 


ولوأذن مطلقاً جاز لغير الغاصبء عملاً بالظاهر. 

والظهارة وقد سبق. 

المطلب الثاني : في ستر العورة: وهو واجب في الصلاة وغيرها. 
ولايجب ني الخلوة إلا في الصلاة» وهوشرط فيهاء فلوتركه مع القدرة 


بطلت سواء كان 





أولاء 





قوله : ( ولوأذن مطلقاً جاز لغير الغاصب عملاً بالظاهر) . 

أي: بظاهر الحال اللستفاد من العادة بين غالب التّاس» من الحقد على 
الغاصبء وحبّ مؤاخذته والانشْقامٌكبي فان ظاهر ذلك يقتضي عدم الاذن لهم 
فيكون عذرجا له من الإطلاق إأو العموم. 

قوله : ( والظهارة وقفسيق)< 

أي: الأمر انامس الأمترين المشترطي في الوب : الظهارة» وقد سبق هذا 
الأمرء وبيان اشتراطه: وأحوآل نجاستهى وما به تحصل الظهارة مستوق. 

قوله : ( المطلب الثّاني في ستر العورة : وهو واجب في الصّلاة وغيرها) . 

المراد بغير الصّلاة: ما إذا كان هناك ناظريحرم كشف العورة عندهى بمقتضى 
قوله بعده: ( ولا يجب في للخلوة) ووجوب السترني الصلاة باجماع العلياء, وكذا في 
غيرها مع وجود التاظر, والكتاب والّنة ناطقان بذلك , 

قوله : ( ولا يجب في للخلوة إلا في الصلاة) . 

خلافاً لبعض العامة حيث أوجب السترعل كل حال 20©) وكان عليه أن 
يستئني الطواف أيضا لأنّه كالصّلاة ني هذا الحكم, وفي أكثر الأحكام. 

قوله : ( وهو شرط فيها) . 

لوقيّد شرطيّته بحال القدرة لكان حسناًء ولم يرد حينئذ أن الإخلال بالشرط 
يقتضي بطلان الشروط على كل حالء وليس السَثّر كذلك لصحّة الصّلاة بدونه مع 
العجز عنهء فلا يكون شرطاً, لأنّه إذا كان شرطاً في حال دون حالء إلا يلزم الفساد 


21 ولمجموع + 10-6 وأحد بن حنيل كي في الانصاف‎ 4:١ 

















() منهم :الشاقمي كرا في كفاية الأ 
147 والسراج الرهاج: 66 





وم 2 





لباس المصلي 
وعورة الرجل قبله ودبره خاصة. 





بالاخلال به في حال شرطيّته لا مطلقاً. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنَّ اشتراط السَترني الصّلاة باججاعداء واتفاق أكثر 
العلياء © لقوله تعالى: ( يا يني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) (©, ق 
المفّرون على أن الزيبة هنا ماتُواري به العورة للضلاة و الظوافء لأنها المعبر عنها 
بالمسجد» , 

والأمر للوجوب» ولقول الباقر عليه نيام وقد سئل: ما ترى للرّجل أن 
يصلّي في قيص واحد, قال: « إذا كان كطيفاً فلا بَأمْلٍ/(0» دل على ثبوت البأس مع 
ن: «إن 











عدم الكثافة, ولرواية علي بن جعفر, عن أخيه مومى) عليه الام في العر؛ 
أصاب حشيشاً يستر منه عورته اتم صلا يه بالركوع و السجود, وإن لم يصب شيئاً يسثرمنه 
نز أعطع أكتان أنهكك قيقد انتاتيقضي ١‏ 





عورته أومأ وهوقائم» 2 
الصكحة. 

ولا يخنى أن التتركها أنه شرط في الضلاة كذا هوشرط في الظواف» ولا فرق 
في اشتراط الستربين كون الصلّي منفرداً أومعه غيره؛ فلذلك قال المصتف: سواء كان 
مفردا لوالا: 2 

قوله : ( وعورة الرّجل قبله ودبره خاصّة) . 

هذا أشهر أقوال أصحابناء والمراد بالقبل: القضيب والانثيان لأنّه ني 
الذكرى فسّره بذلك 0© وفي التحرير(» : وهل البيضتان منها؟ في بعض الرٌوايات: 








وأبوحنيقة وأمدى انظ الأم ١‏ عه للبموع + 187 كفاية الأخيار :١‏ 
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جامع المقاصد/رج * 








والدين نفس سرج وليست الاليتان» ولا الفخذ متهاء » لقول الصادق. 
عليه الشلام: « الفخذ ليس من العورة» (©, وروى الصّدوق أن الباقر عليه السّلام 
كان يطل عورته, ويلف الأنادعل الاحليل فيطل غيره ساثر بدنه ( . 





ل اقناء وكذا الركبة على ما ذكره الصف في 
التذكرة د ىلي السعر4 7٠‏ اعرل يرا حلم لي القادح ل قن إن 
العورة من الشّرة إلى الركبة 249 لضعفهء وُان) ابن البرّاج: إن العورة ما بين الشّرة إلى 
الزكبة 29, والأخبار حجة ليهس ولاقزقتتين ار والعبد ني هذا الحكمء ولا بين 
الصضبي والبالغ. 

قوله : ( ويتأكد استحباب سن رمابين السرة والركبة) . 

لأن فيه للدافظة على الاحتياط . 

قوله : ( وأفضل منه سترجميع البدن) . 

عن التبي صِلَى الله عليه وآله: « إذا صلّى أحدكم فليليس ثوبيه فان الله 
تعالى أحق أن يتزين له» (» , وروي: « ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره» (© » قال 
في الذكرى: وكذا روي في العمامة(20: ويوجدني بعض نسخ الكتاب موضع 











(6) المتبر؟ كل 

() الكاني في الفقه: 154 

()) الهذب 2١‏ عم 

() كز العمال ب ٠م‏ حديث 11970 نقلاً عن الطبر أن ني العجم الأوسط. 





يتن الم 
ويكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر ولون البشرة. 
ولو وجد سات رأحدهما فالأول 














(وأفضل):(و أقل)؛ وهو صحبحءلأنمعناه حينئذ :و أقل مدّاذكر تأكيد ستر جيع البدن. 

ولا يخنى أن تأكيد ستر لمسموع من حيث هوكذلك » لا يبلغ تأكيد سترها 
بين السّرة و الرُكبةء فلا يحتاج إلى تكلّف ما قيل من أن الراد بلمججموع سوى مابين الشرة 
والزكبة, توهاً أن عدم التأكيد في للجموع يقتضي عنمه فيا بينهاء وليس كذلك » إذ 
لايجب أن يثبت للجزء ما ثبت للكل. 

قوله : ( ويكفيه ثوب واحد يحول +3 آلْثاظر ولون البشرة) . 

أي: ويكني الرّجل في سترعورتتأ الواجب سترلها ثوب واحد صضيق» يحول بين 
التاظر ولون البشرة» فلو كان رقيقاً يحكي”لؤق"لنيشزةحتتلواد وبياض وغيرهما لم تجز 
الصّلاة فيه لعدم حصول الست به 

وظاهر إطلاق العبارة يتناول ما إذا كان التُوب يستر اللون» ويصف الخلقة 
وللمجم فتجوز الشلاة فيه, وبه صرّح في التذكرة 07 و اخصارشيخنا في الذكرى (6 
وغيرها عدم جواز الضلاة به, لمرفوع أحمد بن حمادء عن ني عبدلله عليه السلا قال: 
«لا تصل فيا شف أو وصف» 67 قال في الذكرى: معنى شف: لاحت منه البشرة» 
ووصف: حكى الحجم0)ء وفيا اختاره قوة للحديث, ولأنّ وصف الحجم موجب 
للهتك أيضاً. 

قوله : ( ولو وجد سائر أحدهما فالأولى القبل) . 

أي: ولو وجد الرّجل ساتر أحد المذكورين: أعني: القبل والدبر بحيث لم يجد 
للآخر ساترأء فالواجب ستر القبل به لبروزه» وكون الآخر مستوراً بالإليتين» لكن يجب 
عليه الإماء لعدم تحقق الواجب من السترء فلو خالف وستربه الدذبر فالأصحٌ يطلان 














(1) التذ” 
( الذكرقة 5ك 
() التهنيب 114:0 حديث صلم 
(4) الذكرقة قا 


13 ... جامع المقاصدارج + 


وبدن المرأة كله عورة يجب عليها سترهتي الصلاةء إلا الوجه و الكفين وظهر 
القدمين. 








صلاته. وبه صرّح ني الذّكرى(2© واطلق الشّيخْ وجوب سترما قدرعليه من العورة إذا 
وجد ساترا لبعض (6 . 

ولووجدت المرأة ساتر إحدى السوأتين خاصة» فالظاهر ستر القبل كالرّجل» 
ولوكان الواحد خثى فان أمكن سر القبلين تعيّنء وإلا فيحتمل ستر الذكر لبروزه» 
ويحتمل عخائف عورة الطلع, فان كان رجلاً سترعورة امرأة وبالعكس .وفيه قؤةء لأن 
فيه رعاية [ ستر] ("© الافحضء ولو اِسْمزة)اشكال. 

والظاهر أن الراد بملوله: ( فالأولٌ) أمنا وني نظائره التعيين والتحتمء إذ لا 
يجوز العدول عن الاحق إلى غير وَبَك كن قد يستعمل ذلك لارادة الأفضل» وبمعونة 
المقام يتميز المراد (48. 

قوله : ( وبدن المرأة كلّه عورة يجب عليها ستره في الصَلاة, إلا الوجه 
والكقين وظهر القدمين) . 

كون بدن المرأة كله عورة عليه إجماع العلهاءء وخالف ابوبكر بن عبدالرجمان في 
استغناء الوجه*) ‏ وبعض الفقهاء من العامة في استشداء الكقّين 27, ولا يلتفت 
إلعما. 











وقد فسرقوله تعالى: ( ولا يبدين زينتنَ إلا ما ظهرمنها) (؟ بالوجه 
والكقّين 40 و الشهور بين الاصحاب استثناء القدمين أيضأء لبدوصا غالب ولقول 





(0 الذكرقة فك 

() البسوط 2١‏ با 

(؟) هذه الزيادة وردت في «رح» 

(4) في «رع»: الرام» 

(0) الغي 21 09 

() ذهب اليه أمدكراني فتح المزيزة: 40 

()) التون كل , 0 

(م) فتح المزيز»: همد ولججامع لأحكام القرآن لنقرطي 718:11 


1 





لباس المصلي 
ويجب على الرة ستر رأسها 





الباقر عليه السّلام في رواية محمّدين مسلم: « و المرأة 
الترع كثيفا» (9 يعني: إذا كان ستيرأء فاجترأ أ عليه التلام م بالآرع» وهو القميص» 
والمقنعة» وهي: للرأس» والقميص لا يست القدمين غالباء وعليه حمل قوله صلى الله 
عليه وآله: « المرأة عورة» 209 

وحكى في الذكرى ) عن ظاهر كلام الشيخ 
الكقّين والقدمين 4 ولريب أن المذهب هر الأقل. 

ولا فرق بين ظاهر الكفين و باطنها ككف القدمان»لبروز ذلك كله غالباً, 
وحد اليدين الزند, و القدمين مفصل الساقاء إلا أنه يبحيتر شي ء من اليد و القدم من 
اطن القدمين من 








1 وأبي الصلاح منع كشف 





باب المقدمة» و كذا نقول في عورة الرّجالء وظاهر عبارة الكتاب 
العورة» والأصخ خلافه, 

قوله : ( ويجب على للدرة سر س0 

انها عورة كلهاءو لعموم:( ولا يبدين زينتهن) (7©, ولرواية الفنضيل» عن 
الباقرعليه السّلام قال: « صلّت فاطمة عليها التلام وخمارها على رأسهاء ليس عليها 
أكثر ما وارت به شعرها وأذنها» 99 , 

وكا يجب ستر الرأس يجب ستر الشعر والأذنين والعنق» والظاهر أن 
الضدغين وما لا يجب غسله في الوضوء ممّا يجب سترهء أنّجميع بدنها عورة إلاما 
أخرجه دليل. وتردد في ذلك في الذكرى من تعارض الحقيقة الشرعية و اللغوية «), 
ولا وجه له لأن الشرعية مقتمة. 











() الفقبه :: م ؟ حديث ادا 
(1) سنن الترمني 16 15م حديث 1187 
(©) الذكرقة وج 

(4) الاقتصات مق 

(0) الكاني في الفقه: +1 

(5) التزك ام 

() الفقيه ١8/١‏ حديث مولام 


(6 الذكرلة عا 





م 





... جامع القاصد/اج * 


إلا الصبية والأمة, فإن اعتقت في الأثناء وجب الست 





قوله : ( إلا الصبية والأمة) . 

هذا الإستشاء مجان لأنّ الصبيّة لا وجوب علها لعدم التكليفء ولفظ الدرة 
لا يتناول الأمة, و العنى: إن الصَبية وإن كان لاب من ستر بدهاء لتكون صلاتها شرعية 
أو تمرينية» كيا في طهارتها بالنسبة إلى الصّلاةء إلا أنه لا يشترط ستر رأسها. 

وكذا لايجب على الأمة ستر رأمها باجماع العلياء الا من شد 29, وروى 
محمّدين مسلمء عن الباقرعليه السّلام: « ليس على الأمة قناع» 7؟؟ ‏ وهل يستحبّ لها 
القناع؟ أثيته في المعتبر(” لأنه أ يالخفر والحياء, وفي رواية عن الصادق 
عليه السّلام التهي عنهء وأن أيالا عليه السام كان إذا رأى المملوكة تفعل ذلك ضريهاء 
لتعرف للدرّة من المملوكة 20 

والعنق فيه كائرَاسء لنجسير ستره من دون سر الرّأس» والوجه والكفان 
والقدمان كذلك , بل أو 

ولا فرق في الأمة برة» وأمّ الولده والكاتبة المشروطة» 
والطلقة التي لم تؤدّ شيثاً لثبوت الرّق في ذلك كله وللذتثى كالأنث في ذلك كله. 

قوله : ( فان اعتقت في الأثداء وجب السَثتر) . 

الصيرورتها حرّة فتثبت لها أحكامهاء ولوعتق بعضها فكذلك لوجوب ستر 
ذلك البعضء ولا يتم إلا بستر الجميع؛ وقد صرّح بذلك جمع من الاصحاب 7 
ورواية محمد بن مسلمء عن الباقر عليه السّلام:« ليس عل الأمة قناع في الضلاة» ولا 
على المدبّرة والكاتبة إذا اشترط علها مولاها حتى تؤدي جميع مكاتيتها» (© تشمر 
بذلك » نظراً إلى تخصيص الحكم بالمشروطة أن تؤي جميع مال الكتا. 

















37 20 0؟ء والمستير‎ :١ هوالحسن البصري كا في النتيى‎ )١( 

()) الكاني < 54 حديث 4 التبذيب : 189/ حديث 00م 

(©) للمترع ع0 

(4) علل الشرائع : 74 باب 4ه حديث ‏ تلهاسن للبرقي: 18 حليثه . 
() منهم: الشيخ في للبسوط :١‏ 40, ولتحقق في للعثير 5 7١7‏ 

(5) الفقيه :١‏ 44 حديث ٠١0‏ علل الشرائع: 5+ باب 6ه حديث 6 











0 





ه من ورق الشجر والطين وغيرهما. 









إلى المنافي استانفت) . 

لامتناع صحّة الضلاة بدون شرطهاء والمراد با مدافي الفعل الكثير عادة» أو 
الإستدبار. أو التكلم ونحوذلك . 

وقد أطلق الصتف الإستثناف هناء وقيدهني الذكرة بما إذا لم تخف فوت 
الصلاة(2: يعني ليق الوفت» فان خافت أتمت الصَلاة» وبه صرّح جمع من 
الاصحاب (2 لتعذر الخّرط حينثذء فتصلي بحن اليكنة . 








وني نفسي من الفرق شي ءء أن الست إل/كل شرطاً أ كان تعذّره في وقت 
الأداء موجباً لتعذر الشروط في وقت الأدايرو لمييهجواز التكليف به حيدئفف لا 
لوجوب المشروط بدون شرطه (8؛ كثإثلم يكن شرطاً وجب الامبتمرا رمع الشعة أيضأء 
كرا هومقتضى إطلاق عبارة للؤلاف بالاستمرار0) + 

ودلائل اشتراط الشترمع القدرة في الجملة عا. 
الأداء يحتاج إلى دليل» وبالجملة فالمسألة موضع ترقد. 

قوله : ( والصييّة تستأنف) . 

أي: إذا بلغت في الأثناء» سواء كان بلوغها با يفسد الضلاة أم لا» لعدم 
من الوقت 


بكوبها في وقت 





وجوب ما سبقء فلا يجزي عن الواجبء وإنها يجب الاستثناف إذا 
مقدار الظهارة وركعة, كا سبق في الوقت. 
قوله : ( ولوفقد الوب ستر بغيره من ورق الشّجر والظين وغيرهما) . 
ظاهر العبارة أن الشثر بورق الجر إِنا يجموزمع فقد القوب» فهومؤكد ا 
عليه إجزاء كل 


منها حينئد فيتخير بينماء واختارفي الذّكرى عدم إجزاء الظين مع إمكان السثر يغيرهء 








اقتضاه كلامه أول البابء وقد عرفت ما فيه: ومقتضى عطف الطين عليه 








لاع) جاء ني هامش «ن)» ما لفظه: 






() للقلاف 16١ 2١‏ مسألة جح 





* جامع المقاصد اج‎ ٠ 


العدم فهمه من لفظ الشاترعند الاطلاق» و احتمل الاجزاء لحصول مقصود الستر يه( 
وفيه مبع؛ واحتج الصنّف في () بقول الضادق عليه السّلام: «« التورة 
سترة» (, ولا دلالة فيه, لإمكان أن يراد كونه سترة عن التاظرء وظاهر قوله تعالى: 
( خذوا زينتكم عند كل مسجد) 0) خلافه 
اللفظ. 








لايعد ذلك زينة, ولا يفهم من 








والظاهر عدم الاجزاء اختيارأء ولوخاف تناثره في الأ ثناء عند جفافه لم يز 
مع وجود الوب قطعاًء ولو وجد وجيف أوماء كدرأ يستر عورته لو نزله وجب مع عدم 
الضَرره وتعذّرغيره مما سبق واركع ويف دن أمكن, وإلا أومأً. 

ولووجد حفرة دخليلا وجوباً وصِلى قائمأء ويركع ويسجدء كيا صرّح به جع 
من الاصحاب *ل+صولء لولم تنبت شرطية إلتصاقه بالبدن؛ ولمرسل أيوب بن 
نوح» عن الصادق عليه التَّكام قي القآَي لذي لبت لذ ثوب إذا وجد حغيرة :« دخلها 
فسجد فيها وركع» 20 , 

وعلى هذا فيجب تقدهه على ولوج الوحل واماء الكدر إذا تعذّر استيفاء 
الأفعال فيهاء أما مع الامكان فيحتمل التخيير لاستوائها في كون كل واحد منها ل 
يعد ساتراً حقيقيّ» وتقديم الوحل لأنه أقرب إلى الوب بلصوقه الى اليدن, والحفيرة 
للأمر بدخوفا من دون اعتبار إمكان غيرها. 

والفسطاط الضيق إذا لم يمكن لبسهء ولبدت والتّابوت إذا أمكن استيفاء 
الأفمال فيها كالحفيرة على الظاه ولولم يمكن ميبزئا مع امكان ما قبلههاء إلا في نو 
صلاة للجدازة ولخذوف. 

ولايخنى أن إطلاق عبارة المصتتف في قوله: ( وغيرهما) يقتضي الإجزاء 











() الذكرق: لق 





(4) الأعرافة 1م 





(ه) منهم : الشيخ في المبسوط!: 40, واللحقق في امعتبر 
(9) التبذيب 7: 56 حديث 019 ١‏ باختلاف يسير 








لياس المصلي ... 





ولوفقد الجميع صلى قائهاً مومئاً 


مع أمن المطلعء وَإِلّا جالساً مومثاً. 





مطلقأء وفيه ما عرفت. 

قوله : ( ولوفقد الجميع صلَى قائماً مومشاً مع أ. 
مومثا) . 

لافرق ني صلاته كذلك بين سعة الوقت وضيقهء وقال المرتضى (2, 
وسلآر(»: يجب التاخير, قال في الذكرى: بناءً على أصلهها في اصحاب الاعذار20 
وقرّب تفصيل المعتبر') برجاء زوال العذرء فيجب التأخير كالتيممء و للفتار هو الأؤل» 
وإن كان هذا الأخير أحوط. 

والراد بأمن الظلع عدمه في للأال وعدم توقيه عادة, كالمصلَي في بيت وحدهء 
أوفي موضع منقطع عن التاس ء ووجوب لقلا تامع أمن الطلع هومذهب أكثر 
الأصحاب 47 وقال المرتضى: عَسآلق اكه جالعل بوإن أي( . 

والمعتمد الاّل, لرواية ابن مسكان؛ عن الصادق عليه السّلام في الرّجل يخرج 
عريانا فيدرك الصّلاة» قال: « يصلي عريا لم يره أحدء فان رآه أحد صلّى 
جالسا» (4, وهي حجّة على وجوب الضلاة جالساً مع المطلع مع حسنة زرارة؛ عن 
الباقرعليه السّلام» في الرّجل والرأة العاريين: « يبعال كل منها يده على قبله ثم 
يجلسان فيومئان إماءء ولايركعان ولا يسجدان فيبدوما خلفههاء» تكون صلاتها إهاء 
برؤوسهما»1© , وأوجب ابن إدريس القيام مطلقاً لأنّه ركن 20 والأخبار مع فترى 
الأكثر حجّة عليه. 


الظلعء والا جالساً 


















() جل العلم والعمل: 86. 
(6 الراسم كلا 

(© الذكرقة 34 

(4) العير 
(0) منهم: الشيخ في البسوط!: باه ولفمقق في العثير 15 1١5‏ 
(3) جل العلم والعمل: 40 
() التهنيب : 0م حديث 17م 
(0) الكاني ©: 5و حديث5 إء التبذيب ؟: 





م 





30 حديث 748 





5م حديث 1617م 


(1) السرا: 





جامع المقاصد/اج ؟ 








ويب في الإماء الإنحتاء بحسب الممكنء بحيث لا تبدو العورة» لكن يجعل 
السَجود أخفض محاذ على الفرق بينه وبين الركوعء وظاهر الرّواية وجوب وضع اليد 
على السوءة» وهوظاهرمع المطلع . 

وهل يومىء القائم للتجود قائماً أوقاعدا؟ ظاهر إطلاقهم إعاؤه له قامأء 
وحكى في الأكرى عن الفاضل اليد عميد الذين أنه كان يقوّي جلوسه لأنّه أقرب 
إلى هيئة السّاجد( , فيتناوله عموم: « فأتوا منه ما استطعتم» (©, وفي تناوله إيّاه 
بحث. 

واستشكله في الذكرق بأن إللتّشس؛ ولوصحٌ احتجاجه لكان 
بدليل فلا محذور حينئذ, و بأنهسَعَرّض كتغل العورة باعتبار القيام والقعود. فإن 
الركوع و السجود نا سقم ديك 1). والفتوى على إطلاق الأكثرء ولا يمنى أن الانماء 
بالرّأسء وقد سبق ما يدل عليه 

وهل يجب في الإيماء للتجود وضع اليدين: و الركبتين؛ و إبهامي الرّجلين على 
المعهود؟ احتمله في الأذكرى 29 , وهوقويّ لظاهر قوله: ( فأتوا منه ما استطعتم) © , 

وكذا هل يجب وضع شي عيسجدعليه بجبيته مع الإماء؟ قال في الأكرىة لم 
يتعرّض له الأصحاب هناء واعتبرعلى القول به وضعه على مرتفع» فان لم يوجد فعلى نحو 
يدالغير وركبته فان لم يوجد فبيده: ويسقط السجود عليها 20 : وحكي عن المبسوط في 
حكم المريض ما يقرب من هذا 9©. 

وحكي عن المعترلة» الاحتجاج لرفع ما يسجد عليه بره 








بصيره عن أبي 





(6 الأكرقة ا 
() صحيح البخاري 119:0 صحيحمسلم ؟: 1/6 حديث 417. سأن ابن ماجة :١‏ #احديث8, 
(© الذكرى: 117 
() الأكركة 117 
(ه) صحيح البخاري 017:0 صحيح مسلم 6: 508 حديث 4١7‏ »سثن اينماجة (١‏ احديث 0م 
(0) الذكرقة 14م 
(/) البسوط 21 14 
(6 المير؟: لكل 


لياس المصلّي 


ولو ستر العورتين وفقد الشوب استحب أن يجعل على عاتقه شيئأً» ولو 








وليس الستر شرطاً في صلاة الجنازة 








عبدالله عليه السّلام قال: سألته عن المريضء هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه؟ 
قال: « لاء إلا أن يكون مضطراً ليس عنده غيرها» 207 للهديث؛ ثم أورد هوحديث 
سماعة, قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس» قال: « فليصل وهومضطجعء 
وليضع على جهته شيئاً إذا سجد, فانه يجزئ هي (" فهاتان الرّوايتان تنبيان على ما 





سبق. 

قوله : ( ولوستر العورتين وققد الِنوب | اسبْتحتٍ أن يجعل على عاتقه 
شيئأ ولوخيطا) . 

لقول الصادق عليه السلام» «7إذا لبك اويل جَعلَ على عاتقه شيئء ولو 
حباا» 0 


قوله : ( وليس السَثّر شرطاً في صلاة الجنازة) . 

لأن اسم الضلاة لا يقع عليها إلا بطريق لجازعنده ومن ثم لم يعدهاني 
الضلاة الواجبة في أول كتاب الصلاة, نظراً إلى أنها دعاء. 

و القول بالوجوب قوقء كبا نهدا عليه في أحكام الجنائ للقطع بإطلاق اسم 
الصّلاة عليياء وفقد ما يدل على كون الإطلاق مجازأ, واشتماها على التعاء لا يكني 
في ذلك وإن كان معظم أفعاهاء فإن تكبيرة الإحرام معتبرة فيهاء ومقتضاها تحرم 
امنافيات لمطلق الصلاة» ومن جملتها كشف العورة» و للتأسي » ولتوقف المذروج من 
العهدة ويقين البراءة على ذلك ء ثم تعارضه بوجوب القيام والإستقبال: وعدم جوازها 
على الراحلة اخثياراً وقد سبق. 


(1) التبذيب م: بنا١‏ حديث بوم 
١‏ التبنيب م حدس حديث 444 
(ج) الكاني + 746 حديث»ء الفقيه 17:0 حديث لامع اختلاف فيهام 


.... جامع المقاصدارج + 





ولو كان الثوب واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع بطلت حيتئذ 
لاقبله» وتظهر الفائدة في المأموم . 





قوله : ( ولو كان الوب واسع لللديب تنكشف عورته عند الركوع بطلت 
حينئذ لا قبلهء وتظهر الفائدة في المأموع) . 

لا ريب في وجوب السّتر المعتبر من أُوَل الضّلاة إلى آخرهاء بهيث لا تبدو منه 
العورة في حال من الأحوال: فلو كان الثوب واسع الجيب تبدو منه العورة عند بعض 
الإنتقالات, كا في حال الركوع وجببته زرهء ولوبنحوشوكة لتوقف السَتر الواجب 
عليه» بخلاف غير الواسع فان ناغير انبولقو الباقر عليه السشلام: «لا بأس أن 
يصلّي أحدكم في القُوب الواحم وأزراره محلولةٌ 

فلو أهمل ز ره فيدبت العورة عَنَكاالركرع مثلاً بطلت الصلاة الشّرط 
وهو الشتر لا قبله لعحش كاقل هله قي ببق وكونه بحيث نبدو العورة لو ترك 
بماله لا يقدح, الإمكان التحفظ في حال الصّلاة بدون فعل مناف. 

ويحتمل عدم صحّة الضلاة من رأس» كيا يقول بعض العامة (), لعدم حصول 
الصّلاة في ساتر معتبر من أوهاء لأن ما هوبمعرض بروز العورة منه لا يعد ساترأً. 

وضعفه ظاهرء لأن عروض الإنكشاف غير لازم, لامكان التحفّظ منه في 
حال الصّلاة, فقول الصتف: ( بطلت حينئذ) أي: حين انكشاف العورة لا قبله» 
لا قبل الإنكشاف المذكور, ويراد به عدم الصححة من أوَلالضلاة »اشارة إلى رق 
الاحتمال السَابق الذي هو قول لبعض العامّة, فقوله: ( وتظهر الفائدة) تنبيه على ما 
يترتّب على القولين ا مذكورين. 

وتحقيقه: أنه لواقتدى بهذا اللصلّي آخرقبل الركوع عالاً بالحمال, ثم نوى 
الإنفراد حين الركوع: فعلى مار تصح صلاته لعدم المنافي» وعلى الآخر لا تصحٌ لعدم 
اصحَة صلاة إمامه من أوَها. 

وكذا تظهر الفائدة فيا لو تحفظ المصلّي من الانكشاف بعد التحرمء بحيث لم 





دين تحمّد حنيف» 00 
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() الكاني 
() الوجيز 2١‏ هوء فتح العزيزة 





لباس المصلي . 
خاتمة : لا تجوز الصلاة فيا يستر ظهر القدم كالشمشك» وتجوزفها له 
ساق كالنف» 











يدكشف بعده فعلى الال تصح بخلاف !ل 

ولا فرق في البطلان بانكشاف العورة بين بروزهاء يحيث يراها غير للصلّيء أو 
ايراها هوفقط إذاقدر رؤية الغير ا عند حاذاة الوضع على الأصح في ال وفاقً 
لشيخنا في الذّكرى (2: لصدق انكشاف العورة في لالين. 

وأطلق في العتبر الصحّة إذا بانت له حال الركوع ( , لكن اجتزأ في الأكرى 
بكثافة اللّحية المانعة من الرؤية» واحتيلا؛ الع لأنها خلاف امعهود في الس مع 
اعترافه بأنه لو كان في الوب خرق فسيثره 
من إطلاق اللفظء بخلاف مالوجمع الثور 





بيده م تح لعدم فهم الستر ببعض البدن 
أو ستر اوضع بشي ء آخر(» , وهذا مناف 
تاره في هذه السألة» و الظاهر عَدَمْ الإجرّاء في الموضعين. 

واعلم أن الشتر يراعى من لُواسُب هلها ككل هوق ولا يراعى من تحتء إلا 
أن يصلّي على مرتفع ترى عورته من تحمته على الأقربء والفرق أنه إذا صلى على وجه 
الارض تعسر التطلع حيدئذ» مع أن العادة لم تبر مثله بخلاف الرتفع» لأن الأعين تبتدر 





لادراك العورة. 

قوله : ( خاتمة: لا تجوز الضلاة فيا يسترظهر القدم ‏ كالموِشُْك ‏ وتجوز 
فيا له ساق) . 
1 هذا قول الشّيخين (4): أسنده إليها في المعتبر(* و التذكرة 20 وبه قال جماعة 





من الأصحاب 7, وعلّل بأن التي صلَى الله عليه وآله لم يفعله. وكذا الأمة صلوات 
الله عليسم و الصحابة ومن بعدهم. ولايخنى ضعف هذا الاحتجاجء فانه شهادة على 





() الذكرقة 114 

(0 المتبر 105 

(© الذكرى: 1141 

(4) الشيخ الفيد في المقنعة: © ؟0 والشيخ الطوسي في النهاية: مم 
(6) المير 
(ه) التذكرة ا حل 

في المعتبر 29 ؟به» والشهيد في البيان: جه ء واللممة: 74 











جامع المقاصد/اج ؟ 


التني, مع أن متعلقه غيرمحصور, ومن الذي نتبع ذلك في الأوقات المتفرقة حتى 
أحاط علماً بأنّهم لم يصلوا فيه. 

على أنه لوعلم ذلك لم يكن دليلاً على عدم لجوان فإن اللابس إنما يتبع فيها 
المتعارف؛ ومعلوم أن أهل للدجاز وأكثر العرب ما كانوا يلبسون مثل هذا لأنه حلاف 
عادتهمء بل لوعلم أنهم كانوا يلبسونه وإذا أرادوا الصّلاة نزعوه لم يكن ذلك دليلاً على 
المنع» لعسدم العلم بأن نزعهم له كان بعلي اعتقاد الوجوب أو الاستحباب؛ ولوحرم 
لبس هذا في الصلاة لزم تحرع كدح يفيه التي صلّى الله عليه وآلهء والأمة 
عليهم السّلام بعين الدليل إلْسَابق» و الُتيلد للجواز لكن يكره لخلاف كبراء 
الأصحاب. 

ومَنم سلار من مالكو يبعشو التعل السهدي إلا صلاة للجنازة 00 , 
زالمفصل بين الاق والقدم بحيث يغظي بعض السّاق» 
نين و للجرموقين قال في الذكرى والجرموق: خف واسع 


وجوزوا ذا الساق وهوما تجا 
كذا سمعناه مذاكرة كا 
قصيرء يلبس فوق للف (6, 

والذي نعرفه ووجدناه في كلام بعض المعتبرين» أن الجرموق: هوما يلبس 
فوق النفء يقال له بالفارسيّة: ( سرموزه) (؟ وهذا ئيس بخفء بل هوقريب من 
فجواز الضّلاة فيه يقحضي الصلاة في الشّمشك ونوه. 

ويدل على الجوازني الخق مارواه البزنطي »عن الرضاعليه السلام !؛؟ومارواه 
الخلبيء عن أني عبدالله عليه السّلام (): وفي الجرموق مارواه ابراهيم بن مهزيارقال: 
سألته عن الصلاة في جرموق: وبمئت اليه به فقالة « 
























حديث دا التهذيب ؟: ع ©؟ حديث 470 
(9) الكاني م: .ع حديث + التبنيب +: 7+4 حديث 476 


الباس المصلي . 
وتستحب في العربية. 
وتكره الصلاة ني الشياب السود عدا العمامة والخفء وني الرقيق 


فإن حكى لم يجن 


قوله : ( وتستحبٍ في العربيّة) . 
أي: في التعل العرييّة باتفاق علمائناء لما رواه عبدالرجمان بن أبي عبدالله, عن 
عبدالله عليه السّلام: « اذا صلّيت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة, فانَ ذلك من 
السّنة» 0 : ورواه معاوية بن عمّارء عن فعلديجليه اللام (©, و الظاهر أنه يجب أن 
يحرف إباميه ليسجد عليهاء ولوتعذر أمكة التَمَوظ 
قوله : ( وتكره الصّلاة في اللياب السّود عدا العمامة والق) . 
وكذا الكساء, لما رولوإلكلمي» عَكْنَ رفعه إلى أني عبدالله عليه السلام: 
«يكره السواد إلافي ثلاثة :للد فو العامة والكيا) 60 “وقال ابن بابويه: ولا 
يصلّى في السسواد, فان التي صلّى الله عليه وآله قال: « لا تلبسوا لباس أعدائي» ولا 
أعدائٍ » فتكونوا أعدافي» 00 . 
وياوح من اقعصاره في الكراهة على السود عدم كراهيّة غيره, كيا حكاه في 
الذّكرى عن كثير من الأصحاب” , وصرّح في التذكرة بكراهيّة العصفر و الزعفر, 
والتوب الأحر إذا كان مشبعاً بالضبغ؛ استناداً إلى بعض الأخبا رف" , وجؤزه مع عدم 
الشّبعء و كذا جوز ماعدا ذلك من الألوان للأصل 0© . 
قزل ١‏ وني الرقيق» فان حكى ما ته لم يجز) 
الصّلاة في الرقيق» إذ كان لايمكي تحصيلاً لكال الت إل 
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قلت 


واشتمال الصباء, واللثام, والنقاب للمرأة, فان منعا القراءة حرماء 


.... جامع القاصد ارج * 








يكون تحته ثوب آخرفلا يكرهء إذ الأسفل ساتر للعورة» ولوحكى ما تحته لم يجز قطعاأً. 

أمَا العَوب الواحد الصفيق فلا تكره فيه أسندهني الذكرى إلى ظاهر 
الأصحاب 7 ؛ وروى محمّد بن مسلمء عن ني جعفر عليه السّلام» أنه رآه يصلّي في 
إزار واحد قد عقده على عنقه (© . 

قوله : ( واشتمال الصماء) . 

أي: يكره ذلك وهو اجاعِيَ, واختلف التاس في تفسيره» ففسّره في 
البسوط (” والتهاية 29 بأن لعشت الور ويدخل طرفيه تحت يدهء ويجمعها على 
منكب واحدى كفمل اليهود. 

وهذا الفظ يحتمل الألترَييَ متتل الإزارعلى التكبين جميعأء ثم يأخذ 
طرفيه من قدامه ويدخله اتح حو يتم ويصبميها بق منكب واحد, وهو المتبادرمن 
يلتحف» وأن يجعله على أحد الكتفين مع المنكب بحيث يلتحف به من أحد الجانبين» 
ويدخل كلا من طرفيه تحت اليد الأخرى ويجمعها على أحد ا منكبين» وروى زرارة؛ 
عن أبي جعفر عليه التلام: « إياك والتحاف الصماء بأن تدخل الثوب من تحت 
جناحك , فتجعله على منكب واحد» © 

قوله : ( واللنام والتقاب للمرأة, فان منعاالقراءة حرما) . 

قال المصتف في القذكرة: لايجوز أن يصلّي الرّجل وعليه لثام بمتعه من 
القراءة أو سماعهاء وكذا النقاب للمرأة إن منعها شيئاً من ذلك 9©» وفي الذكرى 
اقتصرفي التحرم على منع القراءة» ولم يذكر منع سماعها 29 


(0 الذكرى جو 
() الكاني م« 6 وم حديث ا التهنيب 11:7 حديث 66 الم 
( اليوط ان جم 


: «قلت: وما الصهاء ؟ »وحلفت 





000 





والقباء الشدود في غير الذرب» 


ورواية لخبي , عن الصادق عليه اللا وقد سأله هل يقرا الّجل في صلاته 
وثوبه على فيه؟ فقال: «لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة» (© [ ما يشهد بقوله في 
التذكرة4] (. وني مضمر سماعة في الرّجل يصلي فيتلو القرآن, وهومتلقم 
«لا بأس بهء وإن كشف عن فيه فهو أفضل» » قال: وسألته عن ال مرأة تصلّي 





متنقبة؟ قال: « إذا كشفت عن موضع التجود فلا بأس بهء وإن أسفرت فهو 
أفضل» 20 

وذكر القراءة في العبارة خحرج مرج لت فإن جميع الأذكار الواجبة أيضا 
كذلك . 

قوله : ( والقباء الشدود في غير الورب) .. 

اذكر ذلك الشيخان )“و المرتضبي 22 , و كثير من الاصحاب27 , قال 
الشيخ في التهذيب: ذكر هذا علي بن نسي بن بابو وسمعتآه من الوح مذاك كرة» 
وم أجد به خبرا مسندا 29 . قال في الذكرى: قد روى العامة أن التي على اميه 
وآلهقال: «لا يصلّي أحدكم وهوعزم» (©: وهو كناية عن شد الوسط” 

وحكي القول بكراهته عن المبسوط 007 وكأنه يحاول بذلك مايدل عل 
كراهة القباء الشدود من النصوص» وهواستدلال بعيد. 


() التهذيب 9: 45؟ حديث 4.08, الاستبصار :92م حديث 1015 
() التذكرة 2١‏ كح 

(») هذه الزيادة وردت في «ح» ودن» 

(4) التهنيب ؟: 
(ه) الشيخ الفيد. 
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وترك التحنك , وترك الرداء للامام,» 


جامع المقاصد/ج * 








ولواضطر الى ذلك فلا كراهة قطعاً. 
قوله : ( وترك التحنك ). 
ارة العمامة تحت الحنك وهومستحبء وقال ابن بابويه(): لا 
يجوز تركه, لمرسل ابن أبي عميرء عن الصادق عليه السلام: « من تعمّم فلم يتحتك 
فأصابه داء لادواء له فلا يلومن إِلّا نفسه» (2, ومثله رواية عيسى بن حمزة» عنه 
عليه الام 9» . ولا دلالة فيها على منيع القرك نعم تدلان على تأكيد الإستحياب» 
قال في الذكرى: إستحباب التحنلذ عام,ر 

قال الصَدوق: روى مار عن الاك عليه السّلام أنه قال: « من خرج في 
سفره فلم يدر العمامة تحت حتكةكاصداتة "!م لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه» »2 
وقال عليه السّلام: « صمت توج هو بيته عتمأ أن يرجع إلهم سالأ» 9 , 
وقال عليه السّلام: «عجبت ممن يأخذ ني حاجة وهومعم تحت حنكه؛ كيف لا 
تقضى حاجته» © وقال التي صلى الله عليه وآله: « الفرق بين السلمين 
والمشركين التلحي [ بالعمائم] » (6 . وهو تطويق العمامة تحت الحنك . وتتاذى 
هذه السنة بججعل شيء من العمامة تحت الحنك , ولودارغيرها فني تأدي الشنة به 
ترّد, لأنه خلاف المعهود, وكذا ترد في الذكرى (© . 

قوله : ( وترك الرداء للامام) . 








(0 الفقيه :١‏ 196 فيل حديث 18م 
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كن 


لياس المصلّي ... 
تسسات لني ظاهراء 








وهو العو الذي يجمل على المدكبين: لأن سليمان بن خالد سأل الضادق 
عليه الّلام عن رجل أم قومأ في قيص ليس عليه رداء؟ فقال: «لا ينبغي إلا أن 
يكون عليه رداءء أو عمامة يرتدي بها» (2©, ولأنه متزعنهم بفضيلة الإمامة في 
يمتازعنهم في رأي العين. 

ومقتضى كلام الذكرى استحباب الرداء مطلق(©, وليس منافياً ما هناء 
لأن كراهية تركه للإمام لا يقضي عدم استحبابه لغيره, لكن التعليل بتميز الامام به 
يشعر باختصاص الا 

وتتأدى النة ممسمّى الرداءء رطى زرارةفيلالباقرعليه السّلام: « أدفى ما 
يزئك أن تصلّي فيه أن يكون على منكييك_مثل جدأحي) خظاف» (؟ . وروي عن 
جميل» قال : سأل مرازع أبا عبدلل عليمالِسلام وأنآمعه حاضرعن الرّجل يصلّي في إزار 
مرتدياً به قا : «يجعل على رقبته منديلك او عمَافَة برضيب 09 

قوله : ( واستصحاب الحديد ظاهرا) . 

ولو كان مستوراً جاز من غير كراهة, روى موسى بن أكيل» عن الضادق 
عليه السّلام: «لا بأس بالشكين والمنظقة للمسافرفي وقت ضرورة» 220 ولا بأس 
باليفء وكل آلة سلاح في اللاربء وفي غير ذلك لا يجوزني ش 
مسخ نجسءوروىعمّار: : إذا كان الحديد في غلاف فلا اموي أوردها الشيخ في 
التهذيب 7 , والجسمع بيئها بحمل المطلق على القيّد و التعليل بنجاسته محسمول على 
كراهية استصحابه محازاء كا أشار إليه الهيمَق (©» لأنه طاهر باتفاق الطوائف» 
ويقتصرفي الحكم على موضع الاتفاق. 









ب به إن ل 











ي ء من الحديد فاته 
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وفي ثوب المتهم, والمخلخال المصوت للمرأة» 





قوله : ( وفي ثوب المتهم) , 

المراد به: المتهمبالتساهل في التجاسة؛ كبا فسرفي غير هذا الكتاب احتياطاً 
للعبادة» روى الشّيخ في الضحيحء عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله 
عليه السّلام عن الرّجل يصلّي في ثوب الرأة الحانض وفي ازارهاء ويعتم بخمارها 
قال: «تعم إذا كانت مأمونة» (©, وفي معناها روايات أخر(» . ولايحرم؛ و إن كان 





في صحيحة عبدالله بن سنان, عن إتتيجيدالله عليه الّلام أن أباء سأله عمن يعير ثوبه 
أن يعلم أنه يشرب الخمر, فق عليه ألتدميعن الصلاة فيه حتى يغسله 40, لأن في 
صحيحة أخرى لعبدالله بن سنانء عن القبااق أعليه الحلام الاذن باللاة في ثوب أعير 
لن علم أنه يشرب للتمرء وياكل كم الخنزير, ولا يغسل من اجل ذلك » معلا بأنّه م 
باسعه (2, وف عََحِة لغيه ءحَلهالتلام الاذن بشراء المنفاف التي 
تباع في الشرق والقلاة فهاء إلى أن يعلم أنه ميّت بعينه”»: وغير ذلك من 
الأخبار0”©, فيكون المراد بالتهي الكراهيّة. 

وني الأكرى أثبت الكراهة في ثوب من لا يتوق امهرّمات في ملابسه 99 , 
وينبه عليه كراهية أخذ أموال الظَالم ومعاملته. 

قوله : ( و للخلخال المصوت للمرأة) . 

أي الذي له صوت و احترز به عن الأصمء فاله لا بأس به وعلل الحكم بأنّه 
ريا اشتفلت بهء وروي عن علي بن جعفر, عن أخيه موسى عليه الشتلام أنه سأله عن 
الخنلاخل؛ هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال: « إن كنّ صماً فلا بأس» وإن 
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لباس الصلي 


فيه تمثال» أو خاتم فيه صورة. 








كان ها صوت فلا يصلح» (0» ومقتضاه ثبوت كراهة ا مصوت 

قوله : ( والصّلاة في ثوب فيه تمثال» أوخاتم فيه صورة) . 

وكذا لخناتم والشّيف المثلان سواء الرّجل والمرأة» والمراد بالكمثال 
والصورة: ما يعم مثال الحيوان وغيره صرّح بذلك المنف في امتلف (©: وأسند 
القول به إلى الأصحاب نظراً إلى إطلاق عباراتهم : وابن إدريس خص الكراقة بما عليه 
الصور والتماثيل من الحيوان 9 . 

يدل على الأول ما رواه عمّار بن موسلا ميخي إلصادق عليه السّلام أنه سأله عن 
ثوب يكون في علمه مثال بطي أوغيركَلَِك/ قال: «لا», وفي لخذاتم فيه 





مثال الطير أو غير ذلك لا يجوز الشلاة فيملكروعنلرَضًا عليه الشلام أنه كره القوب 
الذي فيه القماثيل9» ولان المرأذعزلهه _الاشتفال بالنظر إلى ذلك حالة الصّلاة وهو 


شامل للحيوان وغيره. 

ويدك على الثاني قوله تعالى: (يمملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل) 29 , 
فعن أهل البيت علهم السّلام إِنّها كصور الأشجار(, وني صحاح العامة» عن ابن 
عباسء أنه قال للمصونن سمعت رسول الله صلَى لله عليه وآله يقول: « كل مصوّرني 
التاريجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه في جهتم» » وقال: إن كنت لاب فاعلاً 
جر وما لا نفس له 60 
وعن الباق والصَادق عليها الشلام قالا: «قال رسول الله صلّى الله عليه 











وآله: إن جبرئيل أتاني» ققال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب» ولا تمثال 
(1) قرب الاسنات 301 
(6 قعلف: كىء 
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جامع القاصد/رج * 


الفصل الخامس : في المكان :وفيه مطالب2 
الأول : كل مكان ملوك أوفي حكله خال من نجاسة متعدية تصح 





جسد» 7" وهذه كلها تشعربما قاله ابن ادريس "2 » وبعضها صريح في الك . 
والتحقيق انه لا يلزم من جوازعملها عدم كراهية اللاة فهاء فالمعتمد ما 
عليه الأكثر وكيف كان فلا تجيرم القلاة بذلك خلافاً للشيخ 19 , لأن ذكر 


الكراهية ف بعض الأخبار يقتضي اداه عليها توفيقاً, ولأن رواية عمّار ضعيفة 
به فتحمل على الكراهيّة اقصارأ على موضع الوفاق. 

ومق غيرت الصورة رَآلك اكرام لانتفاء المقتضي» ولنني البأس عن 
الثوب الذي فيه تمائيلَ َع الطلوزةفي.صجكّئحة دين مسلم. عن أي جعفر 








عليه السّلام 40 , 
قوله : ( الفصل للخامس في المكان: 
وفيه مطالب: 
الأؤل: كل مكان مملوك » أوفي حكله خمال من نجاسة متعتية تصخ 


الصّلاة فيه) . 
المراد به: مكان المصلّيء ومن شروط الضّلاة المكان الفصوص بالاتفاق» 
ويراد به باعتبار إباحة الّلاة فيه وعدمها الفراغ الذي يشفله بدن الصلّي أو يستقرٌ 
عليه ولوبوسائط, وباعتبار اشتراط طهارته وعدمه ما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى . 
والشَارح الفاضل ولد الصتف عرّف المكان باعتبار الأول في نظر الفقها 
بأته ما يستقرعليه المصلّي ولوبوسائط, وما يلاتي بدنه وثيابه» وما يتخلل بين مواضع 
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مكان المصلي .. 
ولوصل ني المغصوب عالماً بالغصب اختياراً بطلت وإن جهل 


6د 





الحكم. 





اللاقاة من موضع الصّلاة كا يلاقي مساجده, ويحاذي بطنه وصدره20 . 

ويشكل عليه:عة ما يلاتي ثياب المصلي من المكان الذي تعتبر إباحته لصحة 
الضلاة» و كذا ما يتخلل بين مواضع ا ملاقاة إذا لم يكن له هواء يتبعه» كثوب طرح 
محاذياً لصدره بين ركبتيه وجبهته؛ فانّ عد ذلك من المكان غير واضح» حثى لوكان 





مغصوبأء ووضع صدره عليه لا يتجه البطلان حينذ» لعدم اعتبار هذا الوضع في 
الصّلاةء فهو فعل خارج عنها لا يبطلها التهييظثة أن الفعل الخارج إِنا يبطل إذا بلغ 
الكثرة. 

ولا يشكل على عكس كل منهد التيضفيدك لان مغصوباً وكذا الذيمة 
ونحوهاء من حيث أنه على الع ركف ةلا تبلل بصيلاة المصلي :تحت التقف وللؤيمة 
امغصوبين» مع أن المصلّي متصرف بكلّ منها ومتحمم به فإن التصرف في كل شي » 
بحسب ما يليق بهء والانتفاع به بحسب ما أعد له لأنذلك لا يعد مكاناً بوجه من 
الوجوه. 

لكن هل تبطل الصّلاة بهذا القدر 
المعتبرين تصريحاً في ذلك بصتمة ولا فساد, و التوققف موضع السلامة إلى أن يتضح 
الحال. إذا عرفت هذا فاعلم أن إطلاق المكان على المعنى السابق» وعلى ما سأي 
بالإشتراك اللفظي. 

وأراد ا في حكم المسلوك المستأجر واللستعار ونحوضماء كالمعمر وامأذون فيه 
من مالكه إباحة عموماً أو خصوصاًء صريحاً كالاذن في الصّلاة أو الكون فيه؛ أو فحوى 
كادخال الضيف منزله: أو بشاهد لهال كما في الصحاري للخالية من أمارات الضَرر 
وني امالك » والمساجد, والربط ونحوضماء ومباح الأصل. 

قوله : ( ولوصلّى في الغصوب عالماً بالغصب اختياراً بطلت صلاته 
وإن جهل الحكم) . 


(1) ايضاح الفرائد و جه 





التصرف؟ لا أعلم لأحد من الأصحاب 











جامع المقاصدارج + 


تحرم الضلاة ني لكان الغصوب باججاع العلراء إلا من شذّء وتبطل عندنا وعند 
بعض العامة (0, لأن التهي في العبادة يدلَ على الفسادء ومتعلّق التهي هنا مكان 
الصلاة وهوشرط فيهاء و الظمآنينة ونحوهاء وهي جزء. 1 

والتقييد بالعالم للاحترازعن غيره» وسبأي» وبالإختيان ليخرج حال 
الإضطرار كانهبوس في مكان مغصوب, والمتوسّط أرضاً مغصوبة عالاً أو جاهلاً إذا أراد 
المذروج منها تخلصاً من المغصوبء ومن يخاف على نفسه الثلف بخروجه, 

والضابط زوال المنع من« العضركخ رللضرورة, إن الصّلاة في هذه المواضع كلها 
صحيحة لقبح التحرم حينئ إذ هو تكَلي )ها لا يطاق» إلا أن لههبوس ونحوه يصلّي 
مسب تمكنه و لذارج ملح لوجتم +ضيق الوقت يراعي الجمع بين الحقين. 
فيخرج على العادة مصلا ب" 

وعطف جاهل الحكم ب( أن) الوصلية يقتضي اندراجه في العالم» وكذا 
ناسيه فتبطل صلاتهاء لأن جهل لمكم الواجب معرفته تقصير من الكلّف فلا يعد 
عذراء و كذا نسيانه لوجوب تعلمه بعد. 

ولا فرق في هذه الأحكام بين الغاصب وغيره, سواء كان المغصوب صحراء 
أم لاء وللمرتضى وجه بصحّحة الصّلاة في الضحراء استصحاباً لما كان قبل الغصب من 
شاهد الحال, حكاه في الذكرى 7 ويضعف بأن شاهد ادال لضعفه يزول بائى 
سببء وعلى القول به فيتبغي أن يكون الجواز لغير الغاصب عملاً بالظاهر. 

ولا فرق ني الغصب بين غصب العين وهو ظاهرء وغصب المنفعة كها في 











إنكار الإجارة كذباً. 
ولو أخرج روشتا”» أووساباطاً:') في موضع لايحل له أونى بآلاته في هواء 
الغير فكا مخصوب. 


(1) شرح الكبيرعلق من القنع :١‏ +01 شرح الأزهار1: 184 لتجمئ +1340. 








(4) الساياط: مقيقة بين دارين تحنها طريق» القاموس ( سبط) ؟: 77 








مكان المصلّي ... 

ولوجهل الغصب صحت صلاته؛ وني الناسي إشكال» ولوأمره 
ا مالك الآذن بالخروج تشاغل بهء فان ضاق الوقت خرج مصلياً ولوصلى من 
غير خروج لم تصح, وكذا الغاصب. 











قوله : ( ولو جهل الغصب صحّت صلاته, وفي التاسي إشكال) . 

أمَا صحّة صلاة الجاهل» فلعموم قوله عليه السّلام: « الثاس في سعة مالم 
يعلموا» (© وأمًا التاسي فوجه الاشكال فيه يظه رمن الكلام في ناسي غصب العوب» 
وهذا رجيع مِن الفقك عن جزم إلى التردد, ان الكلام على السألة هنا كالكلام 
هناك » و الفتوى فى ا موضعين سواء. 

قوله : ( ولو أمره ا مالك الآدْبْ بللذروج تاغل به) . 

معلوم أن الجمار الأؤل متملق بأمرء وَالْآَدَنإسم قاعل» والمأذون فيه نوف 
يستفاد من سياق العبارة» يصخ تصوَيْوةَالشَكلةنالكون. .أي .الآذن في الضلاة» أو 
الآذن ني الكون. 

ووجوب التشاغل حينشذ بالذروج على الفور ظاهر منع القصرف في مال الغير 
بغير إذنه» فكيف مع تصريحه بما يقعضي التهي؟. 

قوله : ( فان ضاق الوقت خرج مصليا) . 

لأنها حمّان مضيّقان فيجب الجمع ببنها بحسب الإمكان» ويومئ للزكيع 
والسجود بحيث لا يتشاغل (" في الذروج عن المشي المعتاد. 

قوله : ( ولو صلّى من غير خروج لم تصح) . 

جه التهي إلى العبادة فتفسد. 

قوله : ( و كذا الغاصب) . 

أي: وجوب التشاغل بالخروج من الغصوب وما بعده. وبهذا يخرج عن 
التكرار اللازم من اختصاص 
به في عدم الصحّة؛ من حيث أن هذا الحكم قد سبق أول الكلام. 











بالأذون» إذ! صلّى غير متشاغل بالمذروج بعد أمره 


1 عوالي اللآلي :١‏ 4 موحديث 1١‏ 
(6 في «ع» : يتشاضل . 





جامع المقاصد رج * 


ولوأمره بعد التشبس مع الإتساع احتمل الإإتمام, والقطع, وللذروج 








قوله : ( ولوأمره بعد التلبس مع مع الا تساعء احتمل الإتمام »والقطع 
وللاروج مصليا) . 

قال الشَارح الفاضل: إن البحث إن هوفها إذا أذن له في الاستقرار بقدر مان 
الصلاة» وإلا لم يحعمل الاتمام مستقّراً بل ولا خارجاً (0, وما ذكره لا تدل عليه 
العبارة» ولا يرشد اليه الدليل» والملازمة فيا اع 

والظاهر من العبارة: أي ]15 زيل الالك بحيث ساغ له التخول في الصلاة» 
ثم بعد التلبس بها والتخبؤل فيها أمره هال روج, فانه يأني ما ذكره الصف من 
الاحتمالات. 

ووجه الأؤل: ,شرع في صملا صجيحة/ياذن الالك فيحرم قطمهاء ودليل 
الكبرى قوله تعالى: ( ولا تبطلواً أعمالكُم) 1 ويمكن المعارضة بقوله عليه التلام: «الاا 
يحل مال امرى* مسلم إلا عن طبيب نفس منه»3؟ .و حق العباد ميني علي التضيّق 
العض» فيقدم على حق الله تعالى , ولأنه أمر بالمنكرلأن إبطال الضلاة حرام. 

كذا قيل 210: وفيه نظر لأن المنكر قطع الصّلاة على مابينه فيه لا الماروج من 
ملك الغير, والمأمور به هوالثَانيء وكون الدّاني لاتمالة بصي متكرا. 

ووجه الثاني: أن العارية غير لازمة» ولم يثبت كون الشّروع في الصّلاة مقعضياً 

لهء فيكون التهي , موجباً للخروج اللقتضي لا لابطال الضلاة , لأنه فعل 5 

ولامكان استدراك الصّلاة بخلافحق الآدمي فا مفسدة فيه أكش ومع تعارض امفسدتين 
يتعيّن اخفّهاء ولامتناع التكليف باكمال الصّلاة لأن شرطه الخلّوعن المفسدة, 
والقصرف في مال الغير 0 

ووجه الثالث: أن للجمع بين 




















()ايضاح القوقد 2١‏ 20م 
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مكان الصلي . 
ولو كان الإذن في الصلاة فالإتمام 





وني جواز صلاته وإلى جانبه أو أمامه امرأة تصلي قولان» سواء صلّت 
بصلاته أو منفردة» وسواء كانت زوجته أو مملوكته أوحرماً أو أجنبية» 
والأقرب الكراهية. 








الجمع غير ممكن إلا بفوات أكثر أركان الضلاة, وإجزاؤه مع إمكان الضلاة 
معلوم» فتعيّن القطع والضلاة شار إلا مع الضيق» فيخرج مصلياً. 

وممًا يؤْيّد الإبطال أن لزوم العارية إنَا يكون بسبب من امالك , والشروع في 
في الاستقرار لال عَليجِّدى الذلالات الثلاث؛ فان 












الاذن في الاستقرار أعمّ من الصَلاة, والْعام لا يدل تل إلخاص واذا انتنى سبب 
اللَزوم انتنى الزوم لاحالة. 

ومن هذا البيان يعلم أن موتو الئل جفياءجما اذا لجيبأذن المالك في فمل 
الصّلاة, وكذا يعلم من عبارة الصف الاتية بغير فصل. 

قوله : ( ولو كان الاذن في الصّلاة فالا تمام) . 

أي: فالاتمام واجب أومتعيّن, ونموذلك , فالخبرنوف لأن إذن امالك 
في الأمر اللازم شرعاً يفضي إلى اللزوم: فلا يجوزله الرّجوع بعد التحرم» كما لو أذن في 
دفن الميّت في أرضهء أو أذن في رهن ماله على دين الغير, فانه لا يجوز له الرّجوع بعدها. 

قوله : ( وني جواز صلا ته والى جانبه أو أمامه امرأة تصلّي قولان» سواء 
صلّت بصلاته أو منفردة» وسواء كانت زوجته أو مملو؟ ته أوعرماً أو أجنييئة, 
والأقرب الكراهيّة) . 

الضَميرني ( صلاته) لا مرجع له ظاهرني العبارة» لأن الضّمائر التي قبله من 
أوَل الباب ممقتضى السياق عودها إلى المكلّف الصادق على الرّجل, والمرأة» والختثى» 
ولايستقم عود هذا إليه كبا هوظاهر إلا أن يتكف عودها إليهء باعتبار كونه رجلاً أو 
خش بمعونة قوله: ( وإلى جانبه أو أمامه امراة تصلّي) . 

وتحرير ا مبحث أنّه: هل يجوز لكل من الرّجل والمرأ 
أومع تقتم المرأة بحيث لا يكو 








0 





أنيصلي الى جانب الآخره 
حائلء أو بعد عشر أذرع؟ فيه قولان: 











أحدهما: -وبه قال الشيخان (0, وابن حمزة(© , وجماعة لا يجوز( » وتبطل 
صلاتها معًء لما روي عن التي صلَّى الله عليه وآله أنه قال: « أخروهئّ من حيث 
أخرهن الله» 200 والأمر للوجوب, وحيث للمكان؛ ولامكا 
إلا ني المتازع إجاعأء ف 1 
القتضي لفساد العبادة» 

وما رواه عمّان عن بي عبدالله عليه التلام وقد سئل: عن الرّجل له أن 
يصلّي وبين يديه امراة تصلّي؟ هِالية:درلا يصلّي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة 
أذرع, وإن كانت عن مينه'أو عن يسَارِهيعل بينه وبينها مثل ذلك , وإن كانت 
تصلّي خلفه فلا بأس وإن|كانت تصيبباً ثوله وإن كانت المرأة قاعدة أونائمة أوقائمة 
في غير صلاة فلا بأ" يوت الإستفصال عن الرأة في السؤال يدل على العموم 
في الزوجة وغيرها. ويرّادبَصَل تله !مَأبتركاجفيت لاتحاذي بشي ء منها بدنه. 

ويرد على الرّواية ضعفها بعمار, فانّه فطحيء وعدم مطابقتها للقول بالتحرم 
الاشتمالها على اعتبار زيادة على عشر أذرع في القباعد» ول يقل به أحد. 

والثاني: ‏ وبه قال السيد المرتضى 42 , وابن ادريس 440 واكثر المتاخرين- 
يكره”4: وهو الأصح, لرواية ميل بن درّاج؛ عن الصَادق عليه السلام في الرّجل 
يصلّي والمرأة بمذائه قال: « لابأس» (6. 

لايقال: لادلالة فيه على أن المراة تصلّي» لأنا نقول: ترك الاستفصال دليل 





















()) الوسيلة: /41. 

(0) منهم: أبن زهرة في الغنية ( لجوامع الفقهية): 417 

إففا جامع الاصول 137:1١‏ حديث 81826٠‏ 

(0) التهذيب 2:1 حديث 41١‏ الاستبصار!: 04وم حديث1677. 

(3) ذكره في السراثر: #هء والعلامة في التتلف: 4.8. 
الس 
() منهم: للفقق فيالشرائع :١‏ اماه والتير؟: 1٠١‏ والشهيد قي اللمعة 595 . 
(4 اهنيب ؟: 7؟ حديث 117ء الاستبصار١: 4٠١‏ حليث 2189917 








مكان المصلي 











لا يقال: للقاص مقتم, لأنا نقول: اعتضد عمومه بصحيحة محمّدبن مسلم» 
عن أحدهما عليما الام قال: سألته عن الرّجل يصلّي في زاوية الحجرة» وامراته أو 
ابنعه تصلّي بحذائه في الزّاوية الاخرى قال: «لا ينبغي ذلك » فان كان بينها ستر 
0 1 

يقال: لا دلالة فيه على أن ما بينهها أقل من ن عشر أذرع» لأنا نقولة لولا 
ذلك لم تغبث الكراهيّة المستفادة من قوله: « لا ينبغي» فاته ظاهرة في الكراهة. 
ومع بعد عشر لاكراهة اجاعأء ويؤيّد ذلك_الأفلل”إطلاق الأمر بالضلاة, مع مافي 
الرّواية الاولى من المطاعن. 

قال الشَارح الفاضل: هذا البح كاده وفي حال الاختيان أمَا في الاضطرار 
فلا كراهة ولا ترم (2. ويشكل بَأن ؟لعجاذي.إن كان مانعاأ ِن الصحّة منع مطلقأء 
لعدم الليل على اختصاص الابطال بموضّع دون آآخر. 

واعلم أن المسألة في كلام الأصحاب مطلقة, فقتضى إبطال للحاذاة وتقدم 
امراة بطلان الصّلاتين » سواء نقتمت إحداهماء أم اقترنتا بتكبيرة الإحرام: وسواء علم 
كل منها بالاخر ام لا 

ويشكل البطلان فا إذا سبقت إحداهء! لسبق انعقاد الاولى؛ واختصاص 
التأخر بالتهي المقتضي للفسادء ومع عدم انعقاد صلاته| فيكف تبطل بها صلاة 
انعقدت؟ ولا كذلك مع الاقتران لعدم الأولوية هنا بخلافه ته »وترقد في الأكرى 7 , 

ووجه الابطال يتحقق الاجتماعني الموقف المي عنه .ولا دلالة فيه لأن 
التهي عنتص بالمتأخركا هو ظاهر, إذ لا تقصير من الشابق. 

وكذا لوصلياولا يعلم أحدهما بالآخر لامتناع تكليف الغافل, إلا أن يقال: 
إن التحاذي وتقتمها مانع الصحّة كلخدث: فتى تحقق ولوبعد الصّلاة ثبت البطلان» 





(0 الكقي «: ؤم حديثوء 
(شه. 

() ايضاح الفرائد وذ كم 

( الذكرى بل 
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وينتني التحريم أو الكراهية مع المائل؛ أو بُعد عشرة أذرع؛ ولوكانت 
وراءه صح صلاته» ولوضاق المكان عنها صلّى الرجل أولاً. 





وهوبعيد لعدم الدليل الدال على ذلك . 

وني عبارة الصف شيء آخرء وهو أن ظاهرها اختصاص القول بالجوان 
والتحرم بالرّجل إذا صلّت الرأة بحذائه أو أمامهء وقد كان الأول التعمم فيهاء لان 
الحكم فها معأء وليس قصر الحكم في الرّواية © عذراً لهء لأنّها وردت على وفق 
السؤال» وقد ظهرمن الاخبار السَايفة0؟ ما يدل على قوله: ( وينتني التحرم أو 
الكراهية -اي: على القولين- مبحالَلَائْل) أو بعد عشرة أذرع ولو كانت وراءه صححت 
صلاته) فلا حاجة إلىإعادتباء و الذراع ونث ة/سماعاً, فالأولى حذف القاء من عشرة» 
ولعل الصتف أثبتها تبعا الحاتتت 

قوله : ( ولو ضاق إكآنا بع انالبي أولا) . 

وجوباً على القول بتحريم افداذاة, واستحباباً على القول الآخر, لصحيحة محمّد 
ابن مسلمء عن أحدهما عليها السّلام في المرأة تزامل الرّجل في المحمل يصليان جيعاً؟ 
فقال: «لاء ولكن يصلّي الرّجلء فاذا فرغ صلّت المرأة»0© , 

وقيّدني الذكرى بسعة الوقت ”2: فظاهره أنه مع الضَيق يصلَيان جميماً 
للمّسرورةء وهوموافق لما حكيناه عن القّارح آنف7©؛ وقد عرفت أنّ الأخبارلا 
تساعد عليه إلا مع القول بالكراهة. 

ولا يخنى أن هذه الأوا 
تسلظها على ملكهاء على أن في المكان | 
النفعة ترقدء إذ الرواية التابقة موردها المباح أصالة. 





ة نا هي في المكان الذي لا تمص به المرأة لثبوت 
وبين الرّجل في ملك العين أو 











() الكافي 7 148 حديث 4ء اتهنيب ؟: +؟ حديث 408 الاستبصار1: 59 حديث 1860 
(؟) منها: مارواه الشبخ في التبذيب + 50١‏ حديث 1١‏ 1م حديث 107 

(© الكافي ©: 758 حديث 6 التبذيب: 101:0 حديث 
(4) الذكرىة 
(5) ايضاح الغو 
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مكان الصلّي 
والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة ‏ لولاه في بطلان الصلاتين فلو 
صلّت الدائض أو غير التطهرة ‏ وإن كان نسياناً لم تبطل صلااته 











قوله : ( والأقرب اشتراط صحّة المرأة - ولاه في بطلان الضلا تين) . 

كان الأولى أن يقول: والأقرب اشتراط صحّة كلّ من الصَلا تين لولاه» أي: 
الولا ما ذكر من المماذاة وتقتمها بحيث تكون جميع الأمُور المعتبرة في الصَلاة حاصلة 
سوى ذلك لتكون الضلاتان معاً باطلتين, حتى لو كانت إحداهما باطلة بسبب آخر 
صحّت الأخرى. 

ووجه القرب أن الفاسدة كلاصلاةة ولأن إظيْدكالصلاة محمول عند الفقهاء 
على الضحيحة في غالب أبواب الفقه. ويحتمل عدمه ُصبّدقها على الفاسدة أيضأء 
وندور لحمل لا يقتضي لمان والأول أصح, لأنإظلاق الشارع لفظ الضلاة إما يراد 
به الضحيحة لعدم توجه الأمر إلى غيرهأ» كفم نيرالكام طل"الفاسدة. 

واحترز الصف بقوله: (لولاه) عن لزوم اشتراط البطلان بالصحّة 
اللقتضي لاشتراط القَّيء بنقيضه. فكأته قال: يشترط لإبطال الضلا تين بهذا 
انتفاء مبطل آخرفي واحدة منها. 

وبه يتدقع ما قييل - أب من أن المانع ما صورة الَلاة وهو باطل» لعدم 
اعتبار الشَارع إتاهاء ولو اعتيرت لأبطلت صلاة الخائض والجدب. 

أو الصحّة وهوباطل أيضأء وإلالاجتمع الضدان, أو ترججح أحد طرفي 
المكن بلا مرججح: إذ ليس الراد اشتراط الصحّة بل عدم البطلان بسبب آخرء 
ومعناه الصحّة على تقديرعدم للداذاة والتقتم. 

وقوله :(فلوصلت الحائضء أو غير المتطهرة- و إن كاننسياناً-م تبطل 
صلاته) . 

متفرع على اشتراط صحّة اللا تين لولا لمحاذاة لبطلاتهاء أي: -بناء على 
الإشتراط المذكور. لوصدّت لخائض ورجل بحذائها يصلّي لم تبطل صلاته» لأن 
الميض مانع من صحة صلاتهاء فانتنى شرط بطلان صلاته بلهاذاة فلا تبطل. 

و كذا لو كانت غير متطهرة سواء كانت للة أم لاء أما مع العلم فظاهرء وأما 











جامع المقاصد رج 


وني الرجوع إليها حينئذ نظر. 









مع عدمه فلأن فقد الشرط موجب لانتفاء 
لايقال : لونسيت الددث أنها متطهرة صحّحت صلاتها ظاهراء لأنها 
متعبّدة بظتها. لأنا نقول: الصحّة عند الفقهاء إسقاط القضاء. وهومنتف في هذه 
الصّورة, ولا يلزم من عدم العلم بالفساد الحكم بالصحّة, وكذا لوكان الوب نجسأء 
ونحوذلك . 
قوله : ( وني الرّجوع إليها حينئذ نظر) . 
:وق جوع كل منها إلى الآخري لأنّ الحكم عام للرّجل 





كان الأوجه أن يقوط 
والمرأة. 

ومنشأ التظرمن أن ع أخجر بفيتات حملاته قبل منه قطمأء لأن: « إقرار المقلاء 
على أنفسهم جائز» م أن النسد من فعله- ويريًا كان خفياً لا يطلع عليه إلا من 
قبله, ولأن عدم الرّجوع ِلآ مع اشترآطصحة القملاتين لولا للحماذاة في البطلان بها 
لايجتمعان, الثاني ثابت_لأنَ الكلام على تقد 
بيان التقناني: أن الصحّة لا تعلم ! يِ 
وأفعال خفيّةء لا يعلمها إلا الله واللصلّي» فلو تعلق بها تكليف مكلف ول يقبل فيها 
قول المصلي لزم تكليف ما لا يطاق. 

وفيه نظرء لأنَ الغرط إن كان هو الصحّة ظاهراً قيكني فيها الإستناد إلى 
أصالة صحّة فعل المسلم حتى يُعلم المبطل, وقد تُملم لامن قبل المصلّي » فلا يلزم 
تكليف ما لا يطاق. 

وإن كان هوالصحّة بحسب الواقع لم يكف الرّجوع إلى المصلّي لإمكان 
الفساد بوجه لا يعلمه» ومن أنه شهادة على الغير فلا يق 

والأول أقوى,لأنّ إخبار مكلف بصحّحة صلاة نفسه وفسادها إخبارعن فعل 
نفسهء فاذا حكم بقبوله نزم منه صحّة صلاة الآخر وفسادهاء فلا يكون شهادة على 
الغيره ولا إقراراً عليه. 




















(1) علي اللآلي :١‏ 79# حديث4 1٠١‏ و20 160 حديث 8 





مكان الصلّي .. 


إذا عرفت ذلك فهنا أمرانة: 

الأول: هل هذا الرجوع على طريق الوجوبء أم للجواز 

اليس في العبارة تصريح بواحد من الأمرين» و الذليل ينساق إلى الوجوب» لأنّه 
متى صمح الرّجوع إلى المرأة لمداذية في صحّة صلاتها تحتم على الرّجل إعادة صلاته, وكذا 
في الظرف الآخر, لأنّ شرعية الإعادة حتماً موقوف على تحقق الصحة (©, فع تحقق 
فساد صلاتها لا تشرع الإعادة كذلك . 

الثاني: اذا قلنا برجوع كل منها إل الآَخَرفي الصحّة والفساد فتى يكون 
ذلك , هل هوقبل الصلاة أم بعدها؟ أم في خلاهاء أممطكيق؟ ليس في عبارة أحد من 
الأصحاب الذين اظلعت على كلامهم تعرفى إلى ذلك 

والذي يقعضيه التظر أنَ الإنخيار إن كان قبل الضلاة وجب قبوله» وإن كان 
بعدهاء فان أخير أحدهها بأنّ صلا ته كَاتت بطل ليور ذلك في صلاة الآخر, التي 
حكم ببطلانها ظاهراً بالمحاذاة بصلا الأصل فيها الضحة فان أخبر بأنها كانت 
صحيحة فلا أثرله, لثبوت البطلان قبل ذلك . 
الصّلاة عاللين بانحاذاة المفسدة» ولو شرعا و كل منها غير عالم 
بالآخر كا في الظلمة أوظنّ الرّجل كون الآخر رجلاًء فلمًا فرغا تبين كونه امراة» ففي 
الإبطال هنا ترقد. 

فإن قلنا به فني رجوع أحدها إلى الآخرني بطلان صلانه لتصحٌ الأخرى 
نظس من الحسكم ببطلانهاء وكونها سيقت على ظاهر الصحّة فلا يؤثرفها الحكم 
بالبطلان الذي قد علم خلافه. بخلاف الصّلاة التي فعلها المصلّي على اعتقاد فسادهاء 
فإنها لا تصير صحيحة بعد فوات | 

وإن كان في خلالها فإن شرعا فها عالمين» فلا كلام في الإبطال» وكذا لو 
علم أحدهما اخصٌ ببطلان صلاته. وإن لم يعلم كل منها بالآخرثم علما ففي رجوع 
أحدهما إلى الآخرني بطلان صلا ته لتصح صلاة الأول ترقد. 











هذا إذا شرعا و 











(1) في النسخالمعتمدة:( الاعادة) و الصحيح الثيت من هامش نسختادح». ويؤيده مابعدها. 
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ولول تتعد نجاسة المكان إلى بدنه أوثوبه صحت صلاتهء إذا كان 
موضع لبجيهة طاهراً على رأي 








قوله : ( ولولم تعد نجاسة المكان إلى بدنه أوثوبه صحت صلاتهء إذا 
كان موضع الجيهة طاهرأء على رأي) ٠‏ 

إختلف الأصحاب في اشتراط طهارة مكان المصلي من التجاسة,. بعد اثفاقهم 
على أنه إذا كان فيه نجاسة متعاتية إلى الصلّي » » أوحمولة. م يعت عنها- الا نصح 
الصّلاة سواء كانت في مساقط أعضاء السّجود» أوفيا حاذى بدن الصلّي وثيايه. 

و اجعوا على اشترا تراط طها رق منتجز الجبية مطلقأء سواء كانت متعدقة لم لا . 

ولو كانت التجاسة,تثمدى مهما عني عنه في الصَلاة» فقد نقل القَار 
-وئد الصكّف. عنه اجاعنا على اشتراط موا لكان منها 90 , وإطلاق عبارة النتهى 
يوافق ما نقله 20 ! أنما ذكره لبد يؤذن بخلافه» و كذا عبارة التتذكرة تشعر بأن 
الإجماع مختصٌ بالتجاسة التي؛لم يَحَفي 0142 

وقد صرّح شيخنا القّهيد في الأكرى بذلك » فقال: ول وكان اللكان تجساً مما 
عني عنه كدون الدرهم دماً ويتعدى فالقَاهر أنه عفس لأنّه لا يزيد على ما هوعل 
الصلّي 29 ثم احتمل البطلان معلا بعدم ثبوت العفو 

فل هذا موضع لقلا ما إذا كات نت التجاسة غير معفوعنها ولا تتعذى» 
وهي في غير مسجد للجبية» , فللأصحاب قولان: 

أحدها ‏ وبه قال الشّيخان*» وأكثر الأصحاب ‏ : لا تشترط طهارةالكان 
فيا(" لما رواه القَيخ عن زرارة» عن أي جعفرعليه التلامقال: سألته عن شاذكوقة 
يكونعليها الجنا ء أيِصلى عليها في للهمل؟ قال: « لابأس» 99 والشاذكونة: 














() ايضاح القوائد 2١‏ 60. 
()) الى 21 147 





(م) التبذيب ؟: هبام حديث 7 اء الامتيصار ١‏ 59 حديث 1449م 





مكان المصلّي . 





حصير صغير .ولا يرد أن الصّلاة ني المحمل حال ضرورة: لأنّه أطلق الجواب ولم يسأل 
عن إمكان التزول وعدمه. 

ولرواية حمدبن بي عميرقال: قلت: لأبي عبداللهعليه الّلام : أيصلى على 
الشّاذكونة وقد أصابتها لا : «لابأس» (0. 





والغَاني- وبه قال المرتضى 23 وأبوالصلاح-:تشترط0©, وإن اختلفا في 
تفسير ا مكان» لظاهر قوله تعالى: ( والرَجِزفِاههير) (» والرَجِرْ التجسء ومعنى 
هجره: اجتنابه» فيندرج في إطلاق الأمر بالجسنابه حال الضِلاة والأمر للوجوبء إلا فيا 
دل التليل على عدم وجوب الإجتناب فيم. 

ويرد عليه؛ أن المتدازع مَعَائرك. القليل .على عدم الوجوب فيه فان الرَ 

ن على ذلك قد سبقتا* » ولبهي صَلَىَ أنه عليه وآله عن الصّلاة في المزبلة 
والجزرة © ولا علّة موى النجاسة. وفيه نظ رلأن التهي هنا للكراهة» كما في الظريق 
والمعاطن 29, 

وعلى تقدير إرادة التحرم لا يتعيّن للعلة التجاسة, للقطع بانعفائها في البوقي» 
ولموثقة عبدالله بن بكير, قال: سألت 3 : 
الاحتلام, أيصلّى عليا؟ قال: «لا» 29 1 الحمل على الكراهية, لأن فيه جمعاً 
ظاهراء ولأن ابن يكير فطحي فلا تعويل على ما ينفرد به فالأصخ الأول. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن مكان الصلي هومسقط كل البدن عند 


















ل بس حديث بج ا ممه اء الاستبصار ١ن‏ موس حنيث 01405 1800م 
(1) سان ابن ماجة 1: 45 حديث الا 

(/) العاطن: جمع معطن وهومبرك الايل حول نغرض» القاموس للميط ( عطن) 98:4 ؟. 

(0) التهنيب ؟: 31م حديث07 ل الاستبصار 2 وم حديث 1801م 











المرتضى 20 ومساقط الأعضاء عند إبي الصلاح (©, ونسبه إلى الصف هنا بقوله: 
( ولا تشترط طهارة مساقط باق الأعضاء) ولا دلالة فيهء لعدم إشعاره بالمكانء إلا 
يدل على رد قول إبي الَلاح صربحاً؛ وعلى رد قول المرتضى بطريق أولى» وما يماس 
بدن المصلي أو ثوبه من موضع الصّلاة واسنده الشارح ( الى ظاهر كلام المي 29 

وحكى قولاً رابعاً حاصله: إن الصَّلاة تشتمل على حركات وسكنات 
وأوضاعء ولابد ني الجميع مز من الكوني فالمكان هوماتقع فيه هذه الأكوان, ونسبه إلى 

ن 27 : والمصنف في ييغل أَننوَانك2) , وهذا التفسير لا يناسب هذا المبحث: 
أله وكات في الهواء غجاسة ةم يعف ماس بدن للصقي , » يلزم بطلان الضلاة 
بها على القول باش اشتراط طهارة الكالموَلة تع قائلاً بذلك . 





فروع : 

أ لوكبّرني مكان نجس تتعدى نجاسته عند التجود فانتقل عنه قبله, فالمتجه 
عدم بطلان صلاته إن قصد ذلك من أوّل الصلاة» أولم يقصد شيئأء لا إن قصد 
التتجود فيه, ولوم ينعقل إل أن تعدت بطلت حينئ. 

اب: لوكان في مسجد الجيهة نجاسة لا نتعذى, أو على نفس الجبهة نجاسة معفرٌ 
عنهاء ولم يستوعب المسجد والجبهة» بل بتي ما يكني للسشجود بشرطه, فالمتجه عدم بطلان 
الصّلاة إذا سجد على الطاهر لعدم تحقق المناني. 

ج: محاذي الدر والبطن ونحوهما -بين الأعضاء-من المكانء» على قول 


(1) نقله عنه فخر للعققين ني ايضاح الفوائد 2١‏ 44 

(1) الكافي في الفقه: 145 

(©) ايضاح الفوائد 2 44 

(4) التهنيب 5: 554 ذيل حديث 1605 

(ه) همذ ابوط محمد ين عبدالوهاب بن سلام: وابته أبوهاشم عبدالسلام: وكلاهما من رؤساء العتزلة» هدية 
الأحباب: 918 الكتى والالقاب 193:1 

00 ايضاح الفرائد 62 





مكان المصلّي ... 1 
وتكره الصلاة في الحمام لا السلخ؛ وفي بيوت الغائطء والنيراث» 


والخمور مع عدم التعدي» 





ا موتضى 20 بخلاف قول إبي الضلاح 57 . 

قوله : ( وتكره الصّلاة في الحمامء لا السلخ) . 

كراهية القلاة في الحمام مذهب اكثر الاصحاب7» لنني الصادق 
عليه السَّلام البأس عن الصّلاة فيه210» وقال أبو الضلاح :لا تجوز" » وترقد في 
الفساد لذبي الصادق عليه الّلام عن الصَلاة في مواضع منها الحمام 20 , وهومحمول 
على الكراهية مع ضعف الشند. 

وهل المسلخ من الحمام؟ احتملوق الكفكر206), وى الإحتمال على علة 
التهي, فإن كانت التجاسة ل يكره وإ كانت كشفك الور فيكون مأوى الشياطين 
كرهء وجزم هنا وفي ا منتبى بعدم الكراهية7©وتقوالأصح» لأن النهي عنمت بالحمام 
فيشبع الاشعقاق: ومنه يعلم أنه يلاق سيط جللخمام؛ وبه صرّح في 
المنتبى 13©. وإنا تصحّ الصلاة في الحمام إذا كان الوضع طاهرأء فل كان نمسا لم تصح 
قولاً واحداً. 

قوله : ( وبيوت الغائط و النيران والخمور, مع عدم التعذي) . 
فليا رواه الفضيل بن يسارء قال: قلت لأبي عبدالله عليه الشلام: 
أقوم في الصا تنح عنها ما استطعت»(:©, ولا 
روي عن الصادق عليه الّلام, عن رسول الله صلَى لله عليه وآله قال: « إن جبرئيل 





قدامي في القبلة العذرةء فقا 








()) الكاني في الفقه 1140م 

في التهاية:4ة» والشهيد في الدروس: 58 

١69 :‏ حديث #الالاء التبذيب 7: ؛ با حديث 004 ع الاستبصار 56:1 حديث 6 +16 
(ه) الكاني في الفقيد 140 

(0) التهذيب 7: 15؟ حديث عدي الاستصار !: 14 حديث4 :16م 

()) التذكرة 2١‏ هه 

(6 التى 3 4ق 

() الصدر السابق. 

.1687 الكاني م3 49م حديث اا التبذيب /: 7/3 حديث‎ ٠١4 لفماسن: دم حديث‎ )٠١( 











... جامع المقاصد /ج © 
وبيوت لنجوس» 
ممم سم 
أتاني فقال: إنا معاشر الملاكة لا ندخل بيت فيه كلبء ولا تمثال جسدء ولا إناء يبال 
فيه» 227 ونفور ا ملائكة يون بكونه ليس موضع رممة فلا يصلح أن يتخذ للعيادة. 

وأما بيوت الخمور - ومثلها المسكرات ‏ والظاهر أن الفقاع كذلك ‏ فلأنها 
ليست محل إجابة ولما رواه عسمّاره عن أني عبدالله عليه التّلام قال: «لا تصل في بيت 
فيه حر أومسكر» (" وهذا مع عدم تعاتي التجاسة فبهاء أما معه فلا يجوز قطعأ 
واكتنى المصتّف بالتقييد في الأخير لإيذانه باعتبار القيد في الأل. 

ولابأس بالصلاة عل ,شط للكت (" صرح به فيالمنتبى 29 لانققاء 
القتضي للكراهيّة. 

وأنا كراهة الصلاف لوي اتج ان فلدلًا يتشبه بعُبَادهاء قال 
الأصحاب 2, وقال أب الصتلي: بارع بوتوقد في ْالفساد )١(‏ وهو ضعيفء و أكثر 
الاصحا بعل الكراهيّة. و الظاهر أنالمراد ب( بيوت التيران) ما أعدت لاضرامها عادة, 
و إن لم يكن موضع عبادتها تمسكا بظاهر تعليلهم, ووقوفاً مع إطلاق اللفظء وعلى هذاء 
فلا فرق بين كون الثار موجودة في وقت الصّلاة وعدمه. 

ولوصلّى على سطح هذه اليبوت فالظاهر أنه لابأس. 

قوله : ( وبيوت للجوس) . 

لعدم انفكاكها من التجاسة غالبأء كذا علله الأصحاب, ويؤيده ما رواه أبر 
جميلة» عن الضادق عليه التّلام قال: « لا تصل في بيت فيه مجوسيء ولا بأس أن 
اتصلي في بيت فيه يموديء أو نصراني» (©, فان رششت الأرض زالت الكراهة؛ لقول 














(0 لقمامن: 31 حديث 275 الكافي +< مو حديث اا التبذيب 5: لاي حديث 80/0 1 
()) الكافي © 9و حديث» /ء التبذيب ؟: لام حديث هه 1 








() الحشش: المرحاضء انظر القلموص الفميط ( حش) 57 734. 
0) التبى 21ج 

(5) منهم : الشيخ الطوسي فيالبسوط 87:1 والتهاية: 2٠٠١‏ ولفمقق في للعتير 27 101 
(0) الكاني في الفقه: 14, 


(/) الكاقي + حمم حديث + التهنيب © بصم حديث (لهة 





تكره في معاطن الإبل» 


الصادق عليه الشلام وقد سئل عن القا 








بيوت للدوس» فقال: « رش الأرض 





وصل» 0[ وقيدني البسوط والتهاية (© بالجفاف بعد الرّشء وهوحسن] 19 . 





قوله : ( ولا بأس بالبيع و الكنائس) . 
ذهب إليه أكثر علمائنا 2 , وتدلَ عليه صحيحة العيص بن القاسم قال: 
سألت أبا عبدالله عليه الّلام عن البيع و الكدائسر 





يصلَى فيها؟ فقال: «نعم» 40 
« صل فيهاء قد رأيتها 
#فقال: «نعم» 290 , 





وروي عنه عليه السلام أنه سثل عن الضِلاة فهاء فقال: 
ما أنظفها» : قلت: أيصلّى فيها وإن كانوالإصلون 5 
ولو كانت مصورة كرهت الصلة لكان الصو لأ لكونها كنيسة: وقال ابن 


البرّاج 0©, وابن إدريس: تكره الصلاة فبيا لالهلا" نفك من التجامة9) ؛ وفيه 








ويستحب أن يرش الموضع الذي يصلّى فيه من البيع والكنائس» لصحيحة 


البيع والكنائس وبيوت للجوس فقالة 








عبدالله بن سنان, وقد سأله عن الصَلا 
«ارش وصل» ©؛ وهوجواب عن الجميع؛ فيشترك في ا حكم, وبه صرّح في 
المعتبى00, 

قوله : ( وتكره معاطن الابل) . 

هي: مباركها حول الماء لتشرب عدلاً بعد هل, قال صاحب الضحاح: 





() التبذيب : 77 حديث لاه وفيه: «رش وصل» 
(1) البسوط 1: 5م التبا 
() هثه الزيادة وردت في «ن» وطح» 

الطوسي في اللبسوط :١‏ 85 والعقق في للعتر 115101 
6 حديث )لاد 
(0) الفقيه 1 ١60‏ حديث اجاء التهقيب 20 75 حديث للد 
(/) الهذب 01 كلام 
(8) السراشن 0 
() التهنيب 7: 17؟ حديث 
(00 التي ١ت‏ فو 























... جامع المقاصدارج + 








الشرب الثاني والتهل: الشرب الأول 20, والفقها. جعلوه أعمّ من ذلك » 
وهي مبارك الابل مطلقاً الي يأوى اليهاء كذا قال في المنتهى (©, قال: ويدلَ عليه ما 
قهم من التعليل بكونها من 

والقول بالكراهية هومهب أكثر الأصحاب 17 , وأبوالضلاح على أصله 
الشابق من التحريمء و الترددفي الفساد "© , واللستند ما روي عن التي صلَى الله 
عليه وآله أنه قال: («إذا أدركتم الضلاة وأتم في مراح ح الغ فصلُوا فيهاء 3 
وبركة» وإذا أدركم الضلاة وأنتم في مظان الإبل فاخحرجوا منها فصلواء فاّها جن من 

جن خلقتء ألا ترونها إذا نفرت ليف تش لإننها» 0. 

وهو منزل على الاسبحبياب» لقطؤعة أسماعة, قال: سألته عن الصّلاة في 
أعطان الابل» وفي مرابض البقر والغمّ"فقال: « إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا 
بأس بالضلاة فيها» 2ك لوك يفل "للوجوب لا جازت بعد النضح 
لقيام العلّة معه, ولعموم دلائل الصلاة في كل مكان؛ مثل « جعلت لي الأرض 






اطعن 069 








مسجدأ» 40 ولا يبلغ هذا كرك ا افيض العموم فيحمل على الكراهيّة مصيرأ 
إلى ما عليه الأكثر, ولأنّه لا يؤْمن من نفورها فيشفل اللصلّي . 

وقدقيل: إن 0 لها مبواطن البين 90 وليتن إل ففلاتيا لأنها طاح 
عندناء ولا بأس بالمواضع التي تثبت فيها الابل في سيرهاء او تناخ فيها لعلفها أو 


وردهاء لأنها لا تسمّى معاطنء قاله في المنتهى(©. 











(0) الصحاح (علل) 16 1087 





4515 حديث‎ ١+ :1 حديث 4 لاء سآن إبي دلود‎ 7+ ١ 
7/ا.‎ 1١ وللمقق في الشرائع‎ ,1١١ والنهاية:‎ © :١ خ في المبسوط‎ 
وت‎ 

() سن البييقي 25 446. 

() التبذيب 0: 7٠‏ حديث 887 الاستيصار 1: 658 حديث/ 
(4) صحيح البخاري :١‏ 104 سنن الدارمي 71:0 سنن الييقي 2١‏ 717 مسد أحد ]2 +51 






0 





0 لحا 


00 الى 41 





مكان المصلّي 5 
ومرابط الخيل والبغال والممين وقرى الفلء ويجرى ا ماء وأرض السبخةء» 


والج 





قوله : ( ومرابط الخيل والبغال والحمير) . 


لكراهية فضلاتها وبُعد انفكاكها منهاء وفي مقطوع سماعة: التهي عن مرابط 
الذيل والبغال؛ وأبوالضلاح على أصله الشابق (0, ولم يفرق في المنتهى بين الوحشية 
والإنسيّة20, 

قوله : ( وقرى التمل) . 

هي جمع قرية» قال في القاموس: مَييّة,إلتمل: مجسمع ترلبها 20 وتكره 
الصَلاة فييا لعدم انفكاك الصلي ملا أذاها وَل بكضهاء وني مرسل عبدالله بن 
الفضل» عن بي عبدلله عليه اللام قال: «عشرة مواطع ألا يصلّى فيها» (1)وعد منها 
قرى التمل. 

قوله : ( وجرى الماء) . 

ذهب اليه علماؤنا (), وهوفي رواية عبدالله بن الفضل» ولانّه لا يون هجوم 
الماء فيسلب المنشوع ومن ثم كرهت الضلاة في بطن الوادي. 

قوله : ( وأرض السبخة) . 

لعدم كمال تمكن الجبية من الأرض» فان حصل القكن فلا بأسء روى أبو 
بصير, قال: سألت الشادق عليه السّلام عن الصّلاة في السبخة لم تكرهه؟ قال: « لأن 
الجبهة لم تقع مستوية»» فقلت: إن كان فيها أرض مستوية؟ قال: « لابأس» 0© , 
ومثله الوحل» والرمل المهال. 

قوله : ( و التلج) . 


لعدم المكن أيضآء ولقول الكاظم عليه التلام:« إنأمكنك أن لا تسجد عليه 








() الكاني في الفقه: 3١١‏ 
() الت 1ك 
(*) القاموس للميط ( قري) 6: 500 









(4) التهذيب : 414 حديث مه الاستيصار ؛: 44م حدء 
ميم العتبر 115:0 والشرائع :١‏ +0 والعلامة في النتبى :١‏ 44 ؟؛ والشهيد في اللممةز 51. 


1 حديث “لامع الامتبصار 755:١‏ حديث 15:4 


(1) التهتيب 


ياك 





امع القاصد اج ؟ 





وبين المقابر من غير حائل» ولو عنزة أو بعد عشرة أذرع» 








فلا تسجدء فأن لم م فسوه واسجد عليه» (2, 








قوله : ( وبين المقابرمن غير حائل» و لوعَترَة أو بعد عشر أذرع) . 
به والصحّة, وقال المفيد: لايجوز إلا 


سواء استقبلهاء أو صلّى بينها في | 
بخائل ولوعمتزة» أوقدر لبنة» أو ثوب موضوع: ولو كان قبر إمام 27 وأبو الضلاح على 
أصله الستابق 0 , والأصح الأؤل. 

أما الجواز فلعموم: « جلميتولي الأرض مسجدأ» ('), وصحيحة معمرين 
خلآد عن الرّضا عليه السلام'قال: لوكس بالضلاة بين القابر مالم يتخذ القبر 
قبلة» ©) وصحيحة ابن يقَطْلين عن أي لإبسلٌ الماضي عليه السّلام وقد سأله عن 
الضلاة بين القبور قال: «الابأس »767 

و أما الكراهية فلآ بيصي :إلواتبعالفشرة التي نبى الضادق عليه التلام 
عن الضلاة فبهاء في رواية عبدالله بن الفضل (©, ولرواية عمّار عنه عليه السّلام قال: 
سألته عن الرّجل يصلّي بين القبور, قال: « لا يجوز ذلك ء إلا أن يجعل بينه وبين القبور 
إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه وعث ة أذرع من علفه. وعشرة أذرع عن يمينهء 
وعشرة أذرع عن يساره ثم يصلّي إن شاء» " و للجسمع بينها وبين ما تقدم بالحمل على 
الكراهية. 

ولا فرق بين المقبرة العتيقة والجديدة في ذلك , ولا فرق بين القبر والقبرين 
ومازاد في ذلك » وني توجيه الكراهية عند القبر الواحد تكّف. 

وتزول الكراهية بالحائل و إلا لزْم بقاؤهاء ولوكان بينها جدران متعتدة» 

















3 
(© الكاتي في الفقذ 10 
(4) صحيح البخاري :١‏ 115 سأن الدارمي 7: 6 ؟ء سنن الييقي 1١‏ 121 مسند أمد 20 2738 

(ه) التهذيب 704:7 حديث لاجد الاستبصار :١‏ 99م حديث 4 180 

(5) التبنيب ؟: ؛ بم حديث 0هه اع الاستبصار :١‏ 5417 حديث 1918 
(/) التهنيب ؟: 115 حديث اذى الاستبصار  :‏ 75 حليث 4 18 
(+) الكاني د ٠م‏ حديث #اء التبذيب +: 70؟ حديث 45 الاستبصار :١‏ 7و٠‏ حديث 818 





















و الاكتفاء في الحائل بِالعَتَرَة مستفاد من كلام الأصحابء والعنزة -حركة-: رميح بين 
العصا و الرمح في رأسها زج» ذكر قريباً منه في القاموس (©. وكذا يزول بالبعد المذكور 
في الرّولية 20 ولا يكني كونه خلف المصلّي من دون البعده خلافاً ليخ 9 

ولويني مسجدفي القبرة لم يذرج عن الكراهية؛ بخلاف ما لونقلت القبور 
عنهاء ذكره في المنتهى 240. ولوسجد المصلي على القبرلم يحرمء إلا أن يعلم تجاسة ترابه 
باختلاطه بصديد اموق وتكرّر التبشء وقال ابن بابويه: يحرم *؟ . وأمَا الصلاة عند قير 
الامام عليه السّلام فقد أطلق المفيد كراهتها 4©0ي#وقال الم جواز 
النوافل إلى قبور الأئمة عليهم الشلام ")هاو الأصل ا لكواهية(0 ؛ ويظهر من كلام 
الذكرى في أحكام الجنائز أن إطباق الإمامجّة م ل إخلاف ذلك في الفريضة 
والتافلة 20‏ وهومستفاد من الرواية إأني أن الصّلاة خلف 
الامام» و يصلّي عن بمينه و شمالى ول( جو[ كعَجن )وي ويّكتاؤا الفريضة و التافلة. 

وقال المصنف في المنتبى: المراد بقوله: ( لا يجوز): الكراهية لا التحرم ثم 
قال: ويفهم من ذلك كراهية الاستدبار له في غير الضلاة 200 وني حديث عن الباقر 
عليه السّلام: « إن الصّلاة الفريضة عند قبر الحسين عليه السّلام تعدل عمرة»(١27,‏ وغير 
ذلك من الرّوايات 600 











قد رويت رواية 




















() القاموس للميط (عن) 20 14 
(؟) الكافي م ٠4م‏ حديث 1 التهذيب 1: 89؟ حديث ‏ 4 الاستبصار :١‏ ام حديث 1018 
(© التهايةة كك 

(0) التي ماك 

(0) الفقيه ١6+ :١‏ ذيل حديث 707 








(14) كامل الزيارات: 76١‏ باب جم حديث 1-8 








.... جامع المقاصد رج * 
وجواد الطرق دون الظواهره وجوف الكعبة في الفريضة وسطحهاء 
يا ا ا 


قوله : ( وجواد الطرق دون الظواهر) 

ذهب إليه أكثر علمائنا20 , وقال المفيد27, وابن بابويه: لايجوز© , 
والذهب الأول أمَا الجواز فللعموم | ابق» وأما الكراهية فلحسنة الحلبي» عن الصادق 
عليه التلام قال سألته: عن الصّلاة في ظهر الطريق» فقال: «لا بأس أن يصلّى في 
الظواهر التي بين الج.وادء فأما على الجوادٌ فلا يصلّى فها» 20 وفي معناها صحيحة 
محمد بن مسلمء عنه عليه السّلام ) وغيرها © 

ولا فرق في الكراهية بين أ ولي الظريق سالك وقت الصّلاةق, أولم يكن 
للعموم, ولا فرق في الظريق بلن أن يكون)بسكراقها كشيراً أولاء لتناول الإسم شاء 
ولقول الرضا عليه الشلام: « كل ريق يوظ ا ويتطرق سواء كانت فيه جادة أولم تكن 
فلا ينبغي الصّلاة فيه 50 

قوله : ( وجوف الكعبة في'الفريَطّة وسطحها) . 

هذا هو الشهو وعليه الفتوى» وقال الشّيخ (4» وابن البرّاج بتحرم صلاة 
الفريضة فيها(, تمسكاً بظاهر قوله تعالى: ( فولّوا وجوهكم شطره) (0© أي: نجوه 
ونا يصدق ذلك إذا كان خارجاً منه, ولأن التي صلى الله عليه وآله دمل البيت 
ودعاء وخرج فوقف على بابه وصلّى ركعتين» وقال « هذه القبلة هذه القبلة» (60 , 
أشار إليه بأنّه هو القبلة. وروى محمّد بن 











الطوسي ف المبسوط :١‏ 0م والعلامة في النتهى 2١‏ 80 3. 








٠95‏ ذيل حديث بلالا 
()) الكاني > هرم حديث 0ع التهنيب 20 940 حديث دمر 

(0) التهذيب 2: 11١‏ حديث 456 

(5) الكاني < حدم حديث ٠١‏ التبذيب 2 «نم حديث 1000 

(/) الكاقي ©: دم حديث و الشقيه ١6+ :١‏ حديث ه؟لاء التبنيب ؟: 120 حديث 55 
() التهثيبه: وم 

(4) نقله عنه العلا 
0١(‏ البقرة 14 ٠.‏ 
(11) صحيح مسلم ]1 له .؟ حديث +177 سان التسائي 28 بللا مسد أهد 26 121 04 





قلف فى 








1/١ 





مكان المصلي . 
وفي بيت فيه بجوسي » 


مسلمء عن أحدهما عليها السّلام قال: الا تصل المكتوبة في جوف الكعبة» (9, 
ولاستلزامه استدبار قبلة يجب التوجه إليها في الصّلاة فيكون حراماً 

وجوابه: أن المراد بالنحو الجهة؛ وليس اراد جهة جميع البيت قطعأء بل أي 
جزء كان منه بحيث يحاذي الصلّي بجملته جهة من جهات البيت» وهذا المعنى قائم 
فيمن صلَى داخلاً» وكذا قوله صلّى الله عليه وآله: « هذه القبلة» إِنَا يريد به ما 
قلناه, والتهي في الرّواية محمول على الكراهية: و الاستدبار إنما يحرم إذا اشتمل على 
ترك الاستقبال: إذ لادليل على تحرمه بخصِوؤبي وروى يونس بن يعقوب» قلت 
لأني عبدالله عليه التلام: حضرت الضلاة المكتوبة كفي الكعبة فأصلي فيا؟ قال: 
«صل» 20 , وروى محممّد بن مسلمء من أحدها ليما ألتلام: «لا تصلح المكتوبة 
جوف الكعبة» (» , فأمًا إذا خاف. فوت الصلاة قلابأس. 

وا حمل على الكراهية ج مأب الاذلة ]1 

والصّلاة على سطحها كالصلاة في جوفهاء وني رواية عن الرّضا عليه الشّلام 
على قفاهء ويصلي مومئاً بعينه إلى بيت المعمورة» 29 ولا عمل عليها. 

أمَا الثافلة فيجوز مطلقاًء وجوازها ححبة على من يقول باشتراطها بالقبلة . 

قوله : ( وفي بيت فيه بحوسيّ) . 

ولا بأس ببيت فيه يهودي أو نصراني , لظاهر قول الصادق علي هالشلام: الا 
تصل في بيت فيه يحوسي» ولا بأس أن تصلي في بيت فيه بودي أو نصراني» 2 
وهله الرّواية وإن كان ظاهرها مطلق البيت ال ي فيه بحوسيء إلا أنه يحتمل أن يراد 
بها بيته؛ ولم يتعرض الصتف الى ماعدا بيته في التذكرة !0 والتهاية 29 























() الكاني + 41م حديث 18ء التبذنيبه: +1؟حديث 404 وفيه :< لا تصلح صلاة اللكتربة في جوف 
الكعية» » الاستبصار 1: 1/8 حديث 1101 


96 حديث 5ه 04 الاستبصار !: هه؟ حديث 110 





(م) الكاني + 9م حديث 18 التبنيب 0: 4لا حديث 4ه 4 الاستبصار 1: 48] حديث 011١8‏ 
(4) الكاني م2 48 حديث 11ء التبذيب ]5 لاط حديث 1095م 

(5) الكاني + 5م حديث +» التهذيب ]: بام حديث 1801 

(0) التذكرة 2١‏ عو 

(/) ناية الأحكام 11 3م 











ا 





أوبين يديه نار مضرمة» أو تصاويره 


قوله : ( وبين يديه نار مضرمة) . 
أي: تكره الصّلاة و 








ن يديه نارمضرمة» أيز موقدة, وقال أبوالضلاح: لا 


يجوز وترود في الفساد(" . دليل الجواز-مع العمومات ما روي عن أي عبدالله 





عليه السّلام أله قال: «لا بأس أن يصلّي الرّجل و التار و السراج والصورة بين يديهء إن 
الذي يصلّي إليه أقرب من الذي بين يديه» 0 

وعلى الكراهية صحيحة عِليق بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال: 
سألته عن الرّجل يصلّي والتبراج موضوع بك يديه في القبلة» فقال: « لا يصلح له أن 
يستقيل الثار» 20, وني روأية عمّار التهي عن الصّلاة الى الثّار ولو كانت في مجمرة 
أوقنديل معلق 40 

ولشمع با مش ليلد الرَافِيئة,أوجءالأؤلا يضر طعن ابن بابويه 0, 
والشيخ ‏ في الرّواية الأول بالإرسال والمّذوذ مع موافقتها لعمل الأكثر. 

قوله : ( أو تصاوير) . 
أي :تكرهوين يديه تصاوير وتمائيل ذهب إليه الأصحاب 9 وأكثر 
العامة 9 لأنَ الضورة تعبد من دون الله فكره التشبه بفاعله, ولأنها تشغله بالنظر إليهاء 
ولصحيحة محسمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جمفر عليه التلام أصنّي والتماثيل قدامي» 
وأنا أنظر إليها؟ قال: «لاء إطرح عليها ثوبأء ولا بأس بها إذا كانت عن 
شمالك , أو خلفك , أوتحت رجلك » أوفوق رأسك . وإن كانت في ١‏ 








»أو 












197 حديث) + التبذيب :+44 حليث كه الاستبصار!: ١‏ الاحديث 0611 
(5) قرب الاسناذ م: الكاني 7 51+ حديث 15 الفقي :: 106 حديث 7< التبزيب 110:0 حديث 


6 حديث لا الكافي + ٠4م‏ حديث ٠١‏ التهنيب 118:1 حديث هدش 
ذيل حديث ودار 

(1) التهنيب 77520 
(/) منهم : الشيخ في الهاي 
() شرح فت القدير ا: ود 








11 60 وللفقق في المتر‎ ١ 





1 





مكان المصلّي ... 


أو مصحف أوباب مفتوحانء أو إنسان مواجه» 





عليها ثوباً وصل» 00 

قوله : ( أومصحفء أو باب مفتوحان) . 

وقالأبو الضلاح :لا يجوز إلى الصحف المفتوحء وتردّد في الفساد29, 
والأصح الكراهية» لحصول التشاغل عن العبادة بالنظر إليماء وفي رواية عمّاره عن أي 
عبدلله عليه السَلام في الرّجل يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلتهء قال 
«لا» 49 وهي حمولة على الكراهية مع ضعفها يعار 

وقد روى داود بن فرقد, عبن“ إبي ألتتْوحيليه السلام جواز التجود على 
القراطيسء و الكواغذ المكتوب عليها 10|. 

وكذا تكبره القلاة إلى كل مكتوبكق القبلة, بل ا منقوش» كبا صرّح به 
المصتّف في المنتبى (*» و غيره 200 لاشيوالة. ميقي ,القشاغل به عن العبادة. 

ولا فرق بين حافظ القرآن وجاهله: ولا بين القارىء والأمي, لأنَ التشاغل 
يحصل للجميع» كذا صرّح في النتهى 99 ع واشترط القّييخ كونه قارئاً 9 , ولا وجه 
له نعم لابد أن لا يكون هناك مانع من البصر. 

قوله : ( أو إنسان مواجه) . 

ذكر ذلك أبوالضلاح 2, وبه أفتى المصتف00 وجماعة0317 لأ 











(1) للماسن: 0< حديث +ء الكافي ©< ؤم حديث ,5٠‏ التهذيب 711:7 حديث 211 

() نقله عنه العلامة في الفعلف: 0م ونسخة الكاقي في الفقه الموجودة بايدينا خالية منه. واشارعقق الكتاب 
الى وجود بياض في النسخ» فلمل هذا الحكم موجود هداك, أنظر : الكافي في الفقهز 41 1 

(؟) الكاني +: ٠4م‏ حديث 6( الفقيه 196:0 حديث+اء التإذيب :118 حديث مهد 

1 حديث 400 التهقيب 77 ٠4م‏ حديث (9*٠‏ الاستبصار 04:0 حديث 116 








(6 اليبو وني 
(6 الكاني في 
(00 النتهى ١‏ 


()منهم : سلارثي لمراسم: 37و لبن حزة في الوسيلة: هد والشهيد في اللمعةة 61 





... جامع المقاصد/ج + 





أو حائط ينز من بالوعة البول. 
المطلب الثا في: في المساجد: يستحب إقذاذ المساجد استحباباً مؤكدأ, 
قال الصادق عليه السلام: « من ننى مسجداً كمفحص قطاة بنى الله له بيتا ف 





بم ا و م ا ا 
بالساجد لذلك الشخصء وريًا حصل به التشاغل؛ وني حديث عائشة: إن التي 
صلى الله عليه وآله كان يصني حذاء وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة» 
يكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فاستقبله» فانسل انسلالاً 00 . 

قوله : ( أو حائط ينرّمن بالوعة البول) . 

أي: تكره الضلاة وب نطذيه طنز من بالوعة يبال فهاء لأنّه ينبغي 
تعظيم القبلة فلا تناسبه النجاطّةء ولقول الصادق عليه الشلام وقد سكل عن تعد ب" 
حائط قبلته من بالوعة يبال فبآ ققكان37إت "كان نزه من بالوعة فلا تصل فيه, وإن 
كان من غير ذلك فلا بأسَ)701 

ولا ريب أن الغائط أفحش فالكراهية فيه بطريق أول» وترقد في التذكرة في 
ينْرّمن الماء التجس نظرا إلى اطراد العلّة والعفاتا الى قوله عليه السّلام: « وإن كان 
من غير ذلك فلا بأس»0©, 

و كذا تكره الى سيف مشهور2)ء لنبي الصادق عليه السلام عن الصّلاة 
والحديد في القبلة*» -وقال أبوالضلاج: لا تجوز0”» وهوضعيف و كذا تكره في أرض 
الخسفى ”© لأنها مسخوط عليهاءفليست محلا للاجابة والعبادة. 

قوله: (المطلب الثاني: في المساجد: 

يستحب اتخاذ المساجد استحباباً مؤكد, قال الصادق عليه السلام: 














1 سان التساقي 0 36 
(1) الكافي ؟: هم؟ حديث 4 ء التهنيب : 711 حديث 2000. 





(*) لكاي ٠و‏ حديث 6ل الفقيه 116:0 حديث ا اللبذيب 7*0 حديث لالقد 

() الكاقي في الققمد 140 

() وهي: أرض البيداءوضجنان وذات الصلاصل وبابل كماورد في !! 
1 حديث ا والتهنيب :6/0 حديث :153 وسأن 





٠‏ حديث ٠١‏ والنقيه 
ا 





13 





للإمنة» ع وقصدها مستحبء قال أميرالؤمنين عليه السلام: « من اختلف إلى 
اليد اعاب إحدى لاز أخاً مستفاداً في الله لات ارملا مص + 















بت الله له ب 





الراد با اؤهاء والحديث رواه ١‏ 
عبيدة الحذاء, عن أي عبدالله عليهالتلام قال :قال: :«مزيق سجدات : لفق 
للبتة» © وني بعض العبارات « كمفحص طقال أبوعبيدة: 
عليه الّلام في طريق مكةء وقد سويت اأحجاراً لبه دكقلت: جعلت فداك نرجوأن 
يكون هذا من ذلك فقال: «نعم» 9© + 

ومفحص القطاة _بوزن مقَعِمَ: هه اوضع الذي تكشفه في الأرض» وتلته 

بحِوْجئها فتبيض فيه و التشبيه به على طريق المَثي ل مجالغة في الصغره كانه قيل: ولو 

كان المسجد اميني بالنسبة إلى المصلّي كمفحص القطاة في الصغر بالسبة إليها. 

ومكن أن يكون وجه الشبه عدم احتياجه في ثبوت ذلك إلى بناء الجدران» 
بل يكني رسومها كيا ينبه عليه فعل أبي عبيدة 20 

قوله : ( وقصدها مستحبء قال أميراممنين عليه الشّلام: « من 
امتلف إلى السجد أصاب إحدى الكّمائى: أخا مسعفاداً في الله أوعلماً 
مُستطرفأء أوآية عكة, أو رحة مُنتظرة» أو كلمة ترقه عن ردى؛ أو يسمع 
كلمة تدله على هدىء أو يترك ذنبا أو حياء» 9 ) . 

هذا الحمديث رواه الشيخ عن الأصبغ, عن أميرالؤمنين عليه الشّلام 
والإختلاف إلى الوضع هوالترةد إليه مرّة بعد أخرىء والفاني بالياء كالقاضي» 














() التبنيب © 4+؟ حديث هالا 
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.... جامع المقاصد ارج 


ويستحب الإسراج فيها ليلآ» وتعاهد النعل» وتقديم البنى» وقول: 
بسملله وبالله والسلام عليك أيها النبي وربمةالله وبركاته أللهم 





و المستطرف _بالطاء المهملة وفتح الراء اسم مفعول من الطرفة.بضم الطاء-و هوالشي ء 
النفيس» ولتحهكم ما استقل بالقلالة على معناه من غير توقف على قريشة» والراد 
باصابة الرّجمة المنتظرة إصابة سببهاء لأن الترّد إلى امسجد مظتة فعل العبادة التي توجب 
الرّحة. 1 

ويمكن أن يكون المراد بترك اليّنب خشية : تركه خوفاً من الله تعالى, نظرأ إلى 
أن تكرره إلى المسجد يوجب رق ةٍِالشْكْنبكوالالتفات إلى جانب الله سبحانه, وذلك 
موجب للخوف» ويكون اليا من الثاس للأن من عهد منه فعل يستحبي أن يرى على 
ضده. ويمكن أن يراد عكسه / "أكون لكي أو المياء معا من الله سبحانه» أومن 
التاسء لأن ترك الدَنبَتْممَةَ »كل حال 

قوله : ( ويستحت الإسراج فيها ليلاً) . 

لقول التي صلّى لله عليه وآله: «من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجاً 
م تزل الللائكة وحملة العرش يستغفرون له مادام ني السجد ضوء من ذلك 
السراج» 90 

قوله : ( وتعاهد التعل) . 

أي : استعلام حاله عند باب المسجد احتياطاً للطهارة, فرما كان فيه نجاسة» 
ولقول التي صلَى الله عليه وآله: « تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم» 20 

قوله : ( وتقديم البنى) . 

أي: الرّجل عند دخوله, لشرف الهنى فيناسب شرف المسجد. 














قوله : ( وقول: بسم الله وبالله والتلام عليك أيّها التي ورحة الله 


() للمامن: ب» حديث 88 الفقيه ١24 :١‏ حديث ٠الاء‏ ثواب الأعمال: 5 حديث ٠ع‏ التهذيب 3 101 
()) التبنيب # 66 ؟ حديث ٠4‏ 





صلعلمحمد والمحمد, وافتح لنا باب رمتك , واجعلنا من عمار 
مساجدك ء جل ثناؤك وتقدست اسماؤك ولا الهغيرك . 

فاذا خرج قتم اليسرى, وقال: اللهم صل على محمد وآل محمد 
وافتح لنا باب فضلك ‏ 

والصلاة المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل, والنافلة بالعكس 
خصوصاً نافلة الليل. 








وبركاته الهم صلّ على محمّد وآل محمّد وافتح لنا باب رجمتك » واجعلنا من 
عمّارمساجدك , جلّ ثناء وجهك ) 

في الموثق عن سماعة قال: لأذا دخلت اكد فقل: « بسم الله وبلله» 
والتشلام عل رول لله صتى الل عليه لومتقةةتلائكة على عد وآل قد 
والسلام عليهم ورحة الله وبركاتهة رآ اغب نون وافتئ لي أبوا واب فضلك » 00 
كذا أورده الصتف وغيرهء أوقريباً من ذلك » و كَأنّه هنا تب المعنى » و الكل جائز, 
إلا أن الأثور أولى والمراد بوجهه سبحانه: ذاته يحازً عن الوجه الحقيق » لشرفه بالتسبة 
إلى غيره. 

قوله : ( واذا خرج قتم اليسرى وقال: اللّهم صلّ على محَمّد وآل محمّدء 
وافتح لنا باب فضلك ) . 





وني موق سماعة:« وافتح لي واب تفلف » كت 

قوله : ( وصلاة المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل» و التافلة بالعكس 
خصوصاً نافلة الليل) . 

امراد بالمكتوبة: الفريضة وفعلها في السجد أفضل إجاعأ لان التي صل الله 
عليه وآله وسلم واظب على ذلك وحتٌ عليه؛ ولأنّه موضع للعبادة وموضيع ها 





وأمَا التافلة 





فعلها في السّر أبلغ في الاخلاص» وأبعد من وساوس الشّيطان 
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والصلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة» وفي السجد الأعظم 
مائة» وفي مسجد القبيلة مسأ وعشرين» وني مسجد السوق اثنتي عشرة وفي 
البيت صلاة واحدة. 

وتكره تعلية المساجدء بل تبنى وسطأء وتظليلها بل تكون مكشوفة» 
يوسب > يي وج ست مه م 00 


الردية وقال عليه السّلام: « أفضل الصّلاة صلاة المرء في بيتهء الا المكتوبة» (6, 





وجاء رجال يصلّون بصلا ته عليه السَّلام فخرج مغضباً وأمرهم أن يصلوا التوافل في 
بيوتهم (©2, ونافلة اليل آكد لما في إظهارها من خوف تطرق الرّياء. 

فوله : ( والصّلاة في بييت لقي تعدل ألف صلاة...) . 

روى الأصحاب ذلك عن علي عليه إنسلام (. و المراد بالمسجد الأعظم: 
أعظم مسجد في البلدء مسح القتميَلةِاعَوقٌ بقبيلة بخصوصهاء وبمسجد السوق ما 
كان يقربه منسوباً اليه. : 

قوله : ( ونكره تعلية المسجدء بل ينى وسطأ) . 

إقتداء بالسّلف» ولأن فيه اطلاعاً على عورات للجاورين له. 

قوله : ( وتظليلهاء بل تكون مكشوفة) . 

الصحيحة الحلبي, قال: سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن المساجد المظللة يكره 
القيام فيها؟ قال: « نعم ولكن لا يضركم اللاة فيها اليوم» ولوكان العدل لرأيتم 
كيف يصنع في ذلك » 20 

لكن في حسنة عبدلله بن سنان» عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: « ينى رسول 
الله صلى الله عليه وآله مسجداً فاشتد الحرّعليهم: فقالوا: يا رسول الله لوأمرت بالسجد 
1 من جذوع النخل » ثم طرحت عليه العوارض 
والخصف والأذخر فعاشوا فيه حتى أصابهم المطر, فجعل السجد يكف عليهم: 








(1) صحيح البخاري 9: 2187 مثن أي داود 04:0 حديث 480 9) مئن النسائي 01580 مستد أهد 
ما الإجامع الصدير للسيوطي 151/١‏ حديث 505 نقلا عن الطبراني ‏ 

() سان الترماني 84:2 حديث 5:1: سأن ابن ماجة 29 0+9 حديث 189/1506 
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المساجد , 


والشرف بل تبنى جماء وجعل المنارة في وسطها بل مع الخائطء وتعليتهاء 
وجعلها طريقاً, ولممحاريب الداخلة في الحائط 
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فتقالوا: يا رسول الله لوأمرت بالمسجد فطبنء فقال لهم رسول الله صلى لله عليه وآل 
لاعريش كعريش موسى عليه السّلام, فلم يزل كذلك حتّى قبض رسول الله صلّى 
الله عليه وآله» (© وف معناه غيرة. 

قال في الذكرى -في كراهية التظليل» :لعل ا مراد به:تظليل جميع اللسجدء أو 
تظليل خاصء أوفي بعض البلدان, وإلا فالحاجة مامة إلى التظليل لدفع لخر 
والقرف» , 

قوله : ( والشرف بل تنى جتنا . 

أي : تك ره الشرف » وهي جمع شرفنةىوالمرادتهاد ما يجعل في أعلى الجدارء لأن 
علا عليه السّلام رأى مسجداً بالكؤفة.وقِهِشِرفٍء فقال: « كأنه بيعة», وقال: « إن 
المساجد لا تشرفء بل تينى جمًا » (© + 

قوله : ( والمنارة في وسطهاء بل مع للائط) . 

في التهاية: لا يجوز المنارة في وسطها!!) : وهوحق إن تقتمت السجدية على 
بدائها. 

قوله : ( وتعليتها) . 

أي: تكره تعلية ا منارة» لأن علياً عليه التّلام مرّعلى هنارة طويلة فأمر بهدمهاء 
ثم قال: « لا ترفع المنارة إلامع سطح المسجدء ولثلاً يتشرف المؤذن على للهيران» 29 , 

قوله : ( وجعلها طريقاً) . 

أي: يكره جعلها مستطرقاً بحيث لا يلزم تغير لصورة المسجد, والْا حرم . 

قوله : ( وانحاريب الداخلة في الحائط) . 





(1) الكاني + 546 حديث ١‏ التهذيب © 01+ حديث ملام 
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جامع المقاصد /رج ‏ 


وجعل الميضاة في وسطها بل خارجهاء والنوم فيها خصوصاً في المسجدين» 





الظاهر أن المراد يبا: التاخلة في الحائط كثيرأء لأن عليَاً عليه السّلام كان 
يكسر ماريب إذا رآها في المساجدء ويقول: « كأنها مذابح الهود» 4غ قال ني 
الذّكرى عقيب هذا الحديث: قال الأصحاب: المراد بها اكداريب الداخلة (2 , وإطلاق 
التاخلة في عبارته يحتمل أن يراد به الداخل ني المسجدء وهو المتباد رمن كسر احاريب 
في لفظ الحديث؛ والظاهر كراهية كل منهاء إلا أن يسبق امسجد الداخل في المسجد 

قوله : ( و جعل الميضياةاق وشبظها بل خارجها) . 

المراد بالميضاة: المْظهرة» و إن أكرهت لقول رسول الله صلّى الله عليه وآله: 
« جتبوا مساج دكم صبيانكم وَحَاكيتكم» وبيعكم وشراء كم؛ واجعلوا مطاهركم على 
أبواب مساج دكم» (' كلاب ة وتلمع داخلها! لد أذى المسلمون برائحتهاء وذلك 
مطلوب الشّرك . ومنع ابن إدريس من جعل الميضاة في وسطها” , قال في 
الأكرى: وهوحق إن لم يسبق المسجد © . 

وقد يراد با ميضاة: موضع الوضوءءولا تبعد كراهية ذلك , لأن الوضوه من 
البول والغائطء لصحيحة رفاعة بن موسى » عن الصّادق عليه السّلام 29 , ومنعه 
الشيخ20, وابن ادريس (8: وهوضعيف. 

قوله : ( والتوم فيها خصوصاً في المسجدين) . 
: يكره» لأنه لا يمن معه من حصول التجاسة والحدثء ولأنها مواطن 
العبادة فيكره غيرهاء ولرواية الشّحام قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: قول الله 
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ييل 





المساجد 





وإخراج الحصى فتعاد إليها أو إلى غيرهاء والبصاق فيها والتدخم فيغطيه 
بالتراب» 


ل ا 2 سيت 
عزُوجِلَ: (لا تقربوا القلاة وأنتم سكارى) 20 قال: « سُكراا 

وتشتة الكراهية في امسجدين, لأن سأل الباقر عليه الّلام ما تقول في 
التوم في المساجد؟ فقال: « لاابأس إلا في المسجدين: مسجد التتي صلى الله عليه وآله, 
ومسجد الحرام» 19 , وليس بمحرّمء لأن معاوية بن وهب سأل الضادق عليه السّلام 
عن التوم في المسجد للهرام: ومسجد الرسول صلَى الله عليه وآله قال: « نعم أين ينام 
الثاس؟» 20 

واعلم أن المراد بالسجدين في بوت الأحكلم الجابعة للشرف من نرم شي ء 
أو استحبابه وغير ذلك :ما كان في زمنطصلى_اش عليه واآله لا مازيد فيهاء فان ذلك 
ا كسائر المساجد. 





م 
ب 0 








قوله : ( و إخراج الخصى فيا لها أو الى غيرها) - 
أي: يكره؛ لرواية وهب بن وهبء عن جعفر: عن أبيه عليها السلام قال؛ 
أحدكم الحصاة من المسجد فليرةها مكانهاء أوني مسجد آخرفائها 
تستّح» **) قال في الأكرى: وعته بعض الأصحاب من مهرم لظاهر الأمر بالرد 20 
وينبغي أن يكون المكروه إخراجهما لا يعد جزء ١‏ من المسجدء إذ يمرم لو كان 
ما تعلقت به المسجدية» وكذا يتبغي أن لايكون للاصى مما يلحق بالقمامات 
الشوهة للمسجدء لأن كنس اللساجد وتنظيفها مستحبء فيبعد أن يكون ال مكروه 
إخراجه من هذا التوع. 
قوله :( والبصاق فيا والتنخم فيغطيه بالتراب) . 








يكره ذلك » لرواية غياث بن إبراهم» عن جعفر, ع نأبيهعليما الشلام: 
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.. جامع المقاصد/اج + 
وقصع القمل فيدفته, وسل السيفء وبري النبل» وسائر الصناعات فياء 
وكشف العورة» 
« أن عليًا عليه التلام قال البزاق في السجد كفارته دفنها» 20 , 

وروى السَكوني عنه؛ عن أبيه عند بن آبائه عليهم الشلام قال: « من وقر بنخامته 
السجد تي الله يوم القيامة ضاحكاء قد أعطي كتا, بيمينة» 00, 

وني الضحيح عن عبدلله بن سدانء قال: سمعت أبا عسبدالله عليه التتلام 
يقول: «من تنخع في السجد ثم ردّها في جوفه. لم تمربداء إلا أبرأته» 9 والتدجع 
والتنخم واحدء وه إخراج التكتامةيالنخاعة, والمراد ببها: مايخرج من الصدر» 
أوما0) يخرج من 

قوله ٠:‏ وقصع القلل فيوفنه)< 

أسنده في الذكوقتي ال" الجساعة رجهم الأو(" : ولأن فيه استقذارا تكرهه 
التفس فيغطيه بالكراب. 

قوله : ( وسل السيف وبري النبل وسائر الصناعات فيها) . 

لصحيحة محمد بن مسلمء عن أحدهما عليها السّلام قال: « نبى رسول الله صل 
الله عليه وآله عن سل اليف في السجد, وعن بري الشبل في المسجدء وقال: نما بني 
لغير ذلك » (© والنبل: السهام.وبريها: نحتهاء ومن تعليله عليه الام تستفاد كراهية 





















عمل جميع الصناعات. 
وهذا إذالم يلزم منه في المسجد, أما معه كحفر موضع للحائك » أو إثبات 
شي ء من الأخشاب الموجب لتعطيل موضعه فاله يحرم قطعاً. 
قوله : ( وكشف العورة) . 
أي: يكره, لان ف استخفافاً به وهومحل تعظيم» وكذا كشف السرة والركبة 
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ورمي الخصى خذفاء والبيع والشراء» وتمكين النجانين والصبيان» 
وإنفاذ الأحكام» 








لما روي عن وآله أنه قال: « كشف السرة والفخذ 
والركبة في المسجد من العورة» © . 

وقال الشيخ في التها. 

قوله : ( ورمي احص ىخنفاً) . 

أي: يكره. لأته لا يؤْمن معه اذى الغير, وروي عن الباقرعليه السّلام: عن 
آبائه عليهم السّلام: « ان التتي صلَى الله عليه وكلة !بتكو رجلاً بخذف بحصاة في السجدء 
فقال: « مازالت تلعن حتى وقمت» -ثم قال « لذ ئك ف /إلنادي من أخلاق قوم لوط 
ثم تلا عليه الّلام ( وتأنون في ناديكم المدكو :0 وان هوأ لةذف» ) وقال الشيخ: 
لايجوز 20 

قوله : ( و البيع والشراء وتمكيّن لانن و الصبيان) . 

لما تقدم في الحديثء عن التي صلى الله عليه وآله من الآمر بترك فعل ذلك 
ف المسجدء وترك تمكين الصبيان ولليهانين 2: ولما تقلم من تعليله صلّى الله عليه 
وآله بأن السجد بني لغير ذلك 2"97, ولأنه لا يؤُمن حصول التجاسة من الصبيان 














والمانين. 

ويشبغي أنيراد بالضي :من لا يوق به أما من علم منه ما يقتضي الوثوق 
به نححافظته على التنزه من التجاساتء وأداء الصّلوات: فالظاهر أنه لايكره تمكينه 
بل ينبغي القول باستحباب تمرينه على فعل الصّلاة في المسجد. 

قوله : ( وإنغاذ الأحكام) , 











(1) التجذيب + 57 حديث كلام 





م6 الشكبوت: .هه ليه 
(4) التبذيب ©: +50 حديث 1لا 





(/) الكافي ©: 96م حديث هي التهذيب ©: هه؟ حديث 4 ]0 





.... جامع المقاصد/اج + 


وتعريف الضالة, وإقامة الحدودء 





أي: يكره. وقال ابن إدريس» لابأس به 20 وهوقول الشيخ في 
الخلاف 27 واختاره الصف في للفعلفى 0 لأن أميرامؤمنين عليه السّلام حكم في 
مسجد الكوفة» وقضى فيه بين التاس بلا خلاف؛ ودكة القضاء مشهورة إلى الآن. 
ولأن الحكم طاعة, فجاز إيقاعها في المساجد الوضوعة للطاعات. 

وما ورد من التهي عن [ انفاذ] 0» الأحكام فيها -لوصح سنده- أمكن حمله 
على إنفاذهاء كال بس على الحقوقء والملازمة فها علهاء أويخص التهي با كان فيه 
جدل و خصومة كقول الراوندي )أ ويكون الكروه دوام الحكم فيهاء أما إذا افق 
في بعض الأحيان فلاء ويظهظ من عَبَرة“اليذكرى حكايته قولاً 20: وينافيه فعل 
أميرالؤمنين عليه الشلامء والأصح عدم الكراهيا. 

قوله : ( وتعريف الضالة)> 

و كذا السؤال عَم لأنها موتكم بادَة>وللأمر بنرك ذلك في مرسلة علي بن 
أسباط» عن أي عبدالله عليه السّلام ). قال في الذّكرى: وروى «لابأس بإنشاد 
الضالة» علي بن جعفرء عن أخيه عليه السَلامء وكذا قال: لابأس بانشاد الّمر © , 
قال: وها مشعران بالبأس ونني القحرم 09 , 

هذا كلامه, والظاهر أنَالراد :عدم منافاة نني البأس ثبوت الكراهة بدليل 
آخر وإن كان ظاهرعبارته لا يؤتي ذلك , 

قوله : ( وإقامة الشدود) . 

أي: يكره ذلك » لأنها مظنة خروج شي ء يتلوث به المسجد. 


9 








(1) السرا 
(؟ للؤلاف م: 07؟ مسألة ؟ كتاب القضاء. 








(0) فقه القرآك 21 105 
() الذكرقة ج10 
ب 7ه 46 1 حديث 067 





المساجد ....... 





وإنشادالشعرء ورفع الصوت, والدخول مع رائحة الثوم والبصل وشبههء والتنعل 
قائما بل قاعداً. 






قو 
لقول رسول الله صلّى الله عليه وآله: « من سمعتموه ينشد الشّعرفي المساجد 
فقولوا: فض الله فاك ء إن نصبت المساجد للقرآن» (6. 

قال في الذّكرى بعد ذكر رواية علي بن جعفر السالفة: ليس ببعيد حمل إباحة 
إنشاد الشّعر على ما يقل منه وتكثر منفعته»كبيتحكة, أو شاهد على لغة في كتاب 
الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله وشبهه» لأنلا من اليعلوم أن التي صلّى لله عليه وآله 
كان يُنشد بين يديه البيت والأبيات من الشعرني السيدكولم ينكر ذلك 50 , 

قلت: لوقيل بجواز إنشاد ما كاض قي اتح توعظة أو مدحاً لي صلَى الله 
عليه وآلهء والأفة علسم التلام, ومزاي اليمين عليه تلام ونجبوذلك لم بيعد لأن 
ذلك كله عبادة, فلا ينافي الغرض الْمَصَود مر لاجد ومازآل اسلف يفعلون مثل 
ذلك ولا ينكرونه إلا آني لا أعلم بذلك تصريحاء والإقدام على مخالفة الأصحاب 
مشكل. 

قوله : ( ورفع الصوت) . 

أي: يكرهء وهوني مرسلة علي بن أسباط ©» لمنافاته الشوع المطلوب في 
المسجد, و لوفي قراءة القرآن إذا تجاوز العتاد. 

قوله : ( والدخول مع رائحة التّوم و البصل وشبهه) . 

والراد :شبه كلما وهو كل ذي ريح كرهة» لا روي عن أي عبدالله » عن 
آبائه عليهم الشلام قال: «من أكل شيثاً من المؤذيات فلا يقرين السجد» 40, ولأنّه 
قد يتأذى للماورله بالرّائحةء وذلك مطلوب العدم. 

قوله : ( والتنعل قائماً بل قاعداً) . 
() الكاثي «: 6" حديشه التبتيب* 766 حديث 80 
() الأكرقة جما 
(0) الفقيه 
(4) التهذيب 
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... جامع المقاصد/رج * 








الي صلَى الله عليه وآله 
نبى أن يتدمل الرّجل وهوقام (©, وتكره الخاطبة بلسات العجم في السجدء لنبي 
التي صلَى الله عليه وآله عن رطانة الأعاجم (" في المساجد7”, ويكره الإتكاء فيه 
القول التي صلّى الله عليه وآله: « الااتكاء في المسجد رهبانية العربء ا مؤمن جلسه 
مسجدهء وصومعته بيته» 290 , 
قوله : ( وتحرم الزخرفة ونقشها بالهب» أو بشي ء من الصور) . 
الزخرف: _بالضم اليَح وكير أطلق اللصتف في المنتهى * و التهاية تمر 





عليه واله فيكون بدعةءَكُدَنَ هدّابيكون النيّش مطلقاً حراماً. 

والتذهيب وإن لم يكن بَالتْمَئّن حرام: وتصويرها حرام أيضأء صرّح به 
الصف في كتبه (0» ويلوح من عبارة المعتبر("20, وهولازم من تحر التقش بطريق 
أولل. 


وروي أن الصادق عليه الشلام سثل عن الصّلاة في المساجد اللصورة فقال: 
« أكره ذلك » ولكن لا يضركم ذلك اليوم. ولوقام العدل لرأيتم كيف يصنع» 91 
وليس في هذا صراحة بالتتحرم, لكته يلوح من قوله عليه السّلام: « لا يضرّكم اليوم» 


() التبذيب م: 00م حديث ودار 
(1) الرطانة: التكلم بالعجمية؛ لسان العرب ( رطن) 1١6‏ 181 
(©) الكافي 1 6دم حديث ,ا 

(4) التهنيب #: 745 حديث وه 

(6) النتيى 1١‏ حدس 

() نهاية الأحكام؟ :مهم . 








(0 الشركة دمع 
(1) الكاقي ج: عدم حديشه 





وبسيع آلتهاء واتخاذها أو بعضها في ملك أو طريق, واتخاذ البيع والكنائسفيهاء 


ومن قوله عليه السّلام: « لرايتم كيف يصنع» . وإطلاق عباراتهم يتناول صور الحيوان 
وغيرها. 

قوله : ( وبي آلتها) . 

كفرشها وسرجهاء وكذايحرم أخذها للتملك ‏ وجميع التصرّقات المنافية 
لقتضى الوقفء كالتصرف بها في موضع آخر إجماعأء تعموم قوله تعالى: ( فسن بقله 
بعد ما سمعه انها إثمه على الذين يبآلونه) 97 . 

وإنَا يحرم بيع آلة المسجد إذا لم بمج إل نيوا لعمارته, أو عمارة غيره من 
المساجدمع عدم الانتفاع بهاء كما نبه عليبائي لل فكقإل/ ويتولى البيع الحاكم 90 
وأطلق الخّيخ تحرم بيع آلته (©, وتفصيل الصشفى أفرت... 

وكذا لوقل الانتفاع هلاسغ يائه عنياء إذاأريد صرفها في العمارة» او 
يف عليها اللفء أو لكونها قد صارت رَنْه كال صيَّإذا خلقت, والجنع إذا تكشرء 
ولوكان بيعها أعود مع الحاجة إليهاء لتصرف في مرقة المسجد, فالظاهر جوازه 
للمصلحة. 

وكا يجوز 
وضعها ني الاّل؛ أو استولى للذراب عليه, أو كان الكّاني أحوج بنحو كثرة المصلين 
اتباعاً للمصلحة, ولامائع لأن امالك واحد وهوالله تعالى» وقد صرّح بذلك في 
الذكرى 29 , 

قوله : ( واتخاذها أو بعضها ني ملك أو طريق. و اتخاذ البيع 
والكنائس فيها) . 

أي: ويحرم اتخاذ المساجد أو بعضها ني ملك , أي: تملكهاء أوطريق؛ أي: 
جعل ذلك طريقاً أوني طريق + 
() البقرةة 3141. 
() اقطف: لحا 


(©) البسوط 3321 


(1) الذكرق: جد 








بيع آلة مسجد لعمارة مسجد آخرء فكذا يجوز صرفها فيه إذا تعذّر 








لا تبق صورة المسجد 


.... جامع المقاصد/اج + 





وإدخال النجاسة إليها وازالتها فيهاء 
اللشالاختع 0 ١‏ سس 

وكذا يحرم اتخاذ البيع والكنائس أو بعضها في ملك أو طريق, لاني ذلك 
كلّه من تغيير الوقف وتخريب مواضع العبادة: وكلاما حرّم: لقوله تعا: (فن 
بدله) 2 وقوله سبحانه: ( ومن اظلم ممّن منع مساجد لله أن يذكر فيها اسمه وسعى 
في خرليها) 60 

والبيع: جمع بيعة لكسرء: وهي : معبد التصارى, والكدائس» جمع كنيسة» 
وهي: معبد الييودء ورمًا قيل غير ذلك . 

قوله : ( وإدخال التجاسة.إلئهط) . 

لقول الي صلّى امهاعليه و آلف #يحتبوا مساجدكم التجاسة» قال في 
الأكرى: ولم أقف على إستإد هذا اهديس 7/, والظاهر أن السألة لجاعية, وي ب 
ظاهر قوله تعالى: ( إِنَا الشركون يج س فلا يقربوا المييجد الهرام) 20 رتب التهي على 
التجاسة» فيكون نقريب1 511515251907" قي المسجد ثبت في الجميع: لعدم 
القائل بالفرق. 

وكذا الأمر بتعاهد النعل عند الذخول. ونزع التي صلَى الله عليه وآله نعليه 
عندما أخبره برئيل عليه السّلام بقذرها *), وظاهر إطلاق الصتف تحريم إدخال 
التجاسة مطلقأء والأصح: أن التحرم عخصوص بخوف التعدي إلى المسجد, أو شي ء 
من الانهء لجواز دخول الحِيّض من النّساء اجتيازأء وكذا يرهن ممن لا ينفك من 
التجاسات كالضبيان إجاعا. وصرّح الاصحاب بجواز دول جروج و التيلس» 
والمستحاضة مع أمن التلويث (©. 
التها فيها) . 
رم ذلك ا سبق وهو ظاهر إذا لم يؤمن تلويث المسجدء أمَا معه, كا لو 























() البقرق مام 
() البقرة: 14م 

وم الذكرفا عام 

() العريةد مام 

(0) سان الييق 

(0) منهم: الشهيد في الذكرىة ١9:‏ 





الساجد .. 
والدفن فيهاء 

ويجوز نقض المهدم منباء وتستحب إعادته: ويجوز استعمال آلته في 
غيره من المساجد. 








غسلها في إناءء أوفيما لاينفعل كالكثير, فليس ببعيد القول بالتحريم أيضاًء ما فيه من 
الإمتبان المناني لقوله صلّى الله عليه و 
قوله : ( والتفن فيها) . 


أي: يحرعء لأنّه مناف لما وضعت الساجد كدي 


قوله : ( ويجوز نقض المستهدم منلآء وتستحلي هادته) . 
المستهيم ‏ بكسر القال هون الشلرضتصل_الإجدام. وإنا يجوز 
يؤمن الهدامه على أحد من المترةدين»وَتُسعح إعادته, 
وكذا يجوز النقض لإعادته لا فيه من العْمَارة لولم يمكن إعادته جاز صرف 
الاته في غيره من الساجد, وفي جواز النقض للتوسعة تردد من المصلحة» وعموم اللنع 
من النقض» وليس ببعيد الجواز إذ( ما على المحسنين من صبيل) 90 , 





جتّبوا مساجدكم عن التجاسة» . 








ولا يُنقض إلامع القن الغالب بوجود العمارة» ولوقيل بالتأخير إلى إنمام 
للمج.دد كان وجهأء إلا أن تدعوإليه ضرورة» و الظاهر جواز إحداث باب ونحو روزنة 20 
وشباك إذا اقتضته المصلحة. 





قوله : ( ويجوز استعمال آلته في غيره من المساجد) . 
آلته يعود الى المسجد, وإن كان فيا قبل ذلك عائداً إلى المساجد 
اكتفاء بكونه مذكوراً ضمناً, وقد تقدم بيان [ جوان] (» استعمال آلته في غيره من 








الكوة»القاموس لنحيط ( رزث) 4: 597 
() هذه الزيادة من «ان». 





.... جامع المقاصد/ج ١‏ 
ويجوز نقض البيع والكنائس مع اندراس أهلهاء أواذا كانت ني 
دارا حرب» وتبنى مساجد حينئذ. 
ومن اتخذ في منزله مسجداً لنفسه وأهلهجاز له توسيعه وتضييقه 
وتغييره؛ ولاتثبت له الحرمة, ول يذرج عن ملكه ما لم يبعله وقفاً فلا يختص به 











قوله : (ويجوزنقض البيع والكنا 
كانت في دار الحرب) . 


ئس مع اندراس أهلهاء أو إذا 


يفهم من القيد أنه مع عدم للإبوراس وانتفاء كونها في دارلخرب لايجون 
لأن أهل الثّمة لا يجوز التعرّض إلى متميد ام » وكذا من في حكلهم, و المراد جواز 
نقض ما لابد منه في تحقق السجدية_كافرا ب أونحوه. فيحرم مازاد لأنّها للعبادة 

ويتبه على ذلك: أنه لايجوز أخجذهاني ملك أو طريق» ويستفاد من ذلك 
صحة وقف الكافر» كا نب عله سَبْكنا الشّهيد في بعض فوائده. 

وني صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أباعبدالله عليه السّلام عن البيع 
والكنائسء هل يصلح نقضها لبناء المساجد؟ فقال: «نعم» 20 وهي وإن لم تكن 
صريحة في المراد إلا أن الظاهر أن هذه الأحكام ممّا لاخلاف فيه وقوله:( وتتنى 
مساجد حيدئذ) معناه: إنه يجب جعلها مساجد» فيينى ما لابد منه في صورة السجدية 
حين نقضها. 

قوله : ( ومن اتذذني منزله مسجداً لنفسه وأهلهجاز له توسيعه 
وتضييقه» وتغييره» ولا تثبت له الحرمة» ولم يذرج عن ملكه مالم يجمله وقفاًء 
فلا يختصٌ به حينثة) . 

المراد اله إذا لتخذ موضعاً للصّلاة في منزلهء وجعله كالمسجد له ولعياله» ول 

يَقَفْه فهوعلى ملكه يتصرف به كيف شاء؛ ولا تشبت له حرمة المسجد, ولا يتعلق 
بالضلاة فيه ثواب السجدء وتنبه على بعض هذه الأحكام صحيحة عبدالله بن سنان» 
عن أني عبدالله عليه السّلام قال: سألته عن المسجد يكون في الدار وني البييت» فيبدو 














(1) الكافي +: هدم حديث م التهذيب +2 00+ حديث +16 





ويجوز بناء المساجد على بتر الخائط إذا طمت وانقطعت رائحته. 





«لابأس بذلك » (6, 





ولوصيّرما اتخذه في منزله وقفأًء انقطعت سلطنته عنه وصار هو وغيره فيه 
سواءء لكن طريقه إن كان ملكا له لم يجز سلوكه إلا باذنه» وتصير البقعة مسجداً بصيغة 
الوقف مع الصّلاة فيه باذنه: فاذا صلّى واحدتمٌ الوققف» ولوقيضه للحاكم أو فوض 
إلى من يقبضه فكذلكء لأن له الولاية العامة. 
ولوبناه بمية السجدية لم يصر مسحت "ول وأذن للتاس بالصلاة فيه بئية 
فصوا في صيرورته مسجداً بذللك نظر, وبجتكهله في الذكرى (" لان معظم 
امساجد في الاسلام على هذه الصورة: ثم.أفير_ ب في ]شركلامه: بعد أن حكاه عن 
البسوظ 240 , 

وف النفس عنه شي ء, و ليس مَعلوم مآ 5 كر 

ولا حاجة إلى الفحص عن كيفية الوقف إذا شاع كونه مسجدأً؛ وصرّح به 
ا مالك كا في غيره من العقود مثل التكاح, وماجرى هذا للهرى. 





قوله : ( ويجوز بناء المساجد على بثر الغائط, إذا طمت و انقطعت 
رائحته) . 

لرواية أي الجارود, عن أي جعفر عليه الّلام قال: سألته عن المكان يكون 
جشء ثم ينظف ويبعل مسجداأء قال: «يطرح عليه من القراب حتى يواريه فهو 
أطهر» 2 وصحيحة عبدلله بن سنان, قال: قلت لأني عبداللهعليه السّلام :المكان 
يكون حِشأًزمانء فينظف ويتخذ مسجداء فقال: « إلق عليه القراب حثى يتوارى» 
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حديث “جا 








')1500 0 


المطلب الثالث : فيا يسجد عليه: وإنفا يصح على الارض ,أو النبا 











فاك ذلك يطهره 

واعلم أن الضّميرني قوله: ( رائحته)؛ يعود إلى الفائط: فيدبغي أن يراد 
بانقطاع الرائحة : ذهاب التجاسة, لأنه مع بقاء عينها وصيرورة البقعة مسجداأ يلزم كون 
المسجد ملطخاً بالتجاسة, وما وقغت عليه من العبارات هنا مطلق. 

قوله : ( المطلب الثالث: في! يسجد عليه: 

وإنا يصح على الارض أو اعابت منهاغيرالمأكول عادة, ولا الملبوس 
إذا لم يمخرج بالاستحالة عنها) . 

أجمع الأصحاب على يعامتجا لجبية أن يكون أرضاًء أوما في حكهاء 
وسيأق تفصيلهء و أطيقَالام ةكحل لاف 2'؟ , والأجبار عن أهل البيت علييم السّلام 
كثيرة©, 
روى أبوالعّاس الفضل قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام: «لا تسجد إلاعلى 
الأرضء أوما انبتته الأرضء إلا القطن والكتان» 209 , 

وني حسنة زرارة قال: قلت لاني جعفر عليه السّلام : أسجد على الزفت؟ يعني: 
القيره فقال:« لاءولا على الذوب الككرسف, ولا على الصَوفء ولا على شي ء من 
الحسيوان, ولا على طعامء ولا على شي ء من مار الأرض» ولا على شيء من 
الريّاش» © , 

وني صحيحة حمادين عثمانء عن أي عبدالله عليه السّلام قال: « السجود على ما 
أنبتت الأرضء إلا ما أكل أو ُبس» © , 


() الفقيه ١6+ :١‏ حديث 17ل بسند آخرني معناء التهذيب #: 10 حديث «جلا الاستبصار 11 410 


إن شاء الله تعالى» (6. 
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ما يسجد عليه .... اعم 


غير اللأكول عادة ولااملبوسء إذا لم يخرج 







وعن هشام بن الحكم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: أخبرني عمّا 
الشجود عليه وعمّا لايجوز؟ قال: « الشجود لا يجوز إلا على الأرض» أوعلى ما أنبتت 
الأرضء إلا ما أكل أو لبس» 20 , 

إذا عرفت ذلك فالمراد باللأكولعادة:ما صدق عليه اسم المأكول عرفاء لكون 
الغالب أكله» ولوني بعض الأقطارء فلو أكل نادراً أوني محل الفّسرورة لم يعد مأكولاء 
كبا في الذمصة, و كالعقاقير التي تجعل في الأدوية من القباتات التي لم يكثر أكلها . 

ولو أكل شائعاً في قطر دون غيره فهوط ةكعول على الظاهر إذ لا تطرد أغلبية 
اكل شي ء في جميع الأقطان فإن الحنطة ثلا لا تزك لي بض البلاد إلا نادرأء وكذا 
القول في املبوس ‏ 

وحنف الصتف قيد الكادؤمن!للبوس لدلالة ما قِيله ولأن صدق اسم 
اللبوس على شي » إنا يتحقّق بالعادة, لان ارم فيمدلولات مل هذه الألفاظ إل 
العرفء فلو اتخذ من خوص التخلء أومن ليفه, أونحوهما ثوباً لم منع من الشجود 
عليه لعدم كونه ملبوساً في العادة. 

ولو كان لشيء حالتان يؤكل في إحداهما دون الأخرى كقشر اللوز وجُمَار 
التخل لم يبز التجود عليه حالته الأول» وجازني الحالة الأخرى, لأن قشر الآوز 
وجتّار التخل يصير بعد من جملة الخشب. 

واعلم أن قول المصتف: (غير المأكول عادة ولا الملبوس) استثناء من التابت 
من الأرض» وقوله: ( إذا لم يخرج بالإستحالة عنها) قيد ني الأرضء والعامل في الظرف 
. رج) يعود إلى الأرض. 
ٍ » وهوأن معد ارضاً كيف يكون خارجاً بالاستحالة 
عنباء فان الستحيل لا يعد أرضاً كيا أن الأرض لا تكون مستحيلة؟ 

ومكن الحمل على اختلاف الرّمانء على معنى أنه يصع السجود على ماع 
أرضاً اذا لم تحدث له الاستحالة بعد ذلك عن اسم الأرضء ففالا يعد أرضاً أصلاً يكون 





() الفقبه ١ :١‏ حديث 4٠‏ علل الشرائع : 741 حديث ٠ء‏ التهذيب 7: 784 حديث 9178 





جامع امقاصد اج ١‏ 
فلايجوز على الجلود والصوف والشعرء والمعادن كالعقيق والذهب والملح 
والقير اختياراًء ومعتاد الأكل كالفاكهة والشياب» 





خارجاً ببقعضى اللحصر ول وحمل على أنّ في الكلام حتفا تقديره: إنّا يصح التجود 
على أجزاء الأرض » درج الجميع بقوله: ( إذالم يخرج بالاستحالة عنها), ولم يحتج إلى 
تكلف الحمل السَابق. 

قوله : ( فلا يجوزعلى الجلود.. والصوف والشّعرء والمعادن كالعقيق 
والذهب والملح والقير اتزارا) ” 

لما لم يعد شي ء من ذلك_أرضاً ولأإنبأنا(© كان مقعضى الخصر المستفاد من 
( انها) عدم جواز السجود على شي كته فان المعادن لا تعد أرضاًء وإن كانت فيها 
اجزاء أرضية, و الأخبا الع تقلع كم الجؤال وق اختياراً), لأن 
الضرورة يجوزمعها التجود على كل واحد منهاء ومن الضرورة التقية» وأن لايجد غير 


هله 





قوله : ( ومعتاد الأأكل كالفاكهة» والتّياب) . 

أي ولا يجوز التسجود على معتاد الأكل كالفاكهة, لا تلوناه من الأخبار 
سابقأء وكذا سائرما يؤكل, والحنطة والشعير ولوقبل الظحن, وجوزه الصف في 
هنه احالة معلا بأتها غير مأكولين حينئذ, ويضعف بِأنّ الأكول لايخرج عن كونه 
هأكولا باحتياجه إلى علاج. 

وعال في التذكرة بأن القشر حاجز بين المأكول والجبية(» , وقد فيه في 
الذكرى بجريان العادة بأكلهها غير منخولين خصوصاً الخنطة, وخصوصاً 
الأول (2, وهومتجه, على أن التخل لا يأ على جميع الأجزاء, لأن الأجزاء الضغيرة 
تنزل مع التقيق فتؤكل» ولا ييقدح أكلها تبعأني كونها مأكولة: فالأصح عدم جواز 









(0) الذكرئة تح 





السجود عليم! (') مطلقاً بخلاف نحو قشر اجوز واللون والبطيخ وما أشبهها. 


والقياب في عبارة الكتاب _بالثاء المثلثة و الباء الموحدة أخيرأجمع ثوب» ورها 
كتبت بالتون والباء الوحدة من تحتء وإلتاء ا مغتّاة من فوقء و الظاهر أن الأول 
أنسبء لأن الثبات مطلقاً لا مكن عده معتاد الاكل» ولا معتاد الّبسء فلا يناسب 
عطفه على الفاكهة بخلاف التيابء فائّها معتادة اللّبسء فتكون العبارة في تقدين: 
ومعتاد الأكل كالفاكهة ومعتاد اللّبس كالتياب» و إن كانت لا تخلومن ارتكاب 

والقثيل بالقياب قد يوهم جواز الكحوة عَيما لا يعد ثوباً كالقطن والكتان 
قبل الغزل [ بل] (") بعد الغزل وقبل نسلحه, وقد توقذك ف المنع من السجود عليه حينئ 
في التذكرة9/ والمنع أقوى, لأن توقف اللْبَسيَحَنْحتقة"غير حاصلة الآن لا يُخْل بكونه 
ملبوساً. 











وقول اليد المرتضى بجواز السجود على القطن و الكتان مطلقاً (") تعويلاً على 
رواية داود الصرمي * , عن الصادق عليه السّلام 7 ضعيف لمعارضة هذه الرواية 
بالرّوايات الكثيرة الشهرة "4 و امكان حملها على الضّرورة. 

ولو كان القطن في قشرهلم يمنع من التجود على القشرء لأنّه غير مليوس» 
والقتب إن عد ملبوساً لم يز الجود عليهء وجزم المصنّف في المنتبى بعدم الجود على 








()فيدح»: عليا. 

10 هله الزيادةفي ج» و«قم, 

() التذكرة 11 7ك 

(4) رسائل الشريف المرتضئى 2١‏ 194 

(5) في «ع» و«ث»: الصيرق» وهو تصحيف لانه لا وجود له في اللعاجمء والصحيح داود الصرمي ء وروايته 
عن الصادق (ع) غير صحيح: بل الصحيح روايته عن بي الهسن الشالث (ع)» راجع جامع الرواة :١‏ 
٠6‏ ورجال اليرقي: +هء داود بن مافته الصرمي بني قرة. ثم بني صرمة» منهم كوي يكنى أبا سليمان. 
بتي الى أيام بي الحسن صاحب العسكر( لفادي (ع)): راجع النجاشي: 0117 وليه فافي التسختين 











() منها: مارواءالصدوق. 


17م حديث 6لا 





212100 
ولا على الوحل لعدم تمكن الجيهة فان اضطر أومأ, 


القَوب المعمول منه ١7‏ . وقطع به في الذكرى معلا بأنَه ملبوس في بعض البلدان (9© ر 
قوله : ( ولا على الوحل لعدم تمكن للجبهة) . 
روى عمّار عن أني عبدلله عليه التّلام قال: سألته عن حد الظين الذي لا 

يسجد عليه, ماهو؟ قال: « إذا غرقت الجبهة ولم تشبت على الارض» 0, ولعدم 

تسميته أرضاً حينئذ. 
ويستحب زيادة الَكّنء لما روي عن اميرامؤمدين عليه السشلام: « إِني لأكره 

للرّجل أن أرى جببته جلحاء © ليس' فيا أ التجود» 2 
قوله : ( فان اضطر أوثا) . 
أي: إن اضطرني الصلاةإلتالوجن”بأف لم يسمكن من غيره لم يسجد عليه» بل 

يومى ء للّجود ويراعي قي إماثه أذريكون جالساً إن لمكنه. وأن ينحني مقرباً جهته 

من الوحل بحسب ال ممكن. 
أما الإماءء فليا رواه عمَان عن الصَادق عليه اللام في الرّجل يومى ء في 

اللكتو, إذا لم يجد ما يسجد عليه» ولم يكن له موضع يسجد قال: « إذا كان هكذا 

فليومئ فيالصّلاهكلها» 20 موروىالشّيخ في التهذيب أنّ التي صلَى الله عليه وآله 

صلَى في يوم وحل ومطرفي لمحمل 29 
وأما وجوب رعاية ما قلناه فلأن اكيسورلا يسقط بالمعسورى وفي روايه عتان 

عن الصادق عليه السّلام: إيماء من عجزعن السجود للمطين وهوقائم 28 , وملها على 
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من لم يتمكّن من الجلوس جمعاً بين الأدلة أوجه. 
(6 التين فى 
( الذكروة لحا 
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ما يسجد عليه ... 





ولا على يديه إلا مع الحر ولا ثوب معهء ولا على النجس وإ 
ولانشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدي على رأي. 





قوله : ( ولا على يديه إلا مع الحر ولا ثوب معه) . 

لأنّ البدن ليس أرضاً ولا نياتهاء وقد تقدم أنه يشترط في السجد أن يكون 
أحدهماء ومع الخحر المانع من السّجود على الأرض يسجد على ثوبه, إذا لم يجد شيثاً يصلح 
اللسجود يجمله فوق الوب من تراب ونحوهء ولو شيئاً من التراب بيده إلى أن 


يبرد. 





ولولم يكن معه شي ء يضعه على 'الأرض في يبذ/إلحالة ويسجد عليه سجد على 
[ ظلهر] (" كفّهء لا روي عن أني جعفإر عليه اللا م أني أحائف الرمضاء يسجد على 


ثوبه, ومع عدم | رب على ظه ركف قال: (َكَأنْها أحد المساجد» (2 و الرمضاء: 
الأرض إذا اشتد وقع القّمس عليها” 

ولومنعه شتة البرد فالظاهر أنه كذلك تحصيلاً لمسمى السجود. 

قوله : ( ولا على النجس وإن لم يتعد إليه) . 

أمع الأصحاب على عدم جواز السجود على النجس» سواء كانت نجساسته 
يابسة أو متعدية: أما ما يقع عليه باقي الأعضاء غير الجبهة فيشترط خلوه من نهاسة متعذية 
قطعأء أما غيرها فيشترط عند البعض أيضا 0 بل قيل باشتراط طهارة ما يهاذي بدن 
المصلّى كله (4, والأكثر على خلافه, وقد سلف تحقيق ذلك كله. 

ولرد قول البعض ال.الف أل الصف بقوله: ( ولا تشترط طهارة مساقط باقي 
الأعضاء مع عدم التعدي على رأي)» فالّه كما يقتضي الرد على من يقول باشتراط 





طهارة موضع باق اللساجدء يقتضي الرد على القائل باشتراط طهارته مع م يحاذي 
البدث بطريق أولى. 





دة وردت في «ح» و«ذ». 






الاستبصار !: جم حديث 11144 
والصلاح فيالكاني في النق: 60 1141-1 
(4) قاله المرتضى كيا نقله عنه في أيضاح الفوائد 21 53754 








ويجوز على القرطاس | 





قوله : ( الملك أو حكه) . 

جميع ما سبق الكلام عليه من اعتبار املك أوحكله في مكان المصلّي وتذ 5 
حكم املك » وبطلان الصّلاة في الغصوب بعينه آت في مسجد للجبية, فلا حاجة إلى 
إعادته. 

قوله : ( ويجوزعلى القرطاس إن اتخذ من التبات, فإن كان مكتوباً 
كره). 


أي: يجوز السجود نلى القرطاسيٌ» أوى داود بن فرقد, عن أي للهسن 
عليه اسّلام: جواز السجود عل الفرَأ و الكواغذ المكتوب عليها (©: وروى صفوان 
الجمال أنه رأى أبا عبد لطع السومكؤي“الؤتبل-يسنيكدا على قرطاس (0. 

وانًا يجوز التجود عليه إذا حفذ من التبات, فلو اتحخذ من غيره كالإبريسم لم 

وإطلاق التبات في العبارة يقتضي جوز السّجود على المتخذ من القطن 
و الكتان مع كونها من جنس مايلبس» خروجه -بصيرورته قرطا سا عن كونه ملبوسأٌ 
وقد احتمله في الذكرى 2. 





وإطلاق الأخبار بجواز التجود 
من القطن وغيره» ويمكن للجواب ب 


على القرطاس يقتضي عدم الفرق بين المتخذ 
الطلق يحمل على المقيّد و إلالجاز السبجود على 





المتّخذ من الإبريسم, والظاه ر عدم الجوان وتو جوزنا السجود على القطن و الكتان 
قبل نسجمها فلا إشكال في الجواز هاهنا. 





0 الذكرقة مح 


15 








الذكرى عدم الكوقف في جواز التجود عليهء ويشكل على قوله بأن القنب ملبوس في 
يعض البلاد. 

ولوكان القرطاس مكتوباً كره التجود عليهء لرواية جميل بن درّاج» عن 
الضادق عليه السّلام أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة لاشتغاله بقراءته (0. 

قال القيخ: ولا يكره في حت الأمي : ولا ف القارىء إذا كان هناك مانع 
عن البصر(» » وهومتجه إذا لم يبصر لانتفاء العلة» أمَا مع الإبصار فغير واضحء لأن 
الإشتغال حاصل وإن كان أمَيأ وقد تقدم فيء«الكانٍ مثله. 

قال شيخنا في الأكرى: وفي لشّفس من 'القركلاس شي ء من حيث اشتماله 
على النورة المستحيلة أي عن إسم الأرض :بالإحراق أقال: إلا أن نقول: الغالب جوهر 
القرطاسء أو نقول: جمود التورة يرد إليي. اسم الأرْض 69 , 

1 وارد» وما أعكد به معان لعلبيتَه جوهر القرطاسء مع 
أن أجزا ة فيه وساترة له لا يفيده: و أبعد منه القول بأن التورة تعود أرضاً 
بجسمودهاء لكنّ هذا الإشكال لا وجه له مع ورود التصء وإطباق الأصحاب عل 
الجوان 












واشتمال الكتابةعلى ما لا يجوز التجود عليه غير قادح في السجود على 
الكتوبء لبقاء بياض يقع عليه اسم السجود غالبأ» فلولم يبق هذا القدارم يصح 
التجود. 

ومثله ما لوعملت للخمرة بضم للخاء العجمة . وهي: السجادة الضغيرة» 
بسيور ونحوهاء وعليه تنرّل رواية محمد بن ريان المرسلة عن بي جعفرعليه السّلام 
الواردة منع السّجود إذا كانت معمولة بسيوره لا إذا عملت بخيوط 99 , 

وتخيل كون الحبر عرضاً والتجود بالححقيقة إِنَا هوعلى القرطاس فاسده لانّه 


الكاني +: #جم حديث ؟1ء التبذيب 7: 4 ٠‏ حديث 01877 الاستبصار 00:١‏ حديث 1180 
(6 البسوط انو 

(© الأكرفة لك 

(4) الكافي «: ١م‏ حديث لا التيقيب :4م حديث 1704 
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ويجستنب كل موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان عصوراً كالبيت» 
وإلا فلا 
الفصل السادس : في الأذان والإقامة: وفيه أربعة مطالب: 





أجسام محسوسة مشتملة على اللّون للفصوص . و كذا ماكان مصبوغاً من النبات إذا كان 
للضبغ جرم أما التلون بنحولون الحناء فلا منع فيهء وإلا لامتنع السّجود على الجبية إذا 
تلوت بالمخضابء ول يز خضهاء ول يبز التيمّم باليد الغضوبة: وفساده بتّن. 

وقد يستفاد من إطلاق عبارة الصتف _السّجود على الأرض ونباتها عدم 
الفرق بين لنحمول وغيره؛ فلو سجدظق: كوو العمامة _بفتح الكاف وإسكان الواوئم 
الراءء وهي: من جنس ما ب بمب السجود عَلبِه/صحء واطلاق منع القيخ عدم الجواز 
على الحمول يمكن تنزيله على |الغاليعي منكونأما يحمل من القّياب متخذا مما لايجوز 
السَجود عليه 00 وإن أرَاد للتع ملق فلا وجه له. 

قوله : ( ويجتتب كل موضع َيه اشتباه بالتجس إن كان محصوراً 
كالبيت, وإلافلا). 

لما كان اكشتبه بالتجس قد امتنع القسك فيه بأصلالظهارة - للقطع بحصول. 
أحد المشتبيين الشاقل عن حكم الأصل :كا للنقنب بالدجيس كم 
التجسء في أنه لا يجوز التجود عليه ولا الانتفاع به في شي ء مما تشترط فيه الطهارة» 
كلبسه في الصلاة لو كان ثوباً» وكذا مصاحبته فياء وأكله؛ أوشربه لوصلح 
الأحدمما. 

وهذا إذا كان محصوراً في العادة كالبيت والبيتين, أمّاما لا يعد محصوراً عادة 

فإنَ حكم الإشتباه فيه ساقطء والظاهر أنه إتفاقي .ماني وجوب اجتداب 














ولولاقى شيئاأمن الشتبه بحل طاهريع الرلوبة » فلن على طهارته مالم 
يستوعب ملاقاة الجميع» لانتفاء المقتضي للتنجيس. 
قوله : ( الفصلالسّادس: في الأذان والاقامة: وفيه أربعة مطالب) . 


(1) قلات اراد 





١‏ كتاب 





الأذات والإقامة . عاك 
الأول : الحل: يستحب الأذان والإقامة في المفروضة اليومية خاصة» 


للمنفرد وللجامع» للرجل وا مرأة بشرط أن قسر. 









أداءً وق 
اذكارعغخصوصة موضوعة للإعلام بأوقات 
الضلاة, وشرعيّتها بإجاع العلماء, والأخبارني ذلك لمحن 77 

قوله : ( الأؤل: اممل: يسحت الأذان والاقامة في المفروضة اليوميّة 
خاصة أداءً وقضاءًء للمنفرد والجامع» الرّجل والمرأة بشرط أن تسر) . 

عن التي صلَى الله عليه وآله: « من أذّنفي سبيل الله لصلاة واحدة إهاناً 
واحتسابأء وتقرباً الى ل غفرالله له ما سل توي ومن عليه بالعصمة فيا بي من 
عمره» وجمع بينه وبين الشهداء في الجتة» رواه بلال/ني بحديث طويل 7 . وعن علي 
عليه التلام: « من صلَى بأذان وإقامة صَلَى خجلفقهضفان من اللائكة؛ لا يرى 
طرفاهماء ومن صلَى بأذان صِلَى مخلقه ملك( وعن أبي لبن عليه السّلام: « من 
صلى بأذان وإقامة صلى وراءه صفَآنٌ مَن اللأنكة إن أقام بقير أذان صلَّى عن يمينه 
واحد, وعن يساره واحد» 20 .. 

ولا يشرع الأذان لغير الصلوات الخمس بإجماع العلماء؛ ويستحب فيهاء ولا 
يجب عند الأكثرء لقول الباقر عليهالسّلام : ( إِنَا الأذان سنة» 2*0 , وكذا الإقامة» وقيل 
بوجوبه في البح والمغرب, ووجوب الاقامة في جميع الخمس 0©. 

وقيل بوجوها على الرّجال خاقّه ني صلاة الجماعة, في السفر والحضر 
والإقامة عليهم خاضة في كل فريضة 90©, وامشهور الإستحباب مطلقاً. 











(1) انظر : الوسائل 4: +١7‏ أبواب الأذان والاقامة. 
()) الفقيه ١ن‏ كما حديث 6نلر 


(6) الفنقيه 180:1 حديث هه وفيه: « ومن صل باقامة صل خلفه ملك ». 





6م حديث 181ل الاستبصار :2 دس حديث :1318 

(5) قاله ابن عقيل كرا في الفتلفة 20 

() قال السيد الكرتضي في جل العلم والعمل: ( و الاقامة تجب على كل من ذكرناه من الرجال في 
كل صلاة مكتوبة) ء وهذه العبارة موجودة في النسخة انتي اعتمدها ابن البراج في شرحه؛ والتي طبعتها 
جامعة مشهدص8/ء ونقلها العلامة في للذعلف: /م, أما في إلتسخة التي حققها السيد أمد فسني 
والنسخة التي حقنقها السيد مهدي الرجائي فلا وجود هذه العبارة. 











جامع المقاصد رج * 


ويتأكدان في الجهرية, خصوصاً الغداة والمغرب. 








والرأة كالرّجل ني الإستحباب وإِن لم يتأكد ني حقّهاء ما روي عن التي 
صَلَى الله عليه وآله: «اليس على النساء أذان ولا إقامة» 27 , ومظظله عن الضادق 
عليه السّلام 2 وتجز ثها التّهادتان؛ لما رواه زرارة» عن الباق ر عليه السّلام: « إذا 
شهدت الشهادتين فحسها» (2. ويعتد بأذانها للتساء ومحارم الرّجال عندناء أما 
الأجانب فلاء لتحريم اسماع الرّجل أصواتين. 


وحكى في الذكرى عن ظاقير المبسوط (؛) إعتدادهم بأذانِنَ؛ واحتمل 
استثداء سماع صوت الأجنيية فيل االقران والأككبار, فلا يكون رمأ (*), وهو بعيد. 

ومقتضى قول لصتف 7( بشرط أن تسل )| عدم جوازوجهراً بحيث يسمع الأجبي » 
فلا يعتد به لوفعلت» وه والأصج, وكلأتى كال رأة في ذلك , وكالرّجل في عدم جواز 
تأذين المرأة نها. 

قوله : ( ويتأكدان في الجهريّة خصوصاً الغداة والمغرب) . 

أمَا تاكدهما في الجهريّة فلأن في الجسهر دلالة على اعتداء ١‏ الشَايع بالثنبيه 
عليهاء وني الأذان زيادة تنبيه فيتأكد فيهاء وأمًا الغداة و الغرب فلصحيحة ابن سنان» 
عن أي عبدلله عليه السّلام قال: «يجزئك في الضلاة إقامة واحدة, إلا الغداة 
والغرب» © . وعن سماعة قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام: « لا تصلى الغداة 
والمغرب إلا بأذان واقامة ورخصٌ في سائر الصّلوات بالاقامة» والأذان أفضل» 60 . 

وظاهر هذه الأخباروإن كان يقتضي الوجوب, إلا أن الحمل على 


() للقصال: ١ه‏ حديث 0 
()) الف 
() التبذيب ): بهن حديث 501 

(0) سوط ا برك 

(ه) الذكرقة الام 

() في هع»: اعتيان 
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3 حديث لانو 





الأذان والإقامة فق 





ولا أذان في غيرها كالكسوفء والعيد, والنافلة» بل يقول المؤذن في 
المفروض غير اليومية: الصلاة ثلاث ويصلي عصر الجمعة والعصرفي عرفة 
باقامة, 





الإستحباب الؤكّد, ‏ للخير الدال على جواز ترك الأذان في الغرب 20 وما تقتم من 
قول الباقرعليه الشلام: « نا الأذان سنة» 0 أي: مستحتء لأنّه أشهر معاي السّنة - 
أول. 





قوله : ( ولا أذان في غيرهاء كالكسوف والعيد والتافلة» بل يقول 
المؤدّن في الفروض غير اليوميّة : الصلاة يلا )2 

أي: لا يشرع الأذان في شي ء ما سوى اليوكية ممَا ذكره اتفاقأًء ولمّا كانت 
اللجمعة عوض الظهر لم يمتح إلى القصريح با بتتَصوتها51 كأنها من ججله اليومية. 

ويقول المؤدن فيا سواها مسَبعويَفِرَوض:/ الضلاة ثلا : بالنصب على حنف 
العامل» والرّقع على حذف المبتدأ أو لخب واحترز بالفروض عن التافلة, فظاهر أنه لا 
يستحب فيها ذلك . 

وني التهاية للمصتف: أنه ينادي لصلاة العيدين والكسوف والاستسقاء 
: الصلاة ثلاث وتردد في استحبابه لصلاة الجنازة من عموم الأمر به ومن الاستغناء 
عنه بحضور المشيعين (© . وقال ابن أي عقيل: يقول ني العيدين: الصّلاة جامعة 1 . ولا 
فرق في صلاة العيدين بين كونبا مستحيّة, أو واجبة في استحباب ذلك . 

وهل يستحبٌ ذلك في الصلاة المنذورة؟ 3 فيه التردّد. 

أما الأذان والاقامة فلا يشرعان قطعاً. 

قوله : ( ويصلي عصر الجمعة والعصر في عرفة باقامة) . 

و كذا القول في عشاء المزدلفة: أما عصر الجمعة فلقول أصحابنا: أن يوم الجمعة 











(1) التهذيب +: ١ه‏ حديث 46 ا الاستبصار 9: 0.0 حديث 1108 
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٠. .......*‏ جامع المقاصد ارج ١‏ 


يجمع فيه بين الصّلا تين» ويسقط مابينها من التوافل» » فيكتني فيها بآذان واحدء كذا 
ذكره في المنتهى 000 

وأمَا عصر عرفة وعشاء المزدلفة فلصحيحة ابن سنان, عن ني عبدالله 
عليه السّلام قال: « السّسة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهرى ثم يصلّي ثم يقم 
فيقم للعصر بغير أذان, وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة» 20 , 

وهل الأذان الثاني هنا بدعة أم يكره؟ صرّح المصتف في المنتهى بالأوّل 40 
وهوقول القبخ ني التهاية 40؛ وقالةاين إدريس: إِلها يسقط أذان العصرعمّن صلى 
[ الجمعة, أمَا امصلّي ظهراً فلد] 760075 

وف الأكرى: الأقربٍ هزم بانتمّاء ألتحرم © و القول بالكراهية قريب» 
لأن كون الأفضل ترك رالأذان لاه لا يحضي تحرعه. 

لوجع لها َو روفي وقت إحداصاء فا لشهور بين 
الأصحاب أن أذان العا: بة يسقط. صرّح بذلك كثر مهمء لأن الأذان إعلام بدخول 
الوقت وقد حصل بالاذان الأول؛ ولماروي صحيحاً عن الباقر عليه السّلام: «أن 
رسول الله صلّى الله عليه وآله جمع بين الظهرو العصر بأذان واقامتين, وجمع بين المغرب 
والعشاء باذان واحد و اقامتين» 0 . 

والمراد بسقوط أذان! 
بها لأنها صاحبة الوقت, وإن كان الججمع في 
أعني: القانية» وأقام لكل منها ‏ 


ويظهر من الذكرى عدم سقوط الأذان للثانية, فإنّه قال: يسقط أذان الإعلام» 

















أنه إنجمع بها ف وقت الأول كان الأذان مختضًا 
ا أولاً لصاحبة لوقت 





() الى :0ك 





(ه) هذه الزيادة وردت في «ا».. 
(0) السران 8ش 





(8) التهنيب + ١‏ حديث05. 


الأذان والإقامة 





والقاضي إن أذن لأول ورده وأقام للبوقي كان أدون فضلاً. 





ويبق أذان الذكر والإعظام0© . 

وما ذكره غير ظاهر, لأن الأذان واحد. وأصل شرعيّته لغرض الإعلام بدخول 
الوقت وهومنتف هناء وشرعيته في القضاء لورود التص لا ينافي ذلك » وكيف قلناء 
فالأذان للثانية جائز. 

قوله : ( والقاضي إن أذّن لأول ورده» وأقام للبواق كان أدون 
فضلاً) . 








وإن أذن وأقام لكل فريضة كانأفْضّلَمؤقل بحض العامة: إِنَ ترك الأذان 
لا عدا الأو أفضل (© موقيل :مطلقا(ة . أما الإستبحب/ب مطلقاً فلقوله عليه الشّلام: 
«من فاتته صلاة فريضة فليقضها كا 00219 

وقد كان من حكم الفائة أتَعسباب:تقدم الأذان عَليهاء فكذا قضاؤها. 

وما رواه عمّان عن أي عبدالله عله السَلآم قال: سئل عن الرّجل إذا أعاد 
الصّلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال: «نعم» 20 . وأمَا الاجتزاء بالأذان أولآ» فليا 
روى الجمهور أن التي صلَى الله عليه وآله شغل يوم الخندق عن أربع صلوات حتى 
ذهب من اليل ماشاء اللهء قال فأمر بلالاً فأذن وأقام وصلّى الظهرء ثم أمره فأقام 
وصلى العصر ثم أمره فأقام وصلّى المغرب, ثم أمره فأقام وصلَى العشاء 9 . 

وهوعلى تقدير صحّته غير مناف لنعصمة: لما روي من ان الصّلاة كانت 
تسقط مع المذوف ثم تقضىء إلى أن نسخ ذلك بقوله تعالى: ( وإذا كنت فيهم) 9040 
بة لم يكن مشروعا وهوقريب من الاؤل. 





أو لأن قصراا 
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بنك 


ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة» إن لم تتفرق الاولى» وإلا 





استحيّاء 
وروى زرارة صحيحاًء عن إبي جعفر عليه التسلام الاكتفاء بالأذان أولأ» 
و الإقامة لكل واحدة من البوققي (© , 
قوله : ( ويكره للجماعة الدّانية الأذان والإقامة إن لم تتفرق الأول 
وإِلا استحبا) . 


يدل على ذلك مارواه أبوبصير, عن الصادق عليه السَلام في الرّجل يدخل 
السجد وفد صلّى القومء أَيْدن ويقيم؟قال: « إن كان دخل ولم يتفرق الضف صلَّى 
بأذانهم وإقامتهم , وإن كان قدتفرق الصَعَكمْ كن وأقام» (9 , 

وعن علي عليه السّلام أله قال الرجلان خلا المسجد, وقد صلّى التاس: « إن 
شنا فليؤم أحدكيا صاحبب .ولا يؤذن َلآ يقي» 7" , وهوحمول على عدم العفرّق» لأن 
الطلق يحمل على المقيد. 

وعن الصادق عليه السّلام وقد قال له أبوء ينا الفجر فانصرف بعضناء 
وجلس بعض في التسبيح» فدخل علينا رجل السجد فأذت فنعناه: فقال الصادق 
عليه السّلام: « أحسنت »إدفعه عن ذلك وامنعه أشة ا منع» فقلت: فان دخلوا وأرادوا 
أن يدوا فيه جماعة؟ قال: « يقومون في ناحية امسجد, ولا يبدوبهم امام» 420 وقد 
دلت الاولى على أن المنفرد لا يؤذن ولا يقبم, والكانية على نفيها في الجماعة» والقالئة 
على نغيها فيها جميعأء فيكون حجة على ابنجزة حيث ننى الكراهيّة عن المنفرد ٠60‏ 
وتفرّق الضف إنا بتفرق الجميع: إذ لوتي واحد صدق أن جميع أهل الشف لم 
يتفرقواء وقد صرّح به في الرّواية القالغة 9©, 














(1) الكاني 2 91 حديث اء التبذيب : ١98‏ حديث 8140 

() التهذيب 25 141 حديث 131١‏ 

() التإتيب؟: اماحديشة ا وكا ذه حديث لاز 

6 : 

(5) قال السيد العاملٍ في مفتاح الكرلمة ؟: وظاهرها قصد الحكم على الجماعة دون المنفرد كيا 
انقله في الذكرى عن ابن مزة» ولم أجد ني الوسيلة سوى قوله: يكره الاجتماع مرتين في صلاة ومسجد 
واحد). 

() اتهذيب م: هه حديث 10ل 












الأذان والإقامة فين 
ويعيدهما ا منقرد لوأراد الجماعة» 
وإطلاق الأخبار يتناول من يصلّي تلك الصلاة وغيرهاء وفيالبسوط : إذا 


اذن في مسجد دفعة لصلا بعينباء كان ذلك كافياً من يصلّي تلك الصّلاة في ذلك 
زله أن يؤذن فيا بينه وبين نفسهء وإن لم يفعل فلا شي ء عليه 90 . 
ضى كلامه اختصاص الإكاء بالأذان أن يصلّي تلك الصّلاة» وهو 
متجه إن كان قد تجتد دخول وقت الصلاة الأخرىء أمَا لوأدَنوا وصلوا الظهرني وقت» 
فالظاهر أن من دخل ليصلّي العصر حينئذ لا يؤذن تمسكاً باطلاق الأخبار. 

ولابت من اتحاد السجد فلو تعد فالظاه عدم المنع وإن تقارباء وفي كلام 
الشيخ آنه يؤذن سرّأ 40 وهو خلاف مايالا بكري وهل الصحراء كالمسجد؟ 
يحتمل ذلك نظراً إلى عدم تعقل الفرقء أو العدم لاختصاط المسجد بالنصّ» وساوى 
بينهها في الذكرى 29 . 

وممق قول ا لصتف :رو الا ايك ترقت الأول أي :بالقام ‏ امتحت 
الأذان والاقامة. 

قوله : (ويعيدها النفرد لو أراد الجماعة) . 

لما رواه عمّان عن أني عبدالله عليه الشلام: في الرّجل يؤذن ويقيم ليصلّي 
وحدى فيجي ء رجل آخر فيقول له: نصلّي جماعة, هل > ز أن يصليا بذلك الأذان 
والإقامة؟ قال: «لاء ولكن يؤذن ويقم» 0» والطريق وإن كان ضميفا إلا أن 
الشّهرة وعمل الأصحاب يعضده. 

ويظهر من المصتف في المنتبى عدم العمل بها 20 ىا سيأ من الأخبار الدالة 
على اجتزاء المصلّي بأذان غيره, وإن كان منفرداً فبأذان نفسه أول» وكذا امحقق نجم 
يمكن الفرق أن أذان الغير صادف نية السامع للجماعة؛ فكان بمنزلة من 














(1) البسوط 
(1) الصدر السابق. 
ا( التهنيب 9: 81؟ حديث 1170 الفقيه :١‏ 06 حديث 1714 
()) الذكرقة لاا 


(0) الفقيه 
(0) التى ان لحك 
(6 للتير]ة با 


ح؟ حديث ا 1ل التهذيب : 787 حديث 6 48 
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ولايصح إلا بعد دخول الوقت. 
وقد رخص في الصبح تقدعه» 





جامع المقاصد/رج ‏ 





تستحب إعادته عنده. 


المطلب الثاني: ني المؤذن: وشرطه: الاسلامء والعقل مطلقأ 
والذكورة, إلا أن تؤذن المرأة لثلها أو للمحارم» 
أذن للجماعة, ولا كذلك من أذن بنية الانفراد. 

قوله : ( ولا يصح إلا بعد دخول الوقتء وقد رخص في الصَبح تقههء 
لكن تستحبّ إعادته عندم) . 

لا يص الأذان إلا يجلا دخول الوقبت/يلجاع علماء الإسلام, لأنه وضع للإعلام 
بدخول الوقت» فلاب قله الجخ يتعيك.» 





وآله: « إن ابن أم مكع ردك َل كَأفسسعْأذنه فكلوا واشربوا حتى تسمموا 
أذان بلال» 00 تستحب إصاده بد لوه ليسصل العلم يقرب القت من الأزل: 
وبالتخول من الثاني 

وني صحيحة عبدالله بن سنان» عن أني عبدالله عليه السّلام قلت له: إن لنا 
مؤذناً يؤدْنَ بليلء فقال: « إن ذلك ينقع الجيران لقيامهم إلى الصّلاة» وأما السنة فانّه 
ينادي من طلوع الفجر» (» ولاحة هذا التقد عندفاء بل ماقارب الفجرء وينبغي أن 
يجعل ضابطاً في ذلك ليعتمد عليه القاسء وتترتب عليه الفائدتان. ولا فرق بين 
رمضان وغي عندناء ولا بين كون الؤذن واحداً أو اثنين في استحياب التقديم. 

قوله : ( المطلبالغّاني: فيالمؤذن:وشرطه : الإسلام والعقل مطلقأء 
والذكورة داه الرأة لثلها أو للمحارع) . 

يشترط في المؤذن الإسلام والعقل إجاعء لعدم الإعتداد بعبارة للجنوث» ورقع 

الس عد سا 3 المؤذن أمين» وفي حكله الصبي غير المميّزه 
والكافر ليس أهلاً الأمائة» ولا مستحقاً للمغفرة» وقد قال صل لله عليه وآله وسلم: 


(0 سن البيهقي 2١‏ 501. 
(1)التهذيب 2 © حديث 177 وفيه: «امع لوم الفجر» . 














الأذان والإقامة 
ويكتى بأذات المميز. 

ويستحب كون امؤذن عدلاً» مبصراً: بصيراً بالأوقات, صيّتأء متطهرأء 
قاماً على علوى 
« المؤذنون أمناء» (0, وقال التي صلَى الله عليه وآله: « اللّهمْ اغفر للمؤذنين» 240 
وقال الصادق عليه السّلام: « لا يجوز أن يؤذن إلا رجل مسلم عارف» (4. 

ولأنه لا يعتقد مضمون الكلمات ولا الصّلاة التي دعا إلهاء فهو كالمستهزىء, 
ولا يصير بتلقظه بالمّهادتين مسلماً, لأن الطفّظ بها قد لا يكون عارفاً بعناهما 
كالأعجمء أو يكون مستبزئاً أو حاكياً, أو غافلا مولا عدم عموم النبوة كالعيسوية 
يقولون: إِنَ محمّداً صل الله علبكأو الله ني إلى العرب خاصة» فلا 
يوجب مطلق التلفظ بها إسلامه. 1 

ومع انتفاء الإحتمال لا يعتة ثاذانه لوقوع أوله في الكفره والمراد بقوله: 
( مطلقاً), كون الاشتراط على كل َال فلا يمك دنا في" شي ء من الأحوال 
بخلاف قيد الذكورة فانه ليس قيدأ مطلقء بل في التأذين للرجال إذا لم يكونوا حارم من 
يؤْذن» وقد سبق تحقيقه. 

قوله : ( ويكتنى بأذان المميّزا . 

إذا كان ذكراً مطلقأء أوائثى للنساء أومحارم الرّجال 
الصادق عليه السّلام في صحيحة أبن سنان: «لابأس أن 
يحتلم» 219 , ومثله عن علي عليه الّلام 9 . 

قوله : ( ويستحب كون ا مؤذن عدلاً مبصرأًء بصيراً بالأوقات» صيت, 
متطهرأء قائهاً على علو ) . 











أ 











اع مناء ولقول 
ن الغلام قبل أن 









(0 سان البييقٍ الدفنة 

(1) سنن البيهق 1: 400 »وسنن الترمذي ١7# :١‏ حديث 7007» و كنز العمال 4: برعم حديث 18188 
نقلا عن شعب الامان للييهقي . 

(©) الكاقي ©« 4 «٠‏ حديث 07 

() ا 

(0) الفقيه ؟: هما حديث15م التبذيب : + حديث 181 











.... جامع المقاصد اج ١‏ 








يستحب في ادن أمون 

أحدها: العدالة, ولا تشترط عندنا بأذان الفاسق _خلافاً لابن 
الجنيد 97 لأنّه يصع أذانه لشفسه لكونهعاقلاً مسلماًء فيعتبرفي حقغيره لعدم المانع» 
إلا أن العدل أفضل» لقوله صلّى الله عليه وآله: « يؤدّن لكم خياركم» 40 ولكونه 
مؤتمنأء ولأن الفاسق لا يمن تطلعه على العورات حال أذانه على مرتفع . 

ثانها: كونه مبصرأ ليتّمكّن من معرفة الأوقات, ولو أذن الأعمى جاز 
واعتد بهءلما ورد في أذان ابن تكنو وكان أعمى (©» ويكره بغير مسةد عند 
يخ 4 وابن إدريس 00 ,| 

ثالثها: أن يكون بصعيرجالأوقاك»أي: عارفابهاء ليأمن الغلط, ولوأذن 

الجداهل في وقته صح و اعمَْولحصبول. المطلوب. 

رابعها: أن يكون صَيتاً يعم آلنقع به, فإنَ القصد به الإعلام» والنفع 
بالصيت فيه أبلغ ولقول التي صلَى الله عليه وآله لعبدالله بن زيد: « ألقه على بلال» 
فاته أندى منك صوتأ» 22 أي: أرفع. ويستحب أن يكون حسن الصَوت لتقبل 
القلوب على سماعه. 

خخامسها: أن يكون متطهراً من الحدثين, وعليه إجماع العلياء» لقول التي صلّى 
الله عليه وآله: « حق وسنة أن لا ين أحدء إلا وهوطاهر» (©, وعنه صلَّى الله عليه 
وآله قال: «لا يؤذن إلا متوضى ء» 00 , وليست الظهارة شرطاً فيه عند علماثناء لأنّه 

















6 حديث ٠ح‏ سان أبن ماجة :١‏ 0+ ؟ حديث؟ ال سأن أي داؤد 1: 10١‏ حديث 


(©) الفقيه 1 154 حديث 6نم 

(4) اليوط انلك 

(6) السرائر: 8# . 0 

(3) سنن البيهتي :١‏ 41س سأن أي دواد :١‏ 1+8 حديث 445 سنن الدارقطني :١‏ 141 حديث 05 

(/) ستن البهيقي :١‏ 540 باختلاف سير تلخيص الحيير الطبوع مع تجموع *: 1٠١‏ نقلاً عن الدارقطني في 
الأقراد. 

() سنن الترمذي 2١‏ 179 باب /8 ١‏ 





الأذان والإقامة .. 





وترم الأجرة عليه» ويجوز الرزق من بيت ا مال مع عدم ا متطوع» 
اوس سس سس« سساتتتستتئتشتكت 
ذكر وليس من شرط الذكر الظهارة» ولا يزيد على قراء 
ابن سئان» عن أني عبدالله عليه الّلامء قال: « لابأس أن تؤذن وأ 


القرآن» ولصحيحة عبدالله 
على غير طهور» 








ولا تق إلا و أنت على وضوء» 00 

وعن علي عليه الشلام قالذ «لا بأس أن يؤذن المؤذن وهوجتبء ولا يقيم 
حتى يغتسل» (2, لكن لايجوزالأذان حينثذفي المسجد فلوفعل لميعتة به. 

سادسها: أن يكون على مرتفع لأنه أبلغني رفع الضوت» فيكون النفع به أت 
ولقول أب عبدالله عليه السّلام: « كان طول جائا منبككهرسول الله صلَى الله عليه وآله 
قامة» وكان عليه الام يقول لبلال إذا لذخل الوقت: “أعل) فوق الجدان, وارفع صونك 
بالاذان, فانّ الله قد وكل بالأذان رما ترضميتاقالتراء» © . وقال الشيخ في 
المبسوط: لا فرق بين أن يكون الأَدانقي: أكيارق أوعلى الأرض (!! » واستحباب العلّو 
أظهر. 

قوله : ( وتحرم الأجرة عليه» ويجوز الرزق من بيت المال مع عدم 
المتطوع) . 

تحريم أخد الأ رة على الأذان مختار أكثر الأصحاب: لما روي عن علٍ 
عليه السّلام انه قال: «آخرما فارقت عليه حبيب قلي أن قا : يا علي» إذا صليت 
فصل صلاة أضعف من خلفك , ولا تتخذن مؤذناً يأخذ على أذانه أجراً» 20 , 

ويبوز الرّزق للمؤذن من بيت ا مال من سهم المصالح؛ لا من الضدقات ولا من 
الأخاس, لأن ذلك يختص بأقوام معيّنين هذا إذا ل يوجد متطوّع به أي:بفعله» غير 
فان وجد لم يج زتقديم غيره» واعطاؤه من بيت ا مال لحصول 
الغرض بالأّل» إلا أن يكون غير التطوّع مشتملاً على المرتجحات دون الآخر, فالظاهر 








مريد به أجرأولا را 





(0 التهذيب ؟: +4 حديث 310 
() الفقيه :١‏ هما حديث7م التبذيب 7 +5 
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.... جامع المقاصد /ج ؟ 
ولا اعتبار بأذان امجنون والسكران. 
ولو تعددوا أذْنواجميعاً ولواتسع الوقت ترتبواء 





ولودعت الحاجة إلى أكثر من مؤة فالحكم فيه كالواحد. 

فرع: لوأراد امشاكم نصب مؤدّن يرزق من بيت امال فهل تشترط عدالته؟ 
قال في الذكرى: الأقرب ذلك لأن كمال اللصلحة يتوقّف عليه 60 

قوله : ( ولا اعتبار بأذان. ليجنون و السكران) . 

قد علم بما مضى وجهلاة 

اقوله : ( ولوتعذدذا أذّنواجميعاً] ولّواتسع الوق ترتب 

يجوز تعدد المؤدُنِينَ إن ناوا على اننين وعن الشيخ أن علي في شرح نهاية 
والده: إن مازاد على اللي نتبتخة ريمن تابنا أوقال والده ني الخلاف: لا ينبغي 
الزيادة على الإ ثنين» معللاً ب الأذان القالث بدعة 3" ولا دلالة فيه, لأن هذا لا يعد 
ثالناً. 













وني المبسوط: إذا كانوا اثنين جا زأن يؤذنوا في موضع واحد فاله أذان واحدع 
فأمَااذأذنَ واحد بعد الآخر, فليس ذلك بمسنون ولا مستحبٍ. ولا بأس أن يؤذن جماعة 
كل واحد مهم في زاوية من المسجده لألنه لا مانع منه 00 

وفسّرقوله: اذا أذنّ واحد بعد الآخرفي النتهى بان يني كل واحد عل ' فصول 
الآخر” .وهو التراسل» والمتتبادر من العبا أن مجموع الأذان العا 
فهمه في التذكرة, وعلل كراه» بالّه يستضمن تأخير الضلاة عن وقتباء وجوزه لواحتيج 
إليه لانتظار الإعام أو كشرة رة اللأمومين, ونحوذلك 0 وهنا هوالداسب إرادة في هذ هذا 
الكتاب, لأنه يبعد أن ب يسراد بسعةالوفت: المنعارف, فان تأخير الضلاة عن أوّل وقتها 











() الذكرئن وبال 

(1) للقلاف 1: 6ه مسألة وح كتاب الصلاة. 
(؟) البسوط 4:1 

0) للشب امي 

(2) التذكرة تحتل 





الأذان والإقامة . 


ويكره التراسل» ولو تشاحوا قدم الأعلمء ومع التساوي القرعة» 





اختياراً لأمر غير موظف غير محبوب» فلا ينبغي فعله. 

فلو اقتضى الأخير انتظار الإمام, أو حصول الشّاتر أو تطهير نجاسة ونخو 
ذلك فلا مائع من ذكرالله ولا يرد أن الزائد بدعة لعدم توظيفه» وما سيأي من أن 
الأذان الثاني بدعة لأن المقصود بانجموع أذان واحدء وإن تعد بتعدد محله, وأا البدعة 
ما يكون أذاناً ثانياً بحيث يعد موظفاً. 

قوله : ( ويكره التراسل) . 

هو بناء كل واحد على فصول الجن اومن التوافق المتصالء وإنما يكره 
لأن كل واحد منها ل يون . 

قوله : ( ولوتشاحوا ق قدم الأعلم كع :التستاوي القرعة) . 

أي: لو اجتمع اثنان فصآعَدَك لكتية "يريد الأذان قم الأعلم, أي: بأحكام 
الأذان, وهوالمناسب للاطلاق؛ وني الذّكرى: قدم الأعلم بالأوقات (9, و الأول أو 
لأنه يشمله. فان تساووافي العلم فالقرعة لقول التي صلّى الله عليه وآله: « لويعلم 
التاس ما في الأذان والضف الأوّل» ثملميجدوا إلا أن يستهموا عليه لفملوا» (2, 
ولقوهم عليهم السّلام: « كل أمريجهول فيه القرعة» © . 

والّذي يقتضيه النظر تقديم من فيه الفات المرجحة في الأذان علىغيره» فان 

ركوا قدم جامع الكل على فاقد البيضء وجامع الأكثرعل جامع الأقل» وينبغي 
تقديم العدل على الفاسق مطلقاء لأن المؤدّن أمين ولا أمانة للفاسق» وهي غير موثوق بها 














ومع التساوي يقدم الأعلم بأحكام الأذان أو الأوقات كا في الذكرى 29 
لأمن الغلط معه: وتقليد أرباب الأعذارله؛ والمبصر عل الأعمى لثل ذلك » فان 





)6 الذكرقة ينه 

() صحيح البخاري ٠ 2١‏ باب 4 ستن النسائي +: + مسند أحد ؟: ## عوفي جميع الصادر: « ماقي 
التدام» وذ لاستيموا» ل 

(©) الفقيه م: ؟ه حديث 4لااء التبذيب+: ٠؛‏ ؟ حديث هه ول ترد كلمة ( أمر) فيها. 

(؛) الذكرى: لاا 


... جامع المقاصد اج > 





ويعتد بأذان من ارد بعده. وفي الأثناء يستأنف. 


ولونام أوأغمي عليه استحب له الإستئتاف» ويجوز البناء. 





أستووا فالأشد محافظة على الأذان ني الوقت على من ليس كذلك , لحصول غرض 
الأذان به ثم الأندى صو لقوله عليه السّلام: «ألقه على بلالء فانّه أندى منك 
صوتاً) 00 ثم الاعف (') عن التظرللأمن من تطلعه على العورات: ثم من يرتضيه الجيران» 
ثم القرعة. 

وم يتعرض الأصحاب لترجيح المعرب على اللاحن: ولا الراتب في المسجد 
على غيرهء مع أنهم قالوا: لإيذبغي ليبق الرّاتب غيره بالأذان, إلا أن ذلك 
يقتضي الترجيح مع التشالح بطريق أولم ولا يترجخ في الأذان نسل أي عذورة بحاء 
مهملة» وذال معجمة, و لا سعد القوظتقتح ألقاف والراء وبعدماظاءمعجمة, ولا 
نسل الصحابة بعد نسلها اناق غلتّائبله,عل .ما ذركره في المعتبرة؟) , لإطلاق التصوص 
الواردة بالأذان» والتقييديحتاج إلى دليل. 

قوله : ( ويعتد بأذان من ارتد بعدم) . 

إذا كان ني وقت الأذان من يعتد بأذانه, لأنَّ الرّدة لا تُبطل ما قبلها من 
العبادات. 

قوله : ( وني الأثناء يستأنف) . 

وفاقاً للمّيخ في المبسوط 20, والأصخ أنه لا يستانف إلا إذا طال الزّمان 
بحسيث يخرج عن الموالاة عادة, لأن الردة لا تبطل ما مضى من الأذان» كما لا تبطل 
الأذان كله. 

قوله : ( ولونام أو أغمي عليه استحب له الإستئداف» ويجوز البناء) . 

وفاقاً للمبسوط 1*0 والغرق غير ظاهر, والأصحٌ أن جواز البداء مشروط بعدم 




















() منن أي داود :١‏ 178 حديث 449 سثن ليقي 2١‏ 010 
() في «ع»: الأعطف, 

(5) للعير )د جد 

(4) للبسوط اتح 

(0) للبسوط 21ج 


الأذان والإقامة . 





المطلب الثالث : في كيفيته : الأذان ثمانية عش رفصلاً: التكبي رأربع 
هرات وكل واحد من الشهادة بالتوحيد, والرسالة» ثم الدعاء إلى الصلاة» ثم 
إلى الفلاح, ثم إلى خير العمل» ثم التكبير ثم التهليل» مرتان مرتان. 

والإقامة كذلكء إلا التكبيرني أوها فيسقط مرتان منه. والتهليل 
يسقط مرة في آخرهاءويزيد قد قامت الصلاة مرتين بعد حي على خير العملء 


فوات الموالاة» كيا صرّح به المصتف في غير هذا كراب (21, وغيره17) لعدم تسميته 
أذانً مع فواتباء وكذا الحكم لوسكت طويلا» أو تلاق إعلاله بمحلل أو حرم . 

قول : (المطلب القالث: فيكيفيته:الأذانثمانيةعشر فصلا : التكبير اربع 
مرّاتء و كل واحدة من الشّهادة بالثوتحيد ب الرّسبالة, ثم الدعاء إلى الصلاة؛ ع 
الفلاحءثم إلى خير العمل ءثمالشكبير مآد مان مرنات. 

والاقامة كذلكءإلاالتكبير فيأؤفافيسقطمرّتانمنه والتهليل 
في آخرهاء ويزيد قد قامت الصلاة مرتين» بعد حيّ على خير العمل) . 

هذا هو امشهوربين الأصحاب, تدل عليه رواية إسماعيل الجعني » قالة 
سمعت أباجعفر عليه السلام يقول: در الأذات والإقامة خمسة وثلاثون حرف فعد ذلك 
بيده واحداً واحدأ, الأذان ثمانية عشر حرفا والإقامة سبعة عشر حرفا 20 » وفي 














: قال لي أبوجعفر عليه الشلام: «ديا زرارة تفمتح الأذان بأربع 
تكبيرات؛ وتختمه بتكبيرتين وتجليلتين» 29 . 

ونقل القيخ: إِنْ في أصحا بدا من جمل فصول الإقامة مثل فصول الأذان» 
وزاد فيها ( قد قامت الصلاة) مزتينء فتكون فصول الإقامة عشرين 9 وتشهد له رواية 











)١(‏ التتهى 2١‏ 9مك 
() مثهم : الشهيد 
(م) الكافي 
(4) الكاني م: .م حديث هء التبذيب +: 51 حديث 17ل الاستبصار !: 0م حديث 1359م 

(0) البسرط ادحل 





ذعلا 
يث ا التبذيب ]: 64 حديث 7+8 الاستيصار 0:1 7١‏ حديث 1367 





00 








.... جامع المقاصد/ج + 








بي بكر الحضرمي » وكليب الأسديء عن الضادق عليه التلام 90 . 
وقال ابن الجنيد: اذا أفرد الإقامة عن الأذان ثتى لا إله إلا الله في آخرهاء 
ون أل بها معه فواحدة © , 
وروى المي تربيع الكبير ني آخر الأذان» وتربيعه في أل الاقامة وآخرها 
أيضأء وتشنية التهليل في آخرها0© » ودوئ عن الصادق عليه السّلام: « أن الإقامة 
إل » 4200 وروى غير ذلك © والمعتمد 





مرة مرّة» إلا قوله: الله أكبر, الله أكبرء 
هو ا مشهور, 
فروع 








أ: يجوز النقص عما دوعق لسن روى بريد بن معاوية, عن الباقر 
عليه السّلام فال: « الأَدَانةيقضَكلق/الشغبركيا تقر الضلاة, الأذان واحد واحد 
والإقامة واحدة واحدة» 29 , وني مرسلة عن الصادق عليه السّلام: « الإقامة !| 
وحدها أفضل منها منفردين» 90 , 

ب: معنى حيّ: هلّم وأقبل, تُمتى بعلى والى» نص عليه في القاموس (6 

والفلاح: الفوز و البقاء وإطلاقه على الضّلاة لكونها سببا فيه. 

اج: تستحبّ الصلاةعلى التي صل الله عليه آله إذا ذكره الؤْدّنء للمؤدن 
والشامع» لصحيحة زرارة» عن أني جعفر عليه الّلام قال: « وأفصح بالألف وافاءء 
وصل على التي وآله كلا ذكرته, أو ذكره ذاكر عندك في أذان وغيره» 60 








(1) الفقيه :١‏ هما حديث اؤىء الهنيب ؟: 1٠‏ حديث 19١‏ الاستبصار 5:1 :م حديث 21188 
(1) ثقله عنه في لتطف: 40 

(7) قال الشيخ في النهاية: +: ومن روى اثنين واربعين فصلاً فانه يجمل في آخر الاذان التكبير أربع هرات 
(0) التبثيب © لد 5 0 

(0) التبذيب ؟: 71 حديث 4 1ع الاستيصار :١‏ 10م حديث 21184 

(1) التهذيب ؟: 51 حديث 114 الاستيصار ١4 :١‏ حديث 45 311. 

(/) التهذيب ؟: +7 حديث 118 الاستبصار!: :© حديث 1١4+‏ وهي بالضمون لا بالنص. 

(6) القاموس اللميط (حي) 14 777 1 

(4) الكافي > م.م حديث با الفقيه 21 184 حديث « ار 


ها الاستيصار 2١‏ 80م 








الأذان والإقامة .. باعي 
و الترتيب شرط فيها. 


ويستحب الإستقبال» 








عليه السلام: « السنة أن تضع إصبعيك في أذنيك » 27 » وقد روي: أنَّ بلالاً قد فعله 


في أؤاله 29 , 
قوله : ( والقرتيب شرط فيها) . 


أي: شرط في صعتهاء والمراد: اتوت كيين فصولا تاسياً مود 
الله صلَى الله عليه وله وبا علّمه جبإثيل عليه الام 9 » ولنها عبادة شومية 
لاجمال للعقل فيهاء فيقتصر فيها على الَو ولقتحيحة زرارة: عن أبي عبدالله 
عليه السّلام قال: « من سها في الأذكَعيِ مان إتجرنعاخ على الأول الذي أخرهء حتى 
يحضي الى آخخره» (!) , وعنه عليه السّلام: « فإن نسي حرفاً من الإقامة عاد إلى احرف 
يقول من ذلك الموضع إل آخر الإقامة» 2 . ومعنى اشتراط الترتيب 
فيها عدم اعتباها بدونه» فلا عند بها في الجماعة» ول برأ بعامن حلف أن يؤذن أو 





الذي نسيه 


يقم» ويأثم لو اعتقدهما أذاناً و وإقامة. 

قوله : ( ويستحبَ الإستقبال) 

أي: فيههاء والإقامة آكد, تأسياً مِؤْئْقٍ رسول لله صلَّى لله عليه وآله, 
وَأوجية المرقفتى في الاقامة 0 . ويكره الالتفات بميناً وشمالاً» سواء كان على المنارة 
أم على الأرض» خلافاً لبعض العامة في المنارة (48, ولا ينوي عنقه في اليّعلتين. 











(0 الفقيه :1 م1 حديث عم 1 حديث 1186م 





0011 سئن ابن ماجة 1: 77 حنديث‎ 08١ 

(0) التهذيب 2 <٠‏ حديث 11١‏ الاستبصار :١‏ 0-8 حديث 1184 
()) الكاني +: ه .م حديث ٠6‏ التبذيب 2 )4١‏ حديث 1118 
(5) اهديب 25 ٠8؟‏ حديث) 2111 

(5) جل العلم والعمل: 84 

() انظر: العني 2١‏ 800 








...٠ه‏ جامع القاصد/ج 2 
وترك الإعراب في الأواخر, والتأ: في الأذان, والحدر فيالإقامةء 

قوله : ( وترك الإعراب في الأواخر, والتأني فيالأذان, والحدرني 
لإقامة) . 

أي ني فصول كل منهاء لقول الصادق عليه الصلام: « الأذان والإقامة 
آخر ١‏ موقوفان» 00 . 

ويستحبٌ التني في الأذان, والحدر فيالاقامة» لقول الباقرعليه الشلام: 
« الأذان جزم بافصاح الألف وافاء, والإقامة حدر» (2©, والمراد بالألف ألف الله 
التي قبل الماء وهي ابي لا نكتبتؤكهاء ما بعده في آخر الشهادتين. 

ويراعى مع الحدر فيا الإقامة كثِْك/الإعراب والوقوف على فصوماء فيكره 
الإعراب فيهاء كيا يكره في الأذان 

واستحباب ترك..الإعراب يقتضي استجباب ترك الرّوم 7 والإشمام 0 
و القضعيف, فإن فيها ابه الإعرَاب» و ]عرب لم يخل بالإعتداد بها وإن ترك 
الأفضلء بل لوحن فيها لم بُخل بذلك وإن كره. 

ولوكان اللّحن مغلا بالعنى كيا لونصب لفظ رسول الله صل الله عليه وآله 
رج عن كونه خبرأء أو م3 لفظة ( أكبر) بحي ثصارعلى صيغة أكبان وهو 
جمع كَبَر وهو الطبل» فني الإعتداد حينئذ ترقد. 

وكذا لوأسقط الهاء من اسمه تعالى وا اسم الصّلاة, والحاء من الغلاحء لما 
روي عن التي صلَى الله عليه وآله: «لا يؤذن لكم من يدغم الهاء»» قلنا: وكين 
يقول؟ قال: يقول: « أشهد أن لا إله الآ اللآ» 0" , اشهد أنّمحمّداً رسول اللهّم 0 
















الشركة الذي ذكره سيبويه هي حركة عنس منتفاة لضرب من التخفيف وهي 
اكثر من الاشمام لانها تسمعء الصحاح ( روم) ©: .01954 وانظر: القاموس ( روم) 24 155 

(4) قال الجوهري: واشمام الغرف أن نشمه الضمة والكسرة وهو أقل من رَوْم الشركة لانه لا يسمع وافا يتيين 
يحركة الشفة ولا يعتد بها حركة لضعفها الصحاح ( شمم) *: +15 

(0) تجدر الاشارة الى أتالنسخ اللتطية وللصدرفيه الات في رح لتاتيلاةة وعليه إن كان السؤال 
عن كيفية ادغام لهاء ذا اناه هوالصحيح: وان كان عن كيفية القول الصحيح ف (لله) هو الصحيح, 

(7) نقله ابن قدامة في الغني 2١‏ ': 406 عن الدار قطني في الافراد. 











الأذان والإقامة . 

والفصل بينبما بسكتة أوجلسة, أوسجدة أوخطرةء أوصلاة ركعتين» إلا 

المغرب فيفصل بسكتة أو خطوة» 

وفيه إشعار بعدم الإعتداد. 
ولو كان الثغ غير متفاحشجاز أذ 














يودْنَء لما روي أن بلالاً كان يجمل الحّين 
ميناً. 

قوله : ( والفصل بيبها بسكتة, أو جلسة» أو سجدة, أوخطوةء أوصلاة 
ركعتينء إلا ا مغرب فييفصل بسكتة» أو خطوة) . 

يستحب الفصل بين الأذان والإقامةلقوكِالضادق عليه السّلام: « لا بد من 
قعود بين الأذان والإقامة» (22 وفي مقطوغ للجعفريام هال: سمعته يقول: « إفرق 29 
بين الأذان و الإقامة بجلوسء أو ركعتين» [؟ . 

وعن أبي عبدالله» ولي لطييين عليهها السلام: « كان يوْذنَ للظهرعل ست 
ركمات؛ ويؤذن للعصر عل ست ركعات بعد الظهر) (قلذ 

وعن الشادق عليه التلام: « إفصل بين الأذان والإقامة بقعودء أو كلام؛ أو 
تسبيح» » وقال: يجزئه الحمدش» 2 وذكر الأصحاب الفصل بسجدة؛ أو خطوة» 
أو سكجة 7) , وهذافي غير ا مغرب» أنا فها فيستحت الفصل بخطوة, أو سكتة» أو 





عن المٌادق عليه الشلام: «ابين كل اذانين قمدة إلا الملغربء فان بينها 
نفسا» (, وعنه عليه السّلام: «من جلس فيا بين أذان الغرب والإقامة كان 
كالمتشحط بدمه في سبيل الله» (6 . 





() التبذيب 34:0 حديث 795 

()) في كافة النسخ للنمطية:( الفرق) ءوفي التبذيب: (إفرق) » وهوالصحيح, 

(م) التبذيب 34:7 حديث 1007 

()) التهذيب 1405 حديث 44 لام 

(0) الفقيه :١‏ 10 حديث بالاد التبذيب 7: 49 حديث 197 

(1) منيم: الصدوق فيالفقيه :١‏ 188» والسيد الرتضى في للهمل: +4. والشيخ في المبسوط 41:1: وللمققق 
في العتير 21 115 

(/) التهذيب +: 4+ حديث 454 الاستبصار :١‏ 4م حديث +116 





(ه) للماسن: +ه حديث ٠لا‏ التبذيب +:4+ حديث 1م؟, الاستيصار 1: 5:9 حنيث 01181 


.... جامع المقاصد ارج + 





ورفع الصوت به إن كان ذكرأء 





ويستحب أن يقول في جلوسه ما روي مرفوعاً إلهم عليهم السّلام: « اللَهمَ 
اجعل قلبي بارأء وعيشي قازأء ورزتيدارء واجمل لي عند قبر رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله قراراً ومستقر» (؟ » قال في الأكرى: ويستحب قوله ساجدا "© , وروي 
عنه صلّى الله عليه وآله: « التعاء بين الأذان والإقامة لا يرق» 29 , 

قوله : ( ورفع الوت به إن كان ذكرا) . 

لرواية معاوية بن وهبء عن الصادق عليه السّلام: « إرفع به صوتك » وإذا 
أقت فدون ذلك » © , ولأن لضن ابلاغ ولا يتم إلا بذلك , وما روي أن التي 
صلَى الله عليه وآله قال لبلإل: « اعل فو لدان وارفع صوتك بالأذان» ل 
وعن الصادق عليه السّلام: «أإذة:أتتعيةفتلا فين صوتك ء فان لله يأجرك على مد 





صوتك فيم» 29, 

وهذا إذا كان ذكرء فان صوت اكرأة عورة فلا ترفعه لثلا يسمعه الأجانب» 
وكذا لق . 

ولو كان مريضاً جاز له الإسرار به لقوله عليه السّلام: « لا بد للمريض أن 
بوذن ويقيم» إذا أراد الّلاة» ولوفي نفسه إن لم يقدرعل أن يعكلّم به» (60. 

وكل من أسرّبه فلابد من إسماع نفسه, لقول الباقر عليه الشّلام: «(لاا 
يمزئك من الأذان إلا ما أسمعت نفسك أو فهمته» (©, ولوكان الأذان للحاضرين 
جازله إخفاته بحيث لا يتجاوزهم ء وإن رفع كان أفضل. 


(0) في «ح»: قبر نبيك , و كذلك في الكاقي. 

(1) الكاقي + م" ٠‏ حديث #اء الهذيب 27 74 حديث 77٠‏ 

0 الذكرقة 5-7 
ن أي داود ١ 44 :١‏ حديث 01١‏ سأن الترمذي 1: لم١‏ حديث 111, سأن البهقي 

مول حديث بد 

ها حديث 80 , الكقي م ٠+‏ حديث ,#١‏ التبذيب 7: ييه حديث 5 +7, 

(/) التبذيب +: (زه حديث 0 ٠؟‏ ول ترد (علق) 

حديث 9177 الاستبصار 1: 5.06 حديث 311١4‏ 












حديث 4ل 





الأذان والإقامة لا3 





وهذه الأمورني الإقامة كد 






فان هشام بن اعليه التّلام سقمهء و أنه لا يولد لهء فأمره: بأن يرفعم 
صوته بالأذان في 0 قال: ففملت, فاذهب الله عنى سقمي» وكثّر وُلدي. 

قال محمد بن راشد: وكنت دام الملة ما أنفك منها في نفسيء وجماعة 
خسيء» » فليا سمعت كلام هشام عملت به فأذهب الله عي وعن عيالي العلل (9. 

ولا ينبغي أن يجهد نفسه في رفع صوته زيادة على الطاقة, لثلاً يضر بنفسه 
ويشقطع صوته. 

قوله : ( وهذه في الاقامة آكد) ا 

المشار إليه ب( هذه ) كن أنيكونما ل#كوَهكيّالكوتتتجوما بعده من الإستقبال» 
وترك الإعراب إلى آخره ويمكن أية سه بمسوع ما .دل عليم إلكلام الشابق في 
المطلب الثاني والثّالث من الصفاتء لأن بعض ماسّبق من الضفات كالظهارة» 
وا ام أيغاً في الإقامة آكد, وفيه بعد. وانما كانت هذه الصفات آكد في الإقامة 
القريها من الصّلاة» وشتة ارتباطها بها. 

وروي عن مليمان بن صالح؛ عن أي عبدالله عليه السّلام قال: « لا يق 
أحدكم الصلاة وهوماش, ولاراكبء ولامضطجعء إلا أن يكون مريضاًء 
وليتمكن في الإقامة كيا يتمكن في الصلاة» (2 . 

وقال اليد المرتضى: لا تجوز الإقامة إلا على وضوء واستقبال القبلة 0م 
لكن يستتى من ذلك رفع الصوت فإنَ الإقامة أدون من الأذان» كيا سبق في رواية 
معاوية بن وهب 2427 ولأنها للحاضرين: والأذان للإعلام مطلقاً. 

وممًا يستحب في الإقامة مؤكداً كرن من يتولاها عدلاً مبصرأًء بصيراً 
بالأوقات, لتكون له أهلية تقليد أصحاب الأعذار إيام» وإنًا قلنا: إن ذلك آكدني 











: كما حديث «موء النبذيب 61:4 حديث 7037 





(1) الكقي << مم حديث جل 
()) الكافي م: م حديث 41 التبذيب ؟: 00 حديث 1389 
() جل العلم والعمل: 80 


(4) الفقيه 140:١‏ حديث 605 
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5-7 ا ا ادل خلاهماء 


الإقامة لأنها أقرب الى الصّلاة من الأذان, واعتبار الإسلام: والعقلء والذّكورية إذا 


سمع الأجانب» بطريق أولى 
قوله : ( ويكره الترجيع لغير الاشعار) . 
الترجيع هو : تكرار الشّهادتينمرتين, وقال القّيخ في المبسوط: الترجيع غير 





مسنون في الأذان» وهر نكرار التكبير و الشّهادتين في أول الأذان, فإن أراد تنسيه غيره 
جاز تكرير الشهادتين227 , وكأته استند في لجبواز إلى رواية أي بصير, عن الصادق 
عليه الشلام: « لوأن مؤذناً أمدادي: إكيقّيهادتين, وني حي على الصّلاة» أوحي على 
الفلاح اللرتين أو الشلاث, وأأكثر من للم إكا كان إماماً يريد جاعة القوم ليجمعهم لم 
يكن به بأس» (©, ويؤيده أله-#كرشخةصلأمنه فائدة ل تحصل بدونه. 

وني التذكرة 7 إن الترجيع تككرير الهادتين مرثّين أخريين 110 
وهوقريب من الترجيع الْذَيّ استحبّه بعَض العاقة © فاته استحبّ ذكر الشهادتين 
هتين مرتين يخفض بذلك صوته ثم يعيدهها رافعا بها صوته. 

وفسره في الذكرى: بأنه تكرير الفصل زيادة على الموظف (©, فهواعمٌ ممّا 
سبق» والجميع مكروه. وإن اعتقد توظيفه كان بدعة حرامأء وإن دعت إليه حاجة 
إشعار المصلَّينجازء كما دلّت عليه للرّواية (؛ وصرّح به الأصحاب ١‏ , وإطلاق 
عبارة بعضهم يشمل الأذان والإقامة. 

قوله : ( والكلام في خلالهما) . 








(1) لليسوط 56:1 
(6) الكفي >< 0.4 حديث وس الب 





حديث 8 ؟؟, الاستيصار 11 708 حديث 45 11 


انق 
© السراج !ا 





قفتي :دمدء اليزك انجس 
)١(‏ الذكرى: 154 
()) الكاني + .١م‏ حديث 6>, التبنيب : © حديث هلو الاستبصار 0 0م حديث 14 01 
ق في المير )2 80 1ل 








الأذان والإقامة . 





ويحرم التثويب. 





يكره الكلام في أثناء الأذان, فإن تكلّم لم يعده, عامدا كان أو ساهياً إلا أن 
يتطاول بحيث يذرج عن الوالاة» ومثله الشكوت الطويل. 

وكذا يكره الكلام في خلال الإقامة» بل الكراهية هنا كدء روى أبويصيره 
قال: قلت لأني عبداله عليه التّلام: أيتكلم الرّجل في الأذان؟ فقال: « لاباس» 
قلت: في الإقامة؟ قال: «الا» 20, 

وعن سماعة قال: سألته عن المؤدّن يتكلّم وهويؤذن؟ قال: « لابأس حتى 
يفرغ من أذانه» 20 . وعن أبي هارون المكفوف لَاقَالِ: قال أبوعبدالله عليه السّلام: 
ريا أباهارون الإقامة من الصَلاة» فإذا ,قت فلا تكلم كولا تومئ بيدك»0, ولأنه 
يُفرق بينها. 

وهنه الأخبار لا تنافي كرَامنتية.الكلام ني الأذان, لأن الجواز أعمَ» وللجواب 
بدني البأس يشمر بشي ء ماء وقطع نواني العبّاقة بجي يفوت إقبال القلب عليهاء 
وهذا إنها هوحيث لا يكون الكلام متعلقاً بمصلحة الضلاة لما سيأق من أنه لا يقدج 
في الإقامة» فني الأذان أولى. 

قوله : ( ويحرم التثويب) . 

الكثويب هوقول: الصّلاة خير من التوم بعد الميّعلتين» من ثاب: إذا رجع» 
فإِن المؤذن يرجع إلى التعاء إلى الصّلاة به بعد الذعاء بالحيّعلتين» وقد استحيّه جع من 
العامة في أذان البح خاضة 20 . 

وفشر بعض العامة الدثويب بأن يقول بين الأذان والاقامة: حيّ على الصّلاة» 
حي على الفلاح مرتين0©» وفيه معنى الرّجوع إلى التعاء بالميّعلتين. 











يستحبٌ حدرهاء وأن 





() الكاني م غ٠«‏ حديث ٠١‏ التهذيب 54:1 حليث 18 الاستبصار1: 5.0 حديث 01110 
والرواي في للصادر الثلاثة عمروين نصر. 

(؟) التجذيب ؟: 4ه حديث 147. 

الكاني 

()) مفني الم 

() سن العرمة: 








01111 حديث 0" التهذيب 2 04 حديث هرا الاستبصار !: 501 حديث‎ "٠ 
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وعلى كل حال فاا لتشويب حرام في الأذان والإقامة وبينها, في أذان الضبح وغيره 
على الأصم, لأن الأذان والإقامة متلقيان من الشرع كسائر العبادات اآني لا مدخل 
للعقل فيهاء فالزّيادة فيها تشريع فتكون عرّمة. 

وني صحيحة معاوية بن وهب في القشويب الذي يكون بين الأذان والاقامة, 
فقال: «ما نعرفه» (©, وما يوجد في بعض الأخبارمن أن التشويب في الإقامة من 
السئة 0©, ومن نداء بعض أعنا علهم الصلاةوالسّلام في بيته ب«الضلاةخير من 
التوم 0" فغير قادح لأنهها من توفلا خبان وقد أعرض الأصحاب عنها مع 
معارضتها للأخبار الحيحة الشريحة 9)يأويكين ملها على التقية. 








وقول ابن الجنيد بجواز المَكوَيبي أذان الفجر خاصة ضعيف 0*©, وكذا قول 
القيخ في المبسوط 220 وبا ريه اتويب دن 

وني امعتبر انه قول أكثرعلماثنا © وفي الأكرى أنه الأشهر(": لأنّه حيث 
لم يكن موظفاً في الشّرع يكون قوله على قصد التوظيف إدخالاً في الع ماليس منهء نعم 
لوقالهمعتقداً أنه كلام خارج من الأذان لتبه القول بالكراهيّة, لكن لا يكون بينه 
وبين غيره من الكلام فرق؛ على أنَّ البحث فيه مع من يقول باستحبابهني الاذان وعده 
من فصولهء فيكف يعقل القول بالكراهة؟ وهذا كله مع عدم التقية, أمَا معها فلا 
حرج في قوله, لا في اعقاده. 





(1) الكاني ©: 0#" حديث 0 التهنيب /: “* حديث 2198 الاستبصار :١‏ 6+" حديث /8 11 
() التهذيب 5: 36 حديث 711 الاستيصار 4:1٠حديث»4 1١‏ وفيه:( الاذان) بدل ( الاقامة) . 
التهذيب ؟: + حديث 798 الاستيصار 7041 حديث 45 211 

(؛) الكاني ©: م٠‏ حديث1: الفقيه :١‏ 1.46 حديث 460 التهذيب 76:1 حديث 718 الاستبصار 
الام حديث 7 11 

(0) نقله عنه في الذكرى: 134 











(6 الذكرئه «لااء 





الأذان والإقامة 


المطلب الرابع : في الأحكام: يستحب الحكاية» 








وقال الشيخ و ن 
إدريس 7" : ول ب 

قوله : ( الطلب الرا 

أي: حكاية قول المؤدّنء وهووفاق بين العلياءء لما روي عن لبي سعيد أن 





رسول الله صلّى عليه وآله قال: « إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول الؤدّن» © , 


وني الصحيح عن أبي جعفر عليه الّلام أنه قال نمحصدين مسلم: «يا محمد 
ابن مسلم لا تدع ذكر لله على كل حالء اندم النادي ينادي بالأذان وأنت 
على الخلاء فاذكرالله عزّوجِلَ وقل كرا يقؤل» 299 , 





كمال في المبسوط: و كل من 
كانخارج الصلاة,وسمع الؤن فِكبتْي' يولم كلام إنكان متكلماً,وإن كان يقرأ 
القرآن فالأفضل له أنيقطع القرآنء» وقول كسابعولالؤذن عسلابعموم الدب" . ولو 
دخل المسجد والمؤدّنَ يؤذن ترك صلاة التحيّة إلى فراغ المؤدّن استحباباء ليجمع بين 
المندويين. 

والحكاية بججميع ألفاظ حتى اليّعلات؛ وروى في البسوط عن التي صلّى 
الله عليه وآله أنه يقول عند قوله حي على الصلاة: «لا حول ولا قّة إلا بلله» 99 
ولا يستحبٌ حكايته في الصّلاة» ولوحكاه لم تبطل إذا حوقل بدل الحيعلة» فان حيعل 
بطلتء لانها من كلام الآ 

وإنا يستحب حكاية الأذان الشروع -لكل من أذاني الضبح., لأن غيره لا 


وروى ابن بابويه أن حكايته تزايه 








() البايق د 
() السرشن جل 
(©) صحيح مسنم 


أخدم:5 


4 حديث +م#: سنن أني داود 44:1 ١‏ حديث 078 سين البيقي 24:81 مسند 





(4) الفقيه :١‏ بود حديث كخم 
() الفقيه 0١‏ كما حديت 4 لم 
() الميسوط 01/21 

(/) اللصبر اكسا 
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وقول ها يتركه الؤذن. 
ويجتزىء الإما 


بأذان المتفرد لوسمعه, 











افره ولا أذان المرأة إذا سمعها 
من أذنّ في السجد جنباًء ولا الأذان الثاني يوم الجمعة, بخلاف أذان من أخذ عليه 
أجرأء لأنّ لهرم أخذ الأجرلا الأذان. 

وهل يحكي أذان عصرعرفة؛ وعشاء امزدلفة وغيرهما مما يكره؟ فيه ترقد» من 
عموم الأمر بالحكاية, ومن أنَّ الكراهة تقتضي المرجوحية فلا يناسبها استحباب 
الحكاية, و رجّحه في التذكرة فييياب جمس : وصرّح به في التهاية 27 ويظه رمن 
الأخبار أن المستحبٌ حكاية الألذان 70), فلا يتب حكاية الإقامة لعدم التليل. 

قوله : ( وقول ما يتركة"الؤدق)< 

وهو حي عل خ العمل لان ةقد ثيت_من ,كلرقدا (1) وطرق العامة "2 أنّها 
من فصول الأذان والإقامة, وادعاؤهم التسخ 00ل يشبتء و إن الذي نهى عنها 
عمر 0 ء كا نهى عن المتعتين 90 
لمن يسمع الأذان قوها إذا تركها اللؤذن, لما فيه من مراعاة السنة 
بإكمال والإنامة و كا خر ذلك من فصوفمراء وني رواية ابن سناث, عن بي 
عبدالله عليه السَلام: « إذا نقّص المؤذن الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه, فأتم ما 
نقص هومن أذائه» © 

قوله : ( ويجتزىء الإمام بأذان المنفرد لوسمعه) . 
ابة أي مرم الأنصاريء قال: صلى بنا أبوجعفر عليه السّلام في قيص بلا 














أذا 





انال ولق استاعي بن جح للد م 


ا حديث 091١‏ 11ل الاستبصار 0621© واءم حديث4 21186118 
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نيب ؟: 126١‏ حديث 11978 باختلاق في اللفظ وتطابق في العنى . 


الأذان والإقامة . 





وا مححدث في أثناء الأذان والاقامة يبني» والأفضل إعادة الإقامة. 
ولو أحدث في الصلاة لم يعد الاقامة إلا أن يتكلمء 





أزار ولا رداءء ولا أذان ولا إقامة» فلا انصرف قلت له في ذلك » فقال: «! 
كتيف» فهويبزىء أن لايكون عليّ إزارولا رداءء وإني مررت بجعفر وهويؤذن ويقيم 
فلم أتكلمء فأجزأني ذلك 200 

وفيها دلالة على أنه لا يشترط كون الود اصدا إلى الجماعة وأنّ سماعه 
معت وقد يقال: ليس في الرّواية تصريح بأن امن كان مخفرداء فلا دلالة فها على 
التعى . 

وقد رُوي عن عمروبن خالباقال: كنا م يع جعفر عليه التتلام فسمع |" 
جار له في القلاة فقال: « قوموا» , أفغتسيطفيتليتاطمه بغير أذان ولا إقامة» قال: 
«يجزئكم أذان جاركم» 223 وَكؤيجية ييقوند عليه الحلام: «ديجزثكم أذان جاركم» 
فاته مطلق» ولا عبرة بخصوص السَبب 77 ) و كا يِصّلح للدلالة على الإكتفاء به في 
الجماعة يصلح للدلالة على اجتزاء النفردبه» بل هوأول . 

وكذا القول إذا سمع الأذان والاقامة لجماعة أخرىء ويجوز الاكتفاء بأذان 
مؤذن المسجدء واللؤذن في المصرإذا سمعه» لفعل التي صلَى الله عليه وآله ذلك 49 
وهل يستحب تكرار الأذان والإقامة في هذه الواضع للشامع» وإن كان منفردً؟ ي>تمل 
ذلك خصوصاً مع اتساع الوقتء أمَا المؤدّن والمقم للجماعة فلا يستحبٌ هم التكرار 


معة. 














قوله : ( والمُحدث في أثناء الأذان والإقامة » والأفضل له إعادة 
الإقامة» ولو أحدث في الصلاة لم يعد الإقامة إلا أن يتكلم) . 

أنا الأذان, فلأن الحدث لا يمنع منه ابتداءا فكذا استدامة, وأمَا الإقامة 
فلأتها وان كانت كالأذان في ذلك ء إلا أن الطهارة فيها كد. 











؟حديث +11 


(6 التهذ, 
() في «اح»: بحصول السبيية. 
(4) سنن البيقي »40٠ 1١‏ سن لبي داود 9 167 حديث 504 


؟ 0م حديث ل 








55 
والصل خلف من لايقتدي به يؤذن لنفسه ويقيم, فان خشي فوات الصلاة 
اجتزأ بالتكبيرتين وقد قامت الصلاة. 


* جامع المقاصد / اج‎ ٠... 








وقد قال بعض الأصحاب باشتراط الظهارة فها(2؛ وورد في بعض 
الأخبار3©, فلذلك كان الأفضل إعادتها. ومشله مال وأحدث في الشّلا 
ولا الأذان ولا الإقامة, وإن كانت إعادة الإقامة أفضل. ولوتكلّم أعادها 
لصحيحة محمد بن مسلمء عن أبي عبدالله عليه الّلام: «لا تتكالم إذا أقت الصلاة: 
فاتك إذا تكلمت أعدت الإقامة» 249 

ويعلم من أفضليةإغادة الإقأةِ بلإاددث في أثدائها مطلقاً أفضلية إعادتها 
بالحدث في أثناء الضلاة. 

فوله : ( والصلّي خلف من لا يقعدي به يؤذن لنفسه ويقم» فان 
خشي فوات الصّلاة اجعرَا 

روى محمّد بن عذافر, عن الصادق عليه السّلام: « أذن خلف. من قرأت 
خلفه» 420 وروى معاذ بن كثير, عن أُني عبدالله عليه اللام قال: « إذا دخل الرّجل 
المسجدء وهولا يأتم بصاحبه. وقد بتي على الامام آية أوآيتان, فخشي إن هو أذن وأقام 
أن يركع» فليقل: قد قامت الصلاة, قد قامت الضلاة” لله أكبر ل أكبى لا إله إلا 
لله وليدغل في الصلاة» 20 

قال الشيخ: وروي أنه يقول: حيّ على خيرالعمل دفعتين لأنه م يقل 
ذلك © وني ذلك دلالة على أن أذان لتغالف لا يعتد به لا لنقص بعض قصوله» 
بل لكونه غالفاء كا تشعر به الرّواية التضمّنة الامر بالأذان خلفه, والتفسمنة 
الإقتصارعل آخر الإقامة عند خوف الفوات: إِذ من المعلوم أنه يقول بعض ذلك . 














(ه) الكاني ٠١+:‏ حديث 58 التبنيب +2 941 حديث 1115 
(0) الوط اتح 


الأذان والإقامة . 010000 








ويكره الإلتفات مِيناً وشمالاًء والكلام بعد قدقامت الصلاة بغير ما 
يتعلق بمصلحة الصلاة» 

وتقديم ا مصتف التكبيرتين على قد قامت في العبارة وفاقاً لعبارة الشيخ 90 
اعتماداً على أن الواو لا تقنتضي الترتيب» فان السئة العمل على الرّواية في الا تيان 
بآخر الاقامة . ١‏ 

قوله : ( ويكره الإلتفات 

أي: في الأذان والإقامة» واستحبّه بعض العامة في الأذان7© وقد سبق. 

قوله: (والكلام بعد قد قامتابغير متلق بمصحلة الصلاة). 

أي: يكره ذلك كراهيّة مؤكبق.وقال التيأخأن © والتيد(0) بتحريه 
حينثذء والأصخ: الأؤل» لصحيحة جاد_بن,عشمات» قال: سألت أباعبدالله عليه الشّلام 
عن الرّجل أيتكلم بعد ما يقيم القلة5 كال اذنكمها [»»ب عن اسن بن شهاب 
قال: سمعت أبا عبدالله عليه التلام يقول: « لابأس بأن يتكلم الرّجل وهويقم 
الصّلاة, وبعد ما 

ولا تنا ذلك رواية ابن ني عمير, عن أي عبدالل عليه السَّلام قال: « إذا 
قال الؤذن : قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجدء إلا أن يكونوا قد 
اجتمعوا من شتى ليس لهم إمامء فلاباس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان» 90 , 

وني معناها رواية سماعة (4: ورواية محمد بن مسلم 90 , لاا مراد بالتحرم: 
الكراهية المفاظة جعاً بين الأخبار, والمراد بها يتعلق بمصلحةالصّلاة :ما ذكرفي الرّواية 














إن شاء» 20, 











() البوط انكل 
() تيل الأوطار 20 50 

(>) الفيد في اللقشعة: 5١ء‏ والطوسي في | 
(؛) جل العلم والعمل ( طبع جامعة مشهد): 1 

(0) التبذيب 7: 4ه حديث لدو الاستبصار :١‏ 501 حديث4 131 





ريب 01 08 حديث إمارزاء الاستبصار 501:١‏ حديث 01118 







الاستيصار 1: 500 حديث 0111 





استبصار :١‏ + حديث 1117 اوفيه :( لذاقام ..) . 


الاستبصار 29 01م حديث 1115 
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والساكت في خلاله يعيد أن خرج عن كونه مؤذناً وإلافلاء والإقامة أفضل 
من التأذ 


ل ب سس 9ك 


من تقديم الإمام, وذلك على سبيل القمثيل: فان الأمربتسوية الضفء وطلب السّاتن 
والمسجد, ونح ذلك لا يض لتعلقه بمصلحة الصّلاة فكأنه من الضلاة. 
قوله : ( والساكت في خلاله يعيد إن خرج عن كونه مؤذنأء وإله 





فلا). 

المراد بذلك: للذروج عند أهل العمرف لأجل طول السكوت المقتضي 
للإخلال بعد مايتي مع ماسبق أؤانا” 

قوله : ( والإمامة أفضل من الكَادْيا 

يوجد في بعض التسح: والآقناتة بآلقاف موضع البم الأول والنسخة الاولى 
ذكرة كرت 

ويدلَ على أفضلية الإمامة عليه أن التتي صلَى الله عليه وآله كان مواظباً على 
الإمامة, ولم يغبت أنه أذن, وإنثبتفهو نادرولا يجوز أن يترك الأفضل لغيره دافا 
وكذلك أميرالمؤمنين عليه التلامء وهذا قد يدل على أن الجمع بينها لا يعة مستحيًاً. 

وقال ابن إدريس: يستحبّ للإمام أن يلي الأذان والإقامة ليحصل له ثواب 
الجميع» إلا أن يكون أمير جيش أو سرية, فا مستحب أن بلي الأذان والاقامة غيرو 0 
ونقله عن المفيد ني رسالته إلى ولده. 

ورته في الأكرى مواظبة التتي صلى الله عليه وآله و أميرالؤمنين عليه التتلام» 
والأمة بعدهم غالباًء على خلاف ذلك » قال: إلا أن يقول:هؤلاء أمراء جيوش أو في 
معتاهم 900 








موافقة لا في 








هذا ليس بشيء لثبوت التأسي . 
وممًا يدل على أفضلية الامامة على الأذان قوله صِلَى الله عليه وآله: « الأمة 








(0 التفكرة وتعي 
() السرائ: 4 . 
(© الذكرفة 6لا 





الأذان والإقامة 





والمتعمد لتك الأذان والإقامة يمضي ني صلاته, والناسي يرجع 
مستحباً ما لم يركع» وقيل العكس. 





ضمناءء والمؤذنون أمناء» (©, فإن الشٌامن أعظم من الأء 
وأيضاً إن الإمامة تستدعي معرفة أحوال !' 
إليه فيكون عمل الإمام أكثر وهويستدعي زيادة الأجر. 








والقيام ما تحتاج الإمامة 


وكذاقوله صل اله عليه وآله: «فارشدالل الأمةيور 
للمؤذنين» (): فان دعاءه مستجاب, ومن أرشبو الله فهومستحق للمغفرة لامحالة» 
فيستجمع الأمرين. 


وذهب الصئف في المنتهى إل أفضلبية الهم ئين الأذان والإمامة؛ كا أن 
الججمع بيذهها وبين الاقامة أفضل 0 , ومناتسبق من الدلائل يناف 
وأما أفضلية الاقامة على الأَدَاك فَلَكْيَّبَا كن الصَلَدَةء ولقول الضادق 
عليه الشلام: « إذا أخذفي الاقامة فهوني الصّلاة» 22: ولشتة استحباب الظهارة, 
والقيام والإستقبال» وكراهية الكلام فهاء والإكتفاء بها في كثير من المواضع عن 





الأذان دوث العكس. 
قوله : ( والمتعمد لتك الأذان والإقامة مضي في صلاته, و الناسي 
يرجع مستحبًا مالم يركع» وقيل بالعكس) . 


إختلف الأصحاب في هذه المسألة, فقال القيخ في التهاية بالكاني 9 
وأطلق في المبسوط القول بالإستثناف مالم يركع 29 , 





535 
(1) المبسوط 21 48 
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ل 0©, وهو الأصخ. 
يٍ : « إذا افتتحت الصّلاة فنسيت أن 
تؤذن وتقبم» ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف فأذن» وأقم واستفتح الضّلاة» وإن 
كنت قد ركمت فأتمّ على صلاتك » 600 

وصحيحة علي بن يقطين» عن بي الحسن عليه الّلام في لجل ينسى أن يقيم 
الضلاة قال: « إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته, و إن لم يكن فرع من 
صلاته فليعد» ”2 وإن كانت مظلقة إلإرأتها منزلة على عدم الدخول في الركوع, لأن 
المطلق يحمل على المقيّدء ليس الأمركد/ذلوجوب قطعا. لأن الأذان والإقامة 
مستحبّان» فكيف يجب الإبطفل :9 بن :وول على الاستحباب. 
دوا (حق)زيّاية»عن أن عبدالله عليه التلام قال: قلت له: رجل 
ينسى الأذان والاقامة حعّى يكبر؟ قال لأيمضي في صلا نه ولا يعيد» (20. وروى 
نعمان الرازيء عنه عليه السّلام في ناسيها حتى كبر ودخل في الصلاة» قال: « إن 
كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلا ته» 10 شرط في مضيّه في 
الصلاة أن يكون من نيه فملههاء فاقتضى أنه لولم يكن من نيته ذلك أعادهاء وهو 
صادق مما إذا لم يخطرا بباله أصلاًء وبا إذا تعمد تركها . 

وعلى المعنى الأخير» فهويصلح حجة لقول القيخ في التهاية 40 , إذلا دليل 
يدل عليه على ماذكره المصتّف وغيره سوى كون المتعمدللترك حقيقأ بالمؤاخذة ولا 


حجّجة فيه. 








)١(‏ ثقل قوله عن للصباح السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1: /ة.. 
(1) في «دح»: الأصحاب. 

(م) منهم: العلامة في النتبى* ١+؟؛‏ والشهيد في الذكركة 3107 

(4) التبذيب 20 998 حديث 11١‏ الاستيصار 1: 6 7١‏ حديث 1189 
اله ) التهذيب ؟: ولا؟ حديث :11٠١‏ الاستبصار :١‏ م٠7‏ حديث 1118 
(5) التهذيب 7: 4لا حديث5 ١1اء‏ الاستبصار 7٠7 :١‏ حليث 21113 
حديث 1109اء الاستبصار :١‏ م70 حديث 1171 





الأذان والإقامة . 
المقصد الثاني: ني أفعال الصلاة وتروكها : وفيه فصول: 
الأول : القيام : وهو ركن ني الصلاة الواجبة» ل وأخل به عمداً أو 
سهواأ مع القدرة بطلت صلاتهء 


التاق 








ورواية نعمان محتملة ومعارضة بأقوى منبا(2©, وما يوجد في بعض الاخبار 
من رجوعه قبل أن يقرأ لا بعدهاء أو بعد قراءة بعض السورة 20 فهو مول على 
الإستحباب المؤكد, قبل القراءة دون ما بعدهاء وإن استحبٌ الرّجوع مام يركع 
-كيا سبق ولا فرق في ذلك بين الامام والمنفرد. 

وهل يرجع للإقامة خاضة؟ قال إيث عقيل 240 وابن الجنيد نعم 2 
وقيّده ابن الجنيد بما إذا لم يقرأ عامة السؤزة» وني بعضّل الأخبار دلالة عليه 2 , 

والظاهر العدم اقتصارا في إبطالا-الصَلاة ع وض الوفاق. 

قوله : ( ا مقصدالتاني: ق“أقوالالضلاة رو تروكها). 

أراد بأفعال الضّلاة :ماتلتثم منه حقيقتا أركآنا كانت أم لاء وأراد بالثروك :ها 
يداني فعله صحة الصّلاة أو كمالهاء وسمّاها تروكاء لأن المطلوب عدم فعلها في الضلاة» 
ولومع الغفلة عنها فهي تروك محضة 

قوله : ( وفيه فصول: الأّل: القيام : وهوركن في الصّلاة الواجبة» لو 
أخل به عمداً أو سهواً مع القدرة بطلت صلا ته) . 

القيام في الضلاة الواجبة ركن لا مطلقاً. بل في مواضع منصوصة, والركن في 
اللّخةةهو الجزء الأقوى, وعند الفقهاء كذلك ٠‏ إلا أن الركن في الصّلاة عند اصحابنا هو 
ها تبطل بزيادته أو نقصه عمد و سهواً. 

وما يكون القيام لتخصوص ركنا مع القدرة عليهء أمَا مع العجزعه فالركن 
يدله» فلو قتمقوله:( مع القدرة)على قوله ( لوأخل) لكان أولى لأن القيام عند العجز 

















10/6 حديث 111١‏ الاستبصار ؟: :© حديث 1118 
حديث 11١1‏ 8١9ل‏ الاستبصار :١‏ م50 حديث 21115 01114 


20 
(0) التهنيب 
(©) نقله عنه في للقطف ١‏ همل 

(4) الصدر السابق. 

(0) التهذيب ؟: هلا؟ حديث 11١٠‏ الاستبصار 1: 504 حديث 01916 
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ليس بركن قطعء فلا يكون الإخلال به حينشذ إخلالاً بالركن. واحترز بالواجبة عن 
الضلاة المندوبة؛ لجواز فعلها من جلوس اختياراً. ويندرج في الواجبة غير اليومية حتى 
امنذورة. 

ويدل على وجوب القيام وركنيته في الصضلاة الواجبة إجاع علياء الاسلام: نقله 
الصف في المنتهى 27 وقبل الاججاع قوله تعالى: ( وقوموا لله فانتين) (© أي: 
مطيعين» وقول البّي صلّى الله عليه وآله لرافع بن خديج: « صل قائبأء فان لم تستطع 
فقاعدا» ©, 

وحسنة حمّادبن على » عن أي عببدالله عليه اللام, المتضمنه قيام الادق 
عليه التلام مستقبل القبلة أمتقصيوا يتجتان ضفة الصّلاة (1), وبيان الواجب واجب. 
ولايضراشتمال فل هئيه الحلا على المددو باب التي دل على ندبيتها دليل آخر لأن 
المطلوب به وجوب مالم يخرجه دليل» وغي ذلك من الرّوايات 2 

إذا تقرر ذلك , فاعلم أن المصّف لما أطلق العبارة بأن القسيام في الصّلاة 
الواجبة ركن؛ وبين حكم الركن بأنّ الإخلال به مبطل عمداً وسهواء وكذا زيادته» 
ورد عليه القيام في موضع القعود وعكسه سهواًء فان ذلك غير مبطل اتفاقأء ولا 
قوله ني باب الهو ( إن زيادة الركن مبطلة عمد وسهواً إلا زيادة القيام)؛ أن فيه 
اعترافاً بأن القيام في هذه الحالة ركن» وأن الحكم بكون زيادة الركن مبطلة مطلقا يس 
بمطرد, و كلاهما غير جيد. 

وقد حقق شيخنا الشهيد في بعض فوائده: أن القيام بالتسبة إلى الضلاة على 

















أتحماءة 
القيام إلى النية, فاله لما وجب وقوع النية في حال القيام اتفاقاً وجب تقدمه 








() العن جمدي 
() البقرة 208 
(5) سنن ابن ماجة :١‏ 85؟ حديث 01776 سن بي دأود 2١‏ 160 حديث 481 
(4) الكاني م ١0م‏ حديث وى الفقيه :١‏ 145 حديث؟ ذم 

(0) منها: مارواه الكني في الكاني 764:7 حديث ١ء‏ والشيخ في التهذي 








عليها زماناً يسيرأء ليقطع بوقوعها في حال القيامء وهذا شرط للصلاة لتقدمه عليهاء 
واعتبا. 





والقيام ني النبّة وهومتردد بين الركن و الشرط, كحال النيّة. 











والقيام في التكبير ركن كالتكب 

والقيام في القراءة من حيث هوقيام فيها كالقراءة واجب غير ركن. 

والقيام التضل بالركوع, وهو الذي يركع عنهء ركن قطعأ حثى لوركع جالساً 
سهواً بطلت صلاته. 

و القيام من الزكوع» وهو واجب ِبر ركن : إذ َوهو من غير رفع و سجد ساهياً 
لم تبطل صلاته. 


و أمَا القيام في القنوت» فقآلة إنه مكجتٍ كالقنوت. 
ويشكل بأن قيام القنوت ممَصَلّ بقيام المَرَاءة فني الحقيقة هو كله قيام 
واحدء فكيف يوصف بعضه بالوجوب, وبعضه بالاستحباب؟ 





ولا إشكال في وجوب القيام قبيل القراءة, وني خلال السورة وان طالتء وفي 
السّكوت للتنفّس خلاهاء ولوأدخل التكبيرات الزائدة على التحرمة في الضلاة» أو 
سأل الجئة؛ أو استعاذ من التارني خلال القراءة أو قبلها فالظاهر وجوب هذا القيام 
أيضاً وإن لم يتحتم فعله. 









فان قلت: القيام المتصل بالركوع هوقيام القراءة, اذ لا يجب قيام آخر اتفاقء 
فكيف يكون قيام واحد ركداًء وغير ركن؟ 

قلت: البيكن في ذلك هوماصدق عليه اسم القيام متصلاً بالزكوع وان قل» 
سواء كان قيام القراءة أم لاء كيا لونسيهاء وقيام القراءة باعتبار كونه هذا لجسمو 
واجب لاغير. 

فاليكن: هو الأمر الكلي . وقد يتأدى بقيام القراءة وبغيره» و الكل واجب لا 
غير. ا عرفت من أنه لونسي القراءة أو بعضها وركع عن قيام لم يكن مخلاً بالزكن. 





جامع المقاصد/ج 7 
وحده الإنتصاب مع الإقلال, فان عجز عن الإقلال انتصب معتمداً على شي ء 
فإنعجزعن الإنتصاب قام منحنياء ولو إلى حد الراكع. 





قوله : ( وحده الإنتصاب مع الإقلال) . 

حد القيام الإنتصاب, ويتحقّق بنصب ققار الظهر وهئ -بفتح الفاء 
العظام المنتظمة في اللخاع التي تسمّى خرز الظهر, جمع فقرة بكسرهاء فلايخل 
بالانتصاب إطراق الرّأسء ويخلَ به اميل إلى المين أو اليساربحيث لا يعد منتصبا عرف 
خلّ به قطعأء فلا يجزىء نيام على شي ء من هذه الأحوال اختيارأء والمراد 
: أن يكون قاقاً بعفسه, لامكال شي ءء بحسيث لورفع الإسناد لسقطء ولا 
يجزىء القيام من دونه لقول|الصادق علي ةإلسلام: «لا تستتد إلى جداروأنت تصلّي » 
إلا أن تكون مريضأ» 00 , 

وكايجب الإقلاليي تالإعتماد عل الرَحلِين معأ في حال القيام, فلا تجزىء 
الواحدة وفاقاً لما في الذكرى 210 تأسَياً بالتي صلَى الله عليه وآله, والأثمة 
عليهم الشسلام ولأن القيام على الواحدة بعيد عن الإستقرار والخشوع» شبيه بجال 
اللاعب, ويجب أن لا يتباعد بما يخرج ب عن حة القيام عرفاً. 

قوله : ( فان عجزعن الإقلال انتصب معتمداً على شي ع) . 

فإنه لايسقط اليسوريالممسور ولوافتقرفيا يعتمدعليه إلى عرض وجب بذله وإن 
كثرء إلا مع الضَّرر أنه مقتمة للواجبء ولا فرق فيا يعتمد عليه بين كونه آدميا أولا. 

قوله : ( فان عجزعن الإنتصاب قام منحنيأء ولوإلى حد الراكع) . 

أي: اذا عجزعن الانتصاب بنوعيه مستقّلاً ومعتمدا قام كذلك وجوبأء ولا 
يجوز له القعود حينثذ» ما سبق من أن الميسورلا يسقط بالمعسور, 

وأشار بقوله: (ولوإلى حد الرّاكع )إلى رة خلاف الشّافعي» حيشقال: يقعد 

في أحد الوجهين عندهء لثلاً يتأقى القيام ببيئة الكوع ”"©؛ وليس بشي ءء لأنّ 






















6 105 حديث 4 74 باختلاف في ترتيب اللفظ . 
() الذكرق: لحا 
(5) لمجم شرح المهذب4: 18 





ذلك أقرب إلى القيام من القعود قطعأء و. 
المناء إن شاء الله تعالى.. 

قوله : ( ولا يجوز الإعتماد مع القدرة إلا على رواية) . 

هي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سالته عن 
الرّجلء هل له أن يستدد إلى حائط المسجد وهويصلّي» أويضع يده على الحائط وهو 
قائم من غير مرضء ولا علة؟ قال: « لابأس» .ء:وعن الرّجل يكون في صلاة فريضة 
فيقوم في الركعتين الأوليينء هل يصلحث يتداول ,سج منهضاً يستعين به على 
القيام من غير ضعفء ولااعلة؟ قال: « لآبأس» (9. 

وظاهرها جواز الإستناد والإستمانة قي"التهوض مطلقا سواء حصل معه 
الإعتماد الذي هوبحميث لو أزيل الإشا دكيقط لبقي مله 

وبهذا الظاهر تمسّك أبوالصلاح» فعد الإعتماد على مايجاور المصلّي من 
الأبنية مكروها (©: ويعارض بأدلة وجوب القيام الشالفة: مثل قوله تعالى: ( وقوموالله 
قانتين) 7 » فان امتبادرمنها وجوب قيام المصلّي بدفسه, ولا يعد العتمد على شي ء* 
قاءُاً بنفسه, فتحمل الرّواية على استناد ليس معه اعتماد» و كذا القول في الاستعانة 
للتهوض» نعم لوعجز عن التهوض بنفسه استعان وجوباًء ولواحتاج إلى عوض وجب 
بذله» كيا سبق في القيام. 

قوله : ( ولوقدرعلى القيام في بعض الصّلاة وجب بقدر مكنته) . 

لعموم قوله عليه الشّلام: « إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم» (8», وقوله 
عليه اللام: « لا يسقط الميسور بالمعسور» © 
() الفقيه 1١‏ بصم بذ 
(؟) الكاني في القفقه: 316 
(© البقرة 000 
(؛) صحيح البخاري 4: 119 


(0) عوالي اللآني غ : جره حديث ٠6‏ ءوقفيه:( لابترك ): وروى في الامش عن أميرالؤمنين عليه السلام: 
« اليسور لايسقط بالعسور» . 














ال حديث الم 





جامع المقاصد /ج * 
ولوعجز عن الركوع والسجود دون القيام قام وأومأ بهما. 
ولوعجزعن القيام أصلاً صلّى قاعدأء فان تمكن حينئذ من القيام 

للركوع وجب, وإلاركع جالسأء 





قوله : ( ولوعجزعن الركوع والسجود دون القيام قام و أومأ بها) . 

لما سبق: ويجب أن يومى ء برأسه منحنياً بقدر الممكن, فان عجز فبعينيه: 
ويجعل السجود اخمفضء ولو كان بحيث لوقام لم يقدر على الْكوع والسجودء وإن صلى 
قاعداً أمكنه ذلك : فني تقد أيها تردد ينشأ من فوات بعض الأفعال على كل تقدير 
فيمكن تخييره» ويمكن ترجيح الملؤش نتيا معظم الأركان معه. 

قوله : ( ولوعج زعي القيام أصلاً طِلَى قاعدأء فان تمكن حينئذ من 
القيام للزكوع وجب, وإلا ركم +001 

يريدبقوله :( أصلا) أن لَه رَك الهِدام بمُطِع حالاته منتصباً ومنحديأً, 
مستقلاً ومعتمداً, وهوهنا تميين أي: لوعجزعن القيام من أصله صلّى قاعداء 
مستقلاً بنفسه, غير معتمد على شي ء لنحوما سبق في القيام» واستصحاباً لوجوب 
الإقلال. 

ولوتمكن في هذه الحالة من القيام للركوع وجب قطعأء لما سبق. 

وهل تجب الظمأنينة حينئذ, أم لا؟ سيأ بيانه عن قريب. 

وإن استمر العجز ركم جالساً. 

وقد ذكر لكيفيّة الركوع حينئذ وجهان: 

أحدهما: أن ينحني بحيث يصبر بالنسبة إلى القاعد المدتصب كالراكع قااماً 
بالتسبة إلى 2 النتصبء فيعرف التسبة بين الحالتين هنا ويراعيها ثمة. 
ني بحيث تكون نسبة ركوعه الى سجوده كنسبة ركوع القائم الى 
0000 التكوع وع وأدناء» فانَ أكمل ركوع القائم اتحناؤه إلى أن يستوي 
ظهره» مع مد عنقه فتحاذي جببته موضع سجوده حينشفء و أدناه انحداؤه إلى أن تصل 
كفاه إلى ركبتيه» فيحاذي وجهه أو بعضه ما قدام ركبتيه من الأرض» ولا يبلغ محاذاة 
موضع الشسجود. 











فاذا روعيت هذه التسبة في حال القعود» كان أكمل ركوع القاعد أن ينحني 
[ حتى] (" يحاذي وجهه مسجدهء وأدناه محاذاة وجهه ما قدّام ركبتيه من الارض» 
والوجهان متقاربان. 

والخاصل أن أصل الإنتحناء في الركوع لا بد منه ولما لم يكن تقديره 


بلئ 
الكقّين اليكبتين» لبلوغها من دون الإنحداء» تعين الرّجوع إلى أم رآخر به تتحقتق مشاببة 
الزكوع جالساً إياه قامأء فيرفع فخنيه عن الأرض»-كماصرّح به شيخنا في بعض 
كتبه (© , لتتحقق المشابهة المذكورة, ولأُنذلك “يان واجباً في حال القيام. 








والأصل بقاء ماكان» ولا دلبثل على اختاصك وجوبه حال القيام وينحخني 
بالغاً إحدى الغايتين. 


فروع : 

أ: لا يعتبرفي العجزعن القيام في الضَلاةعََمْ قدرته على المشي مقدارهاء لقول 
الباقر والضادق عليها السّلام: « هو أعلم بشفسه» 0 ورواية سليمان المروزي» عن 
الفقيه: « المريض إلا يصلّي قاعداً إذا صا رإلى الحال التي لا يقدرعلى المشي مقدار 
صلاته» 400 محمولة على مشي يقدر معه على القيام المعتبرء جمعاً بينها وبين غيرهاء 
وكأته جرت على الغالب. 1 

ب: لوقدرعلى القيام ماشيأء وعجزعنه مستقرأء في ترجيح الجلوس مطمنتاً 
نظر, أقربه ذلك » لأن الطمأنيئة أقرب إل حال الضلاة من الإضطراب» عرفاً وشرعاً. 
و للذشوع الذي هوروح العبادة» بها با 

ج: لوقدر القاعد على الإضاء إل أن أقل مراتب ركوعهء وعجزعن الزيادة عليه 
للشجودء فهل له أن ينقص منه في حال الركوع: ليتحقق الفرق بينه وبين السجود؟ . 








(1) هذه الزيارة وردت في «ت». 

() الدروس: 84. 

() الكاقي ؛: 11 حديث اع التبذيب 4 : +0 ؟ حديث ههلاء الاستبصار ١١:1‏ حديث 2/١‏ والرواية 
في الصادرعن الصادق(ع) . 

(4) التهذيب 4 : 80؟ حديث 019 الاستيصار ١1:5‏ حنيث 607 





.... جامع المقاصد ارج + 
ثأء ويشي الرجلين راكعاء والتورك 





ويقعد كيف شاء لكن الأفضل التربع قار 
متشهداً. 





فيه نظر, ينشأ من وجوب ذلك حال الإيماء» مع وجوب الإ تيان بمقدوره من 
الإنحناء, ومن أن القادرعل الركوع لايجوزله الإخلال به, لعجزه عن بعض واجبات 
الجود. 

والفرق بين الحائتين العجز عن الركوع الحقتي في ذلك الفرض بخلافه هداء» 
وكأنه أقرب. ١‏ 

د لوقدرعل أكمل وكنرع اعد من غير زيادة اقتصرعلى الأقل» إيثراً 
للسجود بالرّيادة تحصيلا للفوق. 

وتجويز شيخنا في الذكرىَكة من الأمرين استبعادأ للمنع من الركيع 
الكامل )١(‏ ضعيف,» لوجوب لفق بويت القكن جلد. 

قوله: (ويقعد كيف شاءً لكن الأفضل التربع قارثأء ويثني 
الرجلين راكعأء والتورك متشهداً). 

يدل على ذلك ما روي من ان التي صلى الله عليه وآله ما صأى جإلسا 
تريع. 

وعن أحدهما عليها الام قال: «« كان أني عليه السلام إذا صلَّى جالساً تربع» 
فاذا ركع ثثى رجليه» 29 ء والكراد بالتربع هنا 
الى حال القيام من غيره من أنواع للجلوسء باعتبا رنصب المذكورات. 

وبه يحصل الفرق بين بدل القيام وغيره» محافظة على ماكان من الفرق بين 
القيام والجلوس بحسب المكن. 

وإنًا قلنا: إنّه أفضل ا روي عن الضادق عليه التلام: أنه سثل: أيصني 
الرّجل وهو جالس مترتّعً. ومبسوطالرّجلين ؟ فقال: «الابأس بذلك » 9 . 





ينصب فخذيه وساقيه» وهوأقرب 


(0 الأكرقة لماء 
() الفقيه :١‏ +7 حديث 44 ٠١‏ التهذيب 7: 10/1 حديث 4/< 
(©) الفقيه :١‏ مم7 حديث ٠١ 6٠‏ البذيب 27 107١‏ حنيث 3/8 





ولوعجز عن القعود صلّى مضطجعاً على الجانب الأمنء مستقبلاً 
قاد بدنه القبلة, كالموضوع في اللحدء فإن عجز صلّى مستلقياً يججعل وجهه 
وباطن رجليه إلى القبلة, 








والمراد ب بشني الرّجلين: أن يفعرشها تحته, بحيث إذا قعد يقعد على صدورما بغير 
إقعاء. 

وأما الورك في حال تشهده فانّه مستحبّء كيا يستحب في تشهد من يصلّي 
قاماً. وسيأتي تفسيره إن شاء الله تعالى. 

ويكره الإقماء في شيء من هني اا لأنتكلقول التي صلى الله عليه وآله: 
«لا تقعوا إقعاء الكلاب» 00 وسيأق لفسيره أيضاً أل شلاء الله تعالى. 

قوله :( ولوعجزعن القعود صَكيْتقتظجعاً على الجانب الأمن» 
مستقبلاً مقادم بدنه القبلة كاحوْصْوعَ قا إلجدافان عجراضلى مستلقياً. يجمل 
وجهه وباطن رجليه إلى القبلة) . 

ينبغي أن يراد بالعجز عن القعود :عجزه عنه أصلاً -كها سبق في القيام- حقى لو 
عجز عنه مستقلاً قعد معتمدا على شي ء, ولوعجز عنه منحنيا: «إذلا 
يسقط الميسور بالمعسور», فان عجزعن ذلك كله اضطجع. 

ويكني في تحقّق العجزفي هذا وأمثاله مما سبق ومما سيأتي- لزوم الشقة 
الكثيرة ة لقي لا يتحمل مثلها في العادة, سواء خشي معها حدوث مرض أو زيادته أو 
بطء برئه أم لاء لقبح التكليف حينثذ, فان اشم القديدة جدأ ضر رعظم . 

ويجب أن يضطجع على جانبه الأين كالملحود» مستقبلاًبمقاديم بدنه القبلة. 

أما وجوب الاضطجاعء فللأخبار القالة على الأمربه لمن عجزعن القعود7" , 

وأما وجوبه على الأيمن مقتماً على الأيسرء فلقول الضادق عليه الّلام في رواية 
حماذ « الريض إذا لم يقدرأن يصلّي قاعداً يوجه كرا يوجه الرّجل في ده وينام على 


















اقاء الكلب». 


م حديث 44 4, وللمزيد راجع الوسائل 


(0 سن ابن ماجة 50 4ه 





ع جع حديث عل لام 


40 أبواب القيام ياءبة ‏ 


جامع المقاصد رج 7 








جنبه الأهن» ثم يومى ء باللاة: فان لم يقدرعلى جانبه الأممن فكيف ما قدرفاه جائن 
ويستقبل بوجهه القبلة» 20 . 

وأمًا إجزاء الأيسر عنه عند تعذّره مستقبلاً-كيا سبق- فلقوله تعالى: ( الذين 
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوهم) 0©. 

وروي في تفسيره عن الباقر عليه السّلام أن المراذ « الضحيح يصلّي قافا 
وا مريض يصلّي جالسأء والأضعف من المريض يصلّي على جنبه»0© . 

ومن الأصحاب من خي بِؤق ينين 2 , ورواية حماد حجّة عليه. 

وروى ابن بابويه قال: قال رسولكالله صلى الله عليه وآله: « المريض يصلّي 
قائمء فان لم يستطع صلَى بالسأءفان ل يسنطع صلّى على جنبه الأين» فان لم يستطع 
صلّى على جنبه الأيسزو.فانلم يستطع استلق وأومأ إيباءء وجعل وجهه نحو القبلة» 
وجعل سجوده أخفض من ركوعة» “© وهذا كا يدل على الترتيب بين الجنبين يدل 
عل وجوب الإستلقاء لمن عجز عنها . 

وأمَا ان استقباله بجبعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة؛ فللا علم من استقبال 
للممتضر. 

واعلم أن عبارة الكتتاب نخالية من الإضطجاع على الجسانب الأيسرعئد تعر 
الأمن » و كذا عبارة المنتهى 0 , وفي ة: لواضطجع على شه الأيسر مستقبلاً 
فالوجه الجواز 27 وكأنه استندني ذلك إلى رواية حمّاد المتضمّنة أنه « إن لم يقدر 
على الجانب الأيمن فكيف ما قدر», وإطلاق ذلك منزّل على ماعداالإستلقاء كي تقتم. 














)١‏ التبذيب ©: ١٠٠‏ حديث 747 وهي مروية عن عمار. 

() العمرائة 151 

() الكافي ©: 41١‏ حديث 1١‏ التهنيب : 104 حديث 0/8«وقها:( جاناً) بدل ( على جنبه) وما هنا 
مضمون الحديث لانصه. 

(4) منهم: للمقق فيالشرائع 6٠ :١‏ وللفعصر الدافع: ٠‏ والشهيد في اللممة: 77. 

() الشقيه 21 م7 حديث بصا 

(2) التق 1 مجك 

(/) الأكرة و علا 





القيام . 


1 ويقرأء ثم يجعل ركوعه تغميض عينيه؛ ورفعه فتحهماء وسجوده 
الأول تغميضهماء ورفعه فتحهها وسجوده الثانيتغميضهماء ورفعهفتحهاء 


قوله: (ويكبّر ناوياً, ثم يقرأء ويجعل ركوعه تغميض 
فتحهيا » وسجوده تغميضههاء ورفعه فتحههاء وسجوده الثاني تغميضههاء 
ورفعه فتحهها). 

التكبير ناوي والقراءة مع الإمكان متميّدة وإنا يجزىء الإيماء بالعينين إذالم 
يكن الإماء بالرّأسء فإن أمكن تعينء وإنا يجزىء الإماء بالرأس إذا لم يكن أن يصير 
بصورة السّاجِدء بأن يجعل مسجده على شي ء مبرتفتة» ويجعل جبهته عليه, فان أمكن 
وجبء ويضع باقي مساجده, كا سبق في باب اللباسَنءولوتعذر وأمكن وضع ما 
يصحّ السجود عليه على جببته حال الإياء. 

فني مقطوع سماعة قال: أله ين ألَريض لا يستطيع الجلوسء قال: 
«فليصل وهو مضطجعء و ليضع عل بك ك1 ناته ولن يكلفه لله 
اما لاطاقةله به» 00 وظاهره ماقلناه, وقد يؤيّد بأن « الميسورلا يسقط بالمعسور» , فان 
تم ذلك انسحب إلى من يصلّي مستقلياً. 

ومتى تعذر الاهاء بالرّأس أومأ بتفميض عينيه للركوع؛ قاصداً إلى ذلك 
لتتحقّق البدليّة, إذلا يعد التخميض ركوعاء ولا ينفك المكلّف منه غالبء فلا يصير 
بدلا من الزكوع إلا بالقصد إليه. 

وبفتح عينيه للرّفع منه. و كذا القو في السّجدتين والرّفع منها . 

اتدل على ذلك مرسلة محمد بن إبراهمء عن الصادق عليه السلام: « المريض 
إذا لم يقدرعل الصلاة جالساً صلّى مستلقياء يكبْرثم يقرأء فاذا أراد الزكوع غمض 
عيشيه ثم يسبح» فاذا سبح فت حعينيه فيكون فتحه عينيه رفع رأسه من الركوع» فاذا أراد أن 
يسجد غمض عينيه ثم يسبحء فاذا سبح فتح عينيه فيكون فتحه عينيه رفع رأسه من 
السجود» (©, ولا يضر إطلاق الإستلقاء مع العجز عن الصّلاة جالسأء لاستفادة تقديم 








»ورقعه 























() التهذ 1 حديث 0144 
() الكافي : 41١‏ حديث ؟1ء الفقيه :١‏ ه+؟ حديث ٠07+‏ التهذيب 107:5 حديث 58(ء مع 
اخعلاق في اللفظ فيها. 


.. جامع المقاصد/ج * 





ويُجري الأفمال على قلبه والأذكار على لسانه, فإن عجز أخطرها باليال» 
والأعمى أووّجع العين يكتني بالأذكان. 





لبحنبين من دلائل اخرى. 
عب أن يجعل تغميض السجود أخفض من تغميض الركوع: فلا يبالغ فيه 

اعت للجود بقية يحصل بها الفرق بين الزكوع والسّجود. وقد سبق في الهديث عن 
التي صلى الله عليه وآله: « وجعل سجوده أخفض من ركوعه» (2: وممًا حققناه 
يعلم أن إطلاق عبارة الكتاب يحتاج الى التقييد. 

قوله : ( ويجري الأفعالتقق قلبه, والأذكارعلى لسانه, فان عجز 
أخطرها بالبال) . 

المراد باجراء الأفعال على قلبه: قصدافملها بالإ تيان ببدها عنده ‏ كيا قتعناه. 

وفي التهاية والكذكرة جمل المصتفب ذلك جكم العاجزعن الإيماء بطرفه. 

قال في التهاية: وَلوَعحرَحَنَ الإماء بطَرفة أجرى أفعال الصلاة على قلبد» 
وحرّك لسانه بالقراءة والذكر(” . ومثله قال في الكذكرة 7 وهو الأنسبء فان 
على ما ذكرمن الركوع والسّجود والقيام منهاء وقد تقتم أن 
ذلك يحصل بتغميض العينين وفتحها . 

والتبادر من إجراء الافمال على قلبه الإجتزاء به عنباء وحمله على إرادة نيتّها 
عند فعل بدا فيه تكلّف وارتكاب ما لا تدلَ العبارة عليه. 

أمَا الأذكار الواجبة والقراءة فيجب الإتيان بها على حكلهاء فإن عجزعن 
ذلك كله كفاه عن الأفمال والأقوال الواجبة إخطارها بالبال شيئاً فشيئاًء قاصداً 
بذلك فعلها. 

قوله : ( والأعمى أوقجع العين يكتني بالأذكار) . 

المراد وَجِعٌّ العين الذي يشق عليه تغميض العينين وفتحها. وأمَا الأعمى 


























() الفقيه : 70 حديث 1109م 
() نهاية الأحكام 21 440 
(© الذكرة 2١‏ لكل 








ويستحب وضع! اليدين على فخذ: 
سجوده. 

فروع : أ: لوكان به رمد لايبرأ إلا بالاضطجاع اضطجع؛ وإن قدر 
على القيام للضرورة. 
فظاهر إطلاقهم عدم اعتبار تغميض أجفانه وفتحها حملاً للعين على الصّحيحة» 
فيكتفيان بإجراء الأفعال على القلب, والأذكار على اللسان. 

ويراد بقوله في العبارة:( يكني بالأذكار): أن كل واحد منها يكتني بذلك عن 
القغميض والفتح» لاعن الإجراء لظهو ركونه واجيأعهانَه مقدور. 

قوله : ( ويستحتَ وضع اليديق على كنيو بحذاء ركبتيه, والتظر إلى 
موضع سجوده) . 

أي: يستحب للمصلي في ,جال قيامه أن يجعل يديه على فخذيه حاذياً لعيني 
ركبتيه» وليضم أصابعهاء لصحيحة رزارة نكي تعفر خليه التلام: « وأرسل 
يديك ولا تشبّك أصابعك , ولتكونا عل فخذيك قبالة ركبتيك » (© . 

وني حسنة حماد بن عيسى» عن الضادق عليه السّلام لما علّمه الصلاة: 
تاريل يديه جيسا على فخليه قد ضم أصابعه» (©. ويستحبٌ أن يكون نظره إلى 


بحذاء ركبتيه» والنظر الى موضع 














ول صجيخة وزارةةخن في جعفر عليه السّلام لمّا علّمه الصّلاة: « وليكن 
نظرك موضع سجودك » © وغيرها من الأخبار؛), ولأنّه أبلغ في الإستكانة 
والنضع. 

قوله : ( فروع: أ: لو كان به رمد لايبرأ إلا بالإضطجاعاضطجعء وإن 
قدرعلى القيام للضرورة) . 

ليس الحكم في ذلك مقصوراً على الرّمد بل كل مرض يستدعي الإضطجاج 
() الكاني : «1١‏ حديث هع الفقيه :١‏ 157 حديث 41 التبذيب 1 ١م‏ حديث 501. 


(") الكافي : »م7 حديث ١ء‏ التهذيب 21 85 حديث 708 
(4) منها:مارواه الكليني في الكافي م: ٠٠م‏ حديث 0 والشيخ في التبذيب 195:1 حديث 1/81 








جامع المقاصد/ج * 
ب: ينتقل كل من العاجز_إذا تجددت قدرته ‏ والقادر إذا تجدد 
عجزه - إلى الطرفينء و كذا المراتب بينها ‏ 





أو الإستلقاء برؤه» إِمَا بعلمه المستفاد من نحو التجربة» أو بقول طبيب حاذق يجوز لأجله 
الإضطجاع. 

ولواستدعى الإستلقاء جان وإن أمكنه القيام للضّرورة. 

ولقول الضادق عليه الَلام: ‏ ليس شيء حرّم الله إلا وقد أباحه لمن اضطر 
إليه» 20, 

ولقوله عليه السلام» و سأله ةين مهران عن الرّجل يكون في عينيه الماء 
فينزع الماء منها فيستئتي على ظهزة الأيام الكثهيركٍ أربمين يوم أوأقل أوأكثر, فيمتنع من 
العسلاة إلا إيماء وهوعلى حاله فُقالج_د لابأسْ يذزلك » 10 

وساله بزيع الؤذنة فقالله: إني أريد أن أقيح عيني» فقال: « إفعل» فقلت: 
إنْهم يزعمون أنه يلق على ققَآء كذا وكذا بوتا لا صني قاعداً. قال: « إفعل» 20 

ومنع بعض العامة من ذلك 9) لا يعتد به. 

قوله : ( ب: ينتقل كل من العاجز إذا تجددت قدرته, والقادرإذا 
تجدد عجزه إلى الطرفين» و كذا المراتب ينها) . 

أي: ينتقل العاجزعن حالة عليا في القيام إذا ت#ددت قدرته عليها إلى ان يبلغ 
طرف القدرة, وهو أعل مراتهاء أعني: القيام منتصباً مستقلا. 

وكذا ينتقل القادرعلى حالة عليا إذا تجدد عجزه عنها إلى أن يبلغ طرف 
العجز, وهو أدون مراتبه. 

ولوكان عاجزاً عن الاضطجاع فقدرعليه اضطجع» فان قدرعل القعود حينئذ 
قعدء فان قِدرعل القيام حينئذ قام» ولوكان قائمأً 
عجز استلق . 
)١(‏ التهذيب 3 1 حديث لاوط 
)١(‏ الققيه :١‏ م حديث 1١0‏ التهنيب 75 5 ٠‏ حديث 1148 


(؟) الفقيه 785:1 حديث 21١85‏ 


(4) أنظر: لتم 251424 
























القيام .ن 





ج: لوتجدد انف حال القراءة قام تاركاً هاء فإذا استقل أتم 
القراءة, وبالعكس يقرأفي هويّه. 





هذه الحالات على ما مضى من صلا ته, ولا يعد انتقاله فملاً 








يعني 

كثيرء لأنه من الصّلاة. 

وإِنًا قلدا بوجوب الانتقال لتعلق التكليف بالمقدورمن هذه الحالات ولا 
يستأئف, لأن امتثال الأمور به يقتضي الإجزاء, ولأن الطلوب بذلك التخفيف وهو 
ينافي وجوب الاستلناف. 

قال الصتف في التهاية: لو انيعفيْمإلشقة فالأولى عندي استحباب 
الإستشاف20 , 

فظهر من هذا أنا مراد ب( الطلرفين) نساية العْجزا ونهاية القدرة» لكن يحتاج في 
العبارة إلى ارتكاب حذف حينشنع لأنّ العاجزلا ينتقل الى.الظرف إلا إذا قدرعليه» 
فلوقدر على مادونه فقط انتقل إليه ل إل الطرق]. 

وكذا القادرإنًا ينتقل إلى الطرف مع عجزه عن جميع ماقبله, فلوعجزعن 
البعض خاصة انتقل إلى ماينيه لا إلى الطرف؛ فتكون العبارة في تقدين: ينتقل العاجز 
إذا تجددت قدرته إلى نهاية القدرة وطرفها إذا قدرعليه, والقادر إذا تجددعجزهعنجميع 
المراتب التي قبل نهاية العجز وطرفه ينتقل اليهء سواء انتل في المراتب اني بينها شيئاً 
, أم تجدد العجز أو ضده دفعة واحدة» فانتقل إلى الطرف من أوّل مرّة. 

ويكون معنى قوله: (و كذا المراتب بينها) أنه إذا تجددت قدرة العاجزعن 

بعض المراتب بين الطرفين المذكورين» فقدر على تلك الرتبة خخاضة فاله ينتقل إليهاء أو 
تهتد عجز القادرعن مرتبة مخصوصة بينها أيضاً فانّه ينتقل إلى مايليهاء فلو كان عاجزاً 
عن القعود فقدرعليه دون مافوقه انتقل إليهء و كذا عكسه. 

قوله :(ج: لوتجتد الشف حال القراءة قام تاركاً لها فاذا استقل أتم 
القراءة» وبالعكس يقرأ 


أما وجوب القيام في الفرض ١‏ 

















() جاية الأحكام د جوم 


ا جامع المقاصد ارج ١‏ 





ولوخف بعد القراءة وجب القيام» دون الطمأنينة للهوي إلى الركوع. 





وأمَا وجوب ترك القراءة» فلأن الاستقرارمعتبر فيياء وهومنتف مع 
الانتقال. ويستفاد من قوله:( فاذا استقل أتم القراءة) أنه يني. ولايجب عليه 
الإستشداف إذا كان في خلال القراءة, وإن جازله ذلك لتقع القراءة كلها في حال 
الانتصاب. 

والمراد ( بالعكس ) في العبارة: أنه لوتجددالعجز ني حال القراءة هوى إلى الحالة 
التنيا ويقرأ في هويّهء لأن لفوي أكملي من القعود, لأنّه أقرب إلى الدالة العليا بخلاف 
الأول لأن فرضه منتقل إلى الحالة"العلياء» 

واختار شيخنا الشَؤيِد ترك المُرَاءمٌ أيضاً في هذه الحالة حتى يطمئن, لأن 
الاستقرار شرط مع القد, 2.00 

والتحقيق: أنمقَةَيَواركق يدا أمران:_الطهأنينة حال القراءة» والقرب من 
الححالة العليا. 

والظاهر أن الطمأنينة مقتمة لأنها أقرب إلى هيئة الصّلاة؛ والغرض القصود 
بهاء فيترك القراءة في هذه الحالة أيضاً حتى يطمئن. 

قوله : ( ولوتجدد انف بعد القراءة وجب القيام دون الطمأنينة للهوي 
إلى الركوع) . 

أي وجب القيام للهوي إلى الزكوع؛ ليركع عن قيام, فإِنَّ القيام المقصل 
بالركوع واجب و ركن كا سبق» حتى لوركع ساهياً قبل القيام بطلت صلاته والحال 
هذه, بولا تجهب الظمأنينة حينثفء لأن وجوها لأجل القراءة وقد أى بها. 

واحتمل في الأكرى الوجوبء لضرورة كون المركتين المتضادتين في الصعود 
والفبوط بيبها سكون (©. وليس البحث فيه, أن الكلام في الطمأنينة عرفاً وهي أمر 














زائد على ذلك » ولأن ركوع القائم يجب أن يكون عن طمأنينة وهو المتنازع. 
ومكن أن يقناا نة الواجبة يححمل كون وجوبها للقيام والقراءة 





() الأكرىة كما 
(6 الذكرىة كما 


القيام .. لومم 116 








ولوخف في الركوع قبل الطما. 
الراكع . 

د: لايجب القيام في النافلة فيجوز أن يصليها قاعداً لكنّ الأفضل 
القيام» ثم احتساب ركعتين بركعة. 


ان يرتفع منحنيا إلى حد 





معاً, فلا تتحقق البراءة إلا بفعلها فيها. 

ويعارض بأصالة براءة اللّمة من وجوب تكرّرهاء نعم فعلها أحوطء أمَا 
القراءة فلا تجب إعادتها قطعاًء ولا تستحب أيضاً, وفاقاً ماني الشذكرة( 
والذكرى 3" لأنَ القراءة لا تتكرر في الركمة الوا هوبا ولا ندباً. 

قوله : ( ولوخف في الزكوع قبل الطمأنيئةٍ كفاه ان يرتفع منحنياً إلى 
حت الراكع) . 

بل يتعيّن عليه ذلك ء و لاون أن يدث مركم اثلا يزيد ركنين ثم يأقي 
بالذكر الواجب. ولو كان قد أق ببعضه _بناء على أن الواجب تسبيحة واحلة- 
استانفه لعدم سبق كلام تام يجوز قطعه عمًا قبله. وتمل ضعيفاً البداء, لأن هذا 
الفصل اليسير غير قادح» وعلى القول بوجوب تعد التسبيح يأتي با بتي إذا أ بواحدة أو 
اثنتين 








ولو خخف بعد الطمأنيئة والذكر فقد تم ركوعه فيقوم معتدلاً مطمئناً. 

ولو خف بعد الطسأنينة قبل الذكر, فظاهرعبارة التذكرة والذّكرى عدم 
الفرق بينها وبين ماقبلها. وصرّح الصتف في الحكم هنا كحكم من ل 
يطمئن فيقوم منحيناً إلى حد الراكع 0 , وهو الأصح. الذكرمن واجبات الركوع؛ 
فلم يات به لم يككل واجباته. 

قوله : (<: لايجب القيام في التافلة فيجوز أن يصأيها قاعدأ. لكن 
الأفضل القيام» ثم احتساب ركعتين بركعة) . 









(0) التذكرة 11 ١331م‏ 
() الذكرى: كحاء 
(©) هاية الأحكام 2١‏ ل 





... جامع المقاصد اج ١‏ 


وني جواز الإضطجاع نظرء ومعه الأقرب جوز الإماء للركوع 
والسجود. 





جواز التافلة من جلوس اخمتياراً عليه إجاع العلماء؛ نقل الإجاع في ذلك 
الصنف 27 وغيره(» وكأنهم لم يعتبروا خلاف ابن إدريس حيث منع من الثافلة 
جالساً اخشياراً إلا الوتيرة0©: وهومحجوج باطباق العلهاء قبله وبعده, و الاخخبار 
الكثيرة 00 , 

ولا شهة ني أن القيام أفضل مويليه احتساب كل ركعتين بركعة»وهو في 
رواية محمد بن مسلم * » والحسييث بن رَيَانٍالقييقل» عن أن عبدالله عليه الشلام 20 ١‏ 

قوله : ( وفي جواز الإضطجاع نظر) . 

ينشأ من أن الأصل غير واجبَقلا تجب الكيفيّة, ومن عدم ثبوت الشرعية إذ 
لم بتعبد مثلهء ول ينقل أنَّاليَََل قلغل ةوالضله. 

وقديمتج للجوازبما روي عنه عليه السلا أنه قال: « من صلّى قافا فهو 
أفضل؛ ومن صلّى قاعداً فله نصف أجرالقائم» ومن صلّى ناماً فله نصف أجر 
القاعد» (©, ولا دلالة فيه صريحة, لإمكان أن بي اد به مع حصول اجون والأصح 
عدم الجواز. 

قوله: ( ومعه الأقرب جواز الإهاء للركوع والجود) . 

أي: ومع جواز الإضطجاع, إذعل تقدي رعدم جوازه لا يتصوّر جواز الإجاءء 
ووجهالقرب: أنّ الإيهاء فرض من صلّى مضطجعاًء ولجوازه على الراحلة اختيارء فلا 








() نهاية الأحكام 2١‏ © 

(1) نمق في للمتير ]2 07 

(© السرائن بها. 

(؛) الكاني *: 4٠١‏ حديث /ع الفقيه 78:1؟حديث ٠١40‏ ءوللمزيدانظر: الوسائل 265:4 باب 4 من 
ليب نين 

ل(ه) التهذيب 7: +13 حديث 00د الاستبصار ؟: 5# حديث ١م١1‏ 

() التهذيب 197:7 حديث3045, الاستبصار :١‏ م74 حديث 1041 

() صحيح البخاري ؟: 09 سن الترمني 2١‏ 771 4 سن النسائي >7 4 77 سئن اين ماجة 
:مام حديث 1ل مسد أحد 4: 446 445 . 











م 


الفصل الثافي: النية: وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمداً وسهواًء 
في الفرض والتفل. 
مائع .ويحتمل ضعيفاً عنده العدم لأن في ذلك تغيير صورة الضلاة ومحوهاء و الجوازني 
مواضع عخصوصة لا يقتضيه مطلقأء فيقتصر على هورده. 

قوله : ( الفصل الثاني: الديّة: و هي ركن تبطل الصلاة بتركها عمداً 
وسهوأني الفرض والنقل) . 

اختلف في أن النيّة هل هي شرط في القلاة» أم ركن فيها؟ فقيل 
بالأوّل 00 لأنّ أول الضلاة التكبيى لقولء لب ةلَقَلام: «وترعها العكبير» 29, 
والّة سابقة عليه أومقارنة لأوه ولأنها و كانت حي ألا فتقرت إلى نية أخرىء 
ويتسلسل» ولأنها تتعلق بالضلاة فلا نكوة آله الكّيء بنفسه. ٠‏ وقيل 
بالثاني 29 , لأن حقيقة القلاة تبرج يفلاتتكون شرطأ أن الشرط خارج, ولأنّه 
يعتبر فيها ما يعتبرفي القلاة من القيام والإستقبآل والسثّر والظهارة وغير ذلك . 

ودلائل كلّ من القولين لا تخلومن شي ء, ولا مطمع في سلامة أحدهما عن 
الطمن» والّذي يذتلج في خاطري أن خاضة الشرط والجزء معأ قد اجتمعتا في النيّة» 
فان تقتمها على جيع الأفعال حتى التكبير الذي هو أوَل الصلاة يلحقها بالشروط. 

ولا يقدح ني ذلك مقارنتها له أولشيء منه لأنها تتقتمه وتقارنه, وهكذا 
يكون الشرطء واعتبارما يعتبرني الصقلاة فيهاء بخلاف باق الخّروط لأن تحقق ذلك 
يلحقها بالأجزاء» وحينئذ فلا تكون على نبج الشّروط ولا الأجزاء» بل تكون مترّدة 
الأمرين, وإن كان شبهها بالشّرط أكثر. 

ولا ثمرة مهمّة في تحقيق ذلك » لأنّ القدر المطلوب وهو اعتبارها في الصلاة 

بحيث تدبطل بالإخلال بها عمداً وسهرا ثابت على كل من القولين» ولو أطلق عليها 
الركن بهذا الإعتبار جازء كرا فعله المصتف. 




















0 قالهافقق في الس 30 1146 

(؟) الكاني +: 6< حديث ؟ وهومروي عن أي عبدلله (ع): الفقيه ١:+؟‏ حديث 0/4 وهومروي عن 
أميرللؤسين(ع). 

(©) قاله ابن مزة في الوصيلة: 5.5 





. جامع المقاصد اج ؟ 
وهي القصد إلى إيقاع الصلاة المعينة كالظهر مثلاًء أوغيرها لوجويبا 
أوندبهاء أداءً أوقضاءاً قربةإلى الله تعالى 














وقال بعض المتاخري 
التكبير؛ ففعلها ثم تذكر فعلها سابقة بطلت [ صلاته] 90 على التاني خاضة لزيادة 
الركن. 

وظتي أن هذا ليس بشي ء لأن استحضار التية في مجموع الصّلاة هو الواجب 
لولا المشقةء والإكتفاء بالاستدامة جك ارتفاق بالمكلّف, فلا يكون استحضارها في 
أثناء الصلاة عمداً أو سهواً منافياً جه من/الوجوه. 

فان قال: إن القصد أل استشدافها/يقكُضي بطلان الأول . 

قلدا: هذا لا يختص تكتربيا:وكس؟ ولا فرق في بطلان الصلاة» -أي عدم 
انعقادها بترك النية بين الك والتفلء_لظاهرقبوله عليه السّلام: « إنا الأعمال 








بالتيات» 20 , 

قوله : ( وهي القصد إلى إيقاع الصّلاة العيّنة كالظهر مثلاً أوغيرها 
لوجوها أوندبهاء أداء أوقضاء قربة إلى الله) . 

لما كانت النية ععبارة عن قصد وارادة لإيجاد الفعل على الوجه المطلوب شرعاً 
تعين اشتماها على مشخصات ذلك الفعل؛ فيعتبرفي نيّة الصَلاة القصد إلى الضلاة 
المعيّنة كالظهر مثلاً, ليكون المأتيّ به مطابقاً المطلوب منهء ويعتبر القصد إلى وجوها إن 
كانت واجبة, وإلا فإلى بها لثل ماقلناه. وكذا القصد إلى الأداء إن كانت أداء 
إلا فإلى القضاء لاختلاف الفعل عند الشارع باختلاف هذه الفات, ولا تتحقق 
المطابقة من دون الإ تاق فيها. 

والّذي يؤثْرني صفات الفعل إِنَا هو التية» لقولهعليه السلام: 
امرىء مانوى» 0 و كذا القول في القربة» فظهر أن التّية عبارة عن القصد إلى هذه 

















)١(‏ هه الزيادة وردت في «ح» 
() أمالي الطوسي +: 47١‏ التهذيب : 8 حديث 71: صحيح البخاري :١‏ 1 سن ابن ماجة 1: 11415 
أي داود 5: ؟59؟ حديث 7101, 





حديث 247907 


(م) صحيح البخاري :١‏ 1» مأن أي داود *: 157 حليث 1101 





وتبطل لو أخل بإحدى هذه: والواجب القصد لا اللفظ. 
ويجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير بحيث لا يتخللها زمان وإن 





الأربعة. 
قوله : ( وتبطل لوأخلَ بإحدى هلم) . 
لا قلناه من عدم مطابقة الفعلل المأ 
اختلافها في الضفات التي يختلف الفعل باختلافهه قي رنظر الشارع . 
قوله : ( و الواجب القصد لا اللفظ) . 
لا عرفت من أن التية قصد و إزادةفليس للفلّظ إْأي النطق بالأّسان فيها 


به للمأموربه حينئذ20 : باعتبار 





دخل. 
قوله : ( ويجب انهاء التية هم انسدلة التَكيْل جات لا يتخللّها زمان 
وإن قل). 


لما كانت 





عبارةعن القصد إلى الأمور الأربعة من حيث هي كذلك على 
انكون مستحضرة مقصوداً إلا عند أول التكبير» وإن انتهت 
عنده فلا يهب استحضارها إلى انتهائه لعسر ذلك غالباً و الأصل براءة اللّمة من زيادة 
هذا التكليف 

وقيل: يهب لأن التخول في الضلاة إنَا يتحقّق بتمام التكبيرء بدليل أن 
المتيمّم لووجد الماء قبل تمامه وجب عليه استعماله بخلاف مالووجده بعد الإكمال» 


لك 





وجه الإجمال» وجب " 


والمقارنة معتبرة في التبة فلا تتحقّق من دونه 

وفيه نظ لأنّ آخر التكبير كاشف عن التخول في الصّلاة من أوله, ولام 
يكن التكبير جزء | وهو باطل عندناء واعتبار تمامه في تحقق الدخول من حيث أن 
القحريم إِنا يكون بالمجموعء لظاهر قوله عليه السّلام: «وتحريها الكتبير» 2غ فاذا 





)١(‏ في «ع»: الي به للمأمورحجة باعتبار... . وفي «ح»: الأني به حينلذ باعتبار. 
() قاله الشهيد في الذكرى: 19 
(©) الكاقي <: 04 حديث ؟ء الفقيه :١‏ 4# حديث 4ه 
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ا مذكورة» 








جزء 5 
نعم لابد أن لا يتخلّل بين التية وا إل التكبير زمان وإن قلء لأنَ الأ به 
كذلك عزم لانية, خلافاً لبعض العامّة حيث جوز تخلل زمان يسير 90 . 

ورا فهم بعضهم من عبارة الكتاب أن الثية يعقل امتدادها ميث يتضور قصد 
الصّلاة المعيّنة: وكونها مفعولة أ 
التكبير. ولا دلالة للعبارة على ذَليهموني كون الأتي به على هذا الوجه نية نظر؛ لأنّ 
المخفول عنه لا يعد جزء أ للنية” ألتي هي يج بلنقصد المقارن. 

قوله : ( وإحضار ذات الضلاةوصفاتها الواجبة فيقصد إيقاع هذا 
الحداضر على الوجه المذكور).. 

المراد: إحضارها قَ الْدَهْنَ لخب غيرهاء فتتحقّق ارادة الفعل على الوجه 
المأمور به. 

والمراد باحضار ذاتها وصفاتها الواجبة مانتّه عليه بقوله: ( فيقصد إيقاع هذا 
الحاضر)ء أي: المطلوب حينئذ كالظهرمشلاً على الوجه المذكور أداء أوقضاء الى 
آخره. 





إلى الله بحيث ينتهي آخرها عند أل 


ولا يشترط في إحضارها تعيين الركعات وخصوص الأفعال, بل يكني القصد 
الإجالي مع سبق العلم بتفاصيل جميع الأفعال الواجبة, ولا يشترط أيضاً تعيين الوجوب 
في الواجبة والندب في امندوبة بحيث يقصد الظهر الواجبة _مثلا أداء لوجوها الى 
آخره, خلافاً لبعض الأصحاب 27 لأنَ وصفها بالوجوب مستفاد من تعليل فعلها به في 
التية» أعني لو- به قربة إلى الله » فهو كاف في .. وكذا القول في 
وقد يستفاد من ذات الصلاة وصفاتها) أنه لابفي صعمة الثّية من اجتماع 
ذلك في التصوّر إذ حضور الجميع يقتضي ذلك , وبما سبق يعلم الإكتفاء عند أل 
التكبير. 


( انظر : للشموع 3 7008 
()) منهم : الشهيد ني الذكرقة 397 








بن 








مه 
بشرط العلم بوجه كلّ فعلّ» إما بالدليل أو التقليد لأهله,وأن يستديمالقصد 
حكما إلى الفراغ 





ث لا يقصد ببعض الأفعال غيرهاء 








قوله : ( بشرط العلم بوجه كل فعل اما بالتليل أو التقليد لأهله) , 

الجباريمكن تعلقه بالمصدرفي قوله: ( وإحضار ذات الصّلاة) , أو ببعض ماقبله 
من قوله: ( وهي القصد) أوقوله: ( والواخب القصد), ويمكن تعلقه بحنوف يقدر 
بنحو قولعا: و إِنَا تجزى ء. 

ووجه اشتراطه أن ماهية الضلاة إِنًا تلتئممن الأفعال القصوصة, فالم يعلم 
الواجب منها من غيره لم يتحقق القصد إلى فعل ذا به ْو رالماهية 

والمراد بالوجه: ما ثب تللفعل بسب طلبه من وجو وندبء لامتداع كون 
شي ء من باقي الأحكام وجهأ لشي ء من لقال لعفلا وا معتبر في العلم كونه عن 
دليل من له درجة الاستدلال, والتقليد لعل المكَليدلن جز عن :لِك . 

قوله : ( وأن يستديم القصد حكماً إلى الفراغ بحيث لا يقصد ببعض 


الأفعال غيرها) . 

تبب الإستدامة للدية قطعاء لتقع الأفمال كلها منوية, وتكني فيها الإستدامة 
حكنا, لأنّ الإستدامة حقيقية كالتعدّرة, إذ الإنسان لا يكاد ينفك من الذهول» 
والمراد بها؛ عدم إحداث ما ينافي جزم 





إذا تقرر ذلك فالضمير ني قوله:( غيرها) ‏ التبادر عوده إلى الضلاة؛ فتتحقق 
الإستدامة مادام لا ينوي بشي ء من أفعال (2 الضلاة غيرهاء فلو نوى الرياء م يكن 
علا بالإستدامة» وهو معلوم البطلات. 

ومكن عوده إلى الأفعال, ولا يتحصل له معنى يغاير الأول إلا بتكلف بعيدء 
ومع ذلك فلا يستقيم كونه معنى للاستدامة, وعلٍ لى كل تقدير فلا يتفرّع عليه قوله: ( فلو 
نوى للذروج في الخال...) . ولوفشر الإستدامة بما ذكره في غير هذا الكتداب (! وهو 
ما ذكرناه لكان أنسب و أوفق لتفسير غيره. 








)١(‏ وردفي هامش <ع» مالفظ:( بحي ثلا يقصد ببعض الأقمال ني الصورةغير أفمال الصلاة) منهمدظله. 


() نجاية الأحكام 2 416 





فنا 


فلو نوى الخروج في الحال أوتردد فيه كالشاك بطلت. 


جامع المقاصد/ج ١‏ 








قوله : ( فلو نوى للذروج في الحال أو تردد فيه كالشاك بطلت) . 

امراد بشية الخروج في الحمال: قصد للذروج من الصلاة مطلقاً أومقيدا بزمان 
الحال, بدليل ما سيأتي من قوله: ( ولونوى في الأولى المذروج في القانية) . 

وا مراد بالترقد في الخروج ‏ على ما فسره بهوالصتف انالك 
المنافي للجزم 90. ويشكل بِأنَ قوله: ( كالشاك )إن كانللتمثيل اقتضى أن يكون 
للتردد فرد آخخر غير الشك , وإن كانللتشبيه اقتضى الغايرة بينها فلا يكون عينه» 
وعبارة الذكرى تقتضي الغثايرة أوتردد فيه أوشك هل يخرج أم 
ل0©؟ وني تصورمعى للقّك هنا غير ْم العردد بُعد, لأنمتعلق المّك 
الإعتقاديات دون الإنشاء إتء واللاتيّأن يجعل ذلك تمثيلاً بمال الشاك للمتردد. 

ووجهالبطلان: أنن. للد بعصي "قلع انكلة الأول , فيكون مايق من الصلاة 

















بغيرنية. 

وقيل: لا تبطل» لعدم فعل المنافي» والثية مجرّدها لا تقدح (. 

وليس بشي ء» بل الأصح الأؤل لعدم بقاء الجزم بالتية الأول» وقصد القربة 
بما بتي من أفعال الضلاة. 

ورا ينى ذلك على أن إراكق الضتين هل تتضادان أم لا؟ وهي مسألة 
كلامية, فعلى القول بالتضاد تبطل» وعلى العدم فالحة بمالها. 

ولقائل أن يقول: بناء القول بالصحة على القول بعدم التضاد ليس بيد لأن 
تعلق الإرادة بفعل الصّلاة وبقطعها يدني عن الثّية صورة الجزم» ويلحفه بالمترد» والبدزم 
ة قطعا . ومع ذلك فلا يستقيم هذا ١‏ البناء إلا إذا قصد فعل الصلاة مع قصد 








معتير في 
الذروجء لأنّ استدامة النية حكناً ضعيفة جدذاً» فاذا تحققت نيْة أخرى كانت هي 
الور 


إن هاصيق . 








(1) الصدر السابق. 
()) الذكرئة 31/6 
() اله مق الحلي في الشرائع 2١‏ 1 





يننا 


ولونوى في الأولى الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان إن رفض 
القصد قبل البلوغ إلى الثانية» 








على أن لقائل أن يقول: إن هذا البناء من أصله غير مستقبم» لأنا وإن 
إرادقٍ الضتين لا تتضادانء فانَ نية الصَّلاة لا تتحقّق مع نية القطع أو للذروج أو 
الترّد ونمو ذلك ء لِأنَ نية الضلاة المعتبرة هي القصد الجازم لا مطلق القصد. 

وعلى كل من أت المذكورة لا يكون القصد من المكلّف جازمأء بل 
يكون متردّداً باعتبار إرادة الفعل وضتهء فلا تكون النية المعتيرة حاصلة. وعلى كل 
حال فالبطلان هو الهتار لعدم تحقّق العبادة والاخلاضي حيدئذ. 

واعلم أن هذه التية إن تقدح إذّالم تكن كن تبواطر التفس اآني يبقل بها 
اللوسوس كثيرء فان هذه لاعبرة بها.. 

قوله : ( ولونوى ني الأول 'للدروني. إلّانية. فالوجه عدم البطلان إن 
رفض القصد قبل البلوغ الى الثانية) . 

أي: لو نوى ني الحالة الأولى أي: الشابقة_للذروج في (0 الحالة الثّانية أي 
اللاحقةءو إطلاق الت هي القصد المقارن للفعل؛ والتقدم عزم 
كيا عرفت. ويفهم من قوله: : ( إن رفض القصد قبل بلوغ القانية) البطلان إن لم يرفضه 


يان 



















أما وجه عدم البطلان -على تقدير رفض القصد قبلها- انتفاء ا مقتضي» أما في 
الحالة الأول فلعدم قصد للذروج فهاء وأما في الحالة القانية فلامتناع الإبطال قبل 
بلوغهاء وانتفاء القصد عنده لأن الفرض أنه رفضه قبل البلوخ . 

وفيه نظي لأنَّ الصّلاة عبادة واحدة متصل بعضها ببعض» تيب لها نية واحدة 
من أوها إلى آخرهاء فاذا نوى ا مناني في بعضها انقطعت تلك الموالاة وانفصلت تلك 
النيّة فتخرج عن الوحدة, قلا يتحقّق الاتيان بالمامور به على وجههء فلا يكون يمزئاً. 

ومنه يظهر دليل الوجه الثاني أعني: البطلان مطلقأء وهو الأصحّ. ويتمل 
عدم البطلان مطلقاً للشّك في منافاة ذلك لنية الصلاة, والأصل بقاء الضحة 








() تي «ع» و«ح»: في الثانية, أي: الخروج في الخالة الثانية؛ أي: اللاحقة. 
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وكذا لوعلّق الخروج بأمر ممكنء كدخول شخص فإن دخل فالأقرب البطلان. 





فيستصحبء وضعفه معلوم ممّا سبق . 

قوله : ( وكذا لوعآق الروج بأمر ممكن كدخول شخص»ء فان دخل 
فالأقرب البطلان) . 

امتبادرمن هذه العبارة» أنه لوعلق الخروج من الصلاة بأمرممكن الوقيع» 
ورفض القصد قبل وقوعه فالأقرب عدم البطلان أيضاً وإن وقعء إلا أنَ ظاهرقوله: 
( فإن دخل فالأقرب البطلان) قد يناقيهبذلك . 

وقد كان عليه أن يقد البطلاتَيدخوله مما إذا لم يرفض القصد قبلهء ولو 
أحاله على مفهوم العبارة لكأن كافي ني الدلالة على البطلان فاستغى عن التضريحبحكم 
هذا القسمء كيا استغنى .عن التَصريَح في المسألة التي قبل هذه. 

ولامكن حل" العبكاوة ع إرَاكعَْتَعالنطلان بالتعليق على أمر ممكن اذالم 
يوجدءسواء رفض القصد أملا, والبطلان إذا وجد رفض القصد قبل وجوده أملاء 
لمنافاته الحكم في المسألة الشابقة. 

وفقه البحث إِنَه إذا علق المصلي روج من اللاة بأمرمكن الوقيع؛ أي 
غير محقق وقوعه بحسب العادة» كدغول زيد مثلاً إلى موضع الصلاة» بخلاف التعليق 
بالحالة القانية بالتسبة إلى الحالة ابي هوفيها 

فان قلنا ني المسألة الأولى لا تبطل انضلاة بذلك التعليق مطلقاً فهنا أول» 
لامكان أن لا يوجد المعلّق عليه أصلاً هناء فاذا لم تبطل مع وجوده لم تبطل مع عدمه 
بطريق أولى. 

وإن قلنا بالبطلان ثم من حين التعليق فهدا وجهان: 

أحدهما: العدم, ا قلناه من عدم الجزم بوقوع المعلّق عليه, فلا يكون البطلان 
محقّق الوقوع» والأصل عدعهء وإذالم تبطل في حال التعليق لم تبطل بعده وإن وجد 
امعلآق عليه إذ لو أن التعليق المقتضي للترد لأتّروفت وجودهء فاذا لم يؤر حيدئذ 
هل عن التعليق الأول عند حصول المعلّق عليهء فان 
كان ذاكراً له بطلت الصّلاة لتحقّق نية للاروج حينئذء وقد سبق أنها مبطلة. 





محقّقة الوقوع عادة: 





كان وجوده بمثابة عدمه . وهذا 








ولونوى أن يفعل امناني لم تبطل إلا معه على إشكال. 









والثاني: البطلان, كرا لوقال: إن دخل تركت الإسلام, فاله يكفرني الحال, 
وكيا لو شرع في الصلاة,على هنه التية فانّها لا تتعقد صلاته, فلا تصم أبعاضها معها. 
ولما سبق من أن تعليق القطع ينافي الجزم بالتية, فتضوت به الإستدامة, وتخرج النيّة 
الواحدة المتصلة عن كونها كذلك » وهو الأصح 

وإن قلنا بالتفصيل في المسألة الشسابقة, فان رفض القصد قبل وقوع المعآق 
عليه لم تبطل بطريق أولى, وإلا فوجهان: أقربيا:إليطلان عند اللصتفء والتقريب 
يستفاد ما سبق. 

واعلم, أن الشارج نقل عن الضتف في ينه إملكان كون وجود المعلق عليه 
كاشفاً عن مخالفة التعليق مقتضبي_النَية لمعتس بحسب الواقعء فيكون البطلان من 
حينه» كا أنه بعدم وجوده يدكشف بعالك المي 07+ 

فمل هذا لورفض القصد قبل وقوع المعلق عليه لم ينفعه ذلك » وكان وقوعه 
كاشفاً عن البطلان من حين التعليق» كا أنه يكشف عن بطلان صلاة اللأموم إذا علم 
بالتعليق ولم ينفرد من حينه» إلا أنه يلزم القول بالبطلان في اللسألة الشابقة مطلقأء 
وهوخلاف ما أقتى به هنا. 

قوله : ( ولو نوى أنيفعل المنافي لم تبطل إلا معه على إشكال) . 

ينشأ من أن إرادتي الضتين هل تنتنافيان أملا؟ فعلى الأؤل: تبطل لحصول 
بة» لاعلى القّانيء وهي مسألة كلامية. كذا ببى المصتف الحكم في المسألة 
عامل القولين في المسألة الكلامية في النهاية(© و التذكرة 0 , 

وأقى في لتممتلف بعدم البطلان, محتجاً أن المناني للضلاة هوفع المناني 
كالكلام عمدأء لا العزم عليه؛ مع أنه أنتى بالبطلان فيا إذا نوى الخشروج منها 9 








1 ايضاح الفرائد 2 30 
يةالأحكام 3 110 









.... جامع المقاصد/ج 2 
وتبطل لونوى الرياءء أوببعضهاء أو به غير الصلاة 





غير ظاهرء لأنّ الذروج من 





المنافي سبب في المذروج من الضلاة لا عينه فافترقا. 
قلت: هذا الفرق غير مؤثْرء فانَ البطلان منوط بوجود النافي وعدم بقاء الّلاة 
مع واحد منهها قدرمشترك بينههاء فان كانت نية أحدهما مناف الآخر كذلك . 
وينبغي ان يكون موضع الإشكال ما إذا اجتمعت هه النية مع نية الصلاة» 
فلو حصلت بعد عزوب نية الضلاة فامثائيب القطم بالبطلان, لانتفاء نية أخرى تكون 
واستدامة النية ضعيقة لأته أمر حي عدمي» والأصحٌ البطلان لعدم بقاء 
الجزم بالنية مع ذلك العصِدء ومن م لوشرع في القلاة بهذا القصد لم تصح والجزم 
بالنية معتبر إلى آخر الضلاة» وَكاق ]اكه بكَدّجفي عدم الابطال بنية ا منافي قياس 





من غير جامع. 
قوله : ( وتبطل ونوىالرياء أو ببعضها) . 
نوى الرياء بمجموعها أو ببعضها بطلت قطعأء لفوات الاخلاص الذي 
هو المطلوب الحقيتي من العيادة. 
قوله : ( أو به غير الصلاة) . 
تبطل لونوى ببعض الصلاة غير الّلاة؛ كيا لونوى بالركوع القصود به 
تعظم زيد أو قتل حيّة بحيث قصد به الأمرين معأء لعدم تمحضه للقربة فلا يقع 











الشبلا: 
مجزناً. 





وعدم جواز الاتيان بفعل آخرغيره لاستلزامه الزّيادة في أفعال الصلاة عمدأء 
إذ الفرض أن الأول مقصود به الصلاة أيضاً. 

ونقل الشّارح ولد الصتف على ذلك الإجماعء واحتج له بأنَ ال 
-بالكسر إذا تهد مُعَمَلّقُّهها .بالفتح-, وتعلق أحدهما على عكس تعلق الآخرتضادا 





(0 الذكرية لاا 


اليه . 





وإن كان ذكراً مندوبا أما الزيادة على الواجب في الهيئات كزيادة الطمأنينة 
فالوجه البطلان مع الكثرة. 








اتفاقاً من المتكلمينء بخلاف ما إذا دد كل منها 27 وهوهنا كذلك » لأَنّ جزئية 
الضلاة وتعظير زيد قد تعلقا بصورة الركوع الأقٍ به وهوشيء واحدء وأحدهما يتعلق 
بده والآخرمن جهة تخالفهاء ومع تحقق التضاد والتنائي لا يق ذلك 
البعض من الصلاة أ وهوغير كاف في استلزام البطلان مالم يلحظ فيه ماذكرناه. 

ونا كان البعض المدوي به غير القيلاة بميث يشمل إطلاقه الواجب 
وا مندوب, وتدقق البطلان بالواجب لاخيظاء فيه عَم المندوب ب (أن) الوصلية إذا 
كان ذكراً منبياً على البطلان به أب : ( و إن كان ذأكراً مندوباً) » كتكبير الزكوع 
مغلا فانّه حينئذ يذرج عن كونه جزء الضلاة» ويكحن بكلام الآدميين. 

ومكن رجوع ضمير ( كان) الكل في نَالتؤتين للعؤويابه الرّياء, والمنوي به 
غير الضلاة هذا ما يقتضيه سياق العبارة» وفي صحّته نظر, فانَ من نوى بالذكر 
الندوب الصّلاة وغير اللاة معأء كأن قصد افهام الغير بتكبير الركوع أو زجره لا تبطل 
به الصّلاة» إذلا يبخرج بذلك عن كونه ذكر الله تعالى» ويصيرمن كلام الأدميّين» 
وعدم الاعتداد به في الضلاة حيدئذ لوتحقق لم يقدح في الصحّة» لعدم توقف صحّة 
الصّلاة عليه. 
لوقصد الإفهام يمرّداً عن كونه ذكرا فانّه يبطل حينئذ إلا أن هذا غير 
المستفاد من العبارة» وهذا بخلاف مالوقصد الرياء لكونه منهياً عنه بقوله تعالى: ( ولا 
يشرك بعبادة ربّه أحداأ) © فيخرج عن كونه ذكراً قطعأء فتبطل به الضلاة. 




















قوله: ( أمَا الزيادة على الواجب من الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه 
البطلان مع الكثرة) . 
الذي يقعضيه سياق العبارة نصب ( زيادة) على أنّها خبر لكان محذوفةء 





() ايضاح القوائد 25 3014 
() الكهف: 116 


... جامع المقاصد اج > 
ويجوز نقل الدية في مواضع: كالنقل إلى الفائتة» وإلى النافلة لناسي 
الجمعة, والأذان, ولطالب الجماعة. 
لأا سح 
والتقدير: أمَا لوكان زيادة إلى آخره, فيكون هذا في قوة الإستشناء من البعض ا منوي به 
الريّاء, والبعض المنوي به غير الضلاة. 
ووجه البطلان مع الكثرة أْه فعل كثير خارج عن الصّلاة» وكل فمل كذلك 





تبطال به الضلاة لما سيأ ولولم تبلغ الكثرة لم تبطل به الصلاة قطمً؛ لانتفاء المقتضي 

واعلم أن قول المصدني:“( الوك البطلان مع الكثرة) يفهم منه احتمال 
عدم البطلان معها وهو غير ماد قطعاً؛ ل اكبيأئي» من أن الفعل الكثير مبطل قطعاً » 
نا الراد وقوع الترقد ني صدف حصو لكثرة شل هذه الزيادة, فعلى تقدير العدم لا 
إبطال جزم كا أنه لا طق الابطال نهد 

ددمًا بني تحقيق ذلك عل أن الأكوان بافية, وأنّ الباق مستغن عن اللؤثر 
فعل القول بها لا تتحقق الكثرة بزيادة الظمأنينة إذ هي بعد حدو: 
المؤثره فلا يعقل وجود الكشرة إذ لم يصدرمن الفاعل شي ء. بخلاف مالوقيل باحتياج 
الباقي إلى المؤثر لتعدد الأفعال آنا فآناً. 








قي سيفن 








.وحقّق الشارح: أن بناء ذلك على استغناء الباق واحتياجه, فعلى الثاني 
يتحقق لاعلى الأول (2. والّذي ج في خاطري أن الرجع في أمشال هذه العاني إلى 
العرف العام لأ الحقيقة العرة عند انتفاء الشّرعية» وأهل العرف يطلقون 
الكثرة على من بالغ في تطويل الظمأنينة» القول بالبطلان عند بلوغ هذا ال34. 


قوله : ( ويجوز نقل النيّة في مواضع: كالنقل إلى الفائتة, وإلى القافلة 
لناسي الجمعة, والاذان» ولطالب الجماعة) . 
التقل الى الفائث ة قد سبق» وأمَا النقل إلى الثافلة لناسي الجمعة فالمتبادرمنهء 
















06 :١ ايضاح الفوائد‎ )١( 





فروع : 
أ: لوشك في إيقاع النية بعد الإنتقال لم يلتفتء وفي الخال 





أن من نسي صلاة الجمعة يوم الجمعة وصلَى الظلهر ثم ذكرفي الأثناء يعدل إلى 
النافلة» لأنَّ فرضه هو الجمعة لا الظهر. 

وهذا للدكم ليس ببعيد فإنه أولى من قطع العبادة بالكلّية» ولا أعرفه مذكوراً 
في كلام الفقهاء. والظاهر أنّه غير مراد في العتبارة» وإنًا المراد أن من نسي القراءة 
بالجمعة, والمنافقين في الجمعة وظهرهالاحتي قراتصيف التورة التي شرع فيباء فاله 
ينقل نيته الى النفل ويجملها ركعت نافلة ثم يسجُئف الصلاة بالسورتين إدراكاً 
لفضياتها, وإلى هذا مال أكثر أصحاي تل روي صحيحاً عن بي عبدالله 
عليه التلام: في رجل أراد لإشمعة ففَرَبقل بي لل جد خنتال: « يمتها ركعتين ثم 
يستأنف» 27 . ومَتَعَ ابن إدريس من ذلك 47 وهوضعيف. وقد سبق الرّجوع 
لناسي الأذان والاقامة إلى النفل, و كذا طالب الجماعة إذا 
دل الإمام وهويصلي فر إن شاء الله تعالى. 

ولا يجوز النقل في غير مواضع الأذان لأنه إبطال لا شرع فيه, وعدول إلى مالم 






ولوشيع في فريضة ثم ذهل وأتتتها بنية الشفل لم يضرّه, واحتسب له مانواه, 
يعفور(” وغيره» عن الضادق عليه التلام 29 , 

قوله : (فروع: أ: لوشكٌ في إيقاع النية بعد الإنتقال لم يلتفت وفي 
الحال يستأنف) . 

يتحقق الإنتقال عن حل النيّة بالتكبير, فلوشك في أثناثه فكنا لوشكٌ قبله, 









(؛) الكاني + م حديث هء التهنيب 20 


0 
ولوشك فيا نواه بعد الإنتقال بنى على ما هوفيه» ولولم يعلم شيئاً بطلت 
اصلانه. 

ب: الشوافل المسببة لابدني النية من التعرض لسبههاء كالعيد 
ا مندوبة, والاستسقاء. 








لعدم تحقق الدخول في الضلاة, وعحلَ الديّة أوهاء وإلى الآن لم تعحمّق الأولية, لأنّ 
الأ به من التكبير 
الإنتقال عن مل الفعل والدّخول ني فيل آخرلا أثرله» بخلاف مالوكان في محله, فإن 
الأصل عدم الإتيان بهى ولا مانهظن تداركهفيجب. 

قوله : ( ولو شك فيب نواه بعد الإنتمال بنى على ماهوفيه, ولولم يعلم 
شيئأ بطلت صلا ته) . 

المراد ببنائهعل ساك تقثبنا ساق اعتقاده أنه الآن يفعله. وني 
الذكرى : لوشك هل نوى ظهراً أوعصراء فرضاً أونفلاً بنى على ما قام إليه20, وهو 
صحيح أيضاًء لأنّ الظاهرأنّه نوى ما قام لأجلهء ولولم يعلم شيئاً بطلت صلاته 
لانتفاء الرجح. 

ولوشك بعد صلاة أربع هل صلى الظّهر أو العصرلم يكن البناء على الظهر 
الظاهر أنه أ بالواجب أؤلأء ولو صلى رباعية مرة الظهر و العصر 
لكان طريقاً إلى البراءة مع احتشمال ل تعينه: وعلى هذا فاجزاؤه مشروط بوقوع الأولى في 


0 أن الشك بعد 













الوقت المشترلك . 

قوله : ( ب: النوافل المسببة لابد في النيّة من التعرض لسبيهاء كالعيد 
المندوبة» والاستسقاء) . 

لأن التعيين إِنَا يتحقق بذلك , وقد سبق النيّة, ويدل عليه قوله 
عليه الشلام: نكل / امرىء مانوى» (©, ويضيف ١‏ 


والليلية إلى اليل وتعيين المدنورة وإن كانت إحدى الواجبات على الاظهر ما قلناه. 





() الذكرئة 6لا 
(؟) صحيح البخاري :١‏ 24 سن بي دأود 21 757 حديث 1101, 





ج: لا يجب في النية التعرض للإستقبال» ولاعدد الركعات, ولا القام 
والقصر وإن تخيّر. 





قوله : ( ج: لايجب في النيّة التعرّض للاستقبال ولا عدد الركعات) . 


لأنَ الاجمال ني تعيين الضلاة كاف؛ ولوتعرض للعدد لم يضر إن طابق» وإن 
أخطأ فوجهان و البطلان قويء لأنّه مع الزّيادة التوي غير صحيح» ومع النقيصة ييق 
بعض الصلاة بغيرز 





قوله : ( ولا التمام والقصرؤإن تخير) . 


أتنا إذا تعيّن أحدههما فظاهر, لِأَنَالحَقيِينَ واحضار ذات الضلاة يكني فيه 
الاجمال» وأمًا إذا تنبى فلعدم تعين'أبَك صا ووه 






فان فلت: لابد في النيّة من تعيين الفريضة ولا يتحقّق إلا بنيّة أحدهاء اذ 


صرف النيّة إلى واحد دون الآخرترجيح. 


قلنا: يكني التعيين الاججاللي وهو حاصلء إذ الواجب حينئذ هو الكلّي المتقوم 
بكل واحد منهاء فيكني قصده من حيث هو كذلك . 


والأصخ تحنم التعيين» لاخختلافها في الأحكامء فان الشك في ا مقصورة مبطل 
مطلقاً بخلاف الاخرى, فلابة من مايز ليترتب على كل واحد حكله وليس إلا النيةء ولا 
يستقيم أن يقال: ترتّب حكم الشّك عليه يتوفّف على التعيين الواقع بعده, لأنَ أثر 
الشبب الثام لا يجوز تخلفه. 

فان قيل: يكون كاشفاً فلا تخلف. 








قلنا: بل مؤثرأء لأنّ تتعيّن العدد نا تؤثر فيه النيّة اللاحقة على ذلك التقدير. 
وكذا القول فيمن فاتته صلاة وشك في كونها قصراً أوتماماء أوفاتته صلاة سفر 





أو حضرونسي ١‏ 





. جامع المقاصد/اج + 
د: الحبوس إذا نوى مع غلبة الظن ببقاء الوقت. الأداء فبان الذروج 
أجزأ » ولوبان عدم الدخول أعاد . 
ولوظن الذروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأ قرب الإجزاء مع 
خروج الوقت. 








قوله : ( د: لتحبوس إذا نوى مع غلبة الظنّ ببقاء الوقت- الأداءء فبان 
المذروج اجزأء ولوبان عدم التخول أعاد) . 

أمَا الحكم الأول فلأنه معشة وقد طابق فعله تكليفه بالضلاة بحسب 
الواقعء ونية الأداء شرط مع العلم لامع عَتهه مو الاتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاءء 
والإعادة إنما تكون بأمر جديد-ززأمةإطيكج الثاني , فلأنه وإن كان متعّدا بظته إلا أن 
عدم دخول الوقت تمتنم الشييحة مهد للإخلال بالَرظم والإخلال به يقتضي البطلان 
على كل حال؛ و دخول الوقت بعد ذلك سبب وجوب الفريضة:» فيتعلق النكليف 
بالوجوب حينئذ, فتتعيّن الإعادة به. 

ولولم يعلم بالحال حتى خرج الوقت فوجوب القضاء لا يخلومن وجهء إذلا 
بزيد حاله عن حال الداثم والتاسي للفريضة: ولظاهر قوله عليه السّلام: « من فاتته 
صلاة فريضة فليقضها كا فاتته» (0, 

قوله : ( ولوظن للذروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الإجزاء 
مع خروج الوقت). 

وجهالقرب: أنه أق بالمأمور به على الوجه الأمور به, لأنّه متعبد بظتهء فاه إذا 
ظَنَ بقاء الوقت كلف بالفريضة أداءً, ولوظن الشروج كلف بها قضاءء وامتثال 
المأمور به يقتضي الإجزاءء والإعادة بأمرجديد؛ ومع خروج الوقت المعرف لتعلق الأمر 
بالكلف ينتني اللقعضي لتعلقه به. ويفهم من قوله: ( مع خروج الوقت) أنه مع بقائه 
تيب الإعادة. 

ويكني في بقاء الوقت الموجب للاعادة مقدار ركعة» إذ بإدراكها تكون الضلاة 
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ان 


ه : لوعزبت النية في الأثناء صحت صلاته. 
و: لوأوقع الواجب من الأفعال بنية الندب بطلت الصلاة» 








أداء كيا سبق» ووجهه: 
الوجه الَذ: 
أما مع الذروج فظاهر, و أما مع البقاء فلن الوقت, وإن كان سبباً في الوجوبء إلا أنه 
سبب في صلاة واحدة لا في صلا تين وقد أ بهاء لأنّ الإخلال بنية الأداء غير قادح 
لامتماع 


بب الوجوب موجود وهو الوقتء ولم يأت بالضلاة على 
فتجب الإعادة. والأصح عدم الإعادة مطلقاً بني الوقت أو خرج» 








بهم مع عدم علمه به وظنه خلاقه, 

والأصل براءة الذّمة من وجوب صلا #تجرى» وهذا هو الإحتمال الاني» 
ويحتمل ثالث وجوب الإعادة مطلقاً بتي الوقت أو خرغكتيدم الطابقة ما يقتضيه الوقت 
من انية الأداء, حيث أنَّ الصَلاة قد وقعت في الوقت وأه رأضعفها لعدم تكليفه بالأداء 





و ا مراد بقول ا مصتف: ( كله راللبقا2) أنَهظهرَبَم"الفرَاغ من الضلاة» -سواء 
كان قبل الذروج أو بعده أن الضلاة المنوي بها القضاء وقعت في الوقت. 

واعلم أن الشارج الفاضل ذكر احتمالاً آخر, وهو أن الوقت إن خرج في 
أثنائها لم تجهب الإعادة, وإلا وجبت كالأتي بها قبل دخول الوقت بظن دخوله إذا دخخل 
قبل الفراغ منها(©؛ وهواحتمال ضعيف جتاً مضمحلء لأنّ القياس باطل خصوصاً 
مع الفارق» إن الأداء يكني فيه إدراك شي ء من الوقت, ولا يكني في القضاء خروج 
شيء منها عن الوقت. 5 

قوله : ( ه : لوعزبت النيّة في الأثناء صحت صلا ته) . 

لما علم غير مرة من أن المعتبرفي الإستدامة هوالحكية . 

قوله :0 لو أوقع الواجب من الأفعال بنية الندب بطلت الصلاة) . 

لامتناع اعتباره حينئذء إذ نيّة الوجه في العبادة معتبرة» وإذا نوى غير وجهها ل 





يأت بالمأمور به على وجهه الثّابت له شرعاًء فلم يطابق فعله ماني ذمته لاختلاف الوجه 
حينئذء وتمتنع إعادته لثلا يلزم زيادة أفعال الصلاة عمدأء فلم يبق إلا البطلان. 





() ليضاح الفوائد :2 3007م 


جامع ا مقاصد رج 7 





و كذا لو عكس إن كان ذكراًء أو فعلاً كثيراً. 


الفصل الثالث : تكبيرة الإحرام :وهي ركن تبطل الصلاة بتركها 
عمداً وسهواً. 

قوله : ( و كذا لوعكس إن كان ذكراً أو فعلاً كثيراً) . 

أراد بالعكس :أن يوقع اللددوب من الأفمال بنية الوجوب: ووجهالإبطال. 
أنه بهذه النية غير مشروعء فيكون منهبيّاً عنهء فان كان بصورة الذكر بطلت به الضلاة 
لأنّه من كلام الآدميّين حينثذء بل أسوء لتحرمه. 

وكذا القول ني الفعل اللكثي لاه رخارج من الصضّلاة بخلاف مالوكان الفعل 
















شيخنا الشّهيد كلام يتنأو افتدلتب بنية الوجوب من حيث اشتراكها في 
من الثزلة, لدي جو فميل الوجوتهم مؤكدة (9, 


يؤكد مما ينافيه, والوجوب والتدب 





متباينان تبايداً كليَأ, كيا أن متعلقاهما كذلك . 

قوله : ( القصل الدّالث: تكبيرة الإحرام: وهي ركن تبطل الصلاة 
بتركها عمداً وسهواً 

أجمع الأصحاب, بل أكثر أهل الإسلام على أن تكبيرة الإحرام جزء من 
الضلاةوركن فيهاء وقدتقتم تفسيرالركن: ويدل على الجزئية قول التي صلَّى الله عليه 
وآله: «إننا هي التكير, والتسبيح؛ وراما القراة» 91 وتيك اذم لماه بيد 
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تكبيرة الإحرام. 
وصورتها الله أكبر, فلوعرّف أكبره أوعكس الترتيبء أو أخل بحر فءأو قال: 
لل الجليل أكبس, أو كبر بغير العربية اختيارأء أوأضافه إلى أي شيءٍ كان 
أو قرنه بمن كذلك , وإن عممكقوله: أكبر منكلٌ شي ء وإن كان هو المقصود 
بطلت. 








وأما الركنية فلظاهر قول التي صلّى الله عليه وآله: « لا يقبل الله صلاة 
امرىء حتى يضع الظهورمواضعهء حم يستقبل القبلة فيقول: الله أكبر» 280 ولرواية 
زرارة» عن الباقر و الصّادق عليها السلام: في«تآسي» التكبيره أنه يعيد» (": ولرواية 
علي بن يقطين: عن أبي الحسن عليه الشالام 9 . 

وني مقابل ذلك أخبار أخرى ندل على أن التَايني لا يعيد», وني بعضها 
أنه يكبّر قبل القراءة *2, وفي بكضتها الإجتزاء بتكبير الزكوع إذالم يذكر حتى كير 
له 200 وفي بعضها يكبر إن ذكر وهَوَام وَإِن ركم فليسَض لي صلاته 27, وملها 
القيخ على امَك فيه 28 » وبعضها يأى هذا الحمل إلا أن مخالفة إجماع الأصحاب 
بل لجاع الأمة إلا شاذا توجب الإعراض عنها بالكلية. 

قوله : ( وصورتها لله أكبر فلو عرّف أكبرء أوعكس الترتيب» أو أخل 
بهرفء أو قال: الله الجليل أكبر أو كبرٌ بغير العربّة اختياراً أوأضافه إلى أي 
شيء كانء أو قرنه بمن كذلك وإن عمم كقوله: أكبرمن كل شيء وإن 
كان هو الود نطلت) . 

لما كانت العبادات بتوقيف الشارع لا مجال للرأي فيها وجب اقباع النقل 
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جامع ا لمقاصد اج 7 





الواردني بيائجاء حتى لوخالف الكلف ذلك كان ما لق به تشريعأء ول يذرج من 
عهدة الواجب. 
ولاشهة 





أن امنقول عن التي صِلَى الله عليه وآله: أنه كبرفي الصلاة 
رأيتموني أصلي» 20 , وهوالمتبادر الى الفهم من 


باللفظ لمقصوص وقال: «صلّوا كيا 
قوله صِلَى الله عليه وآله: « وتحرمها التكبير» (© فلوخالف الكلّف ذلك لم يعدبا 








فمله. 

وتتحقق الخالفة بأشلاء منبا: تَفْرِيكيٍ أكبر, فانه وإن كان مطابقاً للقانون 
العرني» من حيث أن استعمال أفيمل التفضيل نا يكون باللام أو الاضافة أومن, إلا 
أنه غيرٌ الضيغة ا منقولة» وعن: ابن /للحنيد أنه مكروه (؟.. 

ومنه: عكس العَريب” 

ومنها: الإخلال بحرف من إحدى الكلمتين ولوبوصل إحدى الهسمزتين» أمّا 
هسزة أكبر فظاهر لأنها همزة قطع وأما همزة الله فلأنها وإن كان همزة وصل في الأصل 
إلا أن سقوط هسزة الوصل إِنا هوني الدرج في كلام متضلء ولا كلام قبل التكبير 
أصلاًء فانّ النية إرا قلبية لادخل للسان فيهاء والآني بها نُظقاً آنت بها لم يعتد به, فلو 
وصل حيئئُذ خالف المنقول من صناحب الشّرعْ» فلم يخرج من المهدة» ويحكى عن 
بعض متأخري الأصحاب الوصل حيتئذء والأصح خلافه, 

ومنها: إبدال حرف بغيره. 

ومنها: زيادته كمالوزاد همزة في أول اسمه تعالى بحيث يصير استفهامأء أومة 
الهمزة كذلك » أو زاد الفا بين الباء والراء من أكبرجميث صارجمع كبر وهو الظبل- لم 
يصح ما أ بهء سواء قصد امعنى الذي صارإليه اللفظ أم لاء على الأصمّ في التاني لأ 
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دلالة الأفظ على المعنى بالوضع لا بالقصد. 

ولو زاد حرفاً لايختل المعتى كالألف بين الّلام وافاء من اسمه تعالى إذا مده 
م يضر لعدم تغير امنى بهء نعم يكره . 

م زيامة كلمة كاخيل والفقم فلا تيقد يه للسخالفة. 





بالعربيّة أو بكرن قادرا عل التعم قبل فرات التي فلراضطر إى 0 
تفاوت بين الألسنة حينئذء واحتمال تقد“ السريانية ف الكيرانية بعيد. 

ومنها: إضافة أكير إلى شيء -أي شي ء كا أمثل أكبر ا موجودات. 

ومنها: أن يقرنه بمن كذيك_أي ممَتّرنة بأيّ شي ء كان مشل أكبرمن 
ا موجودات. 

ويمكن أن يراد بقوله: ( أوأضافه إلى أي شي ء كان) ظاهره على معنى أن 
يقول: أكبر أي شي ء كانءعلى حة3: : يوسف أحسن أخوته, ويراد مثله بقوله: ( قرنه بمن 
كذلك ) والأؤل هوالمتبادس ويؤْيّده قوله: (وإن عمم) لأن الظاهرأنّها وصلية» أي: 
يبطل تكبيره لوأضاف أكبر, وإن عمم المضاف إليهء ككل شي ء أو قرنه من كذلك 
وإنعمم. 

ولايناني البطلان كون العم هو المقصود من التكبير حيث جرّد عن 
المقارنات فِإِنَ تجريده دليل على عدم إرادة الكنصوصء فقوله: ( وإن كان هو المقصود) 
وصليّ لما قبله. 

وقوله: ( بطلت) يراد به :لم تصخ مجان لعدم سبق صكدة التكبيرة فيتحقّق 

3 أنيراد بالتكبير: أكبر من كل شي 

بل معتاة كر 01 وعرعوسنات لاق السارة ادإ مخ فهر 
لاف المتبادر, والواقع في العبارة هوما يتبادر إلى الفهم عند الإطلاق. 











(1) معاني الأخيان ١١‏ حديث 5-١‏ 





ويجب على الاعجمي التعلّم مع سعة الوقتء فان ضاق أحرم بلغته. 
والأخرس يعقدقلبهبمعناها مع الإشارة, وتحريك اللسان, ويتخيرفي 
تعيينها من السبع. 





قوله : ( ويجب على الأعجمي التعلّم مع سعة الوقت فان ضاق أحرم 
بلغته) . 

لما كان النطق بالتكبير بالعربا رقوفاً مع المنقول- كان التعلم كن لا 
يعرف واجباً من باب المقتمة, فان تعر لضيق الوقت أحرم بلغته مراعياً المعنى العربي» 
فيقول الفارسي: « خداي بزيكتر»» لوقك ريزرك, وترك صفة التقضيل لم يصح» 
كا نبه عليه المصتّف في النهاية 93 ويفهم أن قوله: ( فان ضاق الوقت...): عدم 
جوازذلك مع المّعة» وإن لم يبد منَرَلمه, لأن حصوله ممكن. 

قوله : ( و الأخرسيَق هله ناعم الإشارة وتحريك اللّسان) . 

يريد مع الإشارة باصبعهء أمَا عقد القلب معناها فلأنَ الإشارة والتحريك لا 
اختصاص لما بالكتبيره فلاب من مخصّصء والظاهر أنه لايرادبعقد قلبه معناها ربطه 
بالمعنى الوضعي الذي يراد من اللفظ باعتبارقوانين أهل الآسان, لأنّ هذا المقدارلا 
يعلم وجوبه على غير الأخرسء بل الظاهر أن المراد عقد القلب بالمعنى الظاهري, وهو 
كونه تكبيراً لله وثناء عليه في الهملة ليتخضص كل من القحريك والاشارة كا قلناه. 

وأمَاتحريك الآسان فلأنه واجب مع القدرة على التطق» فلا يسقط بالعجز 
عنهءد إذ لا يسقطالميسور بالمعسور», وأماوجوب الإشارة بالاصبع فليا سيأتي في القراءة 
إن شاء الله تعالى» ومعلوم أن هذا إنَا هوحيث يعجز الأخرس عن التطق أصلاًء فلو 
قدرعلى شيء أقى به واجتزأ عما يعجزعنه بما قلناه. 

قوله : ( و من التبيع) . 

ميأق أنه يستحبّ للمصلّي التوجّه بسبع تكبيرات في سبعة مواضعء بينها 
اثلاثة أدعية: أحدها تكبيرة الإحرام: فالمصلّي بالخيارني تعيين تكبيرة الإحرامء فإن 

















(0 تاية الأحكام 








تكبيرة الإحرام .. 

ول و كبرٌ للإفتتاح ثم كبرله بطلت صلاته إن م ينوالذروج قبل 
ذلك ء ول وكبّر له ثالفاً 

ويجب التكبير الهأ فلوتشاغل بهما دفعة, أو ركع قبل انتهائه بطلت» 
شاء جعلها الأولى وكبّر البواقي مستحباً بالأدعيّة, وإن شاء جعلها الأخيرة .وهر 
الأفضل. فياقي بالتكبيرات قبلهاء وإن شاء جعلها الوسطىء ولا منافاة في شي ء من 
ذلك ء لأنَّ الذكر والتعاء لا يناني الصّلاة. 1 

قوله : ( ولو كبر للافتتاح» ثم كبر له بيطلت صلا ته إن لم ينو الخروج) . 

إن نوى المدروج من الشلاة بعد يعبر الإفتتاح بطلته لما سبق أن نية 
الذروج مبطلة, فاذا كبر للافتتاح حيئثذإثانياً صخء أماإإذأالم ينولمةروج» فانّه يكون قد 
زاد ركنأء وقد علم أن زيادة الزكن مبطلة لك تال وهذا سواء نوى الضلاة مع 
التكبير القاني أملاء أمَا إذا لم بنو فآنكََيِ د الاقتاح بالبتكير لان يصيره ركداء لأن 
الأعمال بالنيات. 

ولا يقدح ني ذلك عدم مقارئة النية له التي هي شرط لأنّ شرطيتها 
لصحّتهء لا لكونه للافتتاح» فإِنَ امتصوّرني زيادة أي ركن كان هو الاتيان بصورنه 
قاصداً بها اليكن» كا لوأق بركوع ثان لامتاع ركوعين صحيحين في ركعة واحدة» وأمًا 
مع النية فبطريق أولى. 

لايقال: استئناف النيّة يقتضي بطلان ماسبقء لتضمّنه قصد الخروج 








بالاعراض عن النيّة الأولى» فتصح الثانية. 
لأنا نقول: إن صحّ هذا لم تقع اليّة معتبرةء حيث أن البطلان إن يتحقق بها. 





لبطلان التكبير الأول بالشاني: فييق الثالث بغيرمانع» هذا 
كا عرفت. 
فوله : ( ويجب التكبير قائماً فلوتشاغل بها دفعة أو ركع قبل انتهائه 





ينو الذروج 





يشترط في المكبير جميع مايشترط في الصّلاة من الظهارة 





ويستحب ترك اد في لفظ الجلالة وأكين وإسماع الإمام المأمومين» 
ورفع اليدين بها إلى شحمتي الأذن» 





والاستقبال, والستره وغير ذنك لأنّه جزء, وكذا يشترط القيام قطسأء فلو كبرو وهو 
آخذ فيه لم يصح وإن اقترن أول التكبير وحصول الاعتدال, لأنّ الشرط يجب تقدهه» 
وكذا لواتم التكبير وهو هاوإل الركوع كا يتفق للمأموم كثيراً- م يصح أيضأ 
وتجويز الشيخ وقوع بعض التكبيرٍني حال الانحداء(© ضميفءوالضّمير في قوله: 
( بطلت) يعود إلى الصلاة» وفدعلم أن ألرَادريالبطلان عدم الصحة. 

قوله : ( وإسماع نفشه تحقيقا أوتقئير) . 

لأن الذكر الإساني لا يصَلََلا بالضوت, والضوت ما يمكن سماعه, وأقرب 
سامع إليه نفسه» و لا فرق كين لعل ؤالرة»- و أزلهابقوه: ( تحقيقأ) حصول الشماع 
بالفعل: وذلك إذا كان صحيح الحاسة ولا مانع له ومع فقد أحدها يكني ثبوته 
تقديراً. 





قوله : ( ويستحب ترك المد في لفظ الجلالة وأكير) . 

اممراد به: المد الذي لايذرجه عن مدلوله إلى معنى آخري أما غيره فيجب تركه» 
وكذا يستحبّ ترك الإعراب في آخره, لقول التي صلَّى الله عليه وآله: « التكبير 
جزم» 7 

قوله : ( وإسماع الامام المأمومين) . 

اليقعدوا به إذلا يعند بتكبيرهم قبله؛ وروى الحلبي» عن أب عبدالله 
عليه السلام: « فان كنت اماما أجزأك أن تكبر واحدة تجهريها وتسرٌ ستأ» 9© . 

قوله : ( ورفع اليدين بها إلى شحمتي الأذن) . 

لا خلاف بين أهل الاسلام في استتحباب رفع اليدين فيه؛ وقول المرتضى 





(0 الليسوط . 
() رواءفي الأكرقة 104 
(©) التهنيب 3 187 حديث 181 





تكبيرة 


والتوجه بست 


الإحرام . 





ات غير تكبيرة الاحرام بينها ثلاثة أدعية. 





بوجوبه 63 ضعيف . والأفضل أن يحاذي بها شحمتي الأذنين» لرواية أي بصيره عن لبي 
عبدالله عليه السّلام: قال: « اذا اقتتحت الضلاة وكجّرت فلا تنتجاوز اذنيك 22 
وقال ابن أي عقيل: يرفمها حذو متكبيه أوحيال خديدولايتجاوز بها أثنيه 227 وابن 
بابويه: يرفعها إلى النحرولا يتجاوزبها الالثنين حيال للذقين 9 , 

ويستحب أن تكونا مبسوطتين؛ مضموبتي الأصابع إلا الإبهام على أحد 
القولين-”*) وليستقيل بباطن كقَيه القبلة» ويكية أن يتجاوزبها رأسه للرّواية عن النبي 
صَلَى الله عليه وآله 9©. 

قوله : ( والتوجهبست تكبيراث غير تكبيرة الالحرام بينها ثلاثة أدعية) . 

لا خلاف عندناقي استحتيتاس #لك وأدون منه اليتوججه بأربع ثم اثنتين» 
الرواية أي بصيرء عن إن عبدلله عليه الم بكر تلكا ثميدعوة آللهم أنت اكلك لحقّ 
الى آخره ثم اثنتين» ويقول: لبيك وسعديك الى آخره.» ثم واحدة ويقول: يا محسن 
قد أتاك المسيء الى آخره. ثم يكير للإحرام؛ ويجوز فعلها ولاء لما روي من فعل الباقر 
عليه التلام 49 

ويستحب في سبعة مواطن: أول كل فريضة, وأوّل صلاة الليل والوتره وأقل 
نافلة الزّوالء وأول نافلة الغرب, وأول ركعتي الإحرامء والوتيرة. قاله الجماعة» 
و الظاه رأنَ المراد بأل نافلةالزوال: أول كل ركعتين, و كذا أوّل نافلة اللغرب لعدم الأولوية» 
ويحتمل أنيراد: أول لمجموع تنزيلاً له منزلة أل الصلاة قال في الذكرى: الأقرب عموم 








(0) الانتصان 66 
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... جامع المقاصدارج ؟ 
الفصل الرابع : القراءة: وليست ركناً بل واجبة تبطل الصلاة 


بتركها عمداً. 
وتجهب الحمد ثم سورة كاملة في ركعتي الثنائية» والأوليين من غيرها. 





استحباب الشَيع في جميع الصلوات, لأنّه ذكرش (2, والأخبار 7 مطلقة فالتخصيص 
يحتاج إلى دليل . 

قوله : ( الفصل الرّابع: القرا 
بتركها عمداً) . 

هذا أشهر القولين لأطاحابناء وأكِى/إلشيخ فيه الإججاع 9 وتدل عليه رواية 
منصوربن حازم أنه سأل المَلادق ,عليه التلأم: ني صلّيت المكتوبة ونسيت أن أقرأفي 
صلاتي كلهاء فقال: 8 الب ق4|تميمت الركوع والسٍجود» قلت: بلى فقال: « تمت 
صلاتك » () وغيرها0»/ وَنَعَلَالشيحقي المبسوط 200 عن بعض أصحابنا القول 
بركنيّتها تمسكّأ بظاهر قوله صلّى الله عليه وآله:« لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب» 49 
وقول الباق عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم في الذي لايقرأ الفاتحة: «لا صلاة 
له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات» 0) ويجاب بالحمل على العامد جمعا بين !! 





ليست ركناً بل واجبة تبطل الصلاة 








قوله : ( وتهب الحمد ثم سورة كاملة في ركعتي القدائية والأوليين من 
غيرها) . 
أمَا وجوب الحمد فلاخلاف فيه عندناء وعند أكثر العامّة, و أمَا وجوب السّورة 


(0 الذكرقة ولا 

(؟) الكي + 7٠١‏ حديث م ل التبذيب ©: /< حديث 7704 
(©) للفلاف :١‏ >> مسألة م كتاب الصلاة. 
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فهو أشهر القولين عندناء والآخر الإستحباب ذهب إليه ابن الجضيد 20 وسلآر0© » 
والمّيخ في التهاية0©, ونجم التين في المعتبر0 , 

لنا: قوله تعالى:( فاقرءوا ما تيسّر) (* : فانَ الأمرحقيقة في الوجوب و«اما» 
اللعموم إلا ما أخرجه التليل» ولا تجب القراءة في غير الصّلاة» ورواية منصورين حازم» 
عن أن عبدالله عليه السلام: «لا تقرأني المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر» 200 وغير 
ذلك . 


احنجوا بصحيحة علي بن رثاب 840 وجي حة الحلبي (4, عن الضادق 
عليه السلام وغيرها60 . 1 1 

وجوابه: الحمل على من أعجاتة جاجة وتوف شيثاً, حملاً لإطلاقها على ما 
اقتضته صحيحة الحابي عنه عليه التعلام 1:3 من .التقييد بذلك على أن الرّواية بإجزاء 
التورة الواحدة في الركعتين لا صراحة فيه عيضا (1©: جواز إرادة تكرارها. 

نعم تقييدها بكونها ثلاث آيات يشير بلك » فالحمل عالطا الضرورة 
التبعيض أولى مع إمكان الحمل على التقية نية نظراً الى مخالفة أكثر الأصحابء وموافقة 
ماعليه العامة. 

والأوليين بضم الهمزة, ثم اليائين المثنا 





أتبن من تحدت» تثنية تثنية الأول؛ وما اشتهر 
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كفده 

والبسلمة آية منها ومن كل سورة» ولوأخل بحرف منها عمداً أومن 
السورة أو ترك إعراباً أوتشديداًء أوموالاة أو أبدل حرفاً بغيره وإن كان في 
الضاد والظاءء أو أتى بال لترجمةمع إمكان التعّم وسعة الوقتء أو غير الترقيب 
أو قرأ ف في الفريضة عزمة أوما يفوت الوقت بهء أو قرن, أوخافت في الصبح أو 
07 المغرب والعشاء عمداً عالمء أوجهرني البوقي كذلك » أوقال آمين 
آخر الحمد لغير التقية بطلت صلاته. 


جامع المقاصد/رج ١‏ 








على ألسنة كثير من الطلبة من قرائهية”يتاء مثناة من فوق الظاهر أنه غلطء لأن أؤلة غير 
مسموع. 

قوله : ( والبسملة آية منها ومن أكل سورة) . 

المراد : البسملة, في ول الَو لأنَ التي في وسط التمل بعض آية» ويستثى من 
ذلك براءة» وهذا لدكم بت عله بنَالْآصَحَابٌة والأخبارني ذلك من طرقنا 20 
وطرق العامة كثيرة» عن ابن عبّاس أنه قال: سرق الشّيطان من التاس مائة وثلاث 
بة» حين ترك بعضهم قراءة يسم الله التمن الرّحم في أوائل الور 29 , والمراد 
بقول المصتف:إنها( آيةمن كل مورة ) : الغالب لما عرفت من استثناء براءة. 

قوله : ( ول وأخل بحرف منبا عمداء أومن السورة» أوترك اعراباء أو 
تشديداً, أوموالاة أو أبدل حرفاً بغيره وإن كان في الضّاد والظّاءء أو أ 
بالترجمة مع إمكان التعلم وسعة الوقت, أوغير الترتيب أو قرأ في الفريضة 
عزية 50 الوقت بهء أوقرن أو خافت في كي ا مغرب 
والعشاء عمداً عالاً أو جهرني البواقي كذلكء أوقال: آمين آخر الحمد لغير 
التقية بطلت صلاته) . 

يجب في القراءة إكمال للحمد والسّورة مراعياً في ذلك الوجه ا منقول» فلا يجوز 











)١(‏ الكاني م: 7١5 +١‏ حديث ١‏ 1 التهذيب ): 4 حديث :16 07 1, وللمزيد راجع الوسائل 
نوما ياب ١‏ من أبيني ارق 

(؟) سان البيقي ؟: 00 ؛ ونقله السيوطي في الدر المنثور :١‏ ؛ عن ابن منصورفي سننهء وابن خمزهة في 
كتاب البسملة. 














الاخلال بدرف منها عمد ولولكونه جاهلاً بطلت صلاته لعدم الإتيان بالمأمور به 
والجهل ليس عذراً. 

ولا فرق في الححرف بين كونه أحد حي الشدد إذا خففه, أوغير ذلك » 
حتى أنه لوترك امد ا متصل تحقق إخلاله برف و كذا لا يجوز الإخلال بالإعراب 
وتبطل به الصّلاة لوتعتده. وا كراد بالإعراب: الرّقع والتصب ولبهرّولزم» ومثله صفات 
البناء وهي: الضم والفتح و الكسر والتكون» و كذا ما يتعلق ببنية الكلمة. 

ولعلّ اللصتف اكتنى بذكر الإعرابظْ كا أو أراد به الأمرين معاً توسعأ, 
ولا فرق في البطلان بالإخلال بالإعراب ييل كونه مغيرللمهى مثل ضم تاء( أنممت) 
أولا كفتح دال الحمد أول الفائحة. كذا قانواموَلايكاءيحقق ذلك , لأنْ اختلاف 
الدركة يقتضي اختلاف العامل فيتعَيرٌ الى لا جحالة ., 

وَإنًا م يكتف المصتف بذك رآخرف ع نكر التشديد, لأنْ الاخلال به 
يقتضي الإخلال بشيثين أحدهما: الدرف» والآخر: إدغامه في حرف آخرء وهومنزلة 
الإعراب حت لوفك الإدغام, وإن لم يسقط عمداً بطلت صلاته. ومثله مالوترك 
الإدغام الصغير كيا صرّح به في البيان 2 , 

ووجه البطلان في هذه الواضع كلّها: أنه مع تعمّده يكون منبيا عما قرأهء فلا 
يكون محسوباً قرآناء بل من كلام الآدميّين فتبطل به الصلاة, ومظه مالو أبدل حرفا 
بغيره» ولو كان ممّا يخنى كالضاد إذا أبدله ظاء بأن أخرجه من عذرجها وبالعكس» ولو 
استند ني ذلك إلى جهله لأنّ الججاهل غير معنور, وكذا لو أخرج حرفاً من غير عخرجه 
امخستصٌ به المعلوم بالتواتر. وإنما اختصٌ المصتف الضاد والظاء بالذكر لالتباسها 
واحتياج الضاد الى زيادة تكلف في إصابة مخرجه, بخلاف باقي الخروف فاتها وإن 
احتاجت الى توقيف لغير العالم بها إلا أن اصابتها أسهل. 

ومكن أن يستفاد من قوله: ( أوترك إعراباً) وجوب القراءة با متواترلا 
بالشواد فقد اتفقوا على تواتر الّبعء وني الثلاث الأخر القي بها تكل العشرة -وهي 











() البييانة الى 


0 





. جامع المقاصد/رج ؟ 





جعفر ويعقوبء وخلف تردد؛ نظراً إلى الإختلاف في تواترهاء وقد شهد 
في الأكرى بثبوت تواترها (0» ولا يقصرعن ثبوت الإجماع بخير الواحد» فحينئذ 
تجوز القراءة بهاء وما عداها شاذ كقراءة إبن محيصن؛ وابن مسعود فلوقرأ بشي ء من 
ذلك عمداً بطلت صلاته. 

وأمَا الاخلال بالموالاة في القراءة فانه غير جائ وفي إبطال الصّلاة به تفصبل 
سيأتٍ إن شاء اللهتعالى» فحكم الصتف بالإبطال بالاخلال بها مطلقاً لايخلومن 
مناقشة. 

وتجب القراءة باللزبية قطعأ كلِتأسي , و لأنْ القرآن عرني » فلا يجوز الترجة» 
ولا مرادف القرآن من لمجي كسييتحتدقا اسم القرآن عليه, لأنَّ النظم القصرص 
الذي به الإعجاز لا يمسن ميره وإن تمد المعييم لأنَّ ذلك تفسير لاقرآنء فهومن 
كلام الآدمتّين: ولواضظر إل ذلك لكونْه لا يعلم العربية وضاق الوقت عن التعلم» 
فني الاكتفاء بالترجمة قولان, أصححها: العدم» ما قلمناه من أن ذلك لا يعد قرآناء 
فيجب التعويض بالذكر_اذّذي ميأقٍ بيانه حتى لوقدرعلى ترجمة القرآن والذكر 
تعين الإتيان بترجمة الذكر لأنّ الذكر لا يخرج عن كونه ذكراً باختلاف الألسنة 
بخلاف القرآن. 

ويفهم من قول المصتف: ( أو أق بالترجمة مع إمكان التعلم...) عدم 
الإبطال لوأق بها مع العجز ويلزم منه الاجتزاء بها في القراءة» وهو القول الثاني وقد 
عرفت ضعفه. ولايخنى أن قوله: (مع إمكان التعلم) قد يستغنى به عن قيد سعة 
الوقتءاذ لا إمكان شرعاً لانتفائه مع ضيق الوقتء فانه تخاطب بفعل الصلاة حيدئذ 
بمسب الممكن, ولا ريب أن التقييد به أدل على المراد. 

وكذا تبطل الصّلاة لوغيّر ترقيب القرآن بين الكلمات والجمل والآيات» لأنّ 
الإعجاز منوط بالتظم ا معين» والاسلوب اللقصوص» و بفوات الترتيب يفوت القرآن 
الاحالة» فيصير من كلام الآ. طل به الضلاة. 















(0 ال اكد لما 


القراءة .. 








و كذا لوقرأ فيالفريضة عزمة من العزئم الأربع, لأنّ وجوب السّجود فوري 
وزيادته عمدا مبطلة للصلاة» فتعمد فعلها في الفريضة يستلزم إِمنا ' 





عليها السلام: «لا يقرأفي اللكتوبة شيء من العزائم» فانّ الّجود زيادة في 
الكتوبة» (© . وقيل بالجوان ويومىء بالسجود عند بلوغه فاذا فرغ سجدء و الأول هو 
الذهب. 

وكذا لوقرأما يفوت الوقت به إما باخراح تميّْ,الضلاة عن الوقت ا مضروب 
ههاء أو باخراج بعضها عنه كا لوقرأ سوزة طويلة يعلم أن الوقت لا يسعها مع باقي 
الصلاة» فانه إذا كان عامداً تبطل صلا نه لكبوتكلتهي” عن قراءتها المقتضي للفساد. 
إذ إخراج شي ء من الصلاة -و إن قلعنٌتوقج ككل قوع بج كي ليبن . و لوقرأها ناسياً 
عدل إذا تذكر. ولوظن السمة فشرع في سورة طويلة ثم تبيّن الضَيق وجب العدول إلى 
غيرهاء و إن تجاوز التصفء محافظة على فعل الصّلاة في 

وكذا تبطل الصلاة لو قرن بين سورتين في ركمة واحدة» إلا ما ستذكره على 
أحد القولين» ما رواء منصوربن حازمء عن الصادق عليه السلام: « لا يقرأفي المكتوبة 
بأقل من سورة ولا أكثر» (© وني معناها رواية محمّد بن مسلم, عن أحدهما 
عليها السّلام 0 , والتهي يدل على التتحرم ويقعضي بطلان الصلاة. 

وقبل: يكره ذلك 9 لرواية علي بن يقطين» عن أبي الحسن عليه السّلام في 
القران بين السّورتين في المكتوبة والتافلة قال: « لابأس» © , وقريب منها رواية 
زرارة» عن أي جعفر عليه الّلام 27, الج.مع بين ماسبق وبين هاتين بالهسمل على 
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الكراهة أوجه: وهو الأصخ. وقراءة سورة وبعض أخرى كقراءة مورتين» بل تكرار 
السورة مرتين» و كذا الفاتحة بل الآية الواحدة إلالغرض صحيح كاصلاح» ولوقرن على 
قصد التوظيف شرعاً وجوباً أو استحباباً حرم وأبطل قطماً. 

وكذا لوقصد بالسور ي 

يده لحن تفع الإاء يهنا مستقاء ؟ لوخافت في الصبح وأوليي المغرب 
والعشاء عمدا عالماً بوجوب الجهرفهاء بشرط أن يكون رجلاً أو خنثى مع قدرته على 
الجهرء بحيث لا يسمع أجنيي » فاذا ذلشٍ/سيطل للضّلاة على المشهور بين الأصحاب. 

واحترز بقوله: ( عبلدا) , عمال وهال نسياناء وبقوله: ( عالماً) عمالو خالف 
جاهلاً بالوجوب, فانه لا شي لوطه هالو جهر فيا موى ذلك , أعني: الظهرين 
وأواخر المغرب والعشاء:كذلك, أي عيمدأ عاىا جين الاخفات في ذلك , وقيل: إن 
الجهر والاخفات في هذه الواضع مُستحبَ47 , والأصت: الأؤل. 
تدل على ماقلناه رواية زرارة» عن أني جعفر عليه السلام: في رجل جهر فيا لا 
الجهرفيه, أو أخنى فيا لا ينبغي الإخفات فيه فقال: « ان فعل ذلك متعمداً 
فقد نقض صلاته وعليه الإعادة, وإن فمل ذلك ناسياً أو ساهياً أولا يدري فلا 
شيء عليه وقد تمت صلا ته» (© , 

وكذا تبطل لوقال: آمين آخر اهمد على المشهور, لرواية الحلبيء عن الادق 
عليه التلام: أنّه سأله أقول آمين إذا فرغت من فاتحة الكتاب؟ قال: « لا» ( و لقول 
صلَى الله عليه وآله: « إنّ هذه الصلاة لا يصح فيا شيء من كلام 
الادميّين» 29 وآمين من كلام الآدميين إذ ليست بقرآن ولا ذكر ولا دعاء ونا 
هي إسم للدعاءء أعني: استجبء والاسم مغاير مسماه الوضعي , وعلى هذاء فلا فرق 
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لان 
ولو الف ترتبسب الايات ناميا ستأنف القراءة إن لم يركع» فان 
ذكربعده لم يلتفت. 
وجاهل الحمد مع ضيق الوقت يقرأ منها ما تيسرء فإن جهل الجميع 
قرأ من غيرها بقدرهاء ثم يجب عليه التعلم. 


الضلاة» ولا بين أن يقوها سرّأ أو جهراً. 

ولو كان في موضع تقية فأق بها للتقية لم تبطل صلا ته مطلقاً و احتمل في المعتير 
القول بكراهتها (© ويظهر من كلام ابن المي جْنوازها 2 , وليس بشي ء لأنّ أكثر 
الأصحاب قائلون بالتحريم» بل كاد يكون إجماعاً. 

قوله : ( ولو خالف ترتيب الآياتناسياً: !انف القراءة إن لم يركعم 
فان ذكر بعده لم يلتفت) . 

فانَ محل القراءة باق إلى أن يبلغ الإنحناء إلى د الراكع, والإخلال بالترقيب 
إخلال بالقراءة الواجبة» فاذا ذكر قبل صيرورته راكعاً فقد ذكرفي علّها فوجب 
تداركها بخلاف مالوصار راكعاً. 

قوله : ( وجاهل الحمد مع ضيق الوقت يقرأ منها ما تيسرء فان جهل 
الجميع قرأ من غيرها بقدرها ثم يجب عليه التعلم) . 

جاهل للدمد يجب عليه العلم باججاعناء فان ضاق الوقت عنه فلا يخلو إما أن 
يعلم من الفاتحة شيئاً وهوإما آية فازاده أوبعض آية, أولا يعلم شيئا منهاء وعلى 
التقديرات فامًا أن يعلم من يها الافهذه صور ست 

الاولى: أن يعلم آية فازاد ويعلم من غيرها شيئًاً فيجب الاتيان بما يعلمه منها 
قطماً وهل يجب أن يعوض عن الفائت؟ فيه قولان: أقربا نعم : لعموم(فاقرءواما 
تيسر) 0> إلا ما أخرجه دليلء ولادليل على الإإكتفاء ببعض الفاتحة, ولظاهر« لاصلاة إلا 












00 العتير 2 حم 
(؟) نقله عنه الشهيد ني الدروس: 55 
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بفاتحة الكتاب» 27 خخرج عنه مأ إذا الى بالبدل أولم يعلم شبئاً فييق الباقي على 
أصله . وقيل: لاء لعدم ا لقتضي 7 وهوضعيف . فعل هذا هل يعوض عن الفائت 
يتكزارما يغلمه عنها بحيث يساوي الفضمة لم يلق ببدله من ضورة أخعرى؟ فيه قولان: 
أحدهما: الشكران وهومختار التذكرة0© , لأن الآآية منها أقرب إليها من غيرهاء 
: التعويض بغيرهاء لأنْ الشيء الواحد لا يكون أصلاً وبدلأء وفيه قرة» 
واختاره الصف في التهاية 229 فل هذا هل تجب مراعاة مساواة البدل لها في 
اللمروفء أم في الآبات؟ كل الأول أقوى للقطع بالساواة ممه بخلاف 
الثاني . وتجب مراعاة الترتياء فإن علَأإلأولِ أخر البدلء وبالعكس لوعلم الآخر, 
و لوعلم الطرفين و سّطهء وينفكتي لفك لو انا كس الفرض. 

إلثّانية: الصوّرة عزافها ولا يعلم من غيرها شِيئأ؛ فهل يجب تكرارما يعلمه منها 
اليساويهاء لأنّ بعض القرآن أقرب إلبّهَ م الذكرء أم يعوض عن الفائت بالذكرة كل 
مهتمل, واختار الأؤل في التهاية © 

وقد يتج للذاني بأنَ التي صلّى الله عليه وآله علّم السائل الكلمات» وفيهاز 
الحمد لله ولم يأمره بتكرارهاء مع أنها بعض الفاتمة 0 . ويرد عليه عدم تسمية ذلك 
قرآنأه ومع ذلك فني الغَاني قرة لأنَ ما يقع عوضاً عن لمجموع بقع عوضاً عن البعض 
بطريق أولىء ووقوء ع التكرار عوضا غير معلوم فلا يصار إليهء وحينثة فيجب أن يراعى ما 
سيق من السا, 5 
القالثة: اذيك بعض آية» وجب قراء ته إن سمي قراناً إذ« لا يسقط الميسور 
بالمعسور» ويراعى في الباقي ماسبقء وإلا لم يعتد به. وعدل ألى غيرهاء فان ععلم من 


الفشوح الرازي :١‏ 17 صحيح مسلم 146:1 حديث) 4+ سن اليهقي 1: 54 وفيها: 
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(2) الصدر الما 
(9) ستن البيقي + ننس 








القراءة ... 











القرآن ما يعوض به تعين» وإلا عدل إلى الذكر, وهي الصورة 
التكرارفي الموضعين. 

النامسة: أن لا يعلم منها شيئاً شيئاء فيجب أن يقرأ من غيرها بقدرها مراعياً 
للحروف وعدد الآيات إن أمكن بغير عسر, لأنّ زيادة المشابهة تقتضي زيادة القرب» 
ولا يجب أن يعدل كل آية آية من ن الفائهة لشلة ندور ذلك ؛ فان عسر اكتف بالمساواة 
في الدروف, أو زيادة حروف البدل, ولو كان الكأني به آية واحدة. 

وتجب مراعاة التتالي قطما مع مع إمكانه قياف تعذر أجزأ التفريق» ولو كان 
الشفريق تخلاً بعسمية الأقي به قرآنا نكا نون يكين أصلاًء [ وهي الصورة 
السادسة] 0 , وحينئذ فيجب عليه أن لستيح الله ونوا و هلله ويكبره لأمر النبي 
صلَّى الله عليه وآله الأعراني بذلك > 

وهل تجهب مساواته للفانحة قدر؟قي> كا ينظ من إطلاق الأمرء ومن أنّه 


الرابعة مع احتمال 





أقرب إلى الفاتحة, ولا ريب أنه أحوط؛ واختارفي الذّكرى (» وغيرها(» وجوب ما 
يوزىء في الأخيرتين من الذكر وهو: سبحاذلله الى آخره بالشرتيب للاصوصء لأنَّ 
بدليته في الأخميرتين إِنَا تكون مع الترتيب» فلا بقصر البدل في الأوليين عنهاء ونقل 
ذلك عن ابن الجنيد2): والجعفي © وترد المصتف في التهاية9©, وعغتار 
الأكرى أقوى» و تكراره ليساوي الفاتحة أحوط. 

ويجب أنينوي بالبدل البدلية في جميع الور لعدم تعينه لذلك بدون النيّةء 
كيا قلناه في الاماء بدل الرركوع والسّجود: ويحتمل العدم كبدل الفاتحة في الاخيرتين» 
وترةد فيه الصتف في التهاية7 . ولوتعلّم الفاتحة في الأثناء بأن حضر من 
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ووز أن يقرأ من المصحف, وهل يكني مع إمكان التعلم؟ فيه نظرء 





أو وجد من يقرأني صلاة ونحوها فتابعه, أو وجد مصحفاً يقرأ منه, فان كان 
قبل الشروع في البدل فلا بحث في وجوب قراءتهاء وإن كان في الأ ثناء وجب الإنيان 
بالقراءة كملا سواء ما أ ببدله وغيره. 

و كذا لوفرغ من البدل ولمًا يركع» وفاقاً للمصتّف في التذكرة (9, وشيخنا 
في الذكرى(» وإن كان قد نقل فها عن ا خلافذلك. هذا كله في الفاتحة, 
أمَا المتورة فيجب تعلمها على من هائهاء فان ضاق الوقت لق ما يحسه فلولم يمسن 
شيئاً م يعوض باكر اقتصاداً على موضم افق ولأنَ السورة تسقط مع الضّرورة» فع 
الججهل بها أولى . ولوجه ل الفائجة وتعذر الشعلم قرأ عوض الفاتحة كيا ار 
بالورة» فلولم يعلم إلا.سورة واحدة وض بها عن الحمد ثم كرّرها عن ال 
الأكرى ( وهو عمل 

قوله : ( ويجوز أن يقرأمن المصحف) . 

ا رواه الحسن الضيقل عن الصَادق عليه الّلام: في المصلّي يقرأ في الصحف 
يضع السراج قريباً منهء قال: « لابأس» (21: ولولم يقدرعل القراءة الا به تعين عليه 
ولو افتقر إلى تقربب سراج وجبء ولواحتاج إلى بذل عوض لزم بذله» كل ذلك من 
باب المقتعةء ولوتمكن من الائتمام أو متابعة من يقرأ فكالقراءة من اللصحخف. 

قوله : ( وهل يكني مع إمكان التعلّم؟ فيه نظر) . 

ينشأ من وجوب القراءة عن ظهر القلب تاسّياً بالتي صلى الله عليه وآله, 
والأئمة من بعده, ولأن المتعارف في » فيحمل الامر بالقراءة عليه» 
ولات من يقرأمن لصحف بمعرض بطلان الضلاة إمَا بذهاب الصحف من يله. أو 
بعروض ما لا يعلمه أويشك في صحّته ونحو ذلك . ومثله الإكتفاء بالإقتداءى إذ رهما 
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فإن لم يعلم شيئاً كبر الله تعالى وهلله وسبحه بقدرها ثم يتعلم . 
ولوجهل بعض السورة قرأ مايسنه منهاء فإن جهل لم يعوض 
بالتسبيح, والأخرس يحرك لسانه بها ويعقد قلبه. 





عرض للامام ما يبطل صلاته أويمنع من الاقتداء به في الأثناء فيفتقر الأموم إلى إبطال 
الصّلاة ومن أن القصود وهو القراءة ني الصّلاة حاصل بذلك , وفيه منع ظاه, 
والأصح عدم الاكتفاء. 

قوله : (فان لم يعلم شيئاً كبرالله تعبالى وهلّله وسبّحه بقدرهاء ثم 
يتعلم) . 

المراد: فان لم يعلم شيشا من الفاتحة وغيرها أل بالذكرء وقد سبق بيائه 
مستوق . ولولم يعلم شيئاً من القران ولا مِن آلالأكاروضاق الوقت عن التعلمء فقد 
قال لصتف في التهاية: وجب أن بوم بَعلرَ ]لهل ةم برك إذ لا يلزم من سقوط 
واجب سقوط غيره 9 وهومتجه. 

وني وجود هذا الفرض ونحوه في كلام الفقهاء بُعده إذلابد من العلم بباقي 
الأفعال اآني تعد أركاناً على وجههاء وجميع الشروط من أصول التين وفروعهء وأخذ 
الأحكام على وجه يبزىء الأخذ به كما سبق التخبيه عليهء والعلم بن من لايحسن 
القراءة مطلقتأء أو عل الوجه العتبرما الذي يجب عليه إلى آخره» و إلا لم يعتد بصلا ته 
أصلاء ومع العلم بهنه الأمور كلها لا يكاد يتحقق فرض عدم علمه بالقراءة» أوبها 
وبالذكر معاً. 

قوله : ( ولو جهل بعض السّورة قرأ ما يحسنه منها فان جهل لم يعوض 
بالتسبيح) . 

إقتصاراً على موضع الوفاق» كبا سبق بيانه 

قوله : ( والأخرس برك لسانه بها ويعقد قلبه) . 

أي: بمعتاهاءلأنَ«اليسورلا يسقط بالمعسور» وقد سبق تفسيرعقد القلب 








() لية الأحكام 2١‏ 8/8 
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أنه وتعدّر إفهامه جميع معانيها أفهم البعض وحرك 
قدر الباق تقريبأء وإن لم يفهم معناه مفصلاً قال: 


لسانه به وأمر بتحريك اللسان 
وهذه لم أرفها نضا صر( : فقتضى كلامه وجوب فهم معاني القراءة مفضلاً وهو 
مشكلءإذ لا دليل على وجوب ذلك على الأخرس ولا غيرهء ولووجب ذلك لعمت 
البلوى أكثر الخلائق. 

والّذي يظهريي أن مراد القائلين بوجوب عقد قلب الأخرس بعنى القراءة من 
الأصحاب وجوب القصد بحركةٍ اياك كونها حركة للقراءة» إذ الحركة صالحة 
لمركة القراءة وغيرهاء فلاالُتخص ص/إلا كإلنيّة» كبا نهنا عليه في جميع الأبدال 








وقد صرّح الصك ف بنتك ف الت ىأ فقال: ويعقد قلبه لأنّ القراءة معتبرة 
وقد تعذرت, فيان يبدا وهو يجبركة اللسان(, ولا يكون بدلا الإمع التيقء ورواية 
التشكوني عن أن عبدالله عليه الام فال كاتلبية الأخرس» وتشهدهء وقراءته للقرآن في 
الصلاة» تمريك لسانه وإشارته بأصبعه» 7 دلت على اعتبار الإشارة بالإصبع في 
حصول ذلك , ولابأس به لعدم المناني. 

وعلى هذا ف في بتي الأذكار 
بحكم الشَارع» وقد جعل لإشارته باصبعه دخلا في البدلية عن نطقه فيتوقف القبوت 
عليهاء ولا فرق بين الأخرس ومن عجز عن النطق لعارضء و كذا من عجزعن النطق 





أ إلى أن البدلية منوطة 





ببعض القراءة وإن قل. 

ولايخنى أنه يجب بذل الجهدني تحصيل النطقء ولوفي البعض بحسب 
المقدون 

ومن يبدل حرفاً بغيره أو إعراباً أوبداء: أو يدغم في غير موضعه ونحوهم يجب 
عليهم بذل للجهد ني إصلاح الآسانء ولا يُصلّون وفي الوقت سعة مها أمكن التعلمء 
ومع اليأس يأتون بمقدورهم. 











القراءة .. 





ولوقدم السورة على الحمد عمداً أعاد, ونسياناً يستأنف القراءة. 
ولا تجوز الزيادة على الحمد في الثالثة والرابعة» 





والظاهر عدم وجوب الاثتمام حينئ, بخلاف مالوضاق الوقت عن التعلّم مع 
إمكانه فإنَ الظاهر الوجوبهناء والفرق أن الإصلاح هنا ممكن وهذا بدله, وني الأول 
ساقط بالكليّة فلا بدل له. 


قوله : ( ولوقتم السورة على الحمد عمداً أعاد) . 
المراد إعادة الصلاة لشبوت التهي في *النأقي/بو جزء ا من الصلاة المقتضي 
للفسادء وجاهل الحكم عامده و ليس لبههلذرأي) سب قكيرطزة. 


قوله : ( ونسياناً يستأنف القراء ة). 

ظاهر هذه العبارة وغيرها كعبارة 
أوَفاء فيعيد الحمد والتورة معأء وهو بعيد, 
قراءتها صحيحة» فلا مقعضي لوجوب إعادتهاء بل تبنى عليها ويعيد السورة خاضة. 

أمَا لوخالف ترتيب الآيات نسياناء فلابد من الإعادة لفوات الموالاة» نعم لو 
قرأ آخر للسمد, ثم قرأ أوَها مع التسيان, ثم تذكريى على ما قرأه آخرأء ويستأنف ما 
قبل لحصول الترتيب والموالاة معاً. 

قوله : ( ولا تجوز الزّيادة على الحمد في القالثة والرّابعة) . 

باججاع أصحابناء وأكثر أهل العلمء خلافاً للشافعي 20 لوجوب الكأسي 
بالتتي صلَى الله عليه وآله29: وورود الأخبارعن الأئمة علهم السلام بالفاتحة, 






0 وأنفهاية 27 آصتنداف القراءة من 


الحمد إذا وقعت بعد السّورة كانت 
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سبحانالله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبرمرة, 





والله رضت ثلاث . 

التخيير بين الأمرين في الغّالثة و الرّابعة باجاع أصحابناء والقّالئة شاملة 
باطلاقها لثالثة ا مغرب وغيرهاء وأصحٌ الأقوال عندنا الإجتزاء بالتسبيحات الأربع مرة 
واحدة, وهوقول المفيد20, وأحد أقوال القيخ9' لصحيحة زرارة؛ قال: قلت لأني 
جعفر عليه السسّلام: ما يجزىء قل ني الركعتين الأخيرتين؟ قال: « أن يقول: 
سبحان الله و الخمد لل ولا إلا الا لل ولَمْ أن ويكبر ويركع» 20. 

والقول الثاني للمدتلسكيروذلك ثلاث مرّات؛ فتكون اثنتي عشرة 











عشر كات يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله ثلاث مرّات, ويقول في القّالئة: والله أكبر » , وتبعه على ذلك جاعة 9© . 
ولعل حجته رولية حريزء عن زرارة» عن الباقرعليه الام قال: « إن كنت 
إماماً فقل: سبحان الله والحمد ش ولا إله إلا الله ثلاث مرّات, ثم تكبر وتركع» 99 , 
واجتزأ بعضهم بتسع بأن يكرر التسبيحات القلاث الأول ثلا ثأء والأصح 
أحوط وأفضلء فاذًا أق بالثلاث كان على قصد الوجوبء عخيّرا بينها 
1 فى الكت الأقل والأكثر كتخيير المسافرفي القصر والإتمام 
في المواضع الأربعة, لأنَ صدق الكني على أفراده بالقوة العف لابُعدفيه. ولايرد أله 
بالاتيان بأقل الفردين تتحقّق البراءة فلا يعقل الوجوب بعده, لأنّ المتحقق هو البراءة 











(0) الكاني + حديث 4 التبليب ]2 مه حديث بج الاستبصار (: 771 حديث 11528 
0 التهليقة كير 

(0) البسرط اتحت 

(3) منهم: سلارقي الراسم: #/اء واين أدريس في السرائن 45 . 

(/) الفقيه 05:1 حديث 1 











في ضمن الأقل لا مطلقًء فلا يمتنع إضافة مابه يتحقّق الفرد الأقوى» ويكون هو طريق 
البراءة. 

إذا عرفت ذلك فقول اللصتف: ( ويستحبٌ ثلاثا) لايناني الاتيان بها 
على قصد الوجوب, لأنَ الاستحباب العيني لا يناني الوجوب التخييريء إلا أنه خلاف 
المتبادن ومقتضى العبارة وجوب الترتيب على الوجه امذكور. 

وجوز ابن الجنيد تقديم ماشاء من التَيتعيد والتسبيح والتكبير(, وهو 
اضعيفء وإن وردفي بعض الأخبار(» عملا بالمشهور” 








فروع : 
أ الظاهر وجوب الاخفا سي كالشواوة خلافاً لابن إدريس (؟, و كذا 
العربّة و الاعراب و الموالاة جزماً. 

اب: ارسي القراءة في الأوليين بين الحمد والتسبيح بحاله» واحتاط 
في الخلاف بالقراءة 247 استناداً الى رواية الحسين بن حماد: عن الصادق عليه السّلام "© 
وليس فيها دلالة صريحة مع معارضتها بغيرها. 

ج: تجوز قراءة الحسمد في إحدى الأخيرتين, والتسبيح في الأخرى لانتفاء 








د: لا بسملة فيه إذ ليس بقراءة: ولا يستحب لعدم التوقيف. 
ه : لايشترط القصد إلى واحد منهاء 
و: لوشرع في أحدهما فهل له تركه. والعدول إلى الآخر؟ فيه ترقدء يلتفت الى 
لزومه بالشروع نظراً إلى أنّ العدول عنه يتضمّن إبطال العمل وعدمه, ومدع منه في 





(1) نقله عنه في للقطف: 57 

()) التهنيب :448 حديث للاع الاستصار !: 099 حديث 144 
(© السرائرة 45 

(4) الخلاف 1: 7< مسألة ٠غ‏ كتاب الصلاة. 

(ه) الفقيه :١‏ 790 حدديث4 ٠٠١‏ الهذيب ١0:‏ حديث 004 
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وللإمام القراءة. 


الذّكرىء سواء شرع فيه قاصداً إليه أم لم ينوواحداً بخصوصه 27 . نعم لوقصد إلى 
أحدهما فسبق لسانه إلى الآخرلم يعتد با أ به نوجود الصارف له عن اعتباره في أفمال 
الصّلاة, فيعود إلى أحدهما كيا كان. 

ان المشهور أن استحباب تكراره لا يزيد على ثلاثء أو سبع» أو خمس. 

قوله : ( وللامام القراءة) . 

أي: يستحب للامام القراءة]فهي أفضل من التسبيح لصحيحة منصوربن 
حازم» عن إبي عبدالله عليمالسّلام: « إذٍَ كلبت إماماً فاقرأني الركمتين الاخيرتين 
بفاتحة الكتاب, وإن كنت أوحتلغى فيبتتتك أفعلت أولم تفعل» 27 , وعن أي الدسن 
عليه التّلام: « القراءة أفضيل)0؟) , وحملها الشيخ,على الإمام 9 جمعأ بينها وبين رواية 
علي بن حنظلة» عن لي عَبدَلله عله التلامقال: سألته عن الرُكعتين ما أصنع فيها؟ 
فقال: « إن شت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء», قال: 





قلت: فأي ل قال «هماوالله سواء إن شئت سبّحتءوإن شئت قرأت» 000 . 
ويفهم من قوله: ( ويستحبّ للامام القراءة) أنها لا تستحب لغيرهء أمَا اللأهوم 
فسيأتي» وأمًا النغرد فالمساواة بينها بالتسبة إليه هوقول الشيخ في الاستبصارلا , 
وظاهر كلامه في أكثر كتبه المساواة مطلقاً © . وقال ابن أي عقيل 
وأطلق (©: ويلوح من عبارة ابن الجديد مثل قول الاستيصان إلا أن 





(0 الذكرقة كمد 
() التهذيب : 9 حديث الى الاستبصار ١‏ 7/9 حديث 1103 
هه حديث «لااء الاستبصار 2 618 حديث 23101 
7 ا الاستيصار 707:1 ذيل حديث 1703 

حديث 236 الاستيصار :١‏ 701 حديث 31700 






القراءة . 


ويجزى*المستعجل والمريض في الأوليين الحمدء وأقل الجهر إسماع 
القريب تحقيقاً أو تقديراً» وحد الإخفات إسماع نفسه كذلك » 


ل وفع 











ليس معه مسبوق فيستحب له التسبيح (01, وني رواية معاوية ابن عمّار عن الضادق 
عليه السّلام في ناسي القراءة في الأوليين» فيذكرني الأخيرتين قال: « إِنّي أكره أن 
أجمل آخرصلاتي أوفا» (© . 

ويمكن حمل هذه على المنفرد, فيكون التسييح له أفضل جمعاً بينها وبين رواية 
منصور بن حانعء إلا أنه يلزم اطراح روالةا عل ب نحيبظلة, ولا نجد الآن قائلاً 
باستحباب السبيح للمنفرد والقراءة للأمام وإن كاقٍ القول به وجهأء فحيدئذ قول 
الاستبصار هر المفتى به. ولو كان المصلي يتَخيركآ2 35 لَعَدَمٍ سكون نفسه إلى التسبيح 
فالتسبيح أفضل مطلقاً. 

قوله : ( ويجزىء المستعجل والمريض في الأوليين الحمد) . 

الراد بالمستعجل: من أعجلته حاجة كغريم يذشى فوته ورفقة يشق اللحاق 
بهم ونمو ذلك » وقد سبق بيانه. 

وهل يعد ضيق الوقت سبباً مسقطاً للسورة؟ يلرحمن كلام صاحب المعتبر 
ذلك 2 , ولم أجد ني كلام أحد إشعار بذلك : ولافي كلامه تصريح بهء والأخبار 
الواردة بجواز ترك السّورة محمولة على الضرورة217 , ولا يعد ضيق الوقت ضرورة 
خصوصاً بالنسبة إلى الحائض إذا طهرت وقد بتي من الوقت ركعة بدون السورة» وقد 





سبق كلام في ذلك ٠‏ 
قوله : ( وأقل الجهر إسماع القريب تحقيقاً أو تقديرأء وحد الإخفات 
إسماع نفسه كذلك ). 
(0 الصدر السابق. 
()) التهذيب ؟: 45 ١‏ حديث الهء الاستبصار :١‏ 04 حديث 1709 
(©) المتير؟: الال 
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ايد 











الجهر و الإخفات حقيقتان متضادتان: كها صرّح به الصف في 
عرفيتان, يمتنع تصادقها في شي ء من الأقرادء ولايمماج في كشف مدلوفما إلى شي ء 
زائد على الحوالة على العروف. 
ورا وقع في عبارات الفقهاء التنبيه على مدلوفها من غير التزام» لكون ذلك 
ضابطأًء فتوهم من زعم أن مرادهم من ذلك الضَابط أن بينما تصادقاً في بعض 
ن الجهرني بعض الصلوات والإخفات في بعض آخر 
ميث لا يجزىء في كل من البعضؤن أالامكعينٍ له يقتضي عدم التصادق. 

وما وقع ني عبارة المصتف من قَكِيل ماذكرناهء فقوله: ( أقل الجهر إسماع 
القريب تحقيقا أوتقديرأ) يريد الوب بعد كذلك عرفاً وإسماعه تحقيقأء حيث 
لامائع له وتقديراً مع الأَتَع كص أوصوت نوا داء والهواء. 

ويدبغي أن يزاد فيه قيد آخر وهو تسميته جهرأ عرفأء وذلك بأنيتضمن 
إظهار الصوت على الوجه المعهود. 

و أكثر الجهر المزىء في القراءة مالم يبلغ العلوا فرط وحد الإخمفات إسماع 
نفسه تحقيقاً مع عدم الماتع وتقديراً معه. 








ولابد من زيادة قيد آخرء وهوتسميته مع ذلك إخفاتاً بأن يتضئّن إخفا 
الصوت وهمسه, وإلا لصدق هذا 34 على الجهره وليس الراد إسماع نفسه خاضة 
بعض الإخفات قد يسمعه القريب ولايخرج بذلك عن كونه إخفاتأء ولا يجزىء في 
الإخفات مثل حديث التفس» ورواية علي بن جعفر, عن أخيه عليه الشّلام 
محمولة على ها اذا كان في موضع تقية29: كا دلت عليه مرسلة محمد بن أي حمزة» عند 
عليه التتلام (: ونبّه على ماقلتاه رواية زرارة؛ عن الباقرعليه السّلام قال: «لا يكتب 
من القرا 
00 غاية الأحكام 1/١ 2١‏ 201 
( التبنيب +: /419 حديث 56م الاستبصار 1: 771 حديث1115. 
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ة والدعاء الما أسمع تقسه» 249 








القراءة 





ولاجهر على الرأة» ويعذرفيه الناسي وللجاهل. 





قوله : ( ولا جهر على المرأة) . 

أي: لايجب عليها الجهر إجاعاء ولوسمعها أجنبي يبز لهاء فتبطل به صلاتها 
للتهي في العبادة و إلا جازني موضعه على الظاهر لعدم المانع . 

أننا المننثى فالظاهر وجوب الجهرني موضعه إن لم يسمع الأجنيء وإلَا 
الإخفات,. هذافي القراءة؛ أما غيرها من الأذكار فيستحبّ الجهر للإمام والإسراز 
للمأموم» ويتخير المسفردء ورواية علي بن جعيفؤمن أخيه عليه الّلام بالتخيير مزّلة 
على المنفرد 20 وحكم الإمام والمأموم مشتفاد من مؤضم آخر. 





قوله : ( ويعذرفيه التاسي و لتتاهن)- 

ينبغي أن يراد مرجع الصَّكي رك هي /لههرء الاخذيات على طريق البدل» 
وا مراد بالّاسي: من ذهل عن كون الصّلاة جهرية مع علمه بحاها فخافت» 
وبالمكس. 

ويتمل الحاق ناسي وجوب الجهرني بعض الصلوات, والإخفات في بعض 
آخر, وهوناسي الحكم به بل إلحاق ناسي معنى الجهر والاخفات إن أمكن الجهل 
بمدلوفيا ونسيانه عادة ويراد بالجاهل: جاهل وجوب كل منها في موضعه, بحيث لاا 
يعلم الي يجب فيها الجه رمن اي يجب فيها الإخفات, سواه علدم أن هداك جهرية 
وإخفاتية في الجملة أم لم يعلم شيئً. 

ويمكن أن يراد به مع ذلك : الجاهل بنى الجهر والإخفات, وإن علم أنَّفي 
الصلاة ما يجهر به وما > إن أمكن هذا الفرضء والأصل في ذلك كله رواية 
زرارة الَابقة. ولا فرق في هذا الحكم بين الرّجل والمرأة على الظاهر .ولو جهرت 
فسمعها أجنبي جاهلة بالحكم فني الصحة وجهان. ولا فرق بين من علم الحكم قبل 
تجاوز القراءة أو تذكره وغيره, لعموم الحديث المستفاد من ترك الاستفصال 29 . 

















)6 0 حديث 00د الاستبصار :١‏ 51 حديث 1154م 
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والضحى وأ نشرح سورة واحدة» وكذا الفيل ولإيلاف قريش. 
وتجب البسملة بينها على رأي» 


قوله : ( والضحى وألم نشرح سورة واحدة و كذا الفيل ولايلاف) . 

هذا قول أكثر الأصحاب, ومستمدهم ارتباط كل من التورتين بالأخرى من 
حيث المعنى, وصحيحة زيد المّحامء قال: صلّى بنا أبوعبدالله عليه السّلام الفجر 
فقرأ الفحى وأم نشرح في ركعة واحدة (2. وجه الاستدلال: أن القران بين سورتين 
حرم أو مكروه. وروى الفضّل قال: سمعت اباعبدالله عليه الّلام يقول: « لا تجمع 
بين سورتين في ركعة واحلة إل القيْيْصِي وأم نشرحء وسورة الفيل ولإيلاف 
قريش» (» وهاتان لاتدلان شل ا مطلوبيكبيٌ/كون كل اثنتين سورة» ووجوب قراءتها 
معاً ني ركعة, لأنّ أقصى ماتللان عليه الجواز وهو أعم من الوجوب, هذا مع كونها في 
الصحف اثنتين و هو متؤاتر:” 

ومكن أن يقال: كوها يجيت تَعَدَان سورة وأحدة حقيقة: أو سورتين لا يتعلآق 
به كثير غرض هاهناء وإنا الَذ به الغرض وجوب قراءته| معا في ركعة واحدة. 

ويمكن استفادته من الرّوايتينء أمَا رواية اللفضل فلأن الظاهر من قوله: «لا 
تجمع بين سورتين ركمة واحدة» , أن المراد في قراءة ركعة واحدة حتى لايحتاج إلى 
تخصيص حديث امنع من القران بين السورتين, لأن الاضمار خير من التخصيص» إذ 
هو خير من الجا كما تقررفي الأصولء وكذا فِسْل الإمام عليه السّلام» الظاهر أنه وقع 
بياناً للقراءة بهاتين الورتين معأء فيجب التأسي به, هذا مع الشهرة العظيمة بين 
الأصحاب. 

قوله : ( وتجب البسملة بينها على رأي) . 

هذا قول ابن إدريس 7 استناداً إلى ثبوتها بالتواتره وكتها في اللصحف» 
التبيان 20 




















وعدها جزء أ مع تجريدهم إياه عن النقط والإعراب. وقال اد 


1181 حميث‎ 800/١ التبنيب 0: ؟ حديث +49 الاستبصار‎ )١( 
* (؟) مجمع البيان‎ 
45 السرائن‎ )( 
الام‎ 21١ العبيات‎ )8( 
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القراء: ند 


وا معوذتان من القرآن. 
ولوقرأ عزمة في الفريضة ناسياً أتمهاء وقضى السجدة, والأقرب 
وجوب العدول إن لم يتجاوز السجدة . 














:لا تعاد لاقتضاء الوحدة ذلك؛ويضعف بمنع اقتضاء الوحدة ذلك أولاً 
كا في التمل 20 ومتع الوحدة فإِنَ الأخبار 7)لادلالة لما على الوحدة كيا 
» بل رواية المفضّل تدك عل كونها اثنتين 2 لأنْ الاستثناء متضل» وكها تجهب 
إعادة البسملة بينها تجب رعاية الترتيب على المتواتر. 

قوله : ( و امعوذتان من القرآن 

هما _بكسر الواو.: سورة الفل قو التاس, وتلل أذلك إجماع المسلمين إلا شاذاً 
من العامة (*2, فتجوز القراءة بها في فرضس لصملا اتقلهنًا لرواية منصورين حازم؛ عن 
5 عبدالله عليه السّلام 00 وغيرهاة 

وعن ابن مسعود: أنها ليستامن القراآن» وإنًا أنزلا لتعويذ امسن 
الاججاع بعده على ما قلناه. 














والحسين (0), وقد انقرض خلافه وا 

قوله : ( ولوقرأ عزمة في الفريضة ناسياً أنمتها وقضى الشجدة) . 

الضمير ني ( أنتها) يحتمل عوده إلى الفريضةء وإ العزهة وهو المتباد لأنها 
الهدذث عنه. ويشكل الحكم على إطلاقه. بل ينبفي زم بأنه إن لم يبلغ التصف يعدل 
وجوبا لثبوت التهي عن قراءتا في الفريضة, وانتتفاء المقتضي للاستمران 

قوله : ( والأقرب وجوب العدول إن لم يتجاوز السّجدة) . 











(1) الاستبصار 1 /19, 
0 اقل لم 


زيب ؟: /الاحديث 858 الاستبصار !: 718 حديث 01184 وللمزيد راجع الوسائل 4: 40/7 باب 
١‏ من أبواب القرا 
4 نقله عن العياشي . 














801 1+١ والجامع الأحكام القرآن للقرطي‎ 4١ 





.. جامع المقاصد//ج ؟ 





وني النافلة يجب السجودء وإن تعمدء وكذا إن استمع» 





وجه القرب أن امقتضي لتحريم قراءة العزمة موجودء وهو وجوب السجود على 
الغو وامتناعه في الصّلاة للزيادة» ووجوب سورة كاملة في كل ركعة من الفريضة» 
وترم مازاد على السورة على أنها من قراءة القّلاة: وكذا القرآن مطلقاً 
والسورة, لأنها تقطع الموالاة فيجب العدول لاعمالة بعد تحقق المقتمات» ورواية 
عن أحدهما عليها السّلام تدل على ذلك (9 وو 

ويحتمل ضعيفاً الإتمام؛ وخصوصاً مع يجاوزة النصف, ويومىء للسجود عند 
بلوغه ثم ياي به بعد الضلاةع وال راع موضع السجدة ثم بأقي بسورة أخرى» 
وضمف ذلك ظاهر, لثبوت النّهي عن قراءتا الققتضي للفساد. 

ويفهم من قول لصتف تم يجاوز التجدة) عدم الوجوب لوتجاوزها 
الانتفاء المانع . ويحعمل قويا ونَوبَ»التول.مطلقاً مادام لم يركعء لعدم الإعتداد بالعزهة 
في قراءة الصّلاة: فييق وجوب السورة بحاله لعدم حصول المسقط لهاء وإليه مال في 
الذكرى: وحكى عن ابن إدريس: أن من قرأها ناسياًيمضي في صلاته ثم يقضي 
السجود بعدها واطلق (© . 












تقتمت. 





يجب السّجود و إن تعمّد) . 

وتعمد المزمة فيها جائن حملاً للأخبار المطلقة 

بجواز قراءة العزمة في الصلاة على التافلة» مثل رواية للملبي 0 ورواية عبدالله بن 

سنان عن الصادق عليه الشّلام 7 ورواية محمّد بن مسلمء عن أحدهما 

عليها التتلام ") جمعا بينها وبين مادل على امنع, لأنّالججمع بين الأدلة أول من اطراح. 
قوله : ( وكذا إن استمع) . 








(1) الكاني *: مام حديث+ء التهنيب :15 حديث 840 
() الذكرىة 16١‏ ءوانظر: السرائر: 40 

(م) الكافي + 718 حديث هء الهنيب 
(6) الكاني >< ١٠م‏ حديث ١‏ التهذيب 20 
(0) التبنيب +: 757 حديث 111/5 





حديث 09 11ء الاستبصار ١‏ 19م حديث 1185 





حديث ام 





القراءة 
مم ينبض ويتم القراءة» وإن كان السجود أخيراً استحب قراءة الحمد ليركع 
عن قراءة. 

ولوأخل باموالاة فقرأ بنبا من غيرها ناسيًء أوقطع القراءة وسكت 
استأنف القراءة: وعمداً تبطل. 








أية وكذا يجب الشجود في التافلة إن استمع موضع السجود بآن أصغى إلى 
ره لماقلناه» ولوقنمنا بوجوب التّجود على السامع ‏ وإن لم يستمع ‏ أوجبناء هاهناء 









قٍ ان شاء الله تعالى. 
قوله : (ثم ينبض ويتم القراءة؟و إن كأ ْألتيجود أخيراً استحت قراءة 
الحمد ليركع عن قراءة) ٠‏ 


لحسنة الحابي» عن الضاكق عليه الام أنه سثل عن الرّجل يقرأ السجدة في 
آخر التورة قال: « يسجد ع يقوم فيقراً ناه الكتاب يرك 517 . 

فرع: لوصلّى مع إمام لا يقتدى به للغنية» فقرأ العزمة في الفريضة تابعه في 
الشجود, وهل يحتسب بهذه القصلاة» إعادتها؟ فيه إشكال. 

قوله : ( ولو أخلَ باموالاة فقرأ بيئها من غيرها ناسيأء أوقطع القراءة 
وسكت استانف القراءة) . 

يتحقق فوات الموالاة بأمرين يزول 

أحدها: أن يقرأ خلال قراءة الصّلاة شيئاً 
كان عامداً بطلت الصّلاة كماسبق- للتهي المقتضي للفساد خلافاً للشيخ في 
ان كان ناسياً بطلت القراءة لفوات الموالاة خلافاً للمبسوط 29 
با ويسكت فانّه يستأنف القراءة إذا طال 
لأء بشرط أن لايمذرج بطوله عن كونه مصلياً. 














آخرء سواء كان ف 





() الكاني © جا؟ حديث»ء التهنيب 17 41؟ حديث /11. 
() اليوط إده تلات 
© ابوط و لاج 








.... جامع المقاصدارج ؟ 


ولوسكت لا بنية القطع» أو نواة ول يفعل صحت. 
“آتآ| ل س2 لسلس 

ولا فرق ني ذلك بين أن يسكت عامداً أوناسياًء والعبارة مشعرة بذلك » 
حيث فيد القراءة من غيرها بكونه ناسياً؛ وأطلق في الكوت, والظاهر أن مراده 
بقوله: ( وعمداً تبطل) ما إذا قرأ بينبا من غيرهاء لاما إذا سكت لأنه قابل به 
التسيان, وهوفي الأول خاصة» ويستفاد منه أنه لوقرأ بينها منها لا تبطل الموالاة. 

ويشكل إذاقرأ ممّا بعد الموضع الذي هوفيهء كمال و كان في الوسط ففرأ 
الآخر, فاته أجنبيّ من القراءة بالنسبة إلى ما هو فيه. 

ويستثى من قطع الوالاة رمثي ء خلاها الدعاء في جميع أحوال الضلاة 
بالمباح للمتين والتنياء لمفلله و لغيره» و/بنم سؤال الرجمة عند آيتهاء والاستعاذة من 
النقمة عند آيتباء وهوفي روأية حَاة90وغطرها 029 , وفي رواية 
السلام بمثله» وتسمي ست التّاطىي واج مدل عند البعطة, و كذا لو كرّر 
والتورة» أو أقلَ أو اكثر للاصّلاح أو للمحافظة على الاكملية في القراءة لم يقدح في 
الموالاة. 

لكن لو كان المعاد كلمة ونحوها أعاد ما يستى قرآناًء ولروقف وقفا. 
عند القراءة لم يقدح في صحّة الموالاة, و كذا لووقف في أثناء كلمة نادرأء بخلاف ما 
إذا كثر بحيث يخل بالنظم الذي به الإعجال كيا لوقرأ مقطعاً حتى صارت قراءته 
كأسياء حروف الغجاء وأمماء العدد, ولوكرّر الحمد أو التورة لالغرض الإصلاح لم 
يقدح في الموالاة. 

ولواعتقد استحبابه بطلت الصلاة لعدم الشّرعية حينثذ. ولوأق بالقرآن على 
قصد الإفهام للغير مريداً به القراءة» فهل تنقطع به الموالاة؟ فيه ترقد ينشأ من وجود 
سببه لنجوزلهء ومن أنّه خارج عن القراءة. 








من الحمد 














قوله : ( ولوسكت لابنية القطعء أونواه ولم يفعل صححت) . 
(1) الكاني >3 5+0 حديث ١ء‏ التهنيب 3 5م حديث /0 11 
(؟) الكاني *: 7-١‏ حديث 7 اك 4١‏ حديث ا .1١‏ 





(©) في «ح» و«ن»: وغيرها واتسبيح 
(4) سنن الترمني 20 154 حديث 700. 








حاف 


ويستحب الجهر بالبسملة في أول الحمد والسورة في الاخحفاتية» 





انية القطع صادقة على نية قطع الصلاةء ونيّة قطع القراءة خاضةء وإرادتها في 
الفرض الأؤل صحيحة؛ لكن يجب أن يستثنى من السكوت ما إذا لم يطل كثيراًبحيث 
يذرج عن كونه قارئأء فان القراءة تبطل» ومعلوم أنه لوخرج عن كونه مصلا بطلت 
الصّلاة. 

أنا ني الفرض الثَانِ فيشكلء لأنَّ نية قطم الصّلاة قد سبق كونها ميطلة, 
والظاهر أنه يريد بالقطع هنا قطم القراءة كما صِرْج به في الهاي وغيرها 20 ووجه 
عدم الإبطال بهحينئذ :أن العيرة بالفعلولآ بالةَْيوْيده أنَ أفمال ال اللا لطاع 
تختصٌ بهاء بخلاف مالونوي القطع وسكت ف 
استسنافهاء كيا يهم م العبارة» لاقشران الفعلّ كاللية فيؤثر. 
1 ةي أوا )عام :ايعو إليئاكان في الحقيقة كنية 
قطع الضلاة» وإنالم يرد ذلك بأن قصد القطم في سكن لو 
محسوب من قراءة الصّلاة, فإنَ أفمال الصّلاة وإن لم تحتج إلى نيّة تخصها لكن يشتره 
افيباء فيكون كما لوقرأ بينها غيرها. 

قوله : ( ويستحبٍ الجهر بالبسملة أل الحمد و الور في الإخفاتية) . 

قي الأوليين والاخيرتين, لرواية صفوان قال صليت 

خلف أي عبدالله عليه السّلام أياماً وكان إذا كانت صلاة لا يجهرفها بالقراءة جهر 
ببسعالله الرّحم الرّحيِء وأخنى ها سوى ذلك 27 وني رواية أي حمزة مالي عن 
عليّ بن المسين عليها السّلام: إن الإمام إذا لم يجهربها ركب القيطان كتفيه فكان 
إمام القوم 

واطلاق هله الرّوايات يتناول مواضع الإخفات في جميع الصلوات» قال في 





















كلا 
لا حديث 3 ؟» الاستبصار 51 5٠١‏ حديث 1164 
()) التبذيب 2 50, حديث 157 





ا 


وبالقراءة مطلقاًفي الجمعة وظهرها على رأي» 





.... جامع المقاصد ارج ٠‏ 





الذكرى: وقد صرّح باستحبابه في جميع الصلوات ابن بابويه20: والرتضى في 
الجمل 0©» والقّيخ في التهاية والخلاف والمبسوظ 0990© .وخصٌ ابن إدريس 
استحباب الجهر بالبسملة مما تتعيّن فيه القرا 
إطلاق الأخبار بغير معارض مع تصريح الأصحاب حجّجة عليه.وخصٌ ابن ا 
الاستحباب بالامام دون المشفرد 200 , وأوجب ابن البرّاج الجهربها في الإخفاتية 
مطلقاً (, و أوجبه أبوالضلاح في أوليي الظهر و العصرفي الحمد والسورة 90 . 

والكلّ مدفوع بانغ ادنيل وغَالفة الشهون, 
وعدم دليل الوجوب 

قوله : ( و بالقرَاءة. ملف الجمعة وظهرها على رأي) . 

أراد بقوله :( مطلقاً)آل مله وعَيرَهاء في مقابل استحباب الجهر بالبسملة في 
السألة الشابقة. 

أمَا استحباب الجهرني الجمعة فتفق عليه وأمَا استحبابه في الظهر فاختلف 
الأصحاب فيه على ثلاثة أقوال: الإستحباب مطلقأ, اخختاره الميخْ(© وجاعة (40 
لحستة الحلبي, عن بي عبدالله عليه السّلام قال: سألته عن القراءة في الجمعة إذا صلّيث 
وحدي أربعأء أجهر بالقرا 








», وضعفه ظاهن لأنّ 








إن التأسّي يقتضي العمومء 





نيه وألمداومة لاتقتضية. 








ال« نعم» وقال: « اقرأ سورة الجمعة وا منافقين يوم 


118 الفقيه 21 209 ذيل حديث‎ )١( 

(؟) جل الم والعمل: 66. 

(0) التهاية: +باء وللزلاف 11:1 مسألة جم كتاب الصلاق البسوط 3١8:1‏ 
()) الذكرقة لكام 

(0) السرائرة 
(5) نقله عنه في لقتلف: 48 

()/) الهلب إن كك 

() الكتي في الفقز اجا 

() للثلاف 4511 مسألة م كتاب صلاة لشمعة. 
)٠١(‏ منهمالفحقق في العتر )2 5:4 














الجمعة» (2 , ولصحيحة عمران الحلبي, قال:سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول» 
وسئل عن الرّجل يصلّي الجمعة أربع ركعات أيجهرفها بالقراءة؟ قال: «نعمء 
والقنوت في الثانية» (© » وكذا صحيحة محمّد بن مسلم, عنه عليه السلام 29 , 
ورواية محمّد بن مروان عنه عليه التلام 9 . 
', لصحيحة أبن إني عميره عن جميل قال: سألثت 
أباعبدالله عليه الَلام عن الجماعة يوم الجمعة في .إلسّفر؟ قال: « يصنعون كا يصنعون 
في غير يوم الإسمعة في الظلهر ولا يجبهر الإملدة ما بهذا كانت خطبة» 400 . ومثلها 
مضمرة محمدبن مسلم الصحيحة 2, وأختاره صاحيك الجتير( . وقيل: يستحبٌ اذا 
صليستجماعةلا انفراداً 29, و الأصخ الأول لكتكرةالاتتبار القتضية للشهرة» و حَمّل 
الخ الرّوايتين الأخيرتين على حال لمم طوف دز 

واذا عرفت ذلك , فاعلم أن القراءة واجبة في المفروضات» وكيفية الواجب 
لاتكون مستحبّة» فكيف يستقم استحباب الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات» 
و بالقراءة في الجمعة وظهرها؟! 

وجوابه: أن كيفيّة الواجب وإن كانت واجبة إلا أنها إذا تعتدت كان 
وجوها تخييرأء فاذا كان بعضها أرجح كان مستحبّأء فانّ الوجوب التخيّيري ما كان 
متعلقه كل فرد على سبيل البدل» من حيث أن الواجب وهو الكلي ‏ يتحقق به لم يمتنع 














(1) الكافي م: ه؟4 حديث هع التبنيب © ١6‏ حديث و الاستبصار 411:0 حديث 1618 
()) التهنيب م: 6 ١‏ حديث ٠«هء‏ الاستبصار١: 41١‏ حديث 1644. 

() التبذيب  ١6‏ حديث ١ه‏ الاستبصار 1: 415 حديث 1648 

(4) التهذيب م: ١6‏ حديث اهء الاستبصار 415:1 حديث 1645 

(6) قاله السيد المرتضى في اللصباح ونقل عنه في الفتلف: © ؟, والسرائر: 8 . 

(1) التهليب ©: ١6‏ حديث © باختلاف يسير الاستبصار !: 415 حديث 1849 

(0) التبذيب 2 ١6‏ حديث6ه, الاستبصار 4١0 :١‏ حديث 056 ١‏ باختلاف يسير. 





(0) العير )1 ملس 
(5) قاله ابن ادريس في السرائر: 58. 
)٠١‏ التهنيب م: ١6‏ ذيل حديث 56 , الاستبصار :١‏ 497 ذيل حديث 408 3. 


... جامع المقاصد/ج ١‏ 





والترتيل 





أن يكون بعض تلك الأفراد بخصوصه متعلّق الاستحباب» لاختلاف متعلّق الوجوب 
و الاستحياب حينئذ. 

وليس المراد ماذكره شيخنا في بعض تحقيقاته: من أن الاستحباب راجع إلى 
اختيار ذلك الفرد بعينه» فيكون فعله واجباً واختياره مستحبّاً لأن استحباب اختياره 
فرع استحبابهء وأفضليته, فافرّعنه لم يسلم منه. 


قوله : ( والترتيل) . 

أيذ يستحب ترتيل#القراءة لَقِوَكم سبحانه: ( و رئّل القرآن ترتيلا) (9, 
وفسره في الذّكرى: بأنه حفظٍ الوقوف وأذاء أخروف27©, وقال في النتهى: يستحب 
للمصلي أن يرتل قراءته .ميث يبيهامنغير مبالغة ويب عليه التطق بالحروف من 
مخارجهاء بحيث بعضها قي عدن فول" تعاى: ( و رئل القرآن ترتيلاً) © وهر 
قريب من عبارة المعتير 9م اليل هومازاد عل القدرالواجب من ال 
عن الصادق عليه السّلام:« ينبغي للعبد إذا صلّى أن يرتل قراءته: وإذا مر 
الججتة والتا رسأل الجتة وتعوذ بالله من الثان 0 اسء أو 
آمنوا قال: لبيك ربّنا» © , دلت على جوازا في الصلاة وفي رواية عن 
الكاظم عليه السلامئ« إذا كان في الضّلاة فدعاه الوالد فليسبتح» واذا دعته الوالدةفليقل: 
لل 0 . وينبغي أن لا يمده مدة تشبه الغناء. ولو أدرج ولم يرتل» وأق بالهروف 





ن» ومرسلة 











بكناها صحّت صلاته. وكا يستحب الترتيل في القراءة يستحب في التسبيح 
والتشهد, فليلحقه من خلفهلوكان إماماً. 
(© الزيل: 4 


ف الأكرقة كك 








القراءة ين 





والوقوف في محله, والتوجه أمام القراءة» والتعوذ بعده في أول ركعة» وقراءة 
الحمد و 





قوله : ( و الوقوف في محله) . 

فيراعى الوقف التام, ثم الحسنء ثم الجائزعلى ما هومعروف عند القرَاء 
تحصيلاً لفائدة الامتماع؛ ولا يستحبٍ التطويل كثيراً فيشق على من خلفه: ولا يتعين 
الوقف في موضع.بل متى شاء وقفء ومتى شاء وصل» لرواية علي بن جعفره عن انيه 
عليه الشلام 27 . ويكره قراءة الشوحيه بنفس واحد ما روي عن الصادق 
عليه اللام 20 . 

قوله : ( و التوجه أمام القراء ةل التعوّذ بعكمٍي/أول ركعة) . 

امراد بالتوجه:الدعاء بعد تكبيرة-الخرامء-فتقوةا « وجهت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرض على ملة ابراه حتفا سيلي]ي, إلى آخروابتعاء, رواه زرارة في 








الشحيح: عن أبي جعفرعليه اللا "2 . وصور التعوذ أن يقول: أعوذ بالله من 
الشّيطان الرّجيمء ولوقالة أعوذ بالله السشسيع العلبم من الشيطان الرّجم قالالشيخ: 
كان جائرً0» . 

وَإنَا يستحتٍ في أل ركمة قبل القراءة عند جميع علماثناء فلونسيه لم يتدراكه 
بعد فوات علّهء ويستحت الإسراربه ولوفي الجهرية: قاله الأكثر. ولوجهربه م يكن 
به بأس لرواية حنان بن سدير: أنه صلّى خلف أبي عبدالله عليه السّلام فتعوذ باجهارثم 
جهر ببسم الله الرّحن الرّحيم ». والظلاهر أن دعاء ! 
والمتفرد: وأمَا التعوذ المفهوم من قوله : ( أمام القرا راءة ) اختصاصه من يقرأ. 

قوله : ( وقراءة سورة مع الحمد في التوافل) . 

يستحب ذلك إجاعاً وليكن من طوال السورفي نوافل اليل كالأنعام 


مشترك بين الإمام والمأموم 
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لففة 





وقصار المفصل في الظهرين والمغرب؛ ونوافل النهار ومتوسطاته في العشاءء 
ومطولا ته في الصبح ونوافل الليل» 





والكهف» ور وحم مع سعة الوقت عدا الركعتين الأولبين» ومن قصارها في نوافل 
التهار قاله التّيخ في المبسوط وقال: والاقتصارعلى سورة الاخلاص أفضل (©,أي في 
تواقل التهارر 

قوله : ( وقصار المفصل في الظهرين والمغرب, ونوافل التهار 
ومتوسطاته في العشاء ومطولا ته فيه .البح ونوافل الليل) . 

المقصل :من سورة عستداصلى المرْعَكئيه وآله الى آخر القرآن» فطواله إلى عم 
ومتوسطاته الى الضحى ء وقصاره إلى آخبر إلقرآن, سمعناه مذاكرة, وفي كلام 
الأصحاب مايرشد إليوء قيال المصنّكتي المنتهى: يستحب أن يقرأفي الظهر والعصر 
وا مغرب بقصار المفصل كاعر لفتحن وَالتؤيْد, والها كم, وماشابههاء وفي 
العشاء بمتوسطاته كالانفطان والظارق» والأعلى وشبههاء وني الضبح مطولاته 
كالمدثر, والمزمل» وهل أقى وشبهها(", وما ذكره قريب من عبارة الشيخ في 
المبسوط 60 , 

وروى العامة أن التي صلَى الله عليه وآله كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن 
اميد" ؛ وروى محمّد بن مسلم في الحيح قال: قلت لأر عبدالله عليه الصّلام: 
القراءة في الصّلاة فيها شي ء مؤقت؟ قال: « لاء إلا الجمعة يقرأ بالجمعةو ا منافقين»» 
قلت: فأي السور تقرأني الصلوات؟ قال: « أما الظهر والعشاء الآ فييها سوا 
والعصر وامقرب سواء واما الغداة فأطول» فاما الظهر والعشاء الآخرة فسبّح اسم 
ربك الأعلى» والشّمس وضّحاها ونحوهاء وأما العصرو ا مغرب فاذا جاء نصرالله » 
والها كمالتكاثر ونحوهاء وأمَا الغداة فعمّ يتساء ئون» وهل أتاك حديث الغاشية» ولا 















(0 اليوط :مل 
() التق 2١‏ ول 
(© اليوط امال 
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القرا 
وني صبح الاثنين والخميس هل أقى » 


“لتك 1ك ااام 0غ 





أقسم بيوم القيامةء وهل أ على الانسان حين من التهر» (© وقريب من ذلك روأية 
عيسى بن عبدالله القمّيء عن بي عبدلله عليه الشّلام0©. إذا تقرّر ذلك فهنا 
كلامانة 

أحدهما: إِنّ الرّواية تضمنت التسوية بين الظهر والعشاءء و العصر و ا مغرب» 
وإليه صارفي الأكرى(» وغيرها0) والذي ذكره الصتف تبعا للميخ: التسوية بين 
الفلهرين و مغرب 2, ولا مشاحة في ذلك > لأثلنكم على الاستحباب» والأمرفيه 
أسهل وإن كان مورد الرّواية أول. 
نَّ الصف استحت قصار الفص لقي نوافل التهان ومطولاته في 
نوافل الليل» والذي ني البسوط 0ق 3 ذكرناه أولاً» وهوعالفٍ لذلك , ولا مشاحة 
الكل جائر. 

واعلم أنه قال في القاموس: امفصل من القرآن: من الحسجرات إلى آخره على 
الأصت, أومن لبدائية أو القعال أوقاف» إل أن حكى متة أقوال أخر قال: وستي 
لكثرة الفصول بين سوره © . 

قوله : ( وني صبح الاثنين والخميس هل أق). 

قاله التّيخ رمه الله 0 وقال ابن بابويه: ويقرأني صلاة الغداة يوم الاثنين 
ويوم الخميس في الركمة الأوى مهمد وهل أقء وفي القائية: امد وهل أتاك 

هاشية» قال: من قرأ بها في الإثنين و الخنميس وقاه الله شر اليومين» قال: 

















() الصدر السايق - 
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نه 8 .... جامع المقاصد/ج * 
وفيعشاء ي الجمعة بالجمعة والأعلى» وني صبحها بها وبالتوحيدء وفها وفي 
ظهر يها بها وبالمنافقين. 





وحكى من صحب الرّضا عليه السّلام الى خراسان لما أشخص إليها أنه كان يقرأ 
ماذكرناه(© , 

آقوله : ( وني عشاءي الجمعة بالجمعة والأعلى) . 

قاله القّيخ (» وجماعة 0©, ورواه أبوبصير عن أُني عبدالله عليه التتلام 49 , 
وني رواية أني الضباح عنهعليهالتلام :« يقرأني المشاء ذلك » وفي المغرب سورة 
الججمعة وقل هوالله أحدي© ولا مَقَحيٍ ني ذلك كا قال في الممت لأن ذلك 
للاستحباب 29 , 

قوله : ( وفي,صيحهايها و بَالتوحيد) . 

قاله الأكش, وكلبه "دلت َرَوَابَهإْنَالتباح, ورواية أبي بصيره عن الضادق 
عليه السّلام وقال ابن بابويه 2 والمرقضى: يقرأ فيها بالجمعة والمدافقين 7 , وهوفي 
رولية ربعي وحريز, رفعاه إلى إبي جعف عليه التّلام 49 , والعمل بالمشهور أول . 

قوله : ( وفيها وني ظهر يها بها وبا منافقين) . 

أي: يستحب في للجمعة وفي الظذهر والعصر سورة الجسمعة والمنافقين» لأن 
إن الله أكرم بالجمعة الممنين» فسنها رسول الله صلّى الله عليه 
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القراءة 


والجهرني نواقل الليل والاخفات في الثهان 


“كك1كك كش 


فلاصلاة له» 210 وبظاهر هذه الرّو تمسك ابن بابويه20 , حيث أوجب السو 
قي الجمعة وظهرهاء وانختاره أبوالشلاح 7 وأوجها امرتضى في ابجمعة 9 , 

ويعارضها مارواه عليّ بن يقطين» عن أني للدسن عليه الّلام في الّجل يقرأ 
في صلاة الجمعة بغير الإجمعة متعمّدا؟ قال: «لابأس بذلك » 20 وج 
الجمعة يستلزم الجوازفي الظهر بطريق أولى» فتحمل الرّواية على الاستحباب الؤكد. 

قوله : ( والجهرني نوافل اليل والإخفات في التهار) . 

ذهب إلى استحياب ذلك جيع علشانا كي العاقة, عن التي صلَى الله 
عليه وآله قال: « إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة َلهأ فارجوه بالبعر» 29 » وروى 
الأصحاب في مرسلة ابن فضَالء عن شيحج اطلام قال: « الشّنة في صلاة 
التهار بالاخفاتء والسئة في مك ةلقل الاسهاب» ”)ببوهنا ضابط للجهر 
والاخخفات ني الصلوات, وهو أن كل صلاة تختص بالتهارولا نظير ها ليل فالسنة 
فيها الجه ركالصبح» وكل صلاة تنتص بالآيل ولا نظي لها نهارا فالسنة فيها الجسهر: 
كا مغرب» وكل صلاة تفعل نهارأ ولها نظيري اليل فا يفعل هارا السنة فيه الاخفات 
كالظهرين, وما يفعل ليلاً السنة فيه الجر كالعشاء. 

فالجمعة, والعيدان السنة فيها الجهر لوقوعها نهار ولا نظيرهما ليلأء 
والكسوف يستحت فيها الاسران لأنّها تفعل تبارأء وها نظير بالآيل هي صلاة غسوف 
القمره فيجهر فيها استحيابأء وصلاة الاستسقاء كالميد عندناء و الظاهر أن الغدير 
كذلك . 
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بعد ماذكر نص للحديث من الهذبة وهذا الهديث 











جامع المقاصد/رج * 
وقراءة الجحد ني أول ركعتي الزوال». وأول نوافل المغزب والليل والغداة اذا 

اصبح: والفجر والإحرام والطواف وفي ثوانها بالتوحيد وروي العكسء» 
11 ” مشج اق كا اك تال اناه لف كل لقا 6نم 6د مله الؤجوص ساد د 


نوافل التّيل كذئك ء قال ني 





ونوافل تابعة لصلاتهاء كما 
التذكرة 2 , والتهاية: لا قراءة ف 
والاخفات بها. ويمكن أن يقال: فيها عن حال التعاء والأذكان ول ند 
تصريحاً بأحد الأمرين» وكلّ منها مكن لأنّها تفعل ليلاً ونهاراً. 

قوله : ( وقراءة الجحد ني أو ركمتي الزّوال» وأول نوافل ا مغرب» 
والليل والغداة إذا أصبحء ليجو الإحرام و الطوافوفي ثوانهيا بالتوحيد 
وروي العكس). 

صرّح بالأول الَيخيالتيسيوتة»-ؤالتهاية 29, وقال القار: إن مسعنده 
روايةمعاذ بن مسلمء عََيّ ني بدك عليه السام قلي « لا تدع أن تقرأ قل هولله أحد, 
وقل يا اتها الكافرون في سبعة مواطن: ف الركمتين قبل الفجره وركعتي الزوال» 
وركعتين بعد المغرب, وركعتين في أوّل صّلاة اليل وركمتي الاحرام والفجر إذا 
أصبحت بها وركمتي الظواف» 202 , ولا دلالة في هذه الرّواية على ما ذكر. 

وأشار بقوله: ( وروي العكس) إلى ما ذكره القيخ في التهذيب, من قوله: 
وني رواية أخرى: أنه «يقرأفي هذا كلّه بقل هوالله أحد, وني الثانية بقل يا ايها 
الكافرون, إلا في الزكعتين قبل الفجر فانه يبدأ بقل يا اها الكافرون, ثم يقرأ في الركمة 
الثاني قل هوالله أحد» © ولم يذكر للرّواية سندأء والكل جائز والعمل با لشهور 
أول» والمراد بالغداة إذا أصبح ما إذا لم يصلَيها حتى انتشر البح وذهب الغلس 60 
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القراء: 
والتوحيد ثلاثين مرة في أوليي صلاة الليل وني البواقي السور الطوال» وسؤال 
الرحمة عند آيتها والتعوذ من النقمة عند آيتهاء 








قوله : ( والتوحيد ثلاثين مرة في اولبي صلاة اللّيل» وفي الباتي السور 
الطوال) . 

قال القيخ :روي: « من قرأفي الركعتين الأوليين من صلاة اليل في كل ركعة 
منها الحمد مرّةء وقل هوالله أحد ثلاثين مزق انفتل وليس بيده وبين لله عزُوجل 
ذنب إلا غفر له» 20 وظاهره أن هذا مع ابِحِتيباب الجحد والتوحيد في المواضع 
الشبعة, كيا صرّح به في الأأكرى 27 ولاياقد فيه إذلقمّكي ما يقال فيه القران بين 
سورتينء ولا مانع منه في القوافل قطعاً. 

وجوز شيخنا الهيد في عض فوائيه أن يكون منزلاً على ما روي عن زين 
العابدين عليه التسلام انه كان يصَلْي رَكَمتنمَبَعلَكة اليل يقرأ في كل منها 
التوحيد ثلا ثين مرّة ( , وهنه العبارة تأبى ذلك . وقد سبق استحباب التور 
الطوال, وفي كلام المصشّف السَابق استحباب طوال المفصل فيها. 

قوله : ( وسؤال البّحة عند آيتها والتعوذ من النقمة عند آيتها) . 

قد سبق العنبيه عليه, وهومروي في الوثق عن سماعة» عن أني عبدالله 
عليه الشلام 2, وفي موثقة عمَان عن بي عبدالله عليه التلام قال: « الرّجل اذا ختم 
والقّمس وضحاها فليقل: صدق لله وصدق رسوله, واذا قرأ لله خير أما يشركون» 
يقول: الله خب الله خيرء الله اكبرء واذا قرأ: ثم الَذِين كفروا برتهم يعدلون, يقول: 
كذب العادلون الله واذا قرأ الحمد لش الذي ذ ولدا ولم يكن له شريك في 
املك ول يكن له ولي من الذل و كبره تكبيراء يقول: الله اكين ثلاثا» 1 














.. جامع المقاصد/رج * 
والفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة, وكذا بين السورة وتكبيرة الركيع. 


ويجوز الإنتقال من سورة إلى أخرى بعد التلبس ما لم يتجاوز النصف 
إلافي الجحد والاخلاصء إلا الى الجمعة والمنافقين 











قوله : ( والفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة, و كذا بين السورة 
وتكبيرة الركوع) . 

رواه اسحاق بن عمّان عن القادق عليه الّلام: إن التي صلَى الله عليه وآله 
كان يفمل كذلك 7©, وفي رواب تياد تقدير السكتة بعد السورة بنفس » 
واستحب في الذّكرى الشكوبة عقيب لكَتهِدكي الأخيرتين» وكذا عقيب التسبيح 9. 

قوله : ( ويجوز الانتقانسحينتحوزة إلى أخرى بعد التلبس مالم يتجاوز 
التصفء إلا في الحَد وَإلاخَلاضَ إلا إل الجبيعة والمنافقين) . 

اختلفت عبارة الأصحاب, فقال القيخ وججاعة: بمنع الرَجوع إذا تجاوز 
نصف السّورة 20 وقال ابن إدريس *» وجماعة -منهم الصئف في التهاية 29 بأنه 
.يكني بلوغ التصف في عدم جواز العدول» وليس في الاخبار مايصاح دليلا على ذلك » 
زرارة: عن بي عبدلله عليه السّلام في الرّجل يريد أن يقرأ الورة 
يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثها» " لا ندل من وجهين» 
أحدهما: اعتبارالتّلئين, «الثاني: أُنّموردهامن أرادأن يقرأ سورة فق رأ غيرهاء وحق هذا 
أن يجب عليه الرّجوع مالم يركع؛ لأن ما أق به لا يعد قراءة الصلاة إلا أن يحمل على من 




















() الكاني + ١0م‏ حديث هه الفقيه :١‏ 
() الذكرئة اقل 

(© البيسوط ٠0 :١‏ ال 
(4) منهم: مقق فيللعتير )2 161 


حديث 415 التهذيب 7: ١م‏ حديث 501 








في تهاية الأحكام « :: 4/8: ( ويجوز للمصلي بعد قراءة للحمد وقراءة نصف السورة أو أقل أن 
يعدل الي سورة اخرئى), وهذاعنالف ما هنا كا تر والى هذا الاختلاف أشار السيد العام في مفتاح 
الكرادة :5 100 فراجع . 

(/) التهنيب ؟: 15# حديث زا 








ذهل فقصد أخرى. ورواية أبي بصير عنه عليه السّلام في الرّجل يقرأ في 
الكتوبة بنصف التورة» ثم ينسى فيأخذ في أخرى حجى يفرغ منهاء ثم يذكر قبل أن 
يركع؟ قال: «يركع ولايضره» 20 , لا دلالة ها على المراد بوجهء إلا أنّ ا كم مشهور 
بين الأصحاب» ويمكن الاحتجاج بظاهر قوله تعالى: ( لا تبطلوا أعمالكم) (")فانَ 
الإنتقال من سورة إلى أخرى إبطال للعمل فيكون منبيّاً عنه: خرج من ذلك مادون 
الصف بالإجماعء فييق الباقي داخلاً في العموم ييفيكون بلوخ التصف كافياً في منع 
الرّجوع . 

وهذا إِنَا هوفيغير التوحيد والجلجدء أمّا هما فيكجرم) الإنتقال عنها بعد الشروع 
فيهما ولو بالبسملة بنية احدا هماء لقول الصَادَقكليه:!لآ5م: « يرجع من كل سورة إلا 
من قل هولله أحد. وقل يابّها الكافروك)0كغ كاعرو بن لي نصر, عن الصادق 
عليه التلام, وتحوه روى الخبي في الشحيح: عنه عليه السّلام 0 ومقتضاها قال 
المرقضى بتحر الرّجوع عن الَورتين "© , وقال في العتر بالكراهية ”© , وتوقف 
الصف في المنتهى ( والتذكرة © , وافتى بالتحرم في غيرهما 9 , وبه افتى جماعة 
كالشيخ 2100 وابن إدريس 007 وهوالأصخ. 

وهنا إنّا هوني غيرالضلاة التي تستحب فيها قراءة الجمعة و المنافقين» وهي 














(1) اتهنيب ؟: 15١‏ حديث وهلاء 
(0) عمد(ص) 





(0) الكاني م: بام حديث 0 /ء التبذيب 25 10؟ حديث 1155 
(1) التهذيب ): 15١‏ حديث بن جار 

(0) الانتصان 46. 

(0) الستير 27 41م 





(6 ناية الأحكام 1: اه 
00 الميسوط ٠٠٠ :١‏ ال 
(10) السرائين 45 














جامع المقاصد ارج * 





الجمعة وظهرهاء وصرّح القَيخ0©: وابن إدريس بظهر لبدممة 27 وهويقعضي كرون 
البمعة كذلك بطريق أول فاته يجوز العدول عن التوحيدء والجحد إلى الجبمعة 
والنافقين فيما بشرط أن لايبلغ التصف, وان يكون شروعه فيما نسيسان» لصحيحة 
محمد بن مسلم, عن أحدهما عليها السلام ني الرّجل يريد أن يقرأ سورة للجمعة في 
للجمعة فيقرأ قل هولله أحد؟ قال: «يرجع إلى سورة الجمعة» "١‏ وني صحيحة اللي » 
عنه عليه السّلام: « إذا افتتحت ميلا نك بقل هوالله أحد وأنت تريد أن تقرأ غيرها 
فامض فهاء ولا ترجع إلا أن يكثون فم لجمعة, فانّك ترجع إلى للجمعة و امنافقين 
منها» 2 وغيرهما من الأخبار”” 2 علِم ذكر الجحد في الرّوايات غير قادح» 
للمساواة بينهها عند الأصحاب” 








ويدل على اعتبار عدم بلع الصف مشافاً إلى ما سبق ماروي صحيحأء عن 
الصادق عليه السّلام ف رجل أراد أن يصلي للإجمعة فقرأ ببقل هولله أحد» قال: 
«ديشهها ركدين ثم يستأق» 07 فال حلها عل بلوخ التصف للجمع ينها وبين ما 
سبق من الأخبار أولى لأنّ العدول من الفريضة إل الثافلة بغير ضرو, 
في حكم الإبطال المنهي عنه. 

وأما أن التممّد لا يرجع فلأت مورد روليات الرّجوع التاسي» وتؤيده صحيحة 
علي بن يقطين قال: سألت أبا اللحسن الاوَ! إل عليه السَّلام عن الرّجل يقرأني صلاة 
لبشمعة بغير سورة الجمعة متعمّدا؟ قال: « لابأس بذلك » (©, 








(0 البسوط :١‏ الى التهايةة من 
() السرائن 56 

(0) الكاني >7 445 حديث ١ ١+‏ 
(4) التهذ 








(5) التبنيب : م حديث ؟,, الاستبصار (: 418 حديث 1914 
(/) التهنيب : لاحديث 19 الاستبصار !: 4 4١‏ حديث 06 1 


القراءة 











ولوتعسر الإتيان بالباقي للنسيان انتقل مطلقاً؛ ومع الإنتقال يعيد 
البسملة» وكذا لوسعّى بعد الحمد من غير قصد سورة معينة» 


قوله : ( ولو تعسّر الإتيان بالباقي للنسيان انتقل مطلقء ومع الإنتقال 
يعيد البسملة) . 

أراد بقوله :(مطلقاً )في التوحيد وللجحد وغيرهما تجاوز التصف أم لاء ومثله ما 
لوشرع في سورة بظن سعة الوقت هاء قتبين ضيقه عنهاء فاته يعدل عنها أيضاً مطلقأء 
وكذا خوف فوت الرفقة» ونزول ضرر به وجو قيبهذه الواضع» لما فيه من تحصيل 
الواجب ودفع الغسررء ولوسكت الصتظعن قولةة(كلفتسيان) أي: نسيان باقي 
السّورة» لكان أخصر وأشمل. 

ويجب عليه إذا انتقل إعادة:البسملة للبورة التي يريدها بناء على وجوب سورة 
كاملة في كل ركعة: و أن البسملة آية من “كل سوزة» ]12 تحب البسملة والقصد إذا ل 
يكن مريدا تلك السورة التي انتقل إليها قبل ذلك ء ولم يكن قد قرأ بعضهاء أما معد 
فلا يجب بل يشتقل الى موضع قَطَمْء لمقطوعة البرنظي » عن أن العباس: في الرّجل يريد 
أن يقرأ الورة فيقرأ من أمرى؟ قال: « يرجع إلى التي يريد وإن بلغ التصف» (2 
ومن ذلك يعلم أن بلوغ التصف إِنما منع الإنتقال في التي لم يكن مريداً لها . 

فان قلت: قد سبق أنه لوقرا خلال القراءة غيرها نسياناً انقطعت الموالاة 
القراءة» فكيف لم تجهب هنا؟ 
قلت: لما كان في نيته أن ذلك من قراءة الصلاة لم يكن من غيرهاء وهكذا 















ووجيت !| 





في نظائره. 
قوله : ( و كذا لوسمّى بعد ال حمد من غير قصد سورة معينة) 
أي: وكذا يعيد البسملة بقصد سورةمعيّنة لولم يقصد لعدم تحقق اكمال 
السّورة من دونهاء وهي صالدة لكل سورة فلا تتعيّن الآبمعيّن» ولا كذلك البسملة 
للحمد لتعينباء فيحمل اطلاق النية على ما في ذقته. 











() دواءفي الذكرىة مكل 
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ومريد التقدم خطوة أو اثنتين يسكت حالة التخطي . 





وهذا نا 0 








الأكرى: لوجرى لسانه على بسملة وسورة فالأقرب الاجزاء 90 
واحتج برواية أي بصير الشالفة المتضمّئة: أنه لوقرأ نصف مورة ثم نسي فقرأ اخرى» 
ثم تذكر بعد الفراغ قبل الركوع :« يجزثة) اكرر. 

وظاهر هذا أنّه لافرق بين أن يعلّم قسده بالبسملة إلى السورة الأخرى وقت 
نسيانه, وبين أن يجهل لهال > وَلَابَمَدقذتك فان غايته الشّك في القصد بالبسملة 
بعد تجاوز لهاء وحقّه أن لاينعتسقع ظاهر الزواية!؟ . 


ولوقصد سورة من أل الصّلاة فهل يكني عن القصد عند قراءتها؟ لا أعلم 
فيه شيئاً يقتضي الاكتفاء ولا عدمه, و كذا لو كان معتاداً قراءة سورة مخصوصة بحيث 
يسبق لسانه إيها عند القراءة, و الاقتصارعل موضع اليقين هوالوجه. 

قوله : ( ومريد التقدم خطوة أو اثنتين يسكت حالة التخطي) . 

لأنّه حيدئذ غيرواقف ولرواية التكوني ‏ عن بي عبدالله عليه السلام أنه قال 
في الرّجل يصلّي في موضم ثم يريد أن يعقتم» قال: « يكف عن القراءة في مشيه حتى 
يتقدم إلى للوضع الذي يريد» ( »وفي رواية :« أنه يجر رجليه ولا يرفعهها» (*4, ويؤيّده 

الذروج عن هيئة الصقي بالقيام على قدم واحدة. 














(؟) الكاني < 5لم حديث» ؟ء التبذيب ]3 90م حديث 1156 
(©) الفقيه 1: 564 حديث 21146 وقيه: «يجر رجليه ولا يتخطق». 





الفصل ا لخامس : في الركوع : وهو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدأ 
وسهواً. 

وبهب في كل ركعة مرة إلا الكسوف وشيهه, ويجب فيه الإنحناء بقدر 
وضع يديه على ركبتيهء 


8 , 0 

قوله : ( الفصل للذامس : في الركوع : وهو ركن في الصّلاة تبطل بتركه 
عمداً وسهوا) . 

الزكوع في | الإنمناء » وني الشرع_كذلك ء إلا أنه لغغناء تخصوص» 
ووجوبه ثابت بالتص 2١‏ والإجماع» وهو ركن يقير اكد 

والأخبار الضحيحة دالة على أن من تركه نسياتم يسكبقبل صلاته (©, وذهب 
التشيخ إلى أنه ركن في الضبحء و لغرب ولاه التغو أو أولبي الرّباعيّات 9 
وسيأتٍ رد كلامه ان شاء الله تعالى. 

قوله : ( ويجب في كل ركعة ءالا الكسوف وشيهه) . 

كل ذلك بالتص 2 والإجماع» والمراد بشبه الكسوف باقي صلاة الآيات. 

قوله : ( ويجب فيه الإنحناء بقدر وضع يديه على ركبتيه) . 

نا يتحقق الركوع بالإنحناء بحيث تبلغ يدا الصلّي عبني ركبتيه» بحيث لوأراد 
وضع يديه عليها لأمكته ذلك بالإجماعء وتأسيابالئتي صلّى الله عليه وآله لما روي أنه 
علي الله عليه وآله كان يمسك راحتيه على ركبتيه في الركوع كالقابض عليها "» وفي 
صحيحة زرارة» عن أبي جعفر عليه | تمكّن راحتيك من ركبتيك » © . 
ولا يكني بلوغ اليدين اليكيتين من دون الاتحناء كيا لواتخنس 7" أوجمع بين الإنحتاء 
(1) الكاني : 0س حديث (ء التهذيب 147:5 حديث 076 الامت 
(,) الكافي ©: مع حديث / التبذيب 48:4 144:1 حدي 

000 

يا : 146 ذيل حديث )ههه الببوط 01١4 2١‏ 
(؛) المقيه :١‏ 845 حديث 1818م 
(0) سنن الترمذي ١57 :١‏ حديث 506 
(5) الكاني + .٠م‏ حديث »١‏ التهذيب ؟: الا حدي 
() انخدس: انقيض وتأخر انظر : الصحاح (خدس) 35 418 
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والطمانينة فيه بقدر الذكر الواجب» 
لالس يي يبب 
والاتخناس, بحيث لولا الإنخناس لم تبلغ الراحتان؛ لعدم حصول الركوع المعتر حينئذ. 

ولا فرق ني هذا الحكم بين الرجل والمرأة» وني أكثر الأخحباراعتبار وصول 
الراحتين والكفين الى الركبتين 20. 

وني بعضها الإكتفاء بوصول اطراف الأصابع الهماء فان حمل على الأطراف 
التي تلي الكفت لم يكن بينها اخمتلافء ولم أقف في كلام لأحد يعتتد به على الإجتزاء 
ببلوغ رؤوس الأصايع في حصول الركوع . 

قوله : ( و الطمأنينة في هافك لير الواجب) . 

الظمأنيينة فيه: عبالة عن استقراالأممضاء وسكونا في هيئة الركوع: بميث 
ينفصل هويّه عن ارتفاعه م6؟ وكيني وَاحتبُ باجماع علماثناء وني حديث الأعرالي 
السي ء صلا ته لما علمه ىلق لله عليه .و آله: «ث اركع حتى تطمئن راكمأ» 29 
ولفعل الي صلَى الله عليه وآلهء والأئمة عليهم عليهم السّلام: والتأسي واجب. 

وهي واجبة غير ركن - خلافاً بخ في الزلاف 27 وهوضعيف لأن الركيع 
الذي هو الرركن يتحقق بالإنحناءء ولا دليل على ركنية ماسواهء وهي قدرة بقدر الذكر 
الواجب في الركوع لتوقفه عليهاءإذ لا يعتد به من دونها عندناء ولا تجزئ عنها مجاوزة 
الإنجناء أقل الواجب ثم يعود إلى الرقع مع اتصال للهركات, وإن ابتدا بالذكر عند بلوخ 
حد الراكع و أكمله قبل المذروج عنه 

نعم لو تعذرت الطمأنينة لمرض ونحوه أجزأ ذلك مع مراعاة فمل الذكر 
راكع وهل يجب؟ قال في الذكرى الأقرب لاءللأصل 249 فحينئذ يتم الذكر رافعاً 
رأسه » وفيه إشكالء لأنَّ الذكر في حال الركوع واجب, والطمأئينة واجب آخس ولا 
يسقط أحد الواجبين بتعذر الآخرءإذ«لا يسقط الميسور بالمعسور»فالأقرب حينئذ 








الوجوب. 
)١(‏ الكاني د وعم ل الفقيه 1: 145 حديث؟ إلى التهنيب ؟: 2لا حليث ادل 9001م 2 
(؟) صحيح البخاري 9: 9+1 صحيح مسلمء 144:1 حديث 146 


(©) الخلاف :١‏ 6< مسألة 46 كتاب الصلاة. 
(4) الذكرق: لاقل 


ايك 





والذكر من تسبيح وشهه على رأي» 


قوله: (والذكر من تسبيح وشبهه على رأي). 

الذكر ني الركوع باجماعناء وأكثر الأصحاب قالوا : 
واختاره الشَّيخ في الخلاف 20: لما رواه هشام بن سالم قال: سألت أباعبدالله 
عليه السّلام عن التسبيح في الرُكوع والتجود؟ قال: «يقول في الركوع: سبحان ربّي 
العظم» وفي التجود: سبحان ربّي الأعلى» الفريضة من ذلك تسبيحة واحدة» 
والسنة ثلاث» والفضل في سبع » 0 لاَق صحيحتي زرارة» عن الباقر 
بمليه السّلام 20+ وعليّ بن يقطين, عيث”أبي الحستئ الأول عليه السّلام ما يقتضي 
وجوب ثلاث تسبيحات في ترسل واحد: سبحان اش _ملبحان الله سبحان الله 29 
وفي رواية عقبة بن عامر أنه لماانزلت (فسبح باسم ربّك العظيم ) 2 قال التبي: 
صنَى الل عليه وآله «اجعلوها كي رَكْوَعكمْ)» وكا تَزْلت (سبّح اسم ربك 
الأعلى ) (") قال: «اجعلوها في سجودكم » 0©, والأمر للوجوب» ولقول كثير من 
المفسرين: إن معنى (فسبّح باسم ربّك العظيم) و(سبّح اسم ربّك الاعلى) قل 
سبحان ربّي العظيم سبحان ربّي الأعلى 49 والأمر للوجوب, ولا وجوب في غير 
الصلاة. 





وعلى هذا قيل بوجوب ثلاث تسبيحات صغرى, أوواحدة كبرى للمختار 
وواحدة صغرى للمضطرء وا مستعجل والمريض (©) وقيل بتعين واحدة كبرى 





+ مسألة 4 كتاب الصلاة. 
1 حديث 1لء الاستبصار :١‏ +70 حديث 1104. 
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01١ :‏ والطبرسي في مجمع البيان 0: 714؛ والسيوطي في اندر 


(1) قاله المقق في العتير ؟: 156 





... جامع المقاصد اج * 





اختياراً ©: وقال أبوالصلاح: يجب اللاث على اتختار» والواحدة على ا مضطر, ثم 
قال: أفضله سبحان رتي العظم وبحمده, ويجوز سبحان الله 0 , ومقتضاه أنه 
لوقالاتحتار: سبحان ربّي العظيم وبحمده ثلاثاً كانت واجبة؛ والأمر بتكرار 
التسبيحة الكبرى ثلاثاً ني رواية زرارة 7 , وابي بكر الحضرمي 227 ء عن الباقر 
عليه الّلام, فيمكن جعله حجة له. واخختار الشيخ في المبسوط 9 وغيره 20 » 
وابن إدريس 20©, والصتف 47©, وجاعة: إجزاء مطلق الذكر » لصحيحتي 
هقّام بن الحكمء وهشام بن ميال نأف عبدالله عليه السلام: أيجزىء أن أقول 
مكان الكسبيح في الزكع والسجدد لا لله ألا الله والحمد لله والله أكبر؟ فقال: 
«تعم كل هذا ذكر الله تعالى 1557م إلى العلّة» فيجزىء كل ما يعد ذكراً 
لله ويتضمن ثناء عليه موبعَةَ|مع* 





والجواب عن استدلال الأولين:امما عن رواية هشام بن سالم» فانا نقول 
بموجهاء لأنّ الفريضة صادقة بالواجب التخييري» ولا ريب أن الواحدة الكبرى تعد 
1 الأخبارء وهو الجواب عن رواية عقبة بن عامره وكلام 
المفسشرين في الآية بعد ثبوتها. وأما صحيحة زرارة فالمسؤول عنه فيها ما يجزىء من 
القول في الركوع والسجودء ولا دلالة فها على تحتم ذلكء والمسؤول عنه في صحيحة 











(1) قاله السيد الرتضيْ في جل العلم والعمل: 50 
() الكاني في الفقه: 14 

(0) البذيب 
(4) التهذيب 2: 8٠١‏ حديث 
() اليوط ان لل 
(5) الغاية: حو 

0) المرائرة 4 

(4) اختلف: ه, 
() الكاني 





: ا حديث 144 
٠م‏ الاستبصار 1: 774 حديث 211738 








حديث ع وه حديث د التبذيب 0117© حديث 11117 1114 


الركوع .... 








علي بن يقطين أخمف ما يكون من التَسبيح» وهو صالح للوجوب والإستحباب. 

تنبهان: 

في كثير من الأخبار ليسفيه: «وبحمده"»موقد تضمنته رواية حذيفة: أن 
البي صلَّى الله عليه وآله كان يقول في ركوعه: «سبحان ربّي العظيم وبحمده» وفي 
سجوده: «سبحان ربّي الأعلى وبحمده» 27 ومن طريق الأصحاب رواية حاد, 
عن الصَادق عليه السّلام التضمنة قوله عليه السّلام له في ركوعه وسجوده 29 
وغيرها 20, فالقول يوجويه أوجه. 

الاني: معنى سبحان ربّي المظيم وبحمده: تَكزيب)/ له من النقائص, قال في 
القاموس ©: سبحان الله تنزيهاً عن التاحتة-والولد معرفة» ونص بعل 
الصدس أي: أبرىء الله تعالى من أآلبتَوَ ةوقال الحاو إنّه علم المصدر وهو 
التسبيح, وعامله محذوف كا في نظائرهء وهر متعلق الجار في وبحمده والعطوف 
عليه محذوف يشعربه العظيم» كانه أريد تنزيهاً لرني العظيم بصفات عظمته وبحمده 
أو وبحمده أنزهه, فيكون عطفاً لجملة على جملة 0©, 

وقيل: معناه:والحمدلله 9) على حة ما قيل في قوله تعالى:(ما أنت بنعمة 
ربك بمجنون) 9 اي: والتعمة لربّك والعظم في صفته, من يقصر كل شيء 
سواه عنه 00 » وقيل: من انتفت عنه صفات النقصء وقيل: من حصل له جميع 
صفات الكال. 












ل حديث 9م الاستبصار :١‏ 787 حديث 01904 
3 
في :719 حديث م الفقيه 197:1 حديث 118 التهذيب 41:1 حديث 1501م 
()) الكافي م: 0+4 حديث ١‏ التبذيب ؟: ىم حديث ١٠ل‏ الاستبصار 21 94© حديث 21718 
(ه) القامويس الحيط (سيح) 19521 
() شذور الذهب: ؟41. 

نع لكا 








عم 





... جامع المقاصد/ج ؟ 


والرفع منه, والطمأنينة فيه. وطويل اليدين ينحني كالمستوي» 


والعاجزعن الإنحناء يأقي بالممكن فإن عجز أصلاً أومأ برأسه 








قوله: (والرفع منه والطماأً 5 

إجاعاً مناء ولقول التي صلى الله عليه وآله للأعرابي:«ثم ارفع حتى تعتدل 
قاماً» (©, ولقول الصادق عليهالسّلام في رواية أبي بصيرة 
الزكوع فأقم صلبكء فانّه لا صلاة لمن لا يقبم صلبه» (). وقد سبق تفسير 
الطمأنينة, إلا أنه لا حد ها هناء.بيلى ما يصدق به الاستقرار والسكون. وجعلها 
المّيخْ في الخلاف ركناً 20 لظاظر الأَيَرك) والأكثرون على خلافه. 

ويجب أن لا يطيلها| بحييث يخرج عن كونه مصلياًء وني الأكرى حكى عن 
بعض متأخري الأصجاب أنه لو طَوَّكهَا عمد بذكر أو قراءة بطلت صلاته, لأنّه 
واجب قصيرء فلا بشرع فيا و23 ريدٌهبالأنخبار الدالة على الحسثعلى ذكرالله 
والدعاء في الصّلاة من غير تقييد محل مخصوص 7(©, وكلامه متجه, ويلوج من 
كلام البسوط الأول 00 

قوله: (وطويل اليدين ينحني كا مستوي). 

وكذا قصيرهما ومقطوعهها حلاً لألفاظ التصوص على الغالب, لأنه الراجح. 

قوله: (والعاجز عن الإنحناء يأتي بالممكن). 

لأنَ«الميسور لاايسقط بالمعسور»عواللامني الإنحناء للعهد, والمعهود ماسبق» 
فلا يرد أنّ العاجز عن الانحناء كيف بمكنه الإنحناء ليأتي به؟ 

قوله: (فان عجز أصلا أومأ برأسه). 


إذا رفمترأسك من 











(1) صحيح البخاري 1١‏ 00 سن أي داود 20 525 
() الكافي م: 57١‏ حديث 1 التهذيب 
() الخلاف 09:١‏ مسألة 49 كاب ١‏ 
(؛) الكاني م: ٠7م‏ حديث 4ع ل التهذيب 17 8لا حديث +ولم 
(0) الذكرقى: 00 

() التبذيب 1١4:6‏ حديث عاط 


() البسوط جتويل 


لا حديث بي 











الركوع 





والقائم على هيئة الراكع لكبر أو مرض يزيد انحناءاً يسيراً للفرق . 
ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع أو شرع في النبوض قبل 


لا ل ا 1 حت 
لعل المراد بقوله: (أصلاً):العجز عن جميع حالاته التصورة إلى الح | 





ودونه استقلالاً واعتمادأء إذ لو أمكن الاعتماد وجب ولو بعوضء توصلا إلى 


الواجب بحسب القدور, كما تقدم في القيام. 

قوله: (والقائم على هيئة الراكع لكبر أو مرض يزيد الإنحناء يسيراً 
للفرق ). 

أي: تحصيلاً للفرق بين القيام'والرْكوءمرلَكنَ المعهود من صاحب القرع 
الفرق بينماء ولا دليل على السقوط, أواظاهر قول عله السلام: «فاتوا منه با 
استطعتم » (20, وما سبق في باهر اليقيام رمن الدلائل الدالة على وجوب كون الإهاء 
للسجود أخفض إذا بلغ الحال ]لبه قنية عَل دك قال الشيخ (')وتبعه 
المصتّف في هذا الكتاب؛ وصاحب العتبر: يستحب ولا يجبء لأن ذلك حد 
الكوع فلا يلزم الزيادة عليه © . وجوابه: أنه لا يلزم من كونه حد الْكوع أن يكون 
ركوعأء لأنّ الركوع هو فعل الإنحناء الخصوصء ولم يتحقق وما سبق من وجوب 
الفرق. ولو أمكن نقص الإنحناء حال القيام باعتماد أو نحوه تعيّن قطعأ. فيجزىء 
ذلك الإنحناء للركوع حينئذ لحصول الفرق. 

لو كان انحناؤه على أقصى عراتب الزكوع بحيث لوزاد يسيراً خرج عمّا يعد 
ركوعاً فني ترجيح الفرقء أو هيئة الركوع تردد. 

قوله: (ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع أو شرع في 





26 جمع البيات‎ )١( 
فلل‎ 

210١1١ اليوط‎ ))( 

0 السير 25 كقاء 


هلا صحيح البخاري 1١0:‏ صحيح مسلم 7: 90 حديث 417) سن النساقي 


...ل جامع المقاصد/ج * 





ولوعجز عن الطمأنينة سقطتء وكذ! لوعجز عن الرفع» 





النهوض قبل إكماله عامداً ولم يعده بطلت صلاته). 

لما وجب في ذكر الزكوع الطمأنينة وجب وقوعه بعد بلوغ حة الراكع, 
وحصول الإستقرار بحيث ينتهي وهو كذلك, فلوشرع فيه قبل انتهاء اليكع 
وحصول الطمأنينة عامدا بطلت صلاته. لكونه منيّاً عنه حينئذ. 

وكذا لوشرع في التهوض قبل الإكمال عامداً تبطل الصلاة» وتقريبه 
ماسبق. ولو كان ساهياً فانم كُرَكبلَ”رخروجهعن حدالراكع في الحالين وجب 
التدارك على الوجه المعتر فأن أل حينئَةٍ بم فالظاهر بطلان الصّلاة» وتصويره في 
الثاني أن ينحني زيادة على أقل مَركت"الركوعٌ ثم يشرع في النبوض قبل الاكمال» 
ويتذكر قبل الخروج عنس الزلكع ؛هوبإن .م يدر حتى خرج عن حة الراكع 
مضى في صلاته. 

ويفهم من قول المصتّف: (عامداً ولم يعده) أن الناسي لا تبطل صلاته» 
وكذا العامد إذا أعاد الذكر. وليس بجيد لثبوت التهي المقتضي للفساد في 
العامد (2, والاخلال بالواجب لو تذكر التاسي في حال الركوع» ولم يعد الذكرومع 
احتمال الاجزاء بالماقي به هناء لأنّ التاسي معذورء ولوترك المصتف قوله: (ولم 
يعده) 9" لكان أسلم للعبارة. 

قوله: (ولوعجز عن الظمأنينة سقطت). 

لامتناع الشكليف بما لايطاق» لكن ينحني زيادة ليأتي بالذّكر في حال 
الركوع كماسبق. 

قوله: (وكذا لوعجز عن الرّفع ). 

لا قلناه من امتناع التكليف ما لا يطاق. 






الكافي 754 حديث + الهذيب 954:1 حديث 144 
لقواعد الأحكام, إلا أنا واردة في النسخ الخطية لجامع اللقاصدى مما يدل على 
لقواعد التي اعتمدها الصدف 










فإن افتقر إلى ما يعتمد عليه وجب. 
ويستحب التكبير قبله رافعاً يديه بمذاء أذنيه, و كذا عند كل تكبيره 
وسمعالله من جمده ناهضأء 


قوله: (فان افتقر إلى ما يعتمد عليه و 
ويعود إلى الظمانينة والرّفع جيعء أي 
بالاستعاذ 
وجب بذله وإن زاد اذا كان مقدوراً مالم يضرّ حال و كذا القول في الرَفع إذا تعذر 
عليه إلا باعنماد» ولو افتقر في طمأنينته إلا“ذلك #كاليك . 
قوله: (ويستحت التكبير قبل رافع اديه بحذاء أذنيه وكذا عند 
كل تكبير). 
استحباب التكبير للزكوع همده كر عَلَمَاشَآ"وقال بعضهم بالوجوب. 
ويستحت أن يكبر قائمأ ثم يركعء ما رواه ماد في صفة صلاة الصادقعليه السّلام: 
ثم رفع يديه حيال وجهه وقال الله اكبر وهوقائم ثم ركع 7©, وقال القيخ في 
الخلاف: ويجوز أن يبوي بالتكبير 279, فان أراد المساواة في الفضل فليس كذلك» 
وإن أراد الاجزاء فهو حق» لأنّ ذلك مستحبّ. ويستحبّرفع اليدينفيه وفي كل 






ان لم يقدر على الظمانينة إلا 
ء يعتمد عليه وجب ذلك من باب القمة, ولو افتقر الى عوض 








وقال المرتضى في الإنتصار: يجب رفع اليدين في تكبيرات الصلاة 
كلها 29, وليبدأ برقم يديه عند ابتدائه بالتكبير وينتبي الرَفع عند انتهائه ‏ ويرسلهها 
بعد ذلك, 

قوله: (وسمع الله ناهضا). 

يستحب أن يقول بعد انتصابهمن الركوع: سمع الله من حده, لصحيحة 
زرارة» عن الباقرعليه السّلام: «قل: سمع الله لمن حده وانت منتصب قائم» الى أن 





)١(‏ الكاني 51١:‏ حدي 
(0) الخلاف :به مسألة +4 كتاب الصلاة. 
(م) الانتصار: 44 


و الشقيه 1: 199 حديث 15 











جامع المقاصد رج + 


والتسبيح سبعاً أوخساً أوثلاثاً صورته سبحان ري العظم وبحمده 


قال تجهر بها صوتك » (©وفيه دلالة على استحباب الجهر بباء ولعله لغير الأموم 
لاستحياب الاخفات فيجيع أذكارهء وفي رواية حماد, عن الضادق عليه السّلام لا 
علّمه الضلاة..فلما استمكن من القيام قال: « سمع الله من حمده» 9). ولا فرق في 
استحباب ذلك بين الامام والمأموم وامنفرد عند 

ولوقال المأموم: 
قوله ايّاه خبر محمد بن مسلمء عن الصَادق عليه السّلام» أورده في الذكرى ». قال 
الشيخ: لوقال: ربّنا ولك الحاد قد صلاته220, وهو حق لأنّ الواو قد تزاد 








لك الحمدء عند تسميع الإمام كان جائزأ» وقد تضدن 





إذا تقرّر ذلك فقعقج كبَارة-الكتاب أنه يقول ذلك في نهوضه. 
وعبارة غير ولشَائ وض :انر يقول: بعد الإنتصاب, فني العبارة 
تسامح. 1 





ب أن يزيد على ذلك ما روي في الاخبار "), وذكرهالأصحاب: 
«الحمد لله رب العا مين إلى آخره». 

ولو عطس عند رفعه فقال: الحمد الله ربّ العا مين ونوى بذلك التحميدعند 
العطسة, والستحت بعد الرّفع جاز لأنّها عبادة ذات سبيين. 

وهنا شيع وهوأن (سمع الل لمن حمده) هل هو دعاء أو ثناء؟ كل 
محتملء ولم أظفر في كلام أحد بتصريح بأحدهما. 

قوله: (والتسبيح سبعاًء أو خساء أو ثلاثاء صورته: سبحان ربّي 
العظيم وبحمده). 

ظاهر هذه العبارة وكثير من العبارات أن الشبع نهاية الككال» وتشهد له 
(0 الهذيب 


(1) الكاني #: ١1م‏ حديث هع الفقيه :١‏ 197 حديث 415 التبذيب ؟: ١لمحديث‏ 01> 
0 الذكرق: كح 

) الوط ات وكا 

(0) الكاني م: 5]٠‏ حديث 1م 





: لاا حديث 1484 





الركيع .. 


والدعاء با منقول قبل التسبيح, ورد ر 
عنقه موازيا لظهرهء 
سالم السَالفة 20 لكن روى حزة بن ران والحسن بن زياد أنّهها 
عدا على الصَادق عليه السّلام في ركوعه وهو يصلي بقوم العصر سبحان ري العظيم 
اربعاء أوثلاثا وثلاثين مرّة» وقال أحدهما في حديثه: وبحمده في الركوع 
والشجود (6. 

وقال أبان بن تغلب: دخلت على أبي عبدالله عليه السلام وهو يصلي» 
فعددت له في الركوع والسّجود ستين تسبيبية 67 

والوجه استحباب ما لا يحص لمعه السأمء ]لا أن يكون امامأء كما ذكره في 
المعتبر 40 أما الامام فيستحب له ليمير فتفتتطر على اللاث, ولو انحصر 
المأمومون وعلم مهم حب الاطآلة نسحت :لم اليتيكرارو .ولا ينبغي ان ينقص 
المصلي من القلاث مالم يعرض له ما يقتضي ذلك. 

قوله: (والدعاء النقول قبل التسبيح ). 

لأنّه موضع إجابة» وقد روي عن التبي صلَى الله عليه وآله أنه قال: «أما 
الركوع فعظلموا الرّب, وأمَا الجود فاجتهدوا في التعاء, فَقّمِنَ ©) أن يستجاب 
لكم» (©. وصورة الدعاء مارواه زرا الباقر عليه السّلام: «رب 
لبك ركعت, ولك أسلمت؛ وبك آمنت» وعليك توكلت إلى آخره» 0©, 

قوله: (وردُ ركبتيه إلى خلفه, وتسوية ظهره, ومة عدقه موازياً 


نا 








إلى خلفه وتسوية ظهره» ومد 





رواية هشام 











في الضحيحء 





()) الكاني م: و70 حديث 2# التبذيب ؟: +٠٠‏ حديث 0191١‏ الاستبصار 0:1]م حديث 1114 
(0) الكافي #: واس حديث ى التهذيب 49:1 حديث 16ل 
3 
: أي جدير وخليق.انظر: مجمع البحرين 5: 
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ورفع الإمام صوته بالذكر, والتجاني ووضع اليدين على ركبتيه مفرجات الأصابع. 


. جامع المقاصد/اج > 











لأنه أبلغ في الحنضوعء ورواه حماد, عن الصادق عليه السّلام في صفةصلاته: 
ورد ركبتيه إلى خلفه, ثم سوق ظهره, ومد عنقه (2» وروي عن التي صِلَى الله 
عليه وآله أنه كان يستري في الركي بحيث لوصب الماء على ظهره 
لاستمسك 292 , ومثله عن عليّ عليه الّلام 20. 

ويستحبَ أن يصق في ركوعه بين قدميه لا يقدم أحدهما على الأخرى» 
ويجعل بينها قدر شبر» وقد تضمده.طْتَخِييجبزرارة» عن الباقر عليه الّلام 29, 

قوله: (ورفع الإمامصوته بالذكر), 

أي: بالذكر الواجب وآقييوج فا الركوع وبعده كسائر أذكار الصلاة 
ليتابعه الأموم» ويستح كلامو الإسيرار.كسائرالأذكار كما سبق غير مرّة» ويتخير 
امنفرد إلا التسميع فاته جهرء لإطلاق الرّواية الشالفة 9. 

قوله: (والتجاني ووضع اليدين على الركبتين مفرجات الأصابع). 

أقا استحباب التجاني -وهو أن لا يضع شيئاً من أعضائه على شي ء إلا 
اليدين-» فيدلَ عليه مع:الإجماع مارواء حمادء عن أبي عبدالله عليه التلام لما علمه 
الضلاة من أنه لم يضع شيئا من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجودء وكان 
متجتحاً 00 

وأمًا استحباب وضع اليدين على عيني الركبتين مفرّجات, فتدلٌ عليه رواية 
حاد _أيضاً وغيرها ©. 
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١م‏ حديث اه الفقيه 45:1! حديث 415 التهذيب]: المحديث 2.1 


الركوع 





وتتص ذات العذر 

قوله: ( و تختص ذات العذر بتركه). 

فيضع الأخرى مستحباً؛ لأنه فمل تعلق ببهاء فلا يسقط عن إحداها 
بحصول العذر في الأخرى. 

قوله: (ويكره جعلهما تحت ثيابه). 

أي: يكره جعلهها كذلك ني حال الركوع: بل تكونان بارزتين» أو في 
كته قاليه الجماعة. وروى عار عن الصادق عليه التلام في الرّجل يدخمل يديه 
تحت ثوبه؟ قال: «إن كان عليه ثوب آخرقلابائيو وإن لم يكن فلا يجوز ذلك 
وإن أدخل يدأ وأخرج أخرى فلابأس )!20 و كمَررم) العبارات مطلقة ليس فها 
تقبيد للكراهة بما إذا لم يكن ثم ثوب آخوه 

فروع: 

أ: لولم يضع راحتيه على ركبتيه فشك بعد الإنتصاب هل بلغ بالزكوع حد 
الإجزاء؟ احتمل العودء وعدم الالتغات, نظرا الى أن المّك في نفس الركوع أم في 
هيثته؟ فإن كان الأول فهو شّك في الفمل قبل تجاوز معله, وإن كان الثاني كان 
شكاً بعد تماوز امحل فلا التفات معه. 

والوجهان ذكرهما الصتف وم يرجح منها شيثاء وكذا شيختا الشهيد 60 
وهو عل الترةدء والتحقيق: انه في مبدأ الأ 0 في كيفية الركوعء للقطع بأنه 
شرع فيهء إلا انه يؤول إلى الك فيه لأنّه إذا لم تتحقّق الهيئة الخصوصة لم 





يتحقّق الركوع. 
وقد يرجح عدم الالتضات نظراً إلى أن الظاهر أنّه بعد أن شرع فيه أكملهء 
ويجبي ء مثله في الشجود. 


ب: لوقال بعد الزقع: من حدالله سمع له لم يأت بالمستحبء وهل تبطل 
به الصّلاة؟ فيه نظرء ولا شبهة في البطلان لو اعتقد شرعيته. 








)١(‏ الكاني 
() الذكرف: لأكلء 


ووم حديث ٠١‏ الم دهم حديث #لاكلء الاستيصار 791:1 حديث 1494. 








جامع المقاصد/رج + 


الفصل السادس : في السجود: وهو واجب في كل ركعة سجدتان» 
هما ركن معاً لوأخل بهما معاً عمداً أوسهراً بطلت صلاته. لا بالواحدة سهوأً. 
آآ#آأ|أاأ أ _ ب ب 

ج: لا ينبغي مد التكبير قصداً لبقائه ذاكرا الى تمام الحوي, لما روي عن 
التبي صل الله عليه وآله إنّه قال: «الكتبير جزم » 10 ويستحبَ رفع اليدين به 
للقاعد والضطجعء كيا يستحب للقائم. 

د: يجب أن لا يقصد بهوته غير الزكيع؛ فلو هوى لسجدة العزية أو غيرها في 
الثافلة» أو لنحو فقتل حيّة مطلقأءٍ أو ظن أنه ركع» فهوى ليسجد ثم تذكر فنوى 
الركع في ذلك كله بعد بلرؤيكدة «فانها لكل امريء مانوى» 9©, بل 
ينتصب ثم يركعء ولا يعد ذكلك از 











ه : لو سقط قبل الرْكوج اد" إلى القيام ليركع, أو بعده قبل الطمأنينة فقد 
قيل: ل( يعيد, لحصول ركو لك جلونضا ,اراد زكوعاً. ولمائع أن يمنع تحقق الركوع 
الواجب حينئذ. 

وكذا في لزوم تعدد الركوع لوقام منحنياً نظر, وقريب منهلو سقط بعد 
ة قبل الذّكر أمَا بعدهما فينتصب معتدلاً ثم يبوي إلى السجود. 

قوله: (الفصل السّادس: السجود). 

هولغة: المتضيع والانحناء. 

وشرعاً: وضعالجببة على الارض ونحوهاء فهو خضوع وانناء خاص. 

قوله: (وهو واجب في كل ركعة سجدتان هما معأ ركن لو أخلٌ با 
عمداً أو سهراً بطلت صلاته لا بالواحدة سهواً). 

أما وجوب الستجدتين معأ في كل ركعة فبالقص 7) والاجماعء وأمنا كونبها 


الطمأن 








)١(‏ الفقيه :١‏ 184 حديث الم 
(1) صحيح البخاري :١‏ لاء سنن أن داود 16 155 حديث 1901, 
0 قاله الشيخ في للبسوط 20 017 


الفقيه 195:1 حديث ا الهذيب ؟: ل عم حديث إل ردم 






لق 








معاً ركنا -تبطل الصلاة بزيادتها ونقصانهها معأ مطلقأ لا بالواحدة سهواً- فهو مذهب 
اكثر علمائناء والخلاف في موضعين: 

أحدهما: أن الإخلال بالتجدتين معاً مبطل في الركعتين الأوليين دون 
الأخيرتين عند الشّيخ (2, تعويلاً على رواية البزنطي 9), ولا دلالة فيها على 
هايريده. مع معارضتها بأقوى منها شهرة ودلالة 7. 

الثاني: نقل في الذكرى 0 وامختلف عن ظاهر كلام ابن أبي عقيل: أن 
الإخلال بالتجدة الواحدة مبطل وإن كان ينفو نم رغير فرق بين الركعتين الأُوليين 
والأخيرتين *2, نظراً إلى أن ذلك إخلالُ بالركن, فَإِنَ الإخلال بأي جزء كان من 
أجزاء الماهيّة المركبة يقعضي الإخلال بالمالعيّة 

وقد تقرر أن الركن محمومٌ”البتجدئين +:ولرواية معلى/ن خديس, عن ألي 
الحسن الماضي عليه السَّلام في رجل نسي السجدة من صلاته قال: «إذا ذكرها قبل 
ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم يسجد بسجدتي الهو بعد انصرافه» وإن ذكرها 
بعد ركوعه أعاد الصّلاة, ونسيان السجدة في الأوثيين والأخيرتين سواء» (©, 

وأجاب عن ذلك شيخنا في الذكرى انتفاء الماهيّة هنا غير مؤثر 
إلا لكان الإخلال بعضو من أعضاء التجود مبطلاً ». وليس بشي ء, لأنّ الركن 
على تقدير كونه هوامجموع يجب أن يكون الإخلال به مبطلاًء فاللازم إمَا عدم ركنيّة 
المجموع أو بطلان الصلاة بكلّ ما يكون إخلالاً به. وما ادعاه من لزوم البطلان 
بالإخلال بعضو من أعضاء السجود غير ظاهر, لأنَ وضع ماعدا الجببة لا دخل له في 
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...مه جامع المقاصد اج ؟ 





ويجب فيه الإنحناء بحييث يساوي موضع جببته موقفه أو يزيد بقدر 
لبئة لاغيه 
لسالس بهي ا -سنه 


نفس الجود كالذكر والطمأنينة. وني بعض حواشيه على الكتاب أجاب بما هو 








أضعف من ذلك: ثم قال في الذكرى: ولعلَ الركن مسمّى الشجود, ولا يتحقق 


الإخلال به 

وهذا -لوتم- خروج عن مورد السؤال: على أنه يرد عليه لزوم الإيطال بزيادة 
الواحدة سهوا. كا هو مقتضى اليكن, ولوقيل: مراد الأصحاب :أن الركن مستمى 
السجود من السجدتين :ل يسلم, يشا "أن زيادة التتجدتين معأ سهاً مبطلٌ قطمأء 
فلا يختصّ اليكن ما كان من الشجدتين” 

والجواب عن الرّواية::انهايسييتشعفل سندها _بالإرسال وبالمعل لأنّ فيه 
كلاماً معارضة بما ه قو :من وأشهرى بما يدل على أن نسيان السّجدة الى أن يركع 
يوجب فعلها بعد الصّلاة كروأية إسَماعيل بن جابر 2» وغيره عن الضادق 
عليه العلام 29, والحقّ أن الحكم لا شبية فيه, وإن كان ماذ 
ضابط الركن في ذلك لا يخلو من مناقشة. 

قوله: (ويجب فيه الإنحناء بحيث يساوي موضع جبهته موقفهء أو 
يزيده بقدر لبنة لاغير). 

لما كان حقيقة السجود شرعاً الإنحناءء بحيث يضع جهته على موضع من 
الأرض أو غيرها على وجه مخصوص لا مطلقاً لم يكن بُدَ من بيانه. 

وتنقيحه: أنه لابد أن يكون موضع جببته مساوياً موقفه أو زائداً عليه مقدار 
لبنة موضوعة على أكبر سطوحها لا أزيد عند جميع أصحابناء لرواية عبدالله بن سنانء 
عن أبي عبد عليه الّلام قال: سألته عن التجود على الأرض المرتفعة؟ فقال: 


بترك السّجدتين مما 0©. 














(1) الذكرى: 
(1) التجدي 
(©) التجذيب ؟: ١6+‏ حديث +0ى 304 الاستيصا 





م0١‏ حديث 307 الاستبصار 11 





“م حديث 1لا 


ددم حديث 107 











«إذا كان موضع جبيتك مرتفعاً عن موضع بدنك قدر ثبنة فلابأس » (21 ومفهوم 


الشّرط يدل على المنع من الزائد. والمراد بأ بئة:المعتادة في بلد صاحب الشرع 
عليه التلام» وقدرت بأريع أصابع مضمومة تقريباً. وصرّح شيخنا باعتبار ذلك في 
الإنخقاض أيضاً2'0, فلو كان موضع الجبية أخفض من الموقف بلبنة فا دوث جاز 
لا أزيد. 

ويمكن الإحتجاج له بظاهر صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله 
عليه الام وقد سأله عن موضع جية التاجدء أكون أرفع من مقامه؟ فقال: «لاء 
ولكن ليكن مستوياً» ©)فانَ الأم للوجوب إِلأإما أخرجه الدليل. وفي رواية 
عا عنه عليه الّلام في المريض يقوم عل كاه ويسجد على الأرض؟ فقال: «إذا 
كان الفراش غليظاً قدر آجرة أو أق َِاتَسَعَا ْله أن يبوم عليه ويسجد على الأرض» 
وإن كان أكثر من ذلك فلا» ), وهي صريحة في المطلوب. 

وهل يعتبر ذلك في بقية الساجد؟ اعتبره شيخنا الشهيد *» ولعله 









استفاده من رواية معاوية بن عمّار السّالفة, وللنظر فيه مجال. 
فروع: 
لو وقعت جيبته على موضع مرتفع 
لعدم تحقّق التجود حينئذ» ولرواية الحسين بن حادء عن أبي عبدالله عليه التلام 
قلت له: أسجد فتقع جهتي على الموضع المرتفع؟ فقال: «إرفع رأسك ثم 


ضعي 00 





أن يرضم رأسه ويسجد على المساوي 





151/1 حديث‎ ١8:1 الكاني م:سمم حديث 4ء وفيه: موضع رجلييكء التبذيب‎ )١( 
01 الذكرى:‎ )7( 
الكاني م بم حديث 4 التبذيب 7: هم حديث 16ء وفيرا!عن عبدالله بن سنان.‎ )0( 











.... جامع المقاصد ارج ١‏ 


ووضعها على ما يصح السجود عليه والسجود عليها وعلى الكفين والركبتين 

وإهامي الرجلين» 

آذآ لست 92 
ولو وقعت الجبية علىما لا يصمح السجود عليه وكان مساوياًللوقفه أو أعلى 

بلبنة لا أزيد جرّها إلى ما يسجد عليه: ولا يرفعها حذرا من تعدد التجود, وعليه 


عمَان قال: قال أبوعبدالله عليه الشلام: « إذا وضعت 





تتزل صحيحة معاو 
جبهتك على نبكة فلا ترفعهاء ولكن جرها على الأرض » (2, والشبكة -بالنون 
والباء الموحدة مفتوحتين -: واحدة الينيبك. وهي أكمة حديدة الرّاس: وغيرها من 
الأخبار ال 








في معناها (") جما بيثيا و تَزترْ]يواية الشالفة. 

قوله: (ووضعها نملى ما يصعالتلجودعليه» والسجود عليها وعلى 
الكقين والركبتين و إبرامي الرحلي) 
“الملايصج“التتجود علميه. وأا السجود على 
الأعضاء السبعة فباجاعنا -وإن كان المرتضى يجتزىء عن الكفين مفصلهها عند 
الزّندِين 2 نولقوله تعالى: (وأن المساجد لله) (')فالها مفشرة بذلك 1*9 ولصنحيحة 
زرارة» عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قال رسول الله صلَى الله عليه وآله. التتحود 
على سبعة أعظم:الجببة واليدين والركبتين والابهامين» (0 وني رواية حمّادء عى 
الصَادق عليه السَلام لما علمه الضلاة وسجد على ثمانية أعظم. وعد أنامل إيامي 
الرّجلين والأنف» وقال: «إن وضع الانف على الارض سنة» 99 

وظاهر ذلك تعيّن الإبهامين» وقد أطلق عدة من الأصحاب الأصابع 









قد سبق في باب الاج 
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والذكر كالركوع» وقيل: يجب سبحان رن الأعلى وبحمده » والطمأنينة 


ة قاعداً. 








بقدره» ورفع الرأس من الاولى» والطما: 





و أطراف القدمين من غير تعيين الإبهامين»والوجه تعيّن الابهامين إلامع تعذّر السجود 
علهها لحدمهاء أو غير ذلك فتجزىء 

ولو أخل بشيء من المساجد عالاً أو جاهلاً وتجاوز امهل بطلت صلاته لا 
ناسيأء ولوتعذر وضع بعضها وضع مابتي, لأَنَ« الميسور لا يسقط بالمعسور». 

ويجبب الإعتماد على الساجد بإلقناء'ليقلها علهاء فلو تحامل عنها أوعن 
شيء مها لم يصح, لعدم حصول الطجذأنينة بدونه/و ألبرّواية بوجوب تمكين الجبهة 
منبئهة على اعتباره في البواقي (0. ولو أسجتحق تقطن أو صوف وجب أن يليده 
بحيث يعتمد عليه. 

قوله: (والذكر كالركوعء وقيل: يجب سبحان ربّي الأعلى 
و مده ) ل 

قد سبق تحقيق ذلك وبيان الخلاف؛ وان الأصح إجزاء مطلق الذكر. 

قوله: (و الطمأنينة بقدره). 

والبحث فيها كها سبق في الركوع بكثاله, ولو تعذرت فهل يسقط وجوب 
الذكر, أم يأتي به على حسب مقدوره؟ فيه ترد. وذهب الشيخ إلى ركنيتهاء وركنية 
الطمأنينة بين الجدتين كالتي في الركوع (7), وهو ضعيف. 
قوله: (ورفع الرّاس من الأولى و الطمأنيتة قاعداً). 
ووجوها باجماعتاء وتصريح الأخبار بذلك 22, ولاحة هذه الطمأن 


الأصابع . 


















(1) قرب الاستادة عرو 

(1) من القائلين به سلار في المراسم: 

(0) الخلاف :١‏ الا مألة مي 56 كتاب الصلاة. 

إ()) قرب الاسناد: <1ء الكاتي #: ١9ب‏ حديث , الفقبه 19:١‏ حديث 415, صحيح البخاري 
لل 


..... جامع المقاصدارج ١‏ 





مسماهاء ولابد في الرفعم هن الإستواء معتدلاً. 

قوله: (ويكني في وضع الجبية الإسم ). 

لا ريب أنَّ ماعدا الجبيةمن المساجد يكني وضع ما يقع عليه الإسم منه, وفي 
ب أن يلق الأرض ببطونهاء فلا تجزىء ظهورهما اختياراً بخلاف إيهامي 


اليدين 
الرّجِلينء وفاقاً للمنتهى 20 

ولا يجب الجمع بين الكفة:فوالأصابع» بل مايقع عليه اسم الوضع من 
أحدها إذاصدق وضع شي ء ,طن اليد. تع يتبتحت» صرّح به في الأكرى 0©. 

وأمًا الجبية فقد اججلف_كلام الأصحاب في مقدار ما يجب وضعه منهاء 
فاكتن الأكثر بما صدق عليه .الاسم منها كغيرهاء لأنّ الأمر بالمطلق يقتضي ما 
صدق عليه الاسم و لوكا وراك َيَمبَسَرعليه الشلام قال: سألته عن ح3 
التجود؟ فقال: «مابين قصاص الشّعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه 
أجزأك » 2©0, وصحيحة زرارة أيضاً. عن أحدهما عليم|السّلام مثلها0), وغيرهها 
من الأخيار 60 

وقال ابن بابويه 27 وابن إدريس: يجب مقدار درهم 20 وذهب اليه 
شيخنا القهيد © تمتكاً برواية علي بن جعفرء عن أخيه الكاظم عليه اللام في 
تطول قصتباء وإذا سجدت وقعت بعض جبيتها على الأرض» وبعض يغطيه 














(0) الفقيه 1: جا حديث لاد التبذيب ؟: عم حديث 518 
(4) الفقيه :١‏ وا حديث جع التهذيب ؟: م حديث 614 





الذكرلة حل 





السجود 
فإن عجزعن الإنحناء رفع ما يسجد عليه فإن تعذر أومأ. 


وذو الدمليضع السليمء بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الارضء فان 
» فان تعذر فعل ذقنه» فان تعذر أوماأ. 











الشعر هل يجوز ذلك ؟ قال: «لاء حتى تضع جبتها على الأرض » 0 والقصة: 
يضم القاف وتشديد الصاد المهملة شعر التاصية, ورواية عبدالرّحان بن أني 
عبدالله, عن الضادق عليه الشلام قريب منها 2 وإن كانت أقل صراحة. ولا 
دلالة فيما على مطلوهمء أن وضع جمبيع الجببة لا يقول بوجوبه أحد, ومع ذلك فلا 
تبلغان معارضة غيرهما من الأخبان وتقييدةالأمر اليلائي فتحملان على الاستحباب. 

قوله: (فان عجز عن الإنحنام رفع ما يستجد أعليه» فان تعذر أومأ). 

فد سبق تحقيق ذلك فيلالقيام. 

قوله: (وذو الدمل يضع انكلم َنيب رحفبزة ليقع السللم على 
الأرض ). 

وجوباً في ذلك» لأنّ مقتمة الواجب المطلق واجبةء وما رواه مُصاف» 
قال: خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب: فرأى أبوعبدالله عليه الشلام أثره, 
فقال: «ما هذا»؟ فقلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدملء فإِنما أسجد 
منحرفاًء فقال لي «لا تفعل ذلك, أحفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حثّى 
تقع جيتك على الأرض» 9©. ولا يختصّ هذا الحكم بالدمل بل الجروح والورع 
وتحوها -إذا لم يمكن وضع الجببة معها كذلك» ولا يختض الحكم بالحفيرة» فلو 
اتخذ آلة من طين أو خشب ونحوهما أجزأً. 

فوله: (فان استوعب سجد على أحد الجبينين» فان تعذّر فعلى ذقنه, 
فان تعدّر أومأ). 








٠ل‏ التجذيب 29 18م حديث ج13 





جم حديث وى التهذيب 19 هم حديث 1الء 





0) الكاني +2 مم حديث هم 





ب 27 جم حديث لم 





جامع المقاصد/ج ؟ 





ولوعجز عن الطمأنينة سقطت. 





أمَا السجود على أحد الجبينين فقد صرّح به الأصحاب» لأنهها مع الجبية 
كالعضو الواحد فيقوم أحدهما مقامهها للعذر, ولِأنّ التجود على الذقن يجزىء عند 
الضرورة لما سيأتي, وهما أقرب إلى الجبهة منه فيجزثان بطريق أولى. 

ولا خلاف في تقديهها على الذقن مع الإمكانء ولا أولوية للأيمن على 
الأيسرهنا لعدم الدليل» والقسك بالأصل؛ وني كلام ابني بابويه تقديم الأمن على 
الأيسرء وظهر الكت على الذقن (!), ولا دليل عليهء مع أن ظهر الكق لايكاد 
يتحصل له معنى هنا إن تعذر إللْجوددكَلها معأ والمراد به: حصول العسر والشقة 
عادة سجد على ذقنه, لقوله ثعال:(يخْرَونَلأُقان سجدا) (© والذقن» -حركة. مجم 
اللحيين» وإذا صدق عليه أت التجوةوجتبٍ إجزازه, وفي رواية مرسلة ‏ عن 
الصادق عليه اللا رسكل عمن يحيته_علة,ل يقدر على التجود عليها؟ 
«يضع ذقنه على الأرضء إن الله نماك بُقول: ( يخرون للأذقان سجدا)» 0), 








فان تعذّر ذلك كله أومأء لرواية إبراهيم الكرخي, قال: قلت لأبي عبدال 
عليه السلام: رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء» ولا يمكنه الركوع والشجود 
فقال: «ليومىء برأسه إماءء وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد, فان لم 
يمكنه ذلك فليومىء برأسه نحو القبلة إماء» 20 وفيها دلالة على وجوب رفع المسجد 
مع تعأبر الإنجفاء. 

واعلم أن تعذر الحفيرة وما في معناها بمنزلة استيعاب العذر الجبهة. 


قوله: (ولوعجز عن الطمانينة سقطت). 
لامتناع التكليف حينثذء وفي سقوط الذكر ماسبق. 
(1) الفقيه :١‏ 1070 بعد حديث 8987 في رسالة أبيه اليه اللقنع: 15. 
(5) الاسراءة 3017 


© الكاني +: سم حديث 1 التهثيب ؟: جم حديث برام 
(4) الفقيه 7:١‏ حديث 17٠١ل‏ التهذيب م: /ا.م حديث 1ه 


السجود .. “00 





ويستحب التكبير قا وعند انتصابه منه لرفعه مرة» وللثانية أخرى» 
وعند انتصابه من الثانية, وتقي الأرض بيديه, والإرغام بالأنفء والدعاء 
بالمنقول قبل التسبيح» 





قوله: (ويستحب التكبير قائمُأً وعند انتصابه منه لرفعه مرّة وللثانية 
أخرى» وعند انتصابه من الثانية). 

التكبير للشجود قائأً رافعاً يديهء والحوي بعد إكماله ‏ كا سبق مروي عن 
فعل التي صلى الله عليه وآله © وفعل الضادقجيجليه السّلام في تعليم حماد 20 , 

ولو كبر في هويّه جاز وترلا بالأفضل )بلي الركوعء لكن بشرط أن 
لايعتقد استحبابه على هذا الوجه. ولا يتحت هده, لأن ألتكبير جزم؛ واستحيّه ابن 
أبي عقيل (2, وخر القَيخ في الحلاف بينيا 500 ويستحت أن يكون التكير للرفع 
هن السجدة الاولى قاعداً معتدلأء و كد// تكب للفائية وتند”“رفعه منها لما في خبر 
اد 00 

قوله: (وتلتي الأرض بيديه, والإرغام بالأنف, والقعاء بالمنقول قبل 
التسبيح ). 

أما الأول فهر مذهب أصحابناء وتدلَ عليه روايات» منها:صحيحة زرارة» 
عن أي جعفر عليه السّلام لما علّمه الصلاة : «وابدأ بيديك تضعهما على الأرض 
قبل ركبتيك تضعها معا» , وروي:«سبق البنى منهما», ورويأيضاً: 
«لابأس بسبق الركبتين» 00 


(1) سن الترمذي ١‏ 150 حديث جم ومو 
(؟) الكاني :١9م‏ حديث لي الفقيه 14:1 حديث 415 التبذيب ؟: الم حديث 501 
(0) نقله عنه في الفذكرى: 1 
(4) الخلاف 1١‏ م مسألة ؛ 










(0) الكاقي +2 مم حديث ذم 
() الكافي +: دسم حديث 4 
الاستبصار :1م حديث 1818 في الرجل. 





والتشبيح ثلا أوخسا أوسييافا زاد,» والتخوية للرجلء والدعاء بين 
السجدتينء والتورك » 





ولايناني استحباب سبق اليدين والارغام بالأنف الصاقه بالرغام» وهو 
التراب» والمراد السجود عليهعولا يجب عندنا لما سبق في حديث حماد أله سنة. 
ويستحبّ التعاء قبل التتسبيح» لا روي عن الصَادق عليه الشّلام: «اللهم لك 
سجدت» وبك امنتء وعليك توكلت وانت ربّي » 07 الى آخره. 

قوله: (والتسبيح ثلا ثأع أو خساً. دما فازاد). 
بق مثله في الركوغ وفد تهدكهيفيه نهاية الاستحبابء فهنا كذلك. 

قوله: (والتخوية اللرّجل ). 

وهو القاء الخواء بين الأغضاءء ويسمي التجانيء وقد روي عن التي 
صق الله عليه وآله: أله فو يحبة سبج وقرّج بين رجليه وجتح بعضديد. 
ونبى عن افتراش الذراعين كيا يفترش الكلب (2, ولحديث حماد ولقول البافر 
عليه السَّلام:/«لا تفترش ذراعييك افتراش السبع » 29. واحشرز بالرّجل عن المرأق» 
فسيأتي أنّها تسجد لاطئة بالأرضء وليس ببعيد إلحاق الختثى بها. 

قوله: (والتعاء بين الجدتين). 

لما روي عن الضادقعليه التلام : «اللَهمَ اغفر لي وارحني وأجرني» 10, 
الى آخرهء أو بغير ذلك . 1 

قوله: (والتورك ) 

وصورته: أن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعاً من تحته. ويجعل 
رجله اليسرى على الأرضء وظاهر قدمه البنى إلى باطن قدمه اليسرى؛ ويفضي 


قد 








(1) الكاني +: ١م‏ حديث ١‏ التبذيب 17 إلا حديث 501 
(1) سكن الترمذي 1١‏ 107 حديث 06م 


بيب 11 8 حدديث :808 





(5) الكافي + يسم حديث ل 
(4) الكافي م: +0١‏ حديث ٠ء‏ التهذيب 4:1 حديث 49 !, سنن الترمذي 100:1 حديث 185 











السجود .. 


وجلسة الإستراحة على رأي. 
وقول: يدول الله تعالى وقوته أقوم وأقعد عند القيام منهء 





() وهوني خير حماد. 





مقعدته إلى الأرض» كذا فسره ليخ »١(‏ وجا 
قوله: (وجلسة الاستراحة على رأي). 
الإستحباب هو قول الأكثر, وأوجبها المرتضى 9©»لرواية أبي بصيره عن 
الضادق عليه التلام: «إذا رفمت رأمك من السّجدة الثّانية حين تريد أن تقوم 





يجوب. ويعارض مما روى زرا 
يضا ولم يجلسا). 





فاستو جالسأء ثم قم » 10 فان ظاهر الأمر 





رأى الباقر. و الصادق عليما التلام اذا رفيا 
قوله: (وقول: بحول الله تعالم/- قوت أقوم- و أقعد عند القيام ). 
رواه عمد بن مسلمء عن أو عبكالث .عليه النيلام )م وفي صحيحة عبدالله 
ابن سناث؛ عنه عليه الشّلام قال: «إذا فت مر" السَجوْد قلت: الله بحولك وقونك 


وأقعد. وإن شئت قلت: وأركع واسجد» 99 , 





ونقل في الذّكرى عن المعتير (* استحباب هذا الدعاء في جلسة الاستراحة» 


وعن ابن بابويه1) وعدة من الأصحاب كابن الجنيد 0000 والمفيد 0" »وابي 





() البسوط 21 16 
(0) متهم:الحقق في العنبر ؟: 514 والعلامة في المنتهئ 740:1, والشهيد في الذكرفى:502. 
(م) الانتصارة 40 

(:) التهذيب ؟: 8م حديث 
(0) التبذيب 79 © حديث 00م الاستبصار 19 7/8 حدي 
() الكافي +: رمم حديث 1١‏ التبذيب ؟ :الى هم حديث 20١‏ +77 الاستبصار 0: 700 حديث 


دس الاستيصار :١‏ ممم حديث 3111 











كا 
ايب ؟: حم حديث ٠7ل‏ وفيه: اللهم رني.. 
(ى) المعتير 117 715 

730197 :١ الفقيه‎ )5( 

٠و0‏ تلد عه في الاكرئية اط 

(01)القنعة: كا 














.... جامع المقاصد ارج ١‏ 
بيه سابقاً برفع ركبتشيهء ومساواة موضع الجبية للموقف أو 


الضلاح 00 وابن حزة 609, والشيخ © وغيرهم استحبابه عند الأخذ في القيام» 
واختاره ثم احتج عليه برواية ابن سنان هذه 20049 وكانه يريد بالأخذ فيالقيام : 
الأخذ في الرقع من النجودء وإن كان خلاف المتبادر من العبارة» وإلا لم تكن 
الرواية دليلاً عليه. والظاهر أنّ هذا هو مراد الصف هناء كما هوني غير هذا 
الكتاب 20, 

قوله: (و أن يعتم دحل يديككليقا برفع ركبتيه). 





عند جميع علمائناء أرؤاية محمد بي) ملّلم قال: رأيت أباعبدالله عليه السّلام 





يضع يديه قبل ركبتيه إذا سبجد إذآ أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه 99 
ورواه المامة في وصفك/00ه الل !نظي وآله , ولأن ذلك أشبه 
بالتواضع وأعون للمصلّي ويستحب له أن يبسط كفّيه عند القيام, ولا يضتهها 
كالعاجن,الحسنة الحلبي, عن أبي عبدالله عليه الشلام 090 , 





قوله: (ومساواة موضع الجية للموقف أو خفضه عنه). 
. يستحتٍ ذلك» وفي الذكرى: الأفضل القساوي 1٠١١‏ ولو كان موضع 


الجبهة أخدفض جان وقول الصادق عليه الشلا. 








إنّي أحب أن أضع وجهي 





(1) الكاني في الفقه: 16 
() الصيلة: جو 

(0) الحلاف ١‏ م مسألة بن كتاب الصلاةر 

(1) التبذيب ؟: حم حديث 00م 

(0) الذكرق: جنل 

(0 التي حتحمى 

0 التبذيب 15 » حديث 1و7 

(4) سن الترمذي 1١‏ جه حديث /5 

(1) الكاقي ©: جم حديث د التهذيب 27+:م حديث +177 
٠0‏ الذكرى: 101 


السجود .. 





ووضع اليدين ساجداً بحذاء أذنيه, وجالساً على فخذيهء ولظره ساجداً إلى 
طرف أنفه, وجالساً إلى حجره, ويكره الإقعاء. 


موضع قدمي » 27 يلوح منه ذلك, ولأنه أمكن للسجودء و كذا يستحب اللساواة 
7 المساجد ويكره كون مسجد الجية أرفعء ولعلَ استحياب خفضه على 
عاذ كرة الصتف؛ للا يلزم منه زيادة الإنناء القحضي للمبالغة في رفع الأسافل على 
الأعاليء التضمّن زيادة الخضوع, ولابت أن لايزيد الانخفاض على مقدار لبنة» لما 
ذكرناه سابقاً. 
قوله: (ووضع اليدين ساجدا جخلاء يمرو جالساً على فخذيه). 

ولا تلزق 
كفيك بركبتيك؛ ولا ندا من وجهك وَبَبَكالكَ حيال منكبيك» 2, وني 


لق 














في رواية زرارة» عن أن جعفرإ عليه لشلام لم علّمه الصلا: 


خير حمّاد حيال وجهه 

ويستحب أن نكونا مبسوطتين مضمومتي الأصابعء لما في رواية زرارة» 
وحمادء ويستحب الافضاء بها إلى الارضء» ويستحب وضعههما حالة الجلوس التشهد 
بحذاء عيني ركبتيه عند علمائناء 





وغيره على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصا 

ومستنده التقل عن أهل البيت عليهم اللام. 
قوله: (ونظره ساجداً إلى طرف أنفه وجالساً إلى حجره). 
ذكر ذلك جمع من الأصحاب 69 لثلا 
قوله: (ويكره الاقعاء). 
أي:مطلقاء سواء كان بين السّجدتين أو في فعل آخرء لما روي أن الك 









قلبه عن عبادة الله تعالى. 





صلَى الله عليه وآله قال: «إذا رفمت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي 


(0) التهذ 
(1) الكاني «: 4مس حديث اء وقيه: ولا تلصقء التهذيب :+2 حديث جمدم 
(0) الكاني +: ١1م‏ حديث وى الفقيه :١‏ 195 حديث +إىء الهذيب 21:5 حديث 201 


(4) منيمنابن ادريس في السرائر: 4 والشهيد في اللممة: :د 


عم حديث 1ل 





لكل 





... جامع المقاصد/ج ١‏ 


يستحب سجود التلاوة على القارئ» والمستمع: و السامع في أحد 
عشر: في الأعراف» والرعد, والنحل؛ وبني اسرائيل» ومرم؛ والحسج في 
موضعين, والفرقان, والفل» وصء والانشقاق. 
الكلب» 29 ولو 
السجدتين إقماء» 20 وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام» 
قال له: «وإياك والقعود على قدميك فتتاذى بذلك, ولا تكون قاعداً على 
الأرض فيكون إإما قمد بعضك عل بيْضِيِ فلا تصبر للتشهد والدعاء» ١‏ والعلة 
التي ذكرها عليه السلام في الأشهد ‏ 

وقال اللشيخ في المبستوطر يوان بين السجدتين 29, وإن كان التورك 
أفضل لصحيحة عِبِجَدائه الحلى., عن أني عبدالله عليه السّلام قال: «لا بأس 
بالاقعاء في الضّلاة بين السَجدّتين "29 

وجوابه القول با موجب, لأنّ نني البأس لا ينافي الكراهة الثابتة بدليل 
ويجلس على عقبيه؛ 
وفسره بعض أهل اللغة بأن يجلس على وركيه وينصب فخاديه وركبتيه مثل إقعاء 
الكلبء ونقل في الذكرى عن بعض الأصحاب: أنه عبارة عن أن يقعد على عقبيه 
ويجمل يديه على الأرض 20 والأول هو ا لشهور. 

قوله: (يستحب سجدد التلاوة على القارىءوالمستمع والشامع في 
أحد عشر موضعا: في الأعرافء والرّعدء والنحل» وبني إسرائيل» ومرمء 
والحج ني موضعين, والفرقان» والغل» وص» والانشقاق). 


(1) سان ابن ماجة :١‏ 144 حديث 245 
00 نس حديث 1818 الاستبصار 2١‏ ام حديث 31778 





أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: «لا تقع بين 











آتخر, والاقعاء عندنا أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض. 














(©) الكافي +: 4م حديث اع البذيب 1 عم حديث ا 
(4) اليوط و عدا 
(8) التبذيب ؟: 1:© حديث 1118 الاستبصار 1: ٠9‏ حديث 1710 





(0) الذكرق: 806 





السيد ‏ 
ويجهب على الأولين في العزائم» 





هذا الحكم مجمع عليه عند أصحابناء وهو مروي من طرق العامة (27, 

قوله: (ويجب على الاولين في العزائم ). 

اراد بالأولين القارىء والستمعء والمراد به:امنصت للاستماعء ومفهومه 
عدم الوجوب على الشنامع الذي ليس بِمُضْغْ , فاما وجوب التتجود في العزائم الأربعء 
فيدلَ عليه مع اجماع ال ا مرضية صلوات الله علييم وإجاع فقهائهم أن ثلاثاً منها 
دوهي ماعدا ال قد تضمدت الأمر بالتجودي.وهو للوجوب؛ كرما هومقرر في 
الأصول. 

وأما فيا فن القرائن المقائية في الآبة. مثل) حر المؤومن في السّاجد عند 
التذكير بالآبات, والاخبار عن التياجدين كيدئذ بأنهم لا يستكبرون, فان 
الاستكيار الفهوم حصوله ممن لا يسح 
الفورية في الحج من المؤكدات الواقعة في 
عليهم الشلام ناطقة بذلك 29, 





عم وعاللك كا استفيدت 
الحجّء والأخبار عن أهل البيت 






وأما الوجوب على القارىء والمستمع فبالاجماع, وفي السامع قولان» 
أحدهما: الوجوب, لاطلاق الأمر وتروان 





أني بصيرء عن أي عبدالله عليه الشّلام 
قال: «إذا قرىء شيء من العَزائم الأربع فسمعتها فاسجد, وإن كنت على غير 
وضوء وإذ كنت جبأء وإن كانت المرأة لا تصلي » 20 

العدم لرواية عبدالله بن سنان, قال: سألت أبا عبدالله 
عليه السّلام عن رجل يسمع التجدة ثُقرأ؟ فا 
مستمعاً هاء أويصلي بصلاته» وأما أن 








0 
يصلّي في ناحية وأنت في ناحية فلا 











(1) صحيح البخاري ؟ 

() الكافي +: 0١م‏ حديث ١‏ الهذء 
امن راب لزقدة مراف 

(م) الكافي +: .مام حديث + التبذيب 2: 99؟ حديث 3101م 





حديث +111 وللمزيد راجع الصائل 4: هه باب 45 





... جامع المقاصد ارج * 
ولايجب فيها تكبير ولا تشهد ولا تسلم ولا طهارة ولا استقبال» 
مسبت ل 
تسجد كا سمعت 6 27 وفي طريق هذه الرواية محمد بن عيسى» عن يونسء وقد 
نقل ابن بابويه, عن ابن الوليد أنه لا يععمد على حديث محمد بن عيسى» عن 
يونس 00 

وقد تضمنت وجوب الجود إذا صلّى بصلاة التالي هاء وهوغير صحيح 
عندنا؛ إذ لا تقرأ في الفريضة عزمة: و رع الجماعة في 
تدلن على التنازع» وهونني التجيوة تين الشامع مطلقاًء اذ مقتضاها الوجوب على 
من يصلّي بصلاة التالي لها علق كل حال لصم الأؤل. 


قوله: (ولا يجب قب ك5 تشهدء ولا تسليم ولا طهارة, ولا 
استقبال ). 

لا تجب تكبيرة الإحرام في هذا التجود, لأنّ الأمر به نا يتماول وضع 
الجبهة إذ ليس بصلاق, فالرائد منني بالأصل, ولقول الصادق عليه السّلام: «إذا 
قرأت شين من القزئم التي تسجد فها فلا تكبر قبل سجودك » ولكن تكر حين ترفع 
رأسك» ©, 

ولا تكبير للتجود أيضأء نعم يستحت للرفع منه وفاقاً للشيخ 29 والمصقف 
في النتهى " للرّواية الستالفة: ولا تشهد فيها ولا تسلم باتفاق ججيع أصحابناء وفي 
رواية علي بن جعفرء عن أخيه موسى عليه السّلام إماء إليه 9©, والظاهر عدم 
شرعيتها أيضاً. 














(1) الكاني : مم حديث ع التهذيب 
(1) نقل هذا القول عن |/ 
(5) الكاني ©: بإ( حديث ١ء‏ التهذيب 27 
0) البسوط 2 4لا 
(0) الت 11نس 


(5) قرت الاستاد: 5107 






السجود .. ينا 


ويقضيها الناسي . 








ولا يشترط فيهالظهارة -خلافاً للشيخ في 
أبي بصير السالفة», وكذالايشترط خلوالتّوب والبدن من التجاسة لأمر الحائض 
بهاء وهي لا تنفك من التجاسة مطلقأء ولعدم الدليل الدال على الاشتراط. 

ولا يشترط الاستقبال ولا سثر العورة مغل ماقلناه, وهل يشترط السجود 
على الأعضاء الشبعة أم يكن وضع الجببة؟ وجهان يلتفتان إلى الأمر بوضعها في 
السجود من غير تقيبدء وإن ذلك يحتمل أن يراد به التجود ني الصّلاة, وكذا 
القول في اعتبار مساواة المسجد للموقفيي< ا كوْبعرلو أحدهما على الآخر بلبنة فا 








دون, 

ومثله اعتبار التجود على ما يقتتع اجو خلية ني الصّلاة» ويؤيد اعتباره 
هنا التعليل بأنّ الثاس عبيد ما بَأكَلَوَكِ وكلستونورفان_العلةتقائمة هناء ويمكن بناء 
السكم في هذه السائل على أن مفهوم السجود شرعاً هل يستدعي شيئا من ذلك ؟ 
فان ثبت أن التجود لا يتحقّق شرعاً بدونها وجبت وإلا فلاء والثّاني أظهر. 
والأول احوط. 

قوله: (يقضيها الناسي ). 

لا ريب أن سجود التلاوة واجب على الغور عند أصحابناء فلو أخلٌ به عند 
وجود السب لم يبرأ إلا بالإتيان به. 

وهل يعد ذلك قضاء بحيث ينوي فيه القضاء؟ ظاهر هنهذلكءوكذا 





عبارة القّيخ », فعلى هذا يجب عند المسارعة إلى فعله عند وجود الشبب- نيّة 
الأداءء إذ يلزم من ثبوت القضاء ثبوت الأداء. 
أم يكون أداء دائماً مع المبادرة والتأخير فينوي الأداء لعدم التوقيت؟ كيا 


)١(‏ الهليةة ملم 

)١(‏ نقله عنه في القتلف: 5م 

0) الكافي م: مام حديث ؟ء التهذيب 27 91 حديث لازا 
0) البسوط إن ذا 





جامع المقاصد ارج ؟ 





صرّح به الصئف في المنتهى (© وفاقاً للمعتير”" . 
أم يقال:لا يداخلها الأداء والقضاء لأنها من توابع الوقت المضروب 

شرعاً» وهومنتف لا قلناه من الفورية ؟ والأصحْ هذا الأخير. 

والظاهر أن مراد القائلين بالقضاء الكدارك:على معنى أنها لا تسقط 
أخيرء و القائلين بالأداء داماً ما يراد من قوهم في النذر المطلق: هو الأداء داماً لا 
يخرج الوقت الصَالح لفعله, وتدل عِؤتو.وجوب التدارك مع الاخلال به رواية محمد 
ابن مسلمء عن أحدههما عليهاليتّلام في التاي للسجدة حثى يركع ويسجدء قال: 
«يسجد إذا ذكر إذا كانت مل العزائم» 9أ 











ويتعدد بتعدد النتتبسب' تخلل السجود دام لإم لاصالة عدم تداخل الأسباب 
إذا اجتمعت, ولصحيحة تحمّد 1 بن الباقر عليه الشّلام قال: سألته عن 
الرّجل يُعْلّم الشورة من العزائم فتعاد عليه مرارأ في المقعد الواحد؟ قال ال: «عليه أن 
يسجد كلها سمعهاء 0 لله آيقنا أن يسجد» 29 وهذه كا تدلَ على 
الطلوب تدل عل وجوب التّجود على الشامع فيعتضد بها ماسبق. 








وموضع التجود عند نمام الآية المتضمتة له فعلى هذا يكون السجود في 
فضّلت عند قوله: (إن كدتم تعبدون) ”*2, وامحكي عن الشيخْ )في المعتير 290 
والمنتبى 20 من أن موضع السجود عند قوله: (واسجدوالله)-وتبعاه على ذلك معللين 








(4) التإذيب 7: 248 حديث اال 
(©) فصلت: و0 

(0) الحلاف 21 4م مسألة ١74‏ كتاب الصا 
)ال 
0 التى انعاس 
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فلم 


السجود 





وسجدتا الشكر مستحبتان عند تهدد النعم وعقيب الصلاة» 








بالفور وهم قطعاً لخلوعبارة المَبخ عنه: وتأخير التجود إلى آخر الآية فراراأ من 
الفصل بين الشرط وجزائه لا ينافي الفورية. 

ف: 

يجب أن ييقارن بالدية أول الستجود, وأوله من حين وضع الجبهة على الأرض ومافي 
معناهاء فلو وضع الجبهة ثم نوى فني الضحة 
التتجود لاتعد سجودأ وإلا لصدق تعدده بتطويلن#لوضع »وهو باطل . 

قوله: (وسجدتا الشكر مستجكتان عنه كيد التعمء ودفع التقمء 
وعقيب الصّلاة) 

لا خلاف بين أكثر العلماء إلا من /شذ ('' ني استحباب السّجود للشكر عند 
الب َل اله عليه وآله كان اذا أتاه 


أظهره العدم, لأن استدامة 











تجدد التعم, ودفع التقمء لا روي 
أمر يسرٌ به خر ساجدا 7 
ويستحبايضاً عقيب الفراغ من الفرانض شكراً على التوفيق لأداء العبادة. 
وأطلق المصتف الضلاة في العبارة, وقيدها في الننهى والشذكرة ل 
والتعليل بالشّكر يقتضي الإطلاق» وروى مرازم في الضحيح؛ عن أي عبدالله 
عليه الّلام قال: «سجدة الشكر واجبة على كل مسلمء تتم بها صلاتك» وترضي 
بها ربّكء وتعجب الملائكة منك؛ وان العبد اذا صلّى ثم سجد سجدة الشّكر فتح 
الرّب تبارك وتعالى الحجاب بين العبد واللائكة: فيقول: ملائكتي انظروا إلى 
عبدي أدى فرضيء وأتم عهدي, ثم سجدلي شكرا على ما أنعمت به عليه, دلائكتي 
ماذا له؟ فتقول الملائكة 
الملائكة: يار 





اربنا رمتك, ثم يقول الرّب تعالى: ثم ماذا له؟ فتقول 


ا جنتك» فيقول الرّب تعالى: ثم ماذاله؟فتقول الملائكة: ربّنا 








(1) هما مالك وأبوحنيفة كيا في لمجموع 14 +7 
() ستن لين ماجة 1: 445 حديث 1844م 





() التذكرة 11 3274 





ثم ماذا فلا ببق شيء من الخير إلاقالته لللائكة» 
فيقول الله تعالى :ياملائكتي ثم ماذاء فتقول الملائكة: يا رب لا علم لناء فيقول الله 
تعالى :لأشكرنه كما شكرني» وأقبل عليه بفضليء وأريه رحتي» 20 

ويستحب فيه التعاء, وأفضله الدعاء الأثور عن أهل البيت 
عليهم السّلام 27 وروى الأصحاب أدنى ما يجزىء فيه أن يقول:شكراً ثلاثا 0 
وعن الصادق عليه التتلام: «ان العبد إذا سجد فقال:يارب يا رب حثى ينقطم 
نفسه قال له الربَ عرّوجل: لتَبلع#ما حاجتك » 09, 

قوله: (ويعفر بينهاا. 

التعفير:تفعيل من العفر_بفتح لين اللهملة والفاء-وهو التراب» والمراد 
به وضع الخدين على التراب» بوبه :يتحمّقٍ تعدد ميجود الشكر, لأنْ عوده إلى الجود 
بعد التعغير سجود آخر وَهوَ مسحب تاتفاقناء لأنه موضع استكانة وتذللء وقد 
ورد به النقل عن أهل البيت علهم الشلام ”) وتتأدى السنة بوضع الختين على أي 
شيء كان, وإن كان الأفضل وضعهما على التراب. 

فروع: 

أ: تستحب هذه الشجدة بعد التحقيب بحيث تجعل خاتمته وذكر الصف 
لها هنا استطرادي. 

ب: يستحت أن يسجد لاطشاً بالأرض يفترش ذراعيه ويلصق صدره وبطنه 
بهاء وهو مروي عن أبي الحسن القالث عليه السشلام بلفظ (يجب) 0, والرادبهة 








حديث ولول 
5 حديث مح الهذيب 17 1١5‏ 111 حديث 414. 
4 حديث و1 التهذيب ؟: هم حديث 817. 


التشهّد م 








إذا رفع راسه من التجود أن يمسح يده على موضع سجوده م 
تعائل ومن عاني خده الأيسرء وعلى جبيته الى جانب مده الأيمن داعياً 
بالأثور ١0‏ ثلاثاً. 

د: ليس في سجود الشّكر تكبيرة الإفتتاح» ولا تكبيرة السجود» ولا رفع 
اليدين ولا تشهّد ولا تسلمء وفي المبسوط” يكز طرفم منه 29, وهل يشترط وضع 
بهة على ما يصحّ عليه الشجود في في القللاة؟ فيه ترٌ. وما وضع اللساجد فقطع به 
في الذكرى 9©, ولا ريب في جواز فعله على اراعلة آختيارأء أما سجود العزاثم ففيه 


ترد. 








ه: هل يشرع هذا التجود عند تذكر النعمة؟ في رواية إسحاق بن عمّار 
عن أبي عبدالله عليه اللام ما يدل عليه 0)» وقصر الإستحباب في الذّكرى على ما 
إذا لم يكن قد سجد لها 2*0, والرّواية مطلقة. 

ويستحت أيضاً عند رؤية مبتى فيسترعنه لثلاآ يتأدّى به ولرؤية فاسق» 
ولا بأس باظهاره إن رجا به توبته. 

قوله: (الفصل الشابع في التشهد: ويجب آخر الصّلاة مطلقأ وعقيب 
القانية في الثلاثية والرّباعية). 

التشهد: تفعل من القّهادة, وهي الخبر القاطع, وشرعاً: الشهادة بالتوحيد 
والرّسالة والصلاة على التي وآله علهم الّلام, ووجوبه في آخر الصلاة رباعية 








4 ... جامع المقاصد ارج ١‏ 






والواجب: أشهد أن لا إله إلا الله, وأشهد أنَّ مدا رسول الله اللهم 
صلّ على حمد وآل محمد. 
وغيرهاء وبعد الركعة الثانية في الثلاثيّة والرّباعية باججاع فقهاء أهل البيث 
عليهم السلامء ومداومة التبي صلّى الله عليه وآله على فعله, والأثمة عليهم التتلام» مع 
قوله عليه الّلام: «صلوا كما رأيتموني أمي »20 دليل على الرجوب: والأخبار 
دالة عليه أيضاً 29, 

قوله: (والواجب: أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أنّ مدا رسول 
الله الهم صل على محمد وآل عنقة)” 

ظاهر العبارة اتحصار الواجب من ألتشهد فيا ذكره؛ وأنّ كل ماسواه 
مندوب» وبه صرح في المنتهى 0 وَهوتالظاهرمن كلامه في التذكرة 00 وترةد في 
التهاية في وجوب وحده لاسْرَئبئِلِ كلهم آخؤء التهادةالتوحيد 2 

والذي يظهر من كثير من عبارات الأصحاب عدم وجوب الزائد, حيث 
تضمنت الاجتزاء بالشهادتين والصلاة على وآله علهم السلام وفي الأخبار ما 
يدل عليه مثل خبر سورة بن كليبء قال: سألت أباجعفر عليه الشلام عن أدلى ما 
يجزىء من التشهد؟ قال: «الشهادتان» 20, لكن روى عمد بن مسلم قال: قلت 
لأبي عبدالله عليه التلام:التشهد في اللاة؟ قال: «مرتين» قال: قلت: وكيف 
«إذا استويت جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلا الله, وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, ثم تنصرف » قال: قلت:قول العبد التحيات 
والصلوات الظيبات؟ قال: «هذا اللطف من التعاء يلطف العبد به ريّه» 29 














مرتين؟ قا 
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ع وه 


ولوأسقط الواو في الثاني أو اكتنى به, أو أضاف الآل أو الرسول إلى 
اكضمر فالوجه الإجزاء . 


التشهد . 














فظاهر هذه وجوب ماذكره أولً» ومن لَمْترّد في ! 

وطريق الجمع الحكم بوجوب كل من العبارتين تخييرأء وإن كانت 
إحداهما أفضل من الأخرىء ويلوج هذا من عبارة الذكرى 7( . ولا خلاف بين 
أصحابنا في وجوب التّهادتين مع في كلل من التشهدين» وكذا الصلاة على التبي 
وآله عليهم الشلام. 

وما يوجد في بعض الأخبار مما ظاهِلة الإتكتفاء باحداهما إما في التشهّد 
الأول أوفهما 0», وكذا ما يدل على لني جوم الققبلاةعلى التي وآله 
علهم الام 6 لايعارض الأخبار الشهؤية فير الذهج/ لني عليها عمل الأصحاب 
كافة », مع إمكان حملها على إراذةسات الواجب بالشروع. في أوله اعتماداً على 
العلم بالباقي» ويكون المراد:التنبيه على 

قوله: (ولو أسقط الواو في الثاني أو اكتنى بهء أو أضاف الآل أو 
الرَسول إلى الضمر فالوجه الإجزاء ). 

المراد بالواو: الواو العاطفة للشهادة الثاني والراد بالاكتفاء بالواو: حذف 
الفعل منهاء بأن يقول: وأن محمدأء وإضافة الآل والرّسول إلى المضمر عبارة عن 
إبدال الظهر بالضمير. ووجه الإجزاء:بقاء المعنى الطلوب» فان الشهادة لاتفوت 
بحذف الواوء وكذا الإظهار والإضمار عبارتان عن شيء واحد. وأما إسقاط الفعل 
والاكتفاء عنه بالواو فلآته مع أن الواو تنوب عنه قد ورد في بعض الأخباره روى 
التشهّد الأول:« أشهد أن لا إله إلا اش 


له وأئحره عبر واجية. 





أبوبصير عن أني عبدالله عليه السلا 





() اية الأحكام 2١‏ 
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ويجب فيه الجلوس مطمناً بقدره, فلوشرع فيه وفي الرفع» أو نهض 
قبل إكماله بطل. 





وحده لا شريك له وان محمداً عبده ورسوله» (2. والأصحَ العدمء لأنّ مخالفة 
المنقول غير جائزة» ويقاء اللعنى غير كافء لأن التعبّد بالألفاظ الخصوصة ثابت» 
وهذه الرواية لا تنبض معارضة لغيرها من الأخبار المشهورة في المذهب 00 

ومثله مالو أبدل شيئاً من الألفاظ جرادفه, كا لو أبدل أشهد بأعلمء واسمه 
تعالى باسم آخرء والآل بالأهل, وغتؤاوليك ا قلناه, أو غير الترتيب اللمسقول. 

فائدة: آل يحتد هم :غلي, وفاطيّة”والحسن, والحسين عليهم السّلام لتقل 
القابت في ذلك من طرقناً #كوطرق فين "2 ويطلق على باقي الأثمة الإثني 
عشر علهم الشلام تغليبء 

قوله: (ويجب فيه أكَلْوْسَ مَطساً بره فلوشرع فيه وفي الرّفع أو 
نبض قبل إكماله بطل ). 

وجوب الجلوس مطمتاً بقدر التشهد الواجب باجماعناء للقأسي بالتبي صلى 
الله عليه وآله والائمة علهم اللام فلوشرع في التشهد وني الزقع من التجود معأء أو 
نض قائماً قبل إكماله بطل تشهده وصلانه إن كان متعمّدا للكهي القتضي 
للقساد. مع الاخلال بالواجب, وإن كان ناسياً تداركه إن بتي محلهء والإ فالظاهر 
أنه لا يقضيه بعد الضلاة. 

وهذا إِنا هوحال الاختيار أما عند الضّرورة كما لوعجز عن الظما. 
صِلّى ماشياً لم تجهب الظمأنينة, لاكما يجب الجلوس لوعجز عنه, ولو اقتضت 
فعله من قيام كنا لوكان مسبوقاً بركعة فاته لا يتخلف في ثالثة الامام 
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انهه د 





والجاهل أت منه بقدرما يعلمه مع التضيقء ثم يجب التعلّم مع 
السعة. 

ويستحب التورك , وزيادة التحميد والدعاء والتحياتءولا تجرىء 
الترجمة فإن جهل العربية فكاماهل» 





عندهم لتشقده, وكا يجب ذلك في تشهد الصّلاة الواجبة يشترط في تشهّد 
امندوبة. 

قوله: (والجاهل يأقي منه بقديءهاريعلمه مع التضيق, ثم يجب 
التعلم مع الشّعة). 

لأنّ«اليسورلا يسقط بالعسور,) ولولم بعلم ينا اسقط. 

قوله: (ويستحبّ التورك..وزيادة التحميد والدّعاء والتحيّات). 


أما التورك فيستحب مطلقاً وقد سبق تفسيره ودليله, وا 
فانه وإن استحب في التشّهد الأول, إلا أنه في الا 
ني والتسمية مستحبّة فيهها كا ورد في رواية أبي بصيرء عن أبي عبدالله 
عليه السّلام (2, 

فوله: (ولا تجزىء الترجمة, فان جهل العربيّة فكالجاهل ). 

أما عدم إجزاء الترجة فلوجوب القأسي بصاحب القَرع عليه السّلام فان 
جهل العربيّة وجب التعلم فان ضاق الوقت أن بالممكن كالجاهل بأصل التشههد. 








فرع : يستحبّ عند القيام إلى الّالكشة أنيقول : بحول الله وقوه أقوم وأقعد, ولاه 
يحتاج إلى التكبيرخلافاً للمضيد, فانه استحبٌ التكبير هنا وأسقطه من القنوت» 
فيكون التكبير في الخمس عنده أربعاً وتسعين (©2, وعند الأصحاب خس وتسعوند 


)١(‏ التهذيب :5ه حديث جم 
(؟) القمة: 35 





ويجوز الدعاء بغير العربية مع القدرة, أمّا الأذكار الواجبة فلا. 





(00وغيرها 0) 


باضافة تكبيرة الإحرام والقنوت. ودلَ على استحباب قول بحول الله وقوّتهء 
صحيحة محمد بن مسلمء عن أبي عبدالله عليه السّلام 7) وغيرها 29. 

قوله: (ويجوز التعاء بغير العربيّة مع القدرة, أتنا الأذكار الواجبة 
فلا). 

أتا الأذكار فائها لم يجز لويوب الكأسي فيها؛ ولعدم تيقن البراءة منها لو 
كانت غير عربية, وأمَا جواز'الدعاء فُلهركوي عن أبي جعفر الثاني عليه الام أنه 
قال: «لا بأس أن يتكلم الرّجل في مِلْلامً الفريضة بكل شيء يناجي به ربّه 
عر وجلّ»»: رواه ابن يابويه 2». وقول الضادق عليه السّلام «كل ماناجيت به 
رك فليس بكلام» 09“أ'ببدَكْلَوْمْ مَبَل وبهذا القول صرّح جمع من 
الاصحاب 240 

ونقل الاصحاب؛ عن سعد بن عبدالله -من فقهائنا عدم جوازه مع 
القدرة 9» وهو التجه, لأنّْ كيفيّة العبادة متلقاة من الشرع كالعبادة, ولم يعهد مثل 
ذلك خصصا اذا كان التعاء في السجدء إلا أن الشهرة بين الأصحاب -حتى أنه 
لا يعلم قائل بالمنع سوى سعد المذكور مانعة من المصير إليه. 


وبه وردت حسنة معاوية بن عمّارء عن أني عبدالله عليه الشلام 
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التسلم . 


خاتمة : 


الأقوى عندي استحباب التسلم بعد التشهدء وصورته: السلامعليكم 
و رحة الله وبركاته, أو الّلام علينا وعلى عبادالله الصالحين» ويجوز الجمع. 





قوله: (خاتمة: الأقوى عنددي استحباب العسليم بعد لشهد 
وصورته: السّلام عليكم ورحة الله وبركاته أو السّلام علينا وعلى عبادالله 
الصالحين. ويجوز الجمع ). 

اختلف الأصحاب في التسلم» هيهو واجبء أو مستحبٌ؟ فقال 
الرتضى 20 , وأبوالضلاح 29 وجع مث الامتتييا بالوجوب 29 بل صرح 
السيّد بأنّه ركنء وقال الشيخاٌ 9 , وابن]اللرَاج 29 وابن ادريس 
بالاستحباب 200 , واختاره المِيِيِفٍ هناء وَلقاكتركتبه 2 , واختار ني المنتهى 
الأول لو 5 

3 القائلون بالوجوب منهم من عيّن الشلام عليكم ورحة الله وبركاته 


6 





» ومنهم من عين الشّلام علينا وعلى عبادالله الصالحين(2. ومنهم من 
الك 


للخروج 


خير بين الم 








احج القائلون بالوجوب بوجوه: 
صلَى الله عليه وآله: «مفتاح الضلاة الظهور, و تحرعها 





()) الكافي في الفقه: 115 


في العنير ! +17ء والشهيد في الذكرى: 





. والاستيصار 540:1 


3 
90ل المتلف: بى تحرير الأحكام 21 
(م) النتبى 2١‏ موك 

(1) منهمأبوالصلاح في الكافي في الفقه: 005 

في الجامع للشرائع: 44. 
0 








(1) مثيم :الحقق في المعبر 
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» (2, ووجه الاستدلال به:أن التسليم وقع + 
التحليل: لأنّ هذا من المواضع التي يجب فيها تقديم المبتدأ على الخبر لكونهها معرفتين» 
وحينثذ فيجب كونه مساوياً للمتبدأ أوأعحَ منه» فلووقع التحليل بغيره كان اميت دأ أعمء 
ولأنَ الخبر إذا كان مفرداً كان هو البتدأ بعنى تساوهاني الضدق لا الفهوم, كذا 
قَرّره في المعتبر 29 

واحتج بوجه آخر وهو أنه تحليلها مصدر مضاف إلى الصلاة» فيعم كل 
تحليل يضاف إليباء ووجبالحصر ملف بأنَ تقديم الخبر يد على حصره في 
الموضوع ©2: فكأنه يرى أن] إضافة الصدرً إلى معموله إضافة غير محضة كاضافة الصفة 
إلى معموطاء وليس مرضي عند القن من أهل العريئة. 

وجوابه : أولا بصم ينزي" فأق”الأصحاب لم يرووها مسندة وإن 
كانت من المشاهير فان الراسيل لا تنيض دليلاً. 

وا 

وثالثاً: بأنه متروك الظاهرء فان التحليل ليس نفس التسلمء فلابة من 
إضمار, ولا دليل على تعين ما يقتضي الوجوب. 

فان قلت: يراد بالمصدر هنا اسم الفاعل يجازاً. 

قلنا: المجاز والاضمار متساويان: فلا يتعين أحدهها. 








بمعارضته بما هو أقوى منه سند ودلالة (4, وسيأتي. 





ودعوى وجوب النحصار المبتدأ في الخبر غير واضحةء وما بين به غير تام اله 
كيا يجوز الإخبار بالمساوي والأعمْ مطلقاً يجوز الاخبار بالأعم من وجه, كرا في 
قولك: زيد قائم, وبالأخص مطلقء كقولك : حيوان يتحرّكه كاتب. 

ومنشأ ذلك كله: أن الراد بالأخبار:الإستاد في الجملة لا دائماء وبهذا علم 
)١(‏ الكاني م: 5+ حديث #4 باختلاف يسيره سن الترمذي 18111 حديث 388 
(9) العير 10 عم 


0 القلف: بين 
(4) التذيب 16 45 حديث جص 








أنه لا يجب تساوي الفردين في الصدقء 
الثَاني: مداومة التي صلَّى الله عليه وآله, والأمة علييم التلام على فعله» 








ويمكن الإحتجاج بظاهر قول الضادق عليه السلا في موثقة أبي بصير بعد أن ذكر 
التشهّد «ثم يسلم» 40 وا لأمر يقعضي الوجوب 
وجرابه :أن ا مداومة أعم من الوجوبء وليس ذلك بأبلغ من المداومة على 





رفع اليدين بتكبيرة الاحرام وتحوه» ثم يقال: من الذي تتبع فعلهم علييم الشلام فعلم 
أنهم لم يتركوا التسلم أصلاًء وظاهر الروايةمطارضن مهو أقوى منه دلالة 29. 

القالث: شيء من التسليم واجبلٌ, لقوله تعائً): لُوسلموا تسليا) 9" والأمر 
اللوجوبء ولا شي ء منه في غير الضلاة بوأجَب كبحت قي" الضلاة. 

وجوابه:عدم الدلالة على المتعلى أن الأم :لد م:قصتضئيكالتكرار مع أن ظاهر 
الآية يقنتضي أنّ المراد التسليم على التبي صلى الله عليه وآلهء وهوغير المذعى. 

الرزابع: لولم يجب التسلم لما بطنت صلاة المسافر بالاتمام والتالي باطلء 
فالقدم مثله. وا ملازمة ظاهرة 

وجوابه:النع من الملازمة, فان فعل الركعتين بقصد الإتمام يقتضي 
الزيادة في الصّلاة, فالبطلان لذلك لا لعدم التسليم. 

احتج الآخرون بأن التي صلّى الله عليه وآله لم يعلّمه الأعرابي المسيء في 
صلاته 490 فلا يكون واجباً. 

وبصحيحة زرارة» عن الباقر عليه السّلام وقد سأله عن الرّجل يحدث قبل 
التسلم ؟ قال:«تمت صلاته» 4*0 ولو كان واجباً لوجبت الإعادة. 
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وقد أحتج بصحيحته أيضأء عنه عليه السّلام في رجل صلّى خساً قال «إن 
كان جلس في الرّابعة قدر التشهّد تمت صلاته» 20, ولو كان واجباً لبطلت 
الصلاة بالزّيادة قبل تمامها. 

ولمنة الحلبي: عن أبي عبد الله عليه المّلام قال: «إذا التفث في صلاة 
مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الإلتفات فاحشء وإن كنت قد تشهدت 
فلاتعد» 7), ولو كان التسليم واتصياً لاعتبر فعله أيضاً في عدم الإعادة, مع أن 
الأصل عدم الوجوب. هذا خلاظة احَتتل/الفريقين. 

ولا يخق أن بعض] هذه الرّوايرأت |الأخيرة لا يقبل التأويل إلا مع 
ارتكاب شطط؛ مع أن ييندها وسح من سند الرّوايات الأول 0 وأجلاء 
الأصحاب عاملون بمقحَصَاهَة 9 بَفدحسرمَ اقول" بالإستحباب أرجح, وإن كان 
القول بالوجوب أحوط؛ ولا محذور فيه بوجه من الوجوء, لأنَّ التسليم يقع آخر 
الصّلاة, فلا يتصوّر بذلك فساد,. 








: يظهر من عبارة اليد 20 وأَني الضلاح تعيّن: السلام عليكم 
للخروج دون: الّلام علينا 0©, ولا ريب أنه أحوط بناء على القول بالوجوب» 
عبدالله عليهالسّلام في حكاية التشهد بعد ذكر 
الشلام علينا وعلى عبادالله الصالحين ثم يسلم 60 





21171 لالام حديث‎ :١ التهذيب ؟: 44؟ حديث 5لا الاستبصار‎ )١( 
18107 التهذيب ؟: م حديث 1707 الاستبصار 209:1 حديث‎ ٠١ (؟) الكافي م: ول حديث‎ 
:لياط حديث 1453م‎ ١ البذيب ؟: وكا «رط عام حديث جد جمس الالال الاستبصار‎ )©( 











:6ه حديث لم 





+ حديث 1 التإذيب 
(5) منهم:الفيد في القنعة: #/ء والشيخ في النهاية: 44 وابن ادريس في السرائر:44. 
(5) جل العلم والعمل: ؟5. 

()) الكاز : 

(8 الهذيب 7: 4 حديث جيم 











ومقتضاه أنّ التسليم الأمور به غير هذه العبارة. 

ب: نقل في الذكرى عبارة 
التلام علينا للخروج» وضعفه ظاهر. 

ج: خر نهم الدين أبوالقاسم بين الضيغتين 227 وقال في الذكرى 
قوت متين لولا أنّه قول محدث, والأخبار لا تساعد عليه 49 "© , 

د: ظاهر عبارة المرتضى: أن التسليم ركئ. 2 , وهوضعيف, ولعله نظر إلى 
بطلان الصلاة بالإخلال به عمداً وسهدذا: و نَ البطلان بوقرع المناني ف 
أثناء الصلاة لا بالإخلال بالتسلمء لعدام التحلل بدوبه على القول بالوجوب. 

ه : قال في الذكرى: إن تأخير السلكمطلينا عن السلام عليكم لم يأت به 
خبر منقولء ولم يوجد في مصدف امكعَ و بئان يفط كبب ال حقّق 9 , 
وهو أعلم بما ادعاه, وحديث أبي بصير يشهد له فان ظاهره أن السّلام علينا حسوب 
مع التلام المستحبٌ» وهو السّلام على الأنبياء والملائكة 00 

و: على القول بوجوب التسلم يجب فيه ما يجب في التشهد من الجلوس 
يقدره مطمئتا اختيارء وعربيته مع القدرة أو إمكان التعلّم ومراعاة النقولء فلو 
تكر السّلام, أو اقتصر على بعضه لم يجزىء: خلافاً للمحقّق» ودعواه صدق التسلم 
علينا متوقفة على الدليل» وكذا لوجع الرّحة أو وحد البركات ونحوذلك. 





للذلك 


لشيخ يحبى بن سعيد 


٠‏ وظاهرها تعين: 














84 الجامع للشرائع:‎ )١( 

() الأكرى: جد 

(0) التير 27 194 

(4) الهذيب ؟: كى درس لالم حديث لاس 1747 1749 وللمزيد انظر:الوسائل ٠١١/14‏ باب 
؟ من أبواب التسليم. 

(0) الذكرق: 502 

(5) الاتتصارة 10 

(0) لير 27 ج10 

(6 الأكرك: من 





....... جامع المقاصد/اج ١‏ 

ويسلّم النفرد إلى القبلة مرة» ويومئ مؤخر عينيه إلى يمينه» والإمام 
بصفحة وجهه, و كذا المأموم, ولو كان على يساره أحد سلّم ثانية يوم 
بصفحة وجهه عن يساره» ويومئْ بالسلام على من على ذلك الجانب من 
الملائكة ومسلمي الإنس واللجن, وامأموم ينوي بأحدهما الإمام, 





وهل تب نية الخروج به من الصّلاة؟ فيه ترقد ينشأ من احتمال كونه 
جزءأ فتشتمل عليه نية الصّلاة, وعدمه, فعلى الأول لا تجبء وعلى الثاني يتجه 
الوجوب. 

ولأنه معلل فيحياج إلى الني/كأمجلل ني الحجّ والعمرة» ويضعف بأصالة 
البراءة» وأنَّ نية الصلاة أُعتلونى وإنههأيكن جزءاً, أن مقتضاها نية فعل 
الضلاة بتمامها الذي لأ تمك ن يدون التسليم . 

والفرق بين الصَلآة وال ظَآهَر لأنها تعد فعلاً واحدأ لارتباط بعضها 
ببعضء وخذا تفعل بنية واحدة» ولا تصح إِلّا كذلك بخلاف الحجّ لانفصال كل 
فعل عن الآخرء واحتياجه إلى نية بالاستقلال. 

قوله: (ويسلم اللنفرد إلى القبلة مرة» ويومىء مؤخر عينيه إلى بمينه» 
والإمام بصفحة وجهه, وكذا المأموم, ولو كان على يساره أحد سم ثانية 
يومىء بصفحة وجهه عن يسارهء ويومىء بالسّلام على من على ذلك 
الجانب من اللائكة, ومسلمي الإنس والجنّء والأموم ينوي بأحدهما 
الإمام ). 

المصلّي حال التسليم إما منفردء أو إمامء أو مأموم ,فالمنفرد والإمام كل 
منهها يسلم مرة واحدة إلى القبلة إلا أن المنفرد يومىء بمؤخر عينيه إلى يمينه. 

أما تسليمه إلى القبلة مرّة فلما روي صحيحاًء عن عبدالحميد بن عواض» 
عن أبي عبدالله عليه الّلام: «وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القيلة» 0©. 














180 التجذيب ؟: ؟ه حديث مم: الاستبصار 1: 765 حديث‎ )١( 











وأما الإشارة مؤْحَر عينيه إلى ممينه فذكره الشّيخ في التهاية 20, وربا احتج 
له بما رواه البزنطي» عن أي بصير قال: قال أبوعبدالل علي هالسّلام: «إذا كنت 
وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك » © وفي الدلالة على ذلك تكلّف. 

والإمام بصفحة وجهه, لأنْ في رواية عبدالحميد الشالفة: «إن كنت تهم 
قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن 

ويدك على أنه يكون مستقبل القبا 
بصير في سياق الإمام :ثم تؤذن القوم 




















0 








أبي 





» قول_الصادق عليه السّلام في ر واي 


حطْستقبج/القبلة السّلام عليكم» 49, 








وفي التأليف بين الروايتين بُعد, لأنّ مقتظى الأول كون /إلتسليم عن الهين. 

وقال ابن الجنيد: إن كان الإمام” فصق لحن جانبيه "2 وفي بعض 
الأخبار ما يدلَ عليه 29 والشهور الوك 

وأمًا الأموم فانّه يسلّم عن يمينه مرّة إن لم يكن على يساره غيره» وإلا سلم 
مرتين عن بمينه ويساره بصيغة الّلام عليكم: لرواية عبدالحميد السالفة: «وإن 
كنت مع إمام فتسليمتين», وفي هذه الرواية: «وإن لم يكن على يسارك أحد 
فسلم واحدة». 

وجعل ابنا بابويه الحائط عن يساره كافياً في استحباب التسليمتين 
للمأموم 27, ومثل ذلك لا يصدر عن الرأيء فلابأس 





تباعهها للتسامح في مدارك 











المندوبات. 

د نياف والأقمنة: واللفظةء 
() الهليةة ببلر 
() امسر 29 0ص 


0) التهذء 
(4) التهذيب ؟: سه حديث هوم الاستبصار 1: 67م حديث 0د318ر 
(ه) نقله عته في الذكرك: 808 

() التهذيب 





حديث 40س الاستبصار 1: +غم حديث 10# 





: لام حديث اكلام 











. جامع المقاصد اج ١‏ 





والأمومين لذكر أولشك؛ اذ يستحب الشّلام علييم وحضور هؤلاء. 

ويقصد الأموم بالاولى: الرّد على الإمام استحباباً, واحتمال الوجوب 
ضعيف جداً, إذ لا يعد تسليم الصلاة تحية4 وبالقانية: الأنبياء والاثمة والحفظة 
والأمومين والمنفرد كذلكء إلا في قصد اللأمومين, ذكر نحوا من ذلك في الذكرىء 
قال: ولوأضاف الجميع الى ذلك قصد الملائكة أجمعين, ومن على الجانيين 
مسلمي الجن والانس كاث حستاً 69 

1 والّذي يظهر من عبارة الاكتاضر اشتراك الإمام والأموم والمنفرد في قصد 
الشلام على 
المأموم بالرة على الإمام باحدأى التَسليمعين»واالناسب أن يريد بها الأولى» ولم نظفر 
بنقل في ذلك سوى ما يعبايّة بعض الأصحابء0). 

وهنا بحث وهو أن العقول م امستحباب الإماء الى البين بالتسليم للإمام 
والأموم هو صدور ذلك في حال التلفظ به وكذا إهاء المنفرد بعينه. 

والذي يظهر من عبارة الذّكرى خلاف ذلكء فائّه قال: لا إماء إلى القبلة 
بشيء من صيغتي التسلم المخرج من الصّلاة بالرّاس» ولا بغيره إجماعاء وإلها المنفرد 
والامام يسلمان تاه القبلة بغير يماء» وامَا المأموم فالظاهر انه يبتدأ به مستقبل القبلة 
ثم يكله إلى الجانب الأين أو الأيسر 49 

هذا كلامه, وظاهره امخالفة بين الإمام والمنفرد فعلى ماذكره يكون الإيماء 











على ذلك اهانب من ريعيين دون من عداهم؛ واختصاص 









لما بعد الفراغ من التسليمء لكنه خخلاف المفهوم من الإيماء بالتسلم . 
ولا يقال من الصّلاة -على ما صرّح به جمع من الأصحاب 29 
والالتفات فها مكروه, 








(1) الذكرى. 1 

(1) منهم:الشيخ في الهاية: ؟باء والحقق في اللعتبر 77٠:1‏ والعلامة في التي 8011م 

© الذكرق: قد 

(4) منهم للرتضئ في جمل العلم والعمل: 7+, وأبوالصلاح في الكاني في الفقه: 110-114 والمحقق في 
العتبر ؟: ”1ع والعلامة في اكنتهئ 741/11 


القنوت .. 
ثم يكبرثلا ثاً رافعاً يديه بها 
ويستحب القنوت في كل ثانية 











قي فخذيه أو قريباً منهاء 
قاله الأصحابء وليكن ذلك قبل أن يثني رجليه ذكره في المنتهى (2 ثم يكل 
تعقيبه» وهذا محل ذكر التعقيبء إلا أن المصئف أخره الى آخر البحث. 

قوله: (ويستحبّ القنوت في كل 

القنوت لغة: النضوع لله والطاعة و الَدَعَاهيو يراد به هنا:دعاء مخصوص 
في موضع معيّن من الضلاة» وأكثر الأطحاب عل املتخُبابه» لصحيحة البزنطي» 
عن الرّضا عليه السلام: «إن شتت فافدتء وَإن"“شنّت لا تقنت » 27), وغيرهامن 
الأخبار 09, 

وقال ابن بابويه بوجوبه 29 لظاهر قوله تعالى: (وقوموا لله قانتين) 49, 
ولنحو خبر وهبء عن الضادق عليه السّلام: «من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة 
لهم 09 





نية). 








والدلالة غير ظاهرة, لأن القنوت يرد معنى الطاعة والدعاء, فلا يتميّن جله 
على موضع التزاع والمنني في الحديث ونوهالكثالية جعاً بين الأخبار. 

واستحبابه في ثانية ججميع الصلوات من فرض ونفل» لصحيحة زرارة» عن 
أبي جعفر عليهالسّلام قال: «القنوت في كل صلاة في الرّكعة الثانية قبل 
الركوع » 20 وني موثقة محمد بن مسلم, عنه عليه السلام قال: «القنوت في كل 








: حوس حديث لمكا 
٠‏ حديث + وللمزيد انظر:الصائل 10١:4‏ باب 4 من أبواب القنوت. 
ثيه 11 لامك 








جامع ا لقاصد رج 2 


قبل الركوع بعد القراءة » والناسي يقضيه بعد الركوع» 


ركعتين من التطوع والفريضة» (©. 

قوله: (قبل الركوع بعد القراءة والداسي يقضيه بعد الركوع ). 

لاخلاف في أن القنوت بعد القراءة وقبل الركوعء إلا في الجمعة فاذ 
الأشهر أن القنوت فيها متعددء فني الأولى قبل الركوع. وفي القّانية بعده لرواية ألي 
بصير, عن أي عبدالله عليه اللام: «كلّ قنوت قبل الركوع إلا الجمعة» فان الركعة 
الأولى فها قبل الركع» وفي الأخياة بعذ برعي » 0 . 

وقيل: إنه قبل الزكلهع فيما © “وتكل: إن القنوت فيها واحد, وإنّه بعد 
الركوع وقبل: واحد قبل الركوع” قي الشوق29”“والعمل على الشهور. 

والقنوت في مفودة ألو كلف “القؤاء .قبل لكوع كفيرهاء لرواية معاوية بن 
عماره عن الضادقعليه التلام0*)وإناستحب التعاء بعد الركوع, للرواية عن 
الكاظم عليه السّلام بذلك 2©0, وقد سمّاه في المعتير 7" والمنتبى: قنوبًا 0 ولا 
مشاحة فيكون القنوت فيها قبل الركوع وبعده. 

ولونسي القنوت قبل الركوع؟ قال الشَّيِخْ 0 وكثيرمن الأصحاب: 
يقضيه بعده 270 ولولم يذكر حتّى ركع في القالثة قضاه بعد الفراغ» وني صحيحة 
محمد بن مسلمء وزرارة» عن أبي جعفر عليه السَلام في الرّجل ينسى القنوت حنى 
)١(‏ الكاني +: ٠.م‏ حديث ول الفقيه :١‏ “«٠؟‏ حديث 4#4, التهذيب 10:9 حديث بم 
(؟) التهذيب ؟: ٠١‏ حديث #64 الاستبصار :١‏ و7 حديث 17176 
() قال السيد العاملٍ في مفتاح الكرامة ؟: .52): هو مذهب الحسن والتتي. 
(؛) قاله العلامة في الختلف: ٠١5‏ 
(0) الكافي م: ٠6م‏ حديث 0# 
(5) علل الشرائع: 14م حديث +. 














(0 التي اما 
(9) البسوط 


)٠١(‏ منهم:ابن بابويه في الفقيه 





ذيل حديث ,145١‏ والشهيد في الذكرئى: 184. 








٠. القنوت‎ 


وآكدهفي الغداة والمغربء وأدون منه الجهري 








ثم الفريضة مطلقا 


يركع؟ قال: «يقنت بعد الركع. فان لم يذكر فلا شيء عليه » 41 وعن أي بصير 
قال: سمعته يذكر عند أبي عبدالله عليه السّلام قال -ني الرّجل إذا سها في القنوت- 
:«قنتبعد ما ينصرف وهوجالس» 9, أي: بعد ما ينصرف من الضلاة» وهل 
يعد قضاء؟ ظاهر قولاللصتف:(يقضيه)ذلك, وترقد في المنتبى 0©, وليس في 
الأخبار ما يدل عليه. 

ولعل المراد بقضائه:فعله, كما في قوله_تعالى: (فاذ! قضيتم مناسككم) 49 
وما يوجد في بعض الأخبار من نني قفدلة لَلتَابيي ”© مول على أن المراد نني 
الوجوب, وروى زرارة» عن الباقر عله السّلام في تباسلي القنوت وهوفي الطريق؟ 
قال: «يستقبل القبلة ثم لبقلهء إني لأْكرََلفرْجل أن يرغب عن منة رسول الله 
صلى الل عليه وآله أو يدعها» «م لوعي الفكري لناريلا بأس بالمصير إليها. 

قوله: (وآكده في الغداة والغرب؛ وأدون منه الجهريّة, ثم الفريضة 
مطلقاً). 

أما تأكده ني الغداة والغرب فلصحيحة سعدبن سعد الأشعري, عن الرّضا 
عليهالسّلام قال:«ليس القنوت إِلَا في الغداة, والوتره والجمعة, والمغرب» 2 
وهي محمولة على التأكيد. 

: وينبغي أن يكون المراد بقوله:(و1كده) من الخمسء, وإِلا لم تلبض هذه 














: 15 حديث 118, الامتبصاء 





:عام حديث مور 





حديث 301 الاستبصار :١‏ هم حديث 1598 


() الذكرى: عقا 


11104 حديث وم الاستبصار 09 740 حديث‎ 5١:5 التبذيب‎ 8١ 





50-6 
والدعاء فيه بالمنقول. 

ويجوز الدعاء فيهء وني جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين والدنياء 
مالم يخرج به عن اسم المصلي 





.... جامع المقاصد رج ١‏ 





وأما كون الاستحباب أقل تأكيداً في الجهرية» فللرواية الالفة مع موئقة 
سماعة, قال: سألتهعن القنوتني أي صلاة هو؟ فقال: «كلّ شيء يجهر فيه 
بالقراءة فيه قنوت» (2, ولمَا كان المستحبٌ في الفريضة آكد منه في الثافلة كان 
استحباب القنوت في الفريضة بعد ما ذكر أشد تأكيدأء والظاهر استشناء الوتر 
للحديث السابق. 

قوله: (والتعاء فيه بالمنقول, أويجوز التعاء فيه وني جميع أحوال 
الصلاة بالمباح للذين والدنياء مَاكجخْرج به عن اسم المصلي ). 

أفضل ما يقال في لوس لكا ء[1أموزنن” التي صلّى الله عليه وآله والامة 
عليهم السّلام وقد صرّح الشيخ () وججاعة بأفضلية كلمات الفرج 279؛ وني صحيحة 
سعد بن أبي خلف, عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «يجزئك في القنوت: اللّهمّ 
اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة, انك على كل شيء 
قدير» 20 

ويبيز التعاء فيه بما نح للدين والآنياء لمارواه إسماعيل بن الفضل قال: 
سألت أباعبدالله علي هالسّلام عن القنوت وما يقال فيه؟ فقال: «ما قضى الله على 
نانك ولا أعلم فيه شيئاً مؤقتاً» 29 

ويشترط فيه كونه مباحأء أي:مأذوناً فيه, فلو دعا بامحرّم أبطل صلاته. 
ويجوزالتعاء فيه للمؤمنين عموماً وبأسمائهم؛ فعن أني الدرداء قال: إِنّي لأدعوني 





: 4م حديث 0# الاستبصار :١‏ +70 حديث 1804 






عل 
ابن البراج في اكهذب :١‏ 44 وابن ادريس في السرائر: 44 والشهيد في الذكرى: 181 
(4) الكافي م: ٠4م‏ حديث ؟1ى التبذيب ؟: بم حديث 807. 

() الكاني +: ٠4م‏ حديث هه التهذيب ؟: 504 حديث 1141 





القتوت . 











صلاق لسبعين أخاً من إخواني بأسمائهم وأنسابهم: ولم ينكر عليه أحد (©. وكذا 
يجوز التعاء فيه على الكفرة والمنافقين: فني صحيحة عبدالله بن سنان يعن الصادق 
عليه التتلام قال :«تدعوني الور على العدق وإن ‏ 
وروي عن التبي صتى الله عليه وآله أنّه قال: «اللّهمٌ أنج الوليد بن 
الوليد وسلمة بن هشام, وعيّاش بن ربيعة؛ والمستضعفين من الؤمنين» واشدد 
وطأتك على عضر ورعل» وذكوان» 29 
وقنت أمير الؤمنين عليه الشلام في:تقبلاة الغداة فدعا على أبي موسى 








سميتهم » 2 


الأشعريء وعمروبن العاصء ومعاويةة وبي الْأغ”أشياعهم 0 وروي: انه 
لعن الأربعة في قنوئه © , 

ويستحبٌ إطالة القنوت: فقِد ورد عَنَهِم علهم السلام:«أفضل الصلاة 
ما طال قنوتها» 20 وعن الصادق عَلِكَه آلتلام: صل يوم الجمعة الغداة بالجبمعة 
والاخلاص» واقنت في القانية بقدر ماقت في الركمة الأولى» 29. وكذا يجوز 
التعاء بالل في جميع أحوال الصّلاة لنفسه و/ 
قلت للصادق عليه الشّلام: رجلان افتتحا الصّلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القران 
فكانت تلاوته أكثر من دعائه, ودعاء الآخر أكثر من تلاوته» ثم انصرفا في ساعة 
واحدة أَيِهها أفضل قال: «كل 
كلا حسن, وأن كلاً فيه فضل فقال: «التعاء أفضلء أما سمعت قول الله 
عر وجل:(وقال ربكم ادعوني استجب) 0 الايةءهي واللثهالعبادة»هي والله أفضل» 


ره روى معاوية بن عمار قال: 





فضلء كن.حسن», قلت: إِنْي قد علمت أن 








(1) الذكرى: مم 

004 حديث‎ ١5! التهذيب ؟:‎ 11٠١ .م حديث‎ :١ الفقيه‎ )١( 
080 26 صحيح البخاري 6: 07# سأن البيقي‎ 05 

(4) كثز العمال 
(ه) الاصول الستة عشر لهام حمد بن مثنى . 
(5*) رواها في الذكرى: عدا 

() غافرة و 





ل حديث 1194 نقلاً عن ابن أني شيبه برمز (ش ). 








٠...»‏ . جامع المقاصد رج ؟ 
وني الجمعة قنوتان في الاولى قبل الركوع وفيالثانية بعده- ورفع اليدينتلقاء 


وجهه مكبر 





هي والله أفضلء أليست هي العبادة؟ هي والله العبادة, هي والله العبادة, أليست 
هي أشتهن؟ هي والله أشدهن, هي والله أشدّهنّ ثلاثاً» 00 لكن يشترط أن لا 
يخرج به عن 8 المصلي» وكذا القول في القنوت. 

قوله: (وني الجمعة قنوتان في الأولى قبل الركوع وفي القّانية بعده). 

قد سبق الكلام على ذلك .. 

فرع : لو خالف فيب الأنوت قنأقرها قبل الركوع بعده أو بالعكس عمداأء 
فني بطلان الصّلاة بذلك نقد من أنه وعأء. ومن عدم الشرعية؛ والبطلان قوي 
إن أقى به على قصد القنوت- 

قوله: (ورفع اليكرق لها وهم عكنر). 

أما التكبير للقنوت فقد تقدم ما يدلَ على استحبابه, وقال المفيد: لا 
يستحبّ التكبير له إن يستحت للقيام من التشهد 2, وحكى الشيخ عنهء أنه في 
أل عمره كان يقول مقالة الأكش ثم عَنَ له في آخر عمره العمل على رفع اليدين 
بغير تكبير, قال: ولست أعرف به حديثاً أصلاً 29. 

وأتنا رفع اليدين تلقاء وجهه. فلرواية عبدالله بن سنان عن الصادق 

هليه السلام: «وترفع يديك حيال وجهك؛ وإن شئت تحت ثوبك » "١‏ وتتلق 

بباطتها السياء. 

ويستحت أن تكونا مبسوطتين يستقبل ببطونهها السياءء وظهورهما الأرض» 
وحكي قول: بجعل بطونها إلى الأرضء ويفرق الإبهام عن الأصابعء قاله ابن 





(1) التبذيب ؟: ٠١4‏ حديث 4و 
(1) التدعة: +5 

() نقل قوله في الختلف: له 

(4) الفقيه 2 ..؟ حديث 161١‏ التإذيب 17 18١‏ حديث 4ه 








القنوت .. 
والنظر إلى باطن كفيه فيه, وهو تابع في الجهر والإخفات. 








إدريس 29, يستحب أن بمسح بها وجهه عند الفراغ ولم با 


قوله: (والنظر إلى باطن كيه فيه). 

ذكر ذلك الأصحاب, واحتج له في النتهى: بأنّ النظر إلى الشهاء مكروه 
حينئذ, لحسنة زرارة» عن أبي جعفر عليه السّلام (©, والتغميص مكروه لرواية 
مسمع 79 فتعين شغله بالنظر إلى با إبية 

قوله: (وهو تابع في الجهر والإخفات). 

العموم: «صلاة التهار عجراءيلصلاة تيل جهراء» ), وبه قال 











«القنوت كله جهار» (2, 
ورواية علي بن يقطين» عن أَق" لشن لضِرِيَ علي الشلام وقد سأله عن 
التشهّد, وذكر الركوع والسجود والقنوت فقال: «إن شاء جهر, وإن شاء لم 
يجهر» 0 لاتنافيه» لأنّ الجهر غير متعيّن. 
والذاهر أن امأموم يسرّ به, لرواية أبي بصيرء عن الصادق عليه السلام: 
«ينبغي اللامام أن يُسمع من خلفه كل ما يقول» ولا ينبغي لمن خلقه أن يسمعه 
شيئاً مما يقول» (20. 





410 السرائر:‎ )١( 
1948 حديث 4 التهذيب :198 حديث 8لا الاستبصار 400:1 حديث‎ م٠‎ 






وام حديث نوكا 


نيه 11 104 حديث 044 
(1) التبذيب : ٠١‏ حديث مارم 
)٠١(‏ اتبذي 


و حديث لالم 








والتعقيب بعد الفراغ من الصلاة بالمنقول وأفضله تسبيح الزهراء 
عليها السلام. 





قوله: (والتعقيب بعد الفراغ من الصلاة بالمتقول» وأفضله تسبيح 
الزهراء عليها السّلام ). 

التعقيب: تفعيل من العقب, قال الجوهري: التعقيب في الصّلاة الجلوس 
بعد أن يقضيها لدعاء أو مسألة (2, ولا خلاف بين علماء الاسلام في استحبابه؛ 
وفضله عظيم» روى زرارة في الحسني» .عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «الدعاء بعد 
الفريضة أفضل من الصلاة تيكثقلا 6 :»روعن الوليد بن صبسيحء عن أبي عبدالله 
عليه الشلام قال «التعقيبا أبلغ في طلب] الرّق من الضرب في البلاد» 29 , يعني 
بالتعقيب: الذعاء عقي إلصلوات " 

وليس فيه شيم موطف ناطق الاعاء ا محلل للدين والتنياء 
لكن المنقول عن أهل البيت علهم السَّلام أفضلء لأنهم أبصر بواقع الشَرِعء فاذا 
كبر ثلاثاً على ماسبق, قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الى آخره. 

روى أبوبصير في الموئق, عن أبي عبدالل عليهالشلام قال: «قل بعد 
التسلم: الله أكبر, لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء يجبي 
ويميت وهوحي لا يموت, بيده الخبر وهوعلى كلّ شيء قدير, الحديث» 260 

وأفضل الأذكار في التعقيب تسبيح الزهراء عليها الشلام, فعن صالح بن 
عقبةء عن أني جعفر عليه السلام قال: «مأ عبدالله بشيء من التحميد أفضل من 
تسبيح فاطمة الزّهراء علها السّلام, ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول الله 
صلى الله عليه وآله فاطمة عليها التّلام » 0 , 





(1) الصحاح (عقب) :١‏ جام 
(1) الكاني ©: 61م حديث هم الفقيه 115:١‏ حديث 117 
(0) التهذيب 15 1١6‏ حديث لوك 

(1) التبذيب ١5:5‏ حديث 101 

(5) الكاني م: مع حديث 14ء التبذيب ٠١0:1‏ حديث 4ؤلاء 








وإِنما نسب إليها لأنها سبب في تشريعه روى ابن بابويه» عن أميرالؤمنين 
عليه اللام أنه قال: لرجل من بني سعد: «ألا أحدئكم عتي وعن فاطمة؟ إِنّها 
كانت عندي فاستقت بالقربة حقى أثر في صدرهاء وطحئت بالرحى حتى 
ملت 27 يداهاء وكسحت ”© البيت حتى اغبرت ثياهاء وأو قدت تحت القدر 
حتى دكنت ثيابهاء فأصابها من.ذلك ضرر شديدء فقلت ها: لوأتيت أباك فسألتيه 
خادماً يكفيك حرّها أنت فيه من هذا العايه فأنت التي صِلَى الله عليه وآله 
فوجدت عنده حدَاثاً فاستحيت فانصرفتهفعلم صَك ىالل عليه وآله أنها عليها التلام 
جاءت لحاجة؛ فغدا علينا ونحن في أفاعنا 7), فقّال] الشلام عليكم: فسكتنا 
واستحيينا لكانناء ثم قال: السلام عليكم>» تلكتناء ثم قال: السلام عليكم», 
فخشيناء إن لم نرد عليه أن ينصركك» وقد كان لالتلا “فدخل وجلس عند 
رؤوسنافقال: يا فاطمة ما كانت حاجتك امس عندمّد؟ذ 





إن لم نيه أن 
يقوم» فاخحرجت رأسي فقلت: أنا والله أخبرك يا رسول الل إِنّها استقت بالقربة 
حتى أثر في صدرهاء وجرّت الرحى حتّى بملت يداهاء وكسحت البييت حتى 
اغبرت ثيا يها وأوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيابهاء فقلت ها: لوأنيت أباك 
فسألتيه خادماً يكفيك حَءٌ ما أنت فيه من العملء قال: أفلا أعلّمكما ماهو خير لكما 
من لخادم ؟اذا أخذتا منامكا فكبرا أربعاً وثلاثين تكبيرة» وسبحا ثلاثا وثلاثين» 
واحدا ثلاثاً وثلائين فاخرجت فاطمة عليها السّلام راسهاء فقالت: رضيت عن الله 


, : 1 
وعن رسوله» رضيت عن الله وعن رسوله » 29 , 





(1) قال الطريحمي في مجمع البحرين (مجل) ه: 401 بعد أن ذكر نص هذا القطع من الحديث: هومن 
قيفم: جلت يده -كنصر وفرح- نَمِل جبلاً اذا ثخن جندها وتعجز وظهر قبا مايشيه الث من العمل 
بالأشياء الصلبة الخشنة. 

(1) كسحت البيت كسحا أي: كنسته. جمع البحرين (كسح) 27 507. 

(7) الإفاع -بالكسر: اللحاف, مجمع البحرين (لفع) 4: 624. 

() الفقيه ١‏ ١1لا‏ حديث 497ل 


ا 000 





جامع المقاصد/ج * 


الفصل الثامن : في التروك: 
يبطل الصلاة -عمداً وسهواً فع لكلما يشقض الطهارة» وعمداً 
الكلام بحرقين فصاعداً مما ليس بقرآن ولا دعاءء 





وليكن التسبيح بهذا الترتيب يكبر أربعا وثلائينء ثم يحمد ثلاثاً وثلاثين» 
ثم يسبّح ثلاثاً وثلاثين في الأشهر وهومروي عن الصادق عليه التلام كذلك 
بطريق أبي بصير200. 

قوله: (الفصل العا التركفلة). 

أي: في الاموراللطلوب تركها فيالصلاة, إقما وجويا أو استحباباء فيكون 
فعلها مرماً أو مكروهاً 

قوله: (يُبطل الصَلاة عمد وسهوا فعل كل ما ينقض 
الطهارة ). 

لاخلاف عندنا في أنه لوأحدث فيالصّلاة عمداً بطلت صلاته, وفي الحدث 
ناسياً خلافء أشهره البطلان بهء وقيل: يتطهر ويبني على صلاته, والأخبار من 
الجانبين مختلفة 4 ولا صراحة في الأخبار الدالة على فعل الظهارة والبناء بأن 
الحدث وقع سهوا 7) فيغبت التعارض والتساقط. ويبق الدليل الدال على أن الحدث 
مانع والظهارة شرط ووجود الأول وفقد الثاني موجب للبطلان, وكذا فعل 
الظهارة محسوب فعلاً كثيراً في أثناء الضّلاة فتبطل به» وهو الأصح. 

قوله: (وعمداً الكلام بحرفين فصاعداً مما ليس بقرآن ولا دعاء). 

ولا ذكر إجاعاً هتاء ولقول التي صلَى الله عليه وآله:«إن هذه الصَلاة لا 








401 حديث‎ ٠١١ الكاني ©: 561 حديث 4 التبذيب ؟:‎ )١( 
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حديث +107 


تروك الصلاة ان 





وني الحرف الواحد المفهم, وللدرف بعده مدةء وكلام المكره عليه نظر. 





يصلح فيها شيء من كلام التّاس إِنا هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» 0©, 
وفي حسنة الحلبي» عن أ عبدالله عليه السّلام وسأله عن الرّجل يصيبه الرّعاف وهو 
في الصلاة؟ فقال أو يتكلم فقد قطع 
صلاته» 27 وغير ذلك من الاخخبا 

ولا فرق في البطلان بين كون صدور الكلام منه لصلحة الصلاة أو لاءوكذا 
من تكلم جهلاً بالتحرمء لأنّ الجاهل غير معذور لوجوب التعلّم عليه والكلام 
جنس لا يتكلم بهء فيقع على الكلمة و هي ظَدْكمعلي المركب من حرفين فصاعدا. 

ويفهم من قوله: (عمداً إلكلام) أنه لو تككلم ناسياً أنه في الصلاة ل 
تبطل» وعليه علماؤناء وتدل عليه صذجحة كيب لاضن الحجاج, قال: سألت أبا 
عبدالل عليه السّلام عن الرّجل يَبكَدمْ روات 3 يقول: أقيموا صفوفكم ؟ 
قال: «يم صلاته ثم يسجد سجدتين» 17. ولو أراد النطق بذكر أو قراءة فسبق 
لسانه إلى الكلام لم تبطل صلاته أيضأء ولو طال زمان التكلم نسياناً التحق بالقعل 
الكثير, والتسليم كلام فاذا أقى به في غير موضعه عمدأ أبطل اللاة» لا نسياناً. 

قوله: (وني الحرف الواحد المفهم, والحرف بعده مَدَةَ وكلام 
المكره عليه نظر). 

هنا مسائل ثلاث: 

الاولى: لو تكلم بحرف واحد مفهم في الصّلاة عمدا فني بطلان الصّلاة 
بذلك نظر, والراد بالحرف الفهم: هوما يستفاد منه معنى بالوضعء ويتحقق في 
الأمر من الثَلان المعتل الطرفين» مثل قء وعء ودء من وق ووعى وودى. 

ومنشأ النظر من صورة الحرف امقتضية لأن لا يعد كلاماً, لأن الكلام هو 
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جامع المقاصد /ج ١‏ 





الركب من حرفين فصاعدأء ومن صدق اسم الكلام عليه لغة وعرفأء بل هو كلام 
عند أهل صناعة العربية لتضمنه الاسناد, فتتناوله الأخبار الواردة بكون تعمد 
الكلام مبطلاء وكونه بصورة الحرف غير قادح (2, لأنّ باقي الحروف محذوفة لعلة 
عند أهل الصناعة, وامحذوف لعلة كالمذكور, 

والحق أنْ الوجه الأول ضعيف جداأء لأنّ المقعضي للابطال هو النطق 
بالكلام, وهذا كلام قطعأء وقول الفقهاء: الكلام بحرفين خرج مخرج الغالب» أ 
ان امحذوف هنا 1 كان بمنزلة إل فكو كان كلاماً بحرفين. 

واعلم أن قول الالح (©-في بِيّلإن/إنوجه الثاني: ومن حصول الإفهام به 
فأشبه الكلام- لا يخلو من مناقعة> 

القانية: احرف بده دوه واليراد_به:إشبباع الضمّ أو الفتح أو الكسر في 
حرفء وني الإبطال به عمداً النظر و منشؤه من أنه يعد حرفاً واحدأء ومن أن 
المدة إما واى أو ألفء أوياء, وتسسيتها مَدَة ‏ لكونها حروف المد واللين- لا يخل 
بكونها حرفأء وهو الأصخخ. 

القالثة: لو تكلم في الضلاة مكرهاً على الكلام فني الإبطال به النظر أيضاء 
ومنشؤه من ظاهر قوله عليه التلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهرا 
عليه» 279 وقد سبق أنَّ المراد رفع أحكامهاء ومن إطلاق الأخبار ببطلان الضلاة 
بالتكلم عمدأء وبالإكراه لا يخرج عن كونه عمداً. 

وطريق الجمع الحمل على أنَ المراد هنا رقع المؤاخذة؛ أو رقع ما سوى 
ذلكء ومثله مانو أكره على الصلاة بغير طهارة» أو على زيادة ركعة أو نقصانها ونحو 
ذلك: وهو الأص, نعم لا يأثم, ومئله من تكلم مجيباً للقي صلى الله عليه وآله: 
أو للإمام عليه التلام, أو لأحد الأبوين. 
(١)الفقيه :١‏ +7 حديث 49١٠ء‏ الجذيب 1525© حديث نكل 


(1) ايضاح الفرائد 0131511 
(؟) الفقيه :١‏ 55 حديث +17 الخصال: 184 حديث 4 


تروك الصلاة مخ 1 





ولوقال: ادخلوها بسلام آمنين على قصد القراءة جان وإن قصد 
التفهيم , ولولم يقصد سواه بطل على إشكال. 


قوله: (ولوقال:ادخلوها بسلام آمنين على قصد القراءة جازء وإن 
قصد الشفهيمء ولولم يقصد سواه بطل على إشكال). 

ضابط البحث: أنّ اللصلّي لوتكلم ببعض القرآن اللفهم تلفي أمرأ يحاوله؛ 
ونحوذلك؛ كا لوقال من يستأذن في التخول عليه:(ادخلوها بسلام آمنين) (2,ولن 
يريد أن يطأ فراشاً بنعليه:(إخلع نعليك )0©, .ونحوذلك فان الصلاة لا تبطل إذا 





قصد بذلك التلاوة, سواء قصد مع ذلك الأفهاء ةأمكلا لصدق اسم القرآن على ما 
نطق به وقصد إفهام الغير لا يخرجه عن |كونه قرآناً. 

ولو نطق به لا على قصد القرآنء بل ح قد الآفهام خاصة, فني البطلاث 
عند الصف إشكالء بنشأ من أن المَرنَ كلوط بالقصدائحق كونه قرآناً أم لا؟ 
وقد بنى الشارح -ولد المصتف المسألة على أن السموع هل هوعين ما أوجده الله 
أو حكاية عنه؟ فقيل بالأوّل 9) والإلبطلت المعجزة لقدرتنا على مشله, وقيل 
بالقَاني ) لاستحالة بقاء الكلام» ومقتضاه عدم البطلان على الأول بخلاف 





شاي 0 

والظاهر أن هذا البناء غير واضحء لأنّه على القولين لا تخرج تلاوة هذا عن 
كونها قرآنا قطعأء وإلا لامتنع الوفاء بنذر قراءة القرآن على أحد القولين» بل امتنع 
فعل الصّلاة فانّها لاتصح بدونه. 

والذي يقعضيه النظر أن انتلوّ إن كان قليلاً بحيث لا يشتمل على نظم 
يقعضي كونه قرآناً إذا أى به للإفهام خاصة أبطل الصلاة لأله من كلام الآدميّين» 





() الشجرة 40 
(0) طهة؟ 








وأبواهذيل كي في 
(4) وهر أبرهاشم عي في الصمر 
(5) الصدر السابق. 


القوائد 211/21 








... جامع المقاصدارج ١‏ 


والسكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصلياً مبطلء والا فلاء 
والتكفير وهووضع المين على الشمال وبالعكس. 





إذ ليس قرآناً باسلوبه ولا بالنيّة» وينبغي أن لا يكون هذا القسم علا للإشكال. 

وإن كان كثيراً بحيث يمنع نظمه وأسلوبه من أن لا يكون قرآنًء فاذا أق 
به على ذلك القصد كان موضع الإشكال, وليس ببعيد عدم البطلان به إذ لا يعد 
ذلك من كلام الآدميّين كما قررناء. 

قوله: (والشكوت الظويل:إن خرج به عن كونه مصلياً مبطل وإلا 
فلا). 

الرجع في الخروج يلول التكوك لمن كرنه مصلياً إلى العرفء ووجه 
البطلان به فوات الموالاة.بين أجزاء الَصَلاةء فلا تعد صلاة, قال في الذّكرى: ظاهر 
الأصحاب أنه كالفمل الكيِن كَحيعئْد يرط فيه آلتعتد, ثم استبعد بقاء الصحة 
على ذلك التقدير إذا أى الى انفحاء صورة الضلاة, كمن تمضي عليه ساعتان: 
وساعات؛ ومعظم اليوم 2 هذا حاصل كلامه. 0 

والظاهر: أنه إذا طال كثيراً تبطل مطلقء وعبارة الكتاب تحتمل الأمرين» 
نظراً إلى إطلاقها واختصاص الإبطال فيا قبله وبعده يخال العمد. 

قوله: (والتكفير وهو وضع الهين على الشّمال وبالعكس). 

قال في الضحاح: التكفير أن يخضع الانسان لغيره كا يكفْر العلج 
للدهاقين, يضع يده على صدره ويتطامن له20, وهو حرام في اللاة عند أكثر 
الاصحاب ومبطلء ونقل الشيخ فيه الاجاع 27, وقال أبوالضلاح: نه مكروه ل 
واختاره صاحب المعتبر 20 








() الذكرى: 10 

() الصحاح (كفر) 27 يي 

() الخلاف :١‏ 8+ مسألة 7١‏ كتاب الصلاة. 
() الكاز 
(0) العتير ؟: 6ل 








تروك الصلاة 








والأصحّ الأول لرواية حريزء عن رجلء عن أَبي جعفر عليه التلام قال: 
«لاتكمّر إِنّا يصنع ذلك المجوس »(), وصحيحة مممّد بن مسلمء عن أحدهما 
عليه السّلام قال: قلت: الرّجل يضع يده .ني الصّلاق الهنى على اليسرى, فقال: 
«ذلك التكفير لا تفعله» 20 والتهي يدل على التحريم, ولأنّ أفعال الصّلاة متلقاة 
من الشرع ولا شرع هناء وللإحتياطء ولأنّه سنة امجوس» وقد قال عليه السّلام: 
« خالفوهم »0 والأمر للوجوب فيجب تركه. 

وما قيل: من أن ظاهر الرَوايتّالك راي ةلعضعها كونه تشبيهاً باليجوس» 
وخالفتهم غير واجبة» لأنهم قد يفعلون إبعض ما يجبي فيكون الأمر بمخالفتهم لا على 
الوجوب 10 ليس بشيء لأنّ ظاهر_التهي آلتَكَرتم» و التشبه با مجوس في اْحرّم حرام 
لاغالة. وكون عنالفهم غير واجبة امكللقا لبق لان وها حيث لا يدل دليل 
على الضةء لأنّ العام الخقص حجة في الباتي. على أنْهلوتمَ ماذكره لم نتحقق 
الكراهية أيضاًء لأنّ مخالفتهم في الواجب حرامء والأصحٌ التحرم. 











فان قلت: لا يلزم من التحريم الإبطال به. 
قلت: القائلون بالتحريم قائلون بالإبطال بهء فلا يجوز الفصل. وربّها استدل 
بأنّه فعل كثير ليس من الصّلاة, وفي بلوغه حد الكثرة منع لأنَّ المراد بالكثير:ما لا 
يعد فاعله مصلا في العادة. 
ولا يخنى أن الإبطال به إِنَّا هوحال العمد لا مطلقاً, لرفع الحكم عن 
التّاسيء و: 'تاب مطلقة. 
١‏ وهذا إذا لم تكن تقية تقتضيه أمَا معها فلا يحرم قطعاً. 











5.4 الكاني م: جم حديث 4 التبذيب ؟: 6م حديث‎ )١( 
510 التجذيب ؟: عم حديث‎ )0( 
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امنا م عفر ساسدح + 


والإلتفات إلى ورائه 


ع مي ب | 

فروع: 

أ: لا فرق في التحريم والإبطال بين وضع اليدين فوق الشرة أو تحتهاء بحائل 
وبدونه» لعموم الأدلّة. وكذا لا فرق بين وضع الكت على الكت ووضمدعل 
الراع» لتناول اسم التكفير له. 

ب: التحريم يتناول حال القراءة وغيرهاء لرواية محمد بن مسلم ©. 

ج: لا فرق في ذلك بين أن .يفعله معتقدا للإستحباب أم لا ولودعته 
حاجة الى الوضع كدفع أذي انوضع به “لارفعه أمكن عدم التحريم هنا للحاجة, 
ويتخيل أنه لا يعد تكفيرأء لأكن ظاهر الرَوايةأيتناوله 0. 

د: لو وضع العْيمال,على أثقينء فني الإبطال به ترقد» من احتمال كونه 
تكفيرأء و هذا يجتزى هك العأيةق 14 الااشتحباب وإن لم تحصل الكيفية 
المستحبّة عندهم 27 ومن ظاهر رواية محمّد بن مسلم المتضمّنة أنه وضع ابين على 
العمال 9ك, والقياس لا نقول به. واختار الشيخ في الخلاف المساواة 4 

ه : لو وجب عليه فعله للشقية فخالف, فني إبطال الضلاة ترقدء نظراً الى 
والإتيان بالواجب أصالة. 

ومثلهما لووجب الغشل في الوضوء والمسح على الخفين. ونحوذلك . 

وقد كن الفرق -بين التكفير وما ذكر بأنّه فعل خارج من الصّلاة لاجزء] 
ولا شرطأء فلا يتعدى التهي بسيبه إليها. 

قوله: (والإلتفات إلى ورائه ). 

اعلم أن التفات المصلّي إما أن ي 











وجوب | 











57 جدأء وحده أن لا يبلغ حد البين 





201١ التهذيب : يم حديث‎ )١( 
6٠١ التهذيب 9: 64 حديث‎ )1( 
سان الترمقي 29 4و‎ )( 














أو اليسار, أو كثيراً -بحيث يبلغ ذلك-: ف 
النيامن والتياسر. وعلى الققديرات فاما أن يكون بوجهه خاضة أو بكله؛ وعلى 
التقادير فاننا أن يكون ذلك عمداً أو لا فهذه ست 

فاذا كان الالتفات يسيراً بكلّه بطلت الصلاة 
للفسادء فيعيد في الوقت وخارجه. وإن كان ناسياً لم تبطلء لأنّ مابين 
والمغرب قبلة وقد رفع عن المكلّف أحكام التسيان. 

وإن كان بوجهه خاضة فلا ابطاي< و كل كوبإلتفت بوجهه خاضة ينا أو 
شمالاً عمد أو سهواً خلافاً لولد المأشتف. 27 لهم صحيح زرارة أنه سمع 
أباجعفر عليه السّلام يقول: «الالتفات يِعَطّم َلآ ذا كان بكله» 29 ولرواية 
عبدالللك, قال: سألت أبا عبذائ ةله الام نخدي الانشفات في الصلاة أيقطع 
الصّلاة؟ قال:«لاء وما أحب أن يفمل » ©, 

وهي محمولة على الالتفات بالوجه دفعاً للتنافي. 

وإن كان الإلتفات بكله إلى الهين أو اليسار. فان كان عمداً بطلت 
القصلاه للتهي» واصحيحة زرارة الشَاب كان سهواء فان علم في بالوقت 
فالظاهر وجوب الإعادة لصحيحة عبدالرّمان بن أي عبدالله, عن الصادق 
عليه الشلام: «إذا استبان آنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعدء 
وإن فاتك الوقت فلاتعد» 0). وقريب منها صحيحة سليمان بن خالد؛ عنه 
عليه اللام ©. 

وإن التفت كثيراً حتى استدبر عمدأ فالظاهر بطلان اللاة ووجوب 
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الإعادة في الوقت وخارجه؛ وإن كان سهواً فقولان: أقرما أنّه كذلك لرواية 
معترين يحبىء عن ,أب عبدالله عليه الام يمن صلّى على غير القبلة» ثم تبن له 
القبلة» وقد دخل وقت صلاة أخرى قال: «يصلها قبل أن يصلّي هذه التي 
وقتهاء إلا أن يخاف فوت التي د اخل وقتها» (1). فانها محمولة على المستدبرء جمعاأ بينها 
وبين ما دل على الإعادة في الوقت خاضة. 

وقونه فها: «ثم تبين» يدل على أن الإستدبار لم يكن عمدأء ولا يضر 
ضعف الشدد لاعتضادها بكو الإستقبال شرطاً مطلقاًء إلا مادل دلبيل على 
استشنائه. وقد نزّل القييغرواية الحقييَ/ين أني العلاء, عن الصمادق عليه الام 
فيمن سبقه الإمام بركعة في الفجر, فِسَلْم إمعه ثم أقام في مصلآه ذاكرأ حتقى 
الشّمس :«يضيف إلهادركعة, إن كان في مقامي وإن كان قد انصرف أعاد» 40 
على أنه قد استدبر الله 266 ولَدنَ الطان يعيد مطلقا مع الإستدباره فالناسي أوى 
لتفريطه بالنسيان» وكون الطّان متعبداً بظه. 

ولو استدير بوجهه خاضة, فلا تصريح للأصحاب فيه» وظاهر شيخنا في 
الأذكرى في باب التروك المستحبة إلحاقة بالمستدير 1 وكذا في غير الأكرى 60 
وقد يوجد ذلك لبعض التأخرين, ولا بأس به لفوات القرط معه. و إلحاقه بالملتفت 
ينا وشمالاً قياس_موقوله عليه التلام:« فلا تقنب وجهك عن القبلة فتفسد 
صلاتك »20 وقوله عليه السلام: «فاعد الصلاة اذا كان الالتفات فاحشا» 0©, 
لصدق الفحش مع الإستدبار, 
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تروك الصلاة 


والقهقهة, والتعاء بالمحرم» 





ولا يعارض بمفهوم قوله عليه التلام: «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان 
بكلّه» 20 لأنَّ المراد به:الإلتفات يمينأ وشمالاً كما هو التعارف من معنى 





الإلتفات, ونا فيه من التوفيق بين الأخبار. 

قوله: (والقهقهة). 

القهقهة: هي الترجيع في الفحكء أوشدة المفحك كذا قال في 
القاموس 7( وامراد بها هنا:!لضّحك, كرا صرّح به في غير هذا الكتاب حيث قال 
في النتهى: يجب ترك الفْحك في الصّلاة ٠)9‏ 

ولا ريب في أن الشحك عمد ني الصَلاة/ببطل, قال في المنتهى : وهو 
مذهب أهل العلم كافة قال: وكذا الا تلفاقكن أن لطم لا يبطل الصلاة عمد 
وسهرا 49, والتبشمما لا صوت فيم آل الذكري : والأقرني الكراهيّة 2 

وني حسنة زرارة» عن أي عبدالله عليه السّلام قال: «القهقهة لا تنقض, 
الوضوء. وتنقض الصّلاة» 20. ولي موقة سماعة: «أنّ القهقهة تقطع الصضلاة 
دون التبشم» ©. 

ولا يعتيرفي الإبطال بالقهقهة الكثرة لظاهر التصوص»ء ولوقهقه على وجهلا. 
يمكن دفعه لمقابلة لاعب وتحوه فالظاهر البطلانء لإطلاق الأخباره نعم لا يأثم 
حينثذ. أما التاسي فلا يأثم» ولا تبطل صلاته إجاعاً. 

قوله: (والتعاء بانحرم ). 

ا سبق من التهي المقتضي للبطلان» وهذا مع العمد خاضة. 








1648 0غ حديث‎ :١ التهذيب +: 194 حديث من الاستبصار‎ )١( 
551 :4 القاموس انحيط (قهقه)‎ )0( 

(0) النتبى 11 0م 

(4) الصدر السابق. 

(ه) الذكرق: 5د 

(1) الكافي م: جم حديث 4 التبذيب ؟: 704 حديث 2157/4 

(,) الكاني م: 4س حديث ‏ التبذيب ؟: 6م حديث 1078م 


ا 


والفعل الكثير عادة ما ليس من الصلاة. 





. جامع المقاصدارج ١‏ 





قوله: (وفعل الكثير عادة ممّا ليس من الصّلاة). 

لاخلاف بين عليماء الاسلام في تحريم الفعل الكثير في الصلاةء وإبطالها به 
اذا وقع عمدأء بخلاف القليلء كلبس العمامة, وقتل الحية والعقرب» لصحيحة 
الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أباعبدالله عليه التلام عن الرّجل يرى الحية 
والعقرب وهو يصني المكتوبة قال: «يقتلهها» (2. ومثلها صحيحة محمد بن مسلم 
عنه عليه السّلام 9 وروي: أن إِلكن مبك_الله عليه وآله قتل عقرب في الضلاة 20 
ودفع المار بين يديه 2, وجل امامة بِنكِ أبي العاص» فكان إذا سجد وضعهاء, 
وإذا قام رفعها © . والرجخ>يالكبدرة]ل-المادة, لأنمالا مقدر لقليله وكثيره 
شرعاً فالمرجع فيه إلى المَدكه: 


والظاهر أنه لابد ني الإبطال من توالي الفعل الكثير, فلوتفرّق الفعل بحيث 
لو اجتمع لمُد كثيراً فالظاهر عدم الإبطال لانتفاء الوحدة, ولأنّ وضع التي صلّى 
الله عليه وآله أمامة ورفعها في كل ركمة كثير لوجع . 

وهل يبطل الفعل الكثير لو وقع سهراً؟ ظاهر الأصحاب العدم 209 لعموم: 
«رفع عن أمتي الخطأ والتسيان» ‏ ويبعد بقاء الصحّة مع الفعل الذي يقتضي حو 
صورة اللا وإن وقع انسياناً. 





1781/ التهذيب ؟: ٠س7 حديث‎ ٠١997 حديث‎ 14١ :١ الفقيه‎ )١( 
التبذيب 5: +7 حديث ه15‎ ١ الكاقي +: بارس حديث‎ )1( 

ابن ماجة :١‏ ووم حديث 3549 

(1) سن البيقي 20 34م 

() سان البيقي 26 73807 








17 حديث الوم 


تروك الصلا ليها 
والبكاء لأمور الدنياء والأكل والشربء إلا في الوتر كريد الصوم من 


غير استد بان 








فروع: 

أ: لا يكره قتل الحيّة والعقرر للأمربه (2, ولا إرضاع المرأة 
ولدها وهي تتشهّد لرواية عمّان عن الصادق عليهالسّلام 29. وقد روي أن 
أباالحسن عليه الام انحط وهوفي الصلاة لاخذ عصى اراد أخذها شيخ كبير ليقوم 
فتاوله اياها 29, 

ب: لا عبرة في الكثرة بالتعدد ,| فقد يتعدكمالمهل ولا يبلغ الكثرة, كا لو 
تكرر منه حكٌ شيء من بدنه مرارأء وقديفيسشن-الفْمل) الواحد كالطفرة الفاحشة, 
فيكون كثيراً مبطلاً على ترقد أَظهرهتالإبطال لانتفاء صدق بإلصلاة معه. ويجوز عد 
الركمات بحصىء او بخاتمه, رواه ابن بآبويه 19. 

ج: لو قرأ كتاباً بين يديه في نفسه من غير نطق لم تبطل صلاته؛ لشبوت 
العفو عن حديث التفس مالم يطل الزّمانء وعلى هذا فيجرز أن ينوي بقلبه الزكاق 
والخمس, والصوم, وتحوذلك. 

قوله: (والأكل والقرب, إِلَا ني الور لمريد الضوم من غير 
استدبار). 

اجمع الأصحاب على أن الأكل والغّرب عمد مبطلان للصلاة, ثم اختلفوا 
في القدر المبطل منهاء فظاهر كلام الشّيخ: أن مسماهما مبطل» محتجاً بالإجاع (60. 

ورده قي المنتهى وحكم بأنّ المبطل منها هومابلغ حد الكشرة 





(1) الكاني م :باجم حديث 6 


سم حديث كوعاء 





(6) الخلاف ١‏ هم مسأل ٠00‏ كتاب الصلاة. 





.. جامع المقاصد/اج ‏ 






في الذكرى (6,. 

وفي التذكرة حكم بالإبطال با لأنها فعلاً كيرا لأن تناول الأكول 
ومضغه وابتلاعه أفعال متعددة, وكذا المشروب 29 وني عد ذلك كثيراً في العادة 
نظر. 

واغرب بعض ال تأخرين» فحكم بابطال مطلق الأكل؛ حتى لو ابتلع ذوب 
سكرة 29 وهو بعيد. ولوبق بين أسنانه بقايا الغذاء فابتلعه لم يفسد صلاته قرلا 
واحدأء واخختار شيخنا الشّهيداقي بصن كتبه الابطال بالأكل والشرب الؤذنين 
بالاعراض عن الضلاة ”) وهرأحسن, إلا أنه أ يكاد يخرج عن التقييد بالكثرة 

واستشنى القيخ اربق الخاقلة 47 والذي في رواية سعيد الأعرج» 
عن الادق عليه السَلَام (الْكَونَهِ في,دماء الور بلريد الضوم وهو عطشان, إذا 
خشي طلوع الفجر, واحتاج إلى خطوتين أو ثلاث » «؟. ونزها في المنتهى على عدم 
الاحتياج إلى فعمل كثير00, فلا فرق حينئذ بين الوتر وغيرهاء بل بين القافلة 
والفريضة. 

ولوعملنا باطلاقها اقتصرنا على موردهاء إلا أنّه لابت من التقيّيد بكون 
ظاهر اناء الشّرب طاهراً كباطنه لثلا يحمل نجاسةء وني الرٌواية:«وأمامي قلة» 9 
وهي دالة على عدم الاحتياج إلى الاستدبار, 











(1) ال 

(9) الذكرق: مد 

0 التذكرة انط 

(؛) نقل السيوري هذا القول في التسقيح الرائع ١:1؟‏ عن فخر المحققين, ولعل هذا انقول له فيشرح 
الأرشاد كيا ذكر السيد العاملي في مفتاح الكرامة ١‏ : مم 

(0) الفروس: 41ل 

(9) الميسوط هاا 


نعم حديث 656ل اهنيب ؟ :وب حديث ودج 








كم 





(4) الققيه ١‏ :لم حديث 1414 التبذيب :4م حديث هسام 


تروك الصلاة 





ولايجوز التطبيق» وهووضع إحدى الراحتين على الأخرى في الركوع 
بين رجليه, ولا العقص للرجل على قول. 





وقد قيد به المصتف في العبارة» وم يتعرض إلى 





.. ولافرق 





بين كون الوم 
واجباً او مندوبء وهل يغرق بين كون الوتر واجباً بالتذر أملا؟ ترك الاستفصال في 
الرّواية يدل على عدم الفرق. 
إذا عرفت ذلكء فلو أكل أو شرب في الصلاة ناسياً لم تبطل» ونقل في المنتهى 
إجاعنا (© ولا شببة فيه إذا لم يبلغ الكثرة؛ أما مع بلوغها وافحاء صورة الضلاة 
فيأتي فيه ماسبق في الفعل الكثير, 

قوله: (ولا يجوز التطبيق» وهلا وضع أعؤدكم الرّاحتين على الاخرى في 
الركوع بين رجليه ). 

هذا أحد القولين, والثّاف؛ القولبإلكراهة إذ لا مقيضى للتحريم» وليس فيه 
أكثر من ترك اليدين على الركبتينء وَهَوْ مستتحب. 

انعم روي: أن سعدين أبي وقاص قال: كنا نفعل ذلك فأمرنا بضرب الأكف 





على الركب 7), وهو يشعر بشرعيّته ثم نسخه, واعلّه خني على ابن مسعود حتى قال 
باستحبابه 9). فمل القول بالتحرم يكن البطلان للتهي في العبادة كالكتف» 
ومكن العدم لأنّ ١‏ 
قوله: (ولا العقص للرجل على قول). 
عقص الشّعر: هو ججمعه في وسط الرّأس وشدهء قال في الضحاح: عقص 
الشّعر ضفره وليّهِ على الرّأس كالكيّة 20 . 
والقول بتحرعه في الصلاة, وإبطاها به هوقول القّيخ 2 لقول الصادق 


يعود إلى أمر خارج عن الضلاة. 





() التهى 721 
(1) سان الترمذي 158:1 حديث مه 
(7) الذكرى: مك 
(4)الصحاح (عقص) + 
(0) المبسوط 11511 التهاية 


الترمذي 158:١‏ آخر حديث 100 











جامع المقاصد /ج ١‏ 


ويستحب التحميد إن عطس» وتسميت العاطس» 





عليه الشلام وقد سثل عن رجل صلَّى الفريضة وهو معقوص المّعر قال: «يعيد 
صلاته» 220 . والأكثر على الكراهية للأصل: ولضعف سند الرٌّواية. 
ودعرى القيخ الإجماع على الشحريم (غير متحققة, فإنْ الأكثر على خلافه. 

وقد اتفقوا على اختصاص الحكم_بالتحريم أو الكراهة بالرّجل دون المرأة, كا في 
الرّواية ”) فلاكراهة في حق المرأة. والشارح الفاضل حكم بالتحريم إن منع من 
الشجود , وهوخروج عن المسألة؛ ومع ذلك فيلزم استواء الرّجل والرأة في 
الحكم. 

قوله: (ويستحبٌ التحميد إن تمطش ). 

ويصلني على التي وآله عَليّعَالشلام» وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره, 
قال في النهى : وهو مذعب أ اغيج الشلام *) روى الحلبي في الضحيح» 
عن أبي عبدالله عليهالسّلام قال: «إذا عطس الرّجل فليقل:الحمدلله» 29. وروى 
أبويصي قال: قلت له؛ أسمع العطسة قأحمد الله وأصلي على التي صلّى الله عليه 
وآله وأنا في الضلاة قال: «نعمء وإن كان بينك وبين صاحبك اليمّ» 29 

قوله: (وتسميت العاطس). 

تسميت العاطس: ان يقول له:يرحمك الله بالسين والشّين جميعا قال: 
تغلب الاختيار بالشين لآنه مأخوذ من السّمت وهو القصد والمحجة قاله في 
الصحاح. وقال أب 








: كل داع لأحد بخير فهو مسمتء وإنّيا استحب لأنه دعاء 200 


() الكائي 
(1) الخلاف 111:1 مسألة 709 كتاب الصلاة. 

(7)االكاني ع :٠غ‏ حديث هع التبذيب :750 حديث 114. 
(4) يشاح الفرائد 11/ادك 

(0) التتي 251811 

16097 الكاني :جم حديث "ا التهذيب ؟ : +م7 حديث‎ )١( 
1514 الكاني :حم حديث س, التبذيب ؟: +ج7 حديث‎ )0( 
270411 الصحاح (سمت)‎ )4( 


0 حديث م التهذيب 578:1 حديث 4114 





تروك الصلاة ..., 


ونزع الخف الضيق. 
ويجب رد السلام بغيرعليكم السلام. 








وقد سبق جوازه في الصلاة. 

والأمر بتسميت العاطس عامء فيتداول حال الضلاة. وترةد فيه في المعتبن 
مش اختار الجواز 2. ويظهر من كلام الأصحاب أنه لانصّ فيه يخصوصهء وهل 
يجب على العاطس الرّد اذا سمت ؟ الظاهر لاء لعدم كونه تميّة شرعا. 





قوله: (ونزع الخف الضَيق )4< 

لما في لبسه من المنع عن القكن ني التسجويل_وملازمة القيام على سمت 
واحد» ولأنّه يسلب الخشوع. وإنضشيع_في,إلضلآة كذلك ولزم من نزعه فعل كثير 
م يبز التزع. 


قوله: (ويجب رد السّلام بغير عليكم السّلام ). 





ب رة الشلام إجاعاً منا لعموم قوله تعالى: (فحيّوا بأحسن منها أو 
رةوها)22, ولويْقة عدمان بن عيسى: عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: سألته عن 
الرّجل يسلّم عليه في الصّلاة, قال: «يرةء يقول:سلام عليكم, ولا يقول:وعليكم 
التلام» فإن رسول الله صلّى الله عليه وآله هكذا رة لما سَلَمٍ عليه عمّار بن ياسر 
وهوني الضلاة» 9 . وغير ذلك من الأخبار 60. 

الثاني: يجب أن يرد بمثل قوله:سلام عليكم, ولا يقول:وعليكم الشلام ا 





617 العتي‎ )١( 
()الساءة‎ 
انكاني‎ 0 
الهذيب ؟:4جم حديث ويس‎ )1( 






وم حديث ء التبذيب ؟ :مام حديث ميع1. 








جامع المقاصد/ج ١‏ 





في الزواية التالفة, ولصحيحة محمد بن مسلم, عن أني جعمر عليه السّلام 60. ولا 
يرد أن ظاهر القرآن الجوان لأنّ المنع ثبت بالسنة. والظاهر أنهلا أثر لزيادة الحرف 
ونقصه, كا لوقال:سلامٌ عليك فقال:سلام عليكم, وعكسه مع احتمال امنع في 
العكس لأنه أدون, خصوصاً إذا كان المسلّم جماعة. 
القالث: لوسلم عليه بغير قولهاسلام عليكم, ق 
يقصد التعاء ويكون مستحقاًء إذ الابيد تحية 1 لأنّه خلاف مانطق به القرآن 29 
ويرده قول الباقر عليه الام في رواية عتم دكن مسلم: («يقول مثل ماقيل له» 29 


يجوز إجابته إلا أن 





لا يقال: إن مقصوده عليهآلتلام قَولّه:سلام عليكم الوارد في الحديث» وهو 
منطوق القرآنء لأنا عوك التئام/الؤارة:ني ليث الشلام عليك» وبه اجاب 
عليه السّلام, وليس هو منطوق القرآن. 

الرزابع: يجب إسماعه تحقيقاً أو تقديراً قضاءً لحق لأنه اللفهوم من الأمر. 
ورواية عمار الساباطي, عن أبي عبدالل عليهالسّلام باجزاءالرة, وإن لم 
يسمعه ») وكذا صحيحة منصور بن حازم, عنه عليه السَّلام 27 محمولتان على 
. وكذا لا تكني الإشارة عندنا لما قلناه, واحتجاج الشّافعي _بواقعة ابن 
مسعود عند قدومه من الحبشة» وعدم رد النبي صلى الله عليه وآله جواب سلامه, 
وهوفي الضلاة ©؛ وبرواية بلال وصهيب أنه صلّى الله عليه وآله كان إذا سلم 





() التبذيب :وام حديث جوع 
()) قاله الحقق في العبر 25 350-554 





() سنن البق 51021 








عليديشيربيده ‏ 000 غير ثابت عندناء ولا ينهض معارضاً لصريح القرآن. 

الخامس: لا يجب أن يقصد بالرة القرآن, خلافاً لظاهر كلام الشيخ 0 
لأنّ ني رواية محمد بن مسلم الشالفة ما يذلَ عليه. 

الشادس: لوترك الرد أثم قطعأء وهل تبطل به الصلاة؟ قيل: نعم للنهي 
القعضي للفساد 40 وليس بشيءء إذ التهي عن ترك الود وليس من الصلاة في 


شيع 





وربيا قيل: إن أقى بشيء من الألأكار في رُفإنَلإلرة بطلت, لتحقق التهي 
عنهء وفيه منعء وقد نهنا على تحقيقم غيردمرة. ولورة غيره اكتنى به لو كان 
مكلفاً. “ 

ولي رد الميّز وجهان مبنيّان عل الأدَاد بفعله سَرَعاء والظاهر العدم؛ أما 
غير المميّن فلا إشكال في العدم. ولو كان المسلّم مميزا فني وجوب الردّ نظر للّك 
في عد عبارته تحية, ولعلَ الوجوب قريب. ولورة بعد قيام مكلف بالواجب فالظاهر 
أنه لا يضرّ لثبوت الشرعية في الجملة. 
خير السلام, كالصباح والمساءء فني جواز رده تردد يدشأ 









د 
ملم عن أبي جعفر عليه السّلام انّه دخل عليهء وهوني الضّلا: 
عليك» فرد عليه بقوه:«السلام عليك»4فقال: كيف أصبحت» فسكت 





)١(‏ سن ابن ماجة 588:1 حديث 20017 سا 





مذي 714:1 حديث ووم 03م سأن البمقي 
نام 

0 الأ ابممت اكت 

0) اليسوط 1521 البلية: هكم 

(4) قاله العلامة في القتلف: 167 

(ه) التهذيب 9217ام حديث 1844 






جامع المقاصد/ج ؟ 
ويحرم قطع الصلاة الواجبة اختياراً » ويجوزلحفظ المال » والغريم » 
والطفل» وشبههء 








نعم لورده بقصد التعاء, أو دعا له جاز إذا كان مستحقًاً. 

القامن: لا يكره التلام على المصلّي للأصل, ولعموم:(إذا دخحلتم بيو 
فسلّموا على أنفسكم) (©, ولقول الباقر عليه السَلام: «إذا دخلت المسجد والئاس 
يصلور فسلّم عليهم » 20 

قوله: (ويحرم قطع الصَيْلاة الواجبة اخشياراء ويجوز لحفظ امال 
والغريم والطفل وشبهه). 

لا ريب في تمريم قطلع الضلاة. الوالجيلة إختياراً لقوله تعالى: (ولا تبطلوا 
أعمالكم) 29 والبي للقجريم؛ ويجرز عند الفّحرورة كرة الآبق» وقبضٌ الغريم 
وقتل الحيّة التي يخافها عل نفس ترم ولإحراز امال المخوف ضياعه, والدابة 
التي يخاف ذهابها أو اللشقة في تحصيلهاء ولحفظ الصَبي الذي يخاف وقوعه في الثار 
أوترقيه في نحويش ولإنقاذ الغريق و نحوه. 

ولوعرض له ما لا اختيار فيه كالنوم» وسبق الحدث الأكبر أو الأصغر 
فلا حرج بخلاف مالوتعمّده. ولوخشي من إمساكه ضرراً على نفسه, أو سريان 
التجاسة إلى ثوبه أو بدنه, وظَنّ ذلك جاز القطع؛ وني رواية عبدالرّمان بن 
الحجاجء عن أبي الحسن علي هالسّلام )ما يدل على هذاء وكذا في دوايتي 
سماعة *), والشّكوني )ما يدل على بعض ماسبق. 


(0) الترية لذج 
() رواه فوالذكرش: ماك 
(0) عمد (ص): 06 


(4) الكاني : 4م حديث +ع اللبذيب 0617م حديث 170 وفيهاعن عبدال بن الحجاج مع اختلاف 


(0) الكافي ع :اوم حدبث ع الفقيه 9: +6١‏ حديث 1١00‏ التبذيب 17 .مم حديث 1630 


(5) التبذيب ؟ :+70 حديث 0نم 





وتعداد الركعات بالمخصى» 





واعلم أن القطع تبي ء فيه الأحكام الخمسة, فيجب لحفظ النفس المحترمة 
عن التّلفء وما في حكه. وكذا المال المضر تلفه حيث يتعين عليه ذلك فان 
استمرٌ حينئذ بطلت صلاته, للتهي القتضي للفساد. 

ويستحبّ في مواضع سبق بعضها ني الأذان والقراءة» ويأتي موضع في 
الجماعة. 

ويباح لقتل الحيّة التي لا يخاف أذاهاثق.واحراز المال الذي لا يضر فواته, 
قاله في الأكرى, وللنظر فيه يمال 20, 

ويكره لإحراز المال اليسير الذكي لايبالى يفاته] قاله في الذكرى أيضا 29 
واحتمل مع ذلك التحرم. 

وفي جواز هذا أيضا إشكال» ود سبق خم القطع. وإذا أراد القطع في 
موضع جوا » قال ايضاً: فالأجود التحلل بالتسليم لعموم:«وتحليلها التسليم» 9©, 
ثم اعترف في آخر كلامه بعدم الإثم بتركهء عمتجا بأن وجوب التحلل به إنها هوي 
الصّلاة 





النامة 2. ولوضاق الوقت عن الإتيان به, فلا بحث في عدم وجوبه. 
واعلم أن قول المصتف: (ويجوز لحفظ المال والغريم...)» كما يصلح 
للإباحة يصلح للوجوب وقسيميه. لأنَ الجائز بعنى الشائغ جنس للأربعة. 

قوله: ( وتعداد الزكعات بالحصى ). 

قد سبق التنبيه على ذلك؛ لكن بتي شيء وهو أنه لوشكٌ في عدد 
التكمات هل يجوز له التعويل في عددها على ماعةها به من الخصى وغيره؟ الظاهر 
لا لعدم الدليل وفائدة العد به الإستعانة على التذّكر وعدم غلبة التسيان. 
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. جامع اللقاصلارج ١‏ 
ع وقتل الحية والعقربء والإشارة باليد والتصفيق» والقرآن. 





قوله: (والتبسم ). 

أي: عبوز لكن يكره, وقد سبق. 

قوله: (وقتل الحيّة والعقرب). 

لورود النصّ بالأمر به 0ك وقد سبق في الكلام ما يدل على موضع وجوبه 
وجوازه و تحرعه. 

قوله: ( والإشارة باليدء.والتصفيق, والقرآن). 

إذا عرض للرّجل أو“الرأة حَاتيَة/فله الإيماء بيدمء وتصفيق إحدى يديه 
بالأخرىء وضرب الحائط | والتسبيح والتلكبيرء وأن يتلوشيئا من القرآن بيب 
لغيره, أو مبعدثاً له .بالخطاب, سواء نبه الإمام بذلك أم غيره؛ ذكره بعض 
العامة ". والتسبيح مراف هلعل التصقْيق في حسنة الحلي, عن ألي 
عبدالله عليهالشلام انه سشل عن الرّجل يريد الحاجة وهوفي اللاة فقال: 
«يومىء برأسه؛ ويشير بيده: والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصني تصمّق 
بيدها» 7©. ورخصٌ عليه الّلام في ضرب الخائط للمصلّي ليرقظ الغلام 40م 
وكذا في رفع الوت بالتسبيح لهأتي الجارية فيريها بيده أن على الباب إنساناً 
يستأؤن 10 

ورا اعتبر بعضهم في التصضيق ضرب ظهر إحدى الرّاحتين على بطن 
الأخرى, فرقاً بينه وبين القصفيق لهو واللعب (0©, ووجوبه بعيد لفقد الذليل. 

وهل تعد إشارة الأخرس كلامأء نظا إلى أنه لوأشار بالسّلام وجب الرة 
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تروك الصلاة . 


ويكره الإلتفات ينا وشمالً, و التثاؤب, والقطي » والعبث» والتنخمء 
والبصاقء والفرقعة » 











عليه لأنّه تحية, كما في قراءته وأذكاره وعقوده؟ فيه ترقد يلتفت إلى هذاء وإلى أن 
الإشارة لا تعد كلام وإلحاقها به ني مواضع لدليل لا يقعضي الإلحاق مطلقاً. 

قوله: (ويكره الالتفات مميناً وشمالا). 

لرواية عبداملك, عن أبي عبدالله عليه السّلام» وسأله عن الالتفات في 
الصلاة أيقطعها؟فقال: «لاء وما أحب أن يفعل » (©. والمراد:الالتفات بالوجه 
خاصة» وقد سبق تحقيقه. 

قوله: (والتثاؤب, والقطلء» والعبكء) والتنخم, والبصاق» 
والفرقعة). 

في حسنة الحلبي» عن أني بدآية عل مكلام اقسطالها عن الرّجل ينثاءب 
في الصلاة» ويتمطى قال: «هو من الشّيطان, ولن ملكه» 2, وفيه دلالة 
على رجحان الثرك مع الإمكان. وروي : أن رسول الله صلّى الله عليه وآله رأى 
رجلاً يعبث في الضلاة فقال: «لوخشع قلب هذا لخشعت جوارحه» 27. وروى 
أبوبصي قال: قال أبوعبدالل عليه الّلام: «إذا قت إلى الصّلاة فاعلم أنك بين 
يدي الله فان كنت لا تراه فاعلم أنه يراك , فأقبل قِبَنَ صلاتك, ولا تمتخط» 
ولا تبصق, ولا تنقض أصابمك, ولا تورك , فان قوماً عذبوا بنقض 
الأصابع» ». في القاموس: نقض المحامل, والاصابع؛ والاضلاع: والمفاصل: 
اصواتها. ثم قال: وأنقض اصابعه: ضربها لتصوت 9». والتورك : الإعتماد باليدين 
على الوركين» وهو التخصر. ويشترط في التنخم والبصاق أن لا ينطق بحرفين» فان 
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قوله: (والتأوه بحرف. والأنين به). 

اصل التأوه:قول كلمة أوه, كجير وحيث» وهي كلمة تقال عند الشكاية 
والتوتجع, والمراد هنا:النطق بهذا الصوت على وجه لا يظهر منه حرفان» والأنين على 
مافسره أهل اللغة: التأوه, وإفاكيه كل منها إذا كان بحيث لا يظهر منه حرفان 
لقربه من الكلام, أما مع ظهور“حرفينَ"فلك/إشكال في البطلان. 


قوله: (ومدافعة الأخيثين أو اريم ). 

لما يلزم من سلب الؤشوعَ"ولقول التي صلى الله عليه وآله:«لا صلاة 
لحاقن» (2. ولقونه دكي الم عليه وآلة:“لالا تصن وأنت تهد شيثاً من 
الأحيثين» 99 

وكذا مدافعة التوم لمشل ماقلنام, ولأنّ ني بعض التفاسير أنه المراد بقوله 
تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنم سكارى) 29. هذا اذا كانت المدافعة قبل الصَلاة» 
ولم يكن في الوقت ضيق. أمنا لوعرضت في أثنائها فلا كراهة في الإتمام» بل 
يجب الضبر لتحريم قطع اللاة» وكذا مع ضيق الوقت. 

ولوعجز عن المدافمة أو خشي ضرراء جاز القطع لمفهوم قول أبي الحسن 
عليه الام عن الرّجل يصيبه الغمز في البطن» وهو يستطيع الصبر عليه أيصلي على 
تلك الحالة أولا؟:«إن احتمل الصَبر ولم يخف إعجالاً عن الصلاة فليصل 
وليصير» 29 
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تروك العصلاة .. 





ونفخ موضع السجود. 

فائدة : 

المرأة كالرجل في الصلاة, إلا أنبا حال القيام تجمع بين قدمهاء 
وتضم ثدييها إلى صدرهاء وإذا ركعت وضعت يديه فوق ركبتيها على فخليهاء 
لثلا تتطأطأ كثيرأء فاذا جلست فعلى إليتها لا كالرّجل» فاذا سقطت للسجود 
بدأت بالقعود ثم تسجد لاطثة بالارضء فاذا جلست في تشهدها ضمّت فخليها 
ورفعت ركبتيها من الارض وإذا نهضت انسلت انسلالا. 





قوله: (ونفخ موضع السجود). 

هذا اذا لم ينطق بحرفين» ك٠‏ ساو لاد 

قوله: (فائدة: الرأة كالْبَكيل صلق إلادآنها ني حال القيام 
تجمع بين قدميها الى قوله- فاذا نبضت انسلت انسلالا). 

المرأة كالرّجل في الصلاة: إلا ني مواضع سبق استثناء بعضهاء مثل وجوب 
سر جميع بدنهاا وشعرهاء وأن لا جهر علهاء ولا أذان ولا إقامة. فان فعلتها وجب 
أن لا يسمعها أجنبيّ وقد تضمن خبر زرارة أكثرهاء وقد روا في الذكرى 29 
عن الكليني» بسنده إلى زرارة» قال: «إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميهاء 
ولا تفرج بينهاء وتضم يديبا إلى صدرها لمكان ثديهاء فاذا ركعت وضعت يديها 
فوق ركبتيها على فخنيهاء لثلاً تتطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتهاء فاذا جلست فعلى 
اليتهاء ليس كا يقعد الرّجل. واذا سقطت للسّجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل 
اليدين» ثم تسجد لاطئة بالارض. فاذا كانت في جلوسها ضمت فخذيهاء ورفمت 
ركبتيها من الارض. فاذا نهضت انسلت انسلالاء لا ترقع جيزتها أولا» 7“ واذا 
تقرّر ذلك فهنا مباحث: 
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الأؤل: هذه الرّواية وإن كانت موقوفة على زرارة» لكنٌ عمل الأصحاب 
عليها فار ضعفها. 

القاني: أوردها الث فاذا جلست فعلى إليتيها كا يقعد 
الرّجل » 7 بهذف لفظة «ليس», وهوسهونقلاً ومعنى, أمَا النقل فقد قال في 
الأكرى: إن الرّواية بعينها موجودة في الكاني للكليني, وفيا لفظة «ليس»0©. 
وأمَا المعنى فظاهر, لأنَ جلوس الماك أ إرليس كجلوس الرّجلء لأنْها تضم فخذيها 
وترفع ركبتيها من الأرض, بلخلاف الرجلٍ كإنه يتورك . وأول العبارة يشعر به في 
قوله: (إلا أنها ) . 

الشالث :' قوله كا آر:«فكؤا. ركعت وضع تيدبا فوق ركبتيها على فخليها», 
يشعر بأن ركوعها أقل انحناء من ركوعَ الرَجَآل, فرعا استفيد منه عدم اشتراط بلوغ 
يديها ركبتيها في الركوع» فلا يكون مأسبق اعتباره في الركوع جارياً على إطلاقه. 

ويمكن أن يقال: استحباب وضع اليدين فوق الركبتين لا يداني كون 
تبلغهما اليدان» والأمر بوضعهما كذلك للتنبيه على أنَّ 
المطلوب في الرّجل غير مطلوب هناء فيبق إطلاق الأخبار. وكلام الأصحاب جارياً 
على ظاهره, وهو جمع حسن. 

الرَابع: روى الخ عن عبدالرّحان بن أبي عبدالله. عن أي عبدالله 
عليه السلام قال: سألشه عن جلوس المرأة في الصّلاة قال: «تضم فخنيها» 09. 
وعن ابن بكي عن بعض أصحابناء قال: «المرأة إذا سجدت تضمّمت, والرّجل 
» 21. وفي الموئق عن ابن أبي يعفور, عن أبي عبدالله عليه السّلام 





في التهذيب هكذا 
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اصلاة الجمعة . 





المقصد الثالث : في باقي الصلوات؛ وفيه فصول : 

الأول : في الجمعة, وفيه مطالب: 

الأول : الشرائط: وهي سعة زائدة على شرائط اليومية: 

الأول : الوقت وأوله زوال الشمس, وآخره إذا صارظلَ كلّ شي ء 








قال: «إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها» (2. قال في المنتهى: وهو حسنء لا فيه 
من الاستتار29, وروى العامة عن علي عليه السّلام: «إذا صلّت ا مرأة فلتحتفز» 
فخنيها» 2). وتحتفز بالفاء والأأة جكبياه: تتضمم ولا تخي كالآجل 
ذكر نحوه في الضحاح 29 

وهذه كلها مؤيّدات لرواية زرأوةمتيكن فاه فيا ا منتهى في سياق استحياب 
التضهم ها: ولأنّه مسنون للرَجَ)”فيسى إل كفيره من اللندوبات *). ومعلوم 
فساده, لأنّ الرّجل لا يستحت له ذلك وأَولَ كلاآمة يُدنَ على ماقلناه. وظاهر قوله 
هنا في عبارة الكتاب: (المرأة كالرّجل في الصلاة إلا آنها...), يقتضي أن 
الافتراق بينهها فبا ذكره خصاضة» وليس كذلكء وكآنه أراد سوى ماسبق 
استشنافه. 

قوله: (المقصد الشالث: في باقي الصلوات: وفيه فصول: الأول: في 
الجمعة: وفيه مطالبء الأول: الشرائط : وهي سكّة زائدة على شرائط 
اليوميّة. 

الاقل: الوقت: وأؤله زوال الشّمسء وآخره إذا صار ظل كل 

ء مثله فحينئذ يجب الظهر). 

















(1) الكاتي م: دسم حديث 4 التبذيب 29 4؟ حديث +7 
0) النتهن 
(7) البحر !! 5 نقلاً عن الشفاء وامجموع. 
(4) الصحاح (حقز) م: وناج 





0 





(0) اله 51511 





.......... جامع المقاصد/ج ؟ 





كون اول وقت الجمعة هو زوال الشّمسء هو مذهب أكثر علماثناء بل أكثر 
العلماء. وجوز المرتضى فملها عند قيامها (©, والّص والاجاع حجّة عليه لتدور 
امخالف وانقراض القاثل بقوله. 

وأما أن آخره (إذا صار ظلّ كلّ شي ء مثله )» فهو قول الشيخ © وجع من 
المتأخرين 9. قال في الكرى: وم نقف لهم على حجّة 7" إِلّا أن التبي صلى 
الله عليه وآله كان يصلّي دائًاً .هذا الوفت *). قال في التذكرة: فلوجاز التأخير 
عيا حكدناه لأخرها في بعض الأؤفات 260 

وهذا إن تم لا يدل على أن آخلر اللوفت ما ذكروه؛ إذ من العلوم أله 
علي هاللام ماكان يبلغ بصلاتة-إ3مآ حددوه. وقال أبوالضلاح بخروج وقتها 
مضي مايسع الأذان و اقطبعين ؤالقتكاة) 'فيتسلي:«الظهر حيئذ "". ورده في الثذ 
بقول الباقر عليه السشلام: «وقت الجمعة إذا زالت الشّمس وبعده بساعة»0© 29 , 

ووجه المنافاة له غير ظاهر ويأول قول الباقر عليه الّلام: «إن من الأم, 
أموراً مضيّقة, وأموراً موسّعة, فان صلاة الجمعة من الأمر االضيقء إلا لها وقت واحد 








(1) حكاه عنه الشيخ ني الخلاف 14:1 مسألة 7 صلاة الجمعة, و قال ابن ادريس فيالسرائر: 54: ل 
أجد للسيد المرتضئ تصنيفا ولامسطوراً بما حكاه شيشنا عته... واعل شيخنا أيا جعفر سمعه 
من المرنضئ في الدرس وعرفه منه مشافهة دون السطون وهذا هوالمذر البيّن» فان الشيخ 9 
-بحمداث تعال - الاالحق اليقين» فانه أجل قدرً وأكثر ديانة من أن يحكي عنه مالم يسمعه و 

(1) قال السيد العاعلي في متاح الكرامة 0٠:‏ : ول أجد للشيخ في يحضرة عن كتبه عبار 
ذلك سر عبارة البسوط (0 :7 وهي : إن بقي من وقت الظهر 














الكاقي في الفقه: جم 
() اليد 





(9) الفقيه 1:/ا0؟ حديث +133 


صلاة الجمعة . 


ولوخرج الوقت متلبساً بها ولو بالتكبير أتتها جمعةٌ إماماً كان أو 
مأموماء 


بم 








حين تزول اللقّمسء ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في ساثر الأيّام» 29 
بالمبالغة في استحباب التقديم. 





وقال ابن إدريس: بمتد وقتها بامتداد وقت الظلهر 7 , التفاتاً الى مقتضى 
البدلية وأصالة البقاء. 

وتحمل الرّوايات على الأفضلية؛ وما ,يليه أكثر الأصحاب أول. 

إذا تقّرر ذلك فالممائلة بين الها الرَْرْهكالشّخص وهو-وقت الفضيلة 
للظهرعل ماسبق تحقيقه, وعلى مااخطاره القيخ 0). إيظهر من ا لصكف ترجيحه 
الأول يكوك الضمير في قوله:(مثله ) عائدا إلى 
الظل ء وعلى هذاء فحين صير ورته “كذ كع مي كل الظه و خوج وقت الجمعة. 





فها تقدم, فالممائلة بينه وبين ال 








قوله: (ولو خرج الوقت متليساً بها ولو بالتكبير أتمها جمعة, إماماً 
كان أو مأموما). 

اجتزأ الصتف بادراك التكبير ني إدراك الجمعة في هذا الكتاب 
وغيره420, لأنّه دخل فيها في وقتها فوجب إتمامهاء للتهي عن إبطال العمل. 

والناسب باصول مذهينا اعتبار ادراك ركعة, إذ لا يكفي إدراك التكبير في 
غير هذه الصّلاة باتفاقناء ونا ذلك مذهب العامة»وهو الأصح, لأنّ الوقت شرط 
قطعاً خرج عنه ما إذا أدرك ركعة لعموم:«من أدرك من الوقت ركعة» 29 











.45 التهذيب :م1 حديث‎ )١( 

(9) السرائر: 36 

(0) البسوط ١‏ :+ النباية هه التهذيب 2191 

(4) نغاية الأحكام 1127م 

(5) صحيح الببخاري 161:1 جامع الأصول +0١:‏ حديث 718 وفهما : من أدرك ركمة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة. 





م اممظ مدا اع ملحن جتفهم لقتلصة ارج 1 
ولاتقضى مع الفوات, ولا تسقط عمن صلى الظهر, فإن أدركها وجبت» 
وإِلا أعاد ظهره. 





الحديث» فيبق الباق على أصله. وبعضهم أبطلها مطلقً. حكاه في الذكرى 0" لأنّ 
الوقت شرطء وجدابه القول بالمجبء و«من أدرك ركعة أدرك الوقت كله». 

قوله: (ولا تقضى مع الفوات ). 

اجاعاء ونا يصلّي الظهره وما يوجد في بعض العبارات؛ من أنها تقضى 
ظهراً يراد به لجاز لأنها لما أجزات عنها بعد خروج وقتها أشبيت القضاء. 

وليس المراد به:القفكاء ك/غة_أعني الإتيان بالفعل؛ كيا ذكره في 
الأكرى 20, لأنَّ الأتي به بشد خروج آلُوق غير الجمعة, فكيف يكون إنياناً بب!. 

وقوله: إن وظيفة الوقتكتئلعي”البسطة. تصير بعد خروجه ظهراً 27 حق. 
إلا أن إحدى الوظيفتي عَم الأخجرى_فالاتي_باحبدإهما لا يكون آنياً بالأخرى. 

قوله: (ولا تسقط عمن صلّئ الظهر فان ادركها وجبت وإلا أعاد 
ظهرا). 

المراد:من صِلّى الظهر حال وجوب الجمعة عليه؛ فاته حينئذ آت بغير 
الواجبء فلا يخرج من العهدة, لعدم الإمتثال. فيجب حينئذ فعلها إن كان بحيث 
يدركهاء وإلا أعاد الظهرء لأن الأول لم تكن صحيحة إذ لم يكن مخاطباً بها» وهو 
مذهب جميع علمائنا. بخلاف مالولم يكن عناطباً بالجمعة, فصلآها في وقت الجمعة» 
فإنّها صحيحة إذ ليس هومن أهل فرض الجمعة. 

ولو حضر موضع إقامتها بعد الصلاة لم يجب فعلها لتحقق الإمتثال» 
وبراءة الّمة. لكن يستحت طلباً لفضيلة الجماعة, وهو فتوى التذكرة 29. 

ولو كان من أهل فرض الجمعة» فظن إدراكها وصلى الظظهر ثم تبين أنه 
في وقت فعل الظهر لم يكن بحيث يدرك الجمعةء وجب إعادة الظهر أيضاً » لكونه 











(10ع) الذكرى :وج 
(4) التذكرة 1 عق 








ولوعلم اتساع الوقت لها وللخ لخطبتين مخففة وجبتء وإِلّا سقطت 
ووجبت الظهر. 








ولوظنّ عدم الادراك » فني 

ينشأ: من التعبّد بالظنء وأصالة البقاء. 

ولوصلى الظَهن ثم شك هل صلاها قبل فوات الجمعة أو بعده أعادهاء, 
الاصالة البقاءء وعدم تحقق الامتثال. 

واعلم أن فوات الجمعة يتحقق يخلو فهر وحكه: وبرفع الامام رأسه 
من ركوع الثانية. 

فرع: لولم تكن شرائط اللجمعة يَتَمََلي: أل قتباء لكن يرجو اجتماعها 
قبل خروجه. فهل له تعجيل الظه ربد متيب امون ,أن يعضل الياس عنها؟ كل 
معحتمل. 

قوله: (ولو علم اتساع الوقث لهاء وللخطبتين مخففة وجبت» وإلا 
سقطت ووجبت الظهر). 

(غفففة): حال من ضمير الجمعة والخطبيتن جيعآء والمراد بكوتها مخقفة: 
الاتيان باقل الواجب أخف مامكن. وامراد بالعلم في قوله: (ولوعلم): ما يشمل 
الفلن الغالب. وامراد بقوله: (وإلا سقطت) أنه إذا لم يعلم إدراك جيع الصضلاة مع 
الخطبتين مخففة تسقط الجمعة, على معنى أنه يمتنع فعلها ويتعيّن فعل الظهر. 

وهو يصدق بصورتين: احداهما: ما إذا علم عدم الإدراك , والثانية: ما إذا 
شك في الإدراك وعدمه. وينبغي في أن يجب عليه فعل الجمعة» لأصالة بقاء 
وقتبا» واستصحاب وجوب فعلها الشابق. وأما الأولى فتحقيقها يبتني على مقدمتين: 
بفعل يستدعي زماناً يسعه, لامتناع التكليف بامحال: 


جوز المبادرة إلى الظظهر مجرّد الظن تردد, 















أن يعبت من القارع شرعية قضائه؟ و! 


والفرق بينها: إن زمان الفعل في الأول بتعيين الشارع, بخلاف الثاني فاه 
3 ل اي بين الشارع 


إن لم يعين زمانه أستدعى زه 





بطريق اللزوم. 
فان قلت: لوضاق الوقت في اليوميّةء الإ عن مقدار ركعة بالشّروط 
التكليف بهاء نِلم تستمرٌ هذه القاعدة؟ قلت: أصل شرعيّة اليومبّة ووجوها تحقق 
شرطه, وهو كون زمانها الغروب لها بأصل القّرع يسعها ويزيد عليهاء فالصحح 
لأصل التكليف بالفعل قد حصل. وأا في المفروض زمان مابق من الضلاة أجراه 
الشارع مجحرى الوقنت الحقيتي» حيث حصل إدراك ركعة إن القت الحقيتي فصار 
بمنزلته. 
هذا إن حكنا يكونلا أداء عمل باكر الحديث» ولو قلنا: إن الجميع قضاءء 
أو التوزيع فلا بحثء فان القضتَاممشتزوع" في اليرميّة؛ وعلى كل تقدير فلم تحصل 
مخالفة القاعدة المذكورة 
1 إن الجمعة لا يشرع فيها القضاءء وهو بالاججاع» فعلى هذا لا يشرع 
فعل شيء منها خارج وقتباء لعدم صلاحية ماعداه لشيء منهاء فلابة من ظن 
ادراك جيعها وحكه ليشرع الدخول فيها. 
فان قلت: إِنها لا يشرع فعل شي ء منها خارج الوقت على تقدير كونه قضاءء 
أما على تقدير الأداء فلامانع, وقد سبق أنّ الجميع أداء عملاً بعموم الحديث. 
قلت: لا شبهة في أله لا يعد أداء حقيقيأء إذ ليس في الوقت الحقيتي» وإنها 
اليق بالأداء» وأجري محراه؛ فلابت من صلاحية ارج الوقت للفعلء لمكن وقوع 
. شيء منه فيه على وجه الشرعية أولأء يمكن الحكم بالقضاء أو بالإلحاق بالأداء 
ثانياً. 

















خرج الوقت, وقد تلتّس من الصّلاة بركعة أو 
بالتكبير, يجب إتمامها جعة وتجزىء فكيف جاز القَروع فيها مع ضيق الوقت؟ 
0 أنه إنَا يشرع فيها إذا ظنّ إدراك جيعها بشروطهاء فاذا 





صلاة الجمعة لني الام 





الثاني: السلطان العادل أومن يأمره : ويشترط في الناشب:البلوغ» 
والعقلء والإيمان, والعدالة, وطهارة المولدء والذ 





الجمعة لايقع خارج وقتهاء لعدم شرعيّة القضاء فيها؟ 
قلت: كان حقه أن لايقع أيضاًء لكن نماكان قطع العبادةمنيعنه حرماً. 
وقد دخل فها بأمر القَارع؛ ونصٌّ معظم الأصحاب على صحّة الجمعة في هذه 


الحالة» لم يكن بد من القول به. 

فان قلت: قوله عليهالسلام: «من أ 
يعم الجميع فلافرق. 

فلت: الظاهر أنّه مقيد بقيد مأتفاد بدليل) من خارج يقتضي تخصيصهء 


وهو كون الوقت صالحاً للفمل, التطّخ 7أتياايستتح للفمل متنع وقوعه فيه 


من الوقت ركعة»() الحديث» 








يشترط لوجوب الجمعة السلطان العادل وهو الإمام المعصوم أو نائبه عموماً 
أو في صلاة الجمعة باجماعداء ولأن التي صلى الله عليه وآله كان يعين لامامة 
الجمعة و كذا الخلفاء بعدهم كيا يعين للقضاء 

وكا لايصخ أن ينصب الإنسان نفسه قاضياً من دون إذن الإمامء كذا 
إمامة الجمعة, ولأنّ اجتماع الناس مظنة التدازع, والحكة تقتضي نفيه, ولا 
يحصل إلا بالسلطان. ومع فسقه لا يزول, لأنه تابع في أفعاله هواه لا لقتضى 
الشْرع» ومواقع المصلحة, وليس محلاً للإمامة. 

قوله: (ويشترط في النائب:البلوغ, والعقل» والإيمان, والعدالة, 
وطهارة ا مولد» والذكورة). 

أما البلوغ: فلأنَ الضي غير مكلف والعدالة فرع الشكليف, وهي شرط» 





() صحيح البخاري 101:1 جامع الأصول 0١:8‏ حديث ه78 و فييما: «من أدرك ركمة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة» 





... جامع المقاصد اج ؟ 





ولأنه إن كان ميزاً م يمن ترك واجب أو فعل حرم منه, وإلَا فلا اعتداد بفعله. 

وأما العقل: فلأنَ أفمال المجنون لا اعتداد بهاء ولو كان جنونه أدواراً 
فالظاهر جواز نيابته حال الإفاقة, لتحقق الأهليّة حينئذء وإن كره. 

ومنع نيابته الصف في التذكرة (» لإمكان عروضه حينثذ, ولأنه لا يؤمن 
احتلامه في نوبته وهولا يعلم» ولنقصه عن المراتب الجليلة. 

وجوابه: إن إمكان العروضّة:لا يرفع الأهلية, وإلا لانتفت مطلقء لأن 
إمكان عروض الإغياء والوث والحدنئ نابت مطلقأء وعروض الإحتلام منني 
بالأصلء وحينئذ فنقصه غير واضح. 

وأما الإمان:”وهو التصديق بالقلب والإقرار بالأسان بالأصول الخمسة على 
ال كاسق نال كَآلمَتَه طريق ال حق الذي هو طريق 





وجه يعد إمامياً. 


اهل البيت عليهم السلام, فاتها لا تكون إلا عن تقصير في التظر. 
وأما العدالة: وهي لغة:الإستقامة, وشرعاً: كيفية راسخة في التفس2, 






تبعث على ملازمة التقوى والمروءة؛وتتحقّق التقوى: بمجانبة الكبائر» وعدم 
الإصرار على الصَغائر؛ والمروءة: التفسء ودناءة الحمة من 
المباحمات والقغائرء كالأكل في الأسواق, والبول في الشَوارع في وقت سلوك 
الثاس ممن يوجب انحطاط مرتبته عادة, و كسَرقَةٍ لقمة» والتطفيف بحية. ويختلف 
ذلك باختلاف أحوال الئاس» وتفاوت مراتهم. وسيأتي في الجماعة ما يدل على 
اشتراط العدالة إن شاء الله تعالى. 

وأما طهارة المولدء وامراد بها: أن لا يعلم كونبه ولد زنا-فللإجاع على أن 
إمامة ولد الزّنا لا تجيل. 

ولا مدع فيمن تفاله الألسن» ولاولد الّبهة, ولامن جهل أبوه. لكتهيكره, كما 





(9) الذكرة 164:1 


صلاة الجمعة . 





ولا تشترط الحرية على رأي» وني الأبرص والأجذم والأعمى قولان. 
ل سس 
اختاره في الذكرى 007 لنفرة الكفس مهم الموجبة لعدم كمال الإقبال على العبا 

وأما الذكورة فظاهر, لأنْ المرأة والخنثى لا تؤمان الرّجال ولا ا. 
ولعدم وقوع الجمعة منهها كما يأتي. 

قوله: (ولا تشترط الحريّة على رأي» وفي الأبرص والأجذم 
والأعمى قولان). 

للشبخ قولان في اشتراط الحرية في النائيب: أحدهما:نعم (1)؛ لأنّ الجمعة لا 
تهب عليه فلا يكون إماماً فهاء ولنقصهيطن ارتب ليفليلة» ولرواية التكوني عن 
عليّ عليه الشلام أنه قال: «لا يوم العبد إإلا أهله» 60 

وأصحّهها : وهواختيار متأخريالاصكتاب 10010 20, لصحيحة عحمّد بن 
مسلم» عن أبي عبدالله عليه التلام في اكعَبه و الشوع)إذدوظوًا به, و كان أكثرهم 
قراءة:«دلابأس » 20. والظاهر أنّ الجواز نا هو مع إذن المولى . 

واما القولان في إمامة الأجذم والأبرصء فأحدهما قول السيّد المرتضى 909 











وجراعة 40): لا يجوز اصحيحة أبي بصير, عن الصادق عليه السّلام: «خسة لا يؤمون 
الناس على كل حالء امجذوم» والأبرص» والمجتون وولد الزناء والاعرابي» (5. 
والثاني: أنه مكروهء وبه قال السيّد أيضاً7١٠القول‏ الصادق عليه السّلام وقد سئل 





()الذكرى: لس اسك 
1 





ححديث ٠‏ لء الاستبصار 458:١‏ حديث 13171 

(4) متهم:الشهيد في الدروس: 45 

(ه) البسوط 16:1 الخلاف 164:1 مسألة 44 صلاة الجمعة. 

(<) التهذيب :؟؟ حديث ٠٠١‏ الاستيصار ١‏ : 415 حديث 1519 

() جل العلم والعمل 1 54 

ال4) منهم:الشيخ فيالجمل والعقود (الرسائل المشرة): 109 وابن البراج في شرج جل العلم والعمل: 010 
)١(‏ الكاني م : هلام حديث (ء التهذيب 1:6 حديث به الاستبصار 459:١‏ حديث 1583 

(00) الاتتصارة +6 


جامع المقاصد/رج ؟ 

وهل تجوزني حال الغيبة ‏ والقكن منالإجتماع بالشرائط_الجمعة؟ 
قولان. 
لسلسمل سس سس صسسسيببح 
عن الجذوم والأبرص هل يمان المسلم قال: «تعم» 20, 

والجمع بالحمل على الكراهة, الا أله يلزم استعمال اللفظ الواحد في 
ومجازه» لان اننهي في الجنون وولد الزّنا للتحريم, والكراهة أقوى » لان امرض 
لايرفع الأهلية, كالأعرابي مع اهليته. 

ويمكن الحمل على من فقيد فيه بعض الشروط, نظراً إلى الغالب أو مع 
التشا. 

6 

وأما الأعمى فالأكثر على جوا)إمامته, نص عليه في النتبى )للأصل» 
ولعدم مانع غير العمى» هرح رَكصَالح للمائعية, لعدم المنافاة. وقيل بالمتع لنقصهء 
ولعدم تمكنه من الاحتوا عن "النجاكات ]وهو ِف » نعم يكره. 

قوله: ( وهل تجوز في حال الغيبة - و القكن من الاجتماع بالشرائط - 
الجمعة ؟ قولان ). 

أحدهما: ا منعء وهو قول الشَيخْ في الخلاف 0), والمرتضى 0), وسلآر40, 
وابن إدريس ”© , واختاره المصتف في المنتهى 0©: لأنَّ من شرط انعقاد الجمعة 
الامام, أو من نصبه الامام للضلاة, وهو منتف, فتنتني الضلاة» ولأنّ الظهر 
أربع ركعات ثابتة في الذمة بيقين فلا يرأ الكلف إلا يفعلها. 

وأخبار الآحاد لا يجوز التمسك بهاء ولأنَ الجمعة لوشرعت في حال الغيبة 
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لوجبت عينأء فلا يجوز فعل الظهرء والتاللي با 5 
الدالة على الجواز دالة على الوجوب, فاذا اعتبرت دلالتها لزم القول به. 

والجواب عن الأول: ببطلان انتفاء القرطء فان الفقيه المأمون الجامع 
لشرائط الفتوى منصوب من قبل الإمام: وهذا تمضي أحكامه. 

وتجب مساعدته على إقامة الحدودء والقضاء بين التاس. 

لا يقال: الفقيه منصوب للحكم والإفتاهي والضلاة أمر خارج عنها. 

لأنا نقول: هذا في غاية السَقوؤظ, لأنَإْلَمكقِيه منصوب من قبلهم 
عليهم التلام حاكماً كبا نطقت به الالجبار00), وقريباًأمن هذا أجاب لصتف 








وغيره. 





وعن الثاني: بمنع تيقن وجوب الْطهر فصوو ]لزاع كيف وهو المتنازع؟ 
ولو سلم, فا سيأتي من الدلائل طريق البراءة. 

وعن الثالث: بأنَّ الدلاثئل الدالة على الجواز. وإن دلت على الوجوب كيا 
ذكر إلا أن الوجوب أعم من الحتمي والتخييري ولما انتنى الحتمي في حال 

غيبة بالاجماع تعين التخييري. 

7 : المتبادر هو المعنى الأول» قلنا: الحقيقة هو الأعم. وكثرة 
الاستعمال في بعض أفراده لا تقتضي الحمل عليه لأنّ الواجب هوالحمل عل 
الحقيقة. 

فان قيل: لووجب الحمل على الأعمَ من كل منها. لم يلزم من الأمر بشي * 
هو كذلك بالتسبة الى محرّد الأمر. 

نعم يستفاد أحد الأمرين بأمر خارجيء فانه إذا ثبت البدل تحقق الوجوب 
التخييريء وإلا انع لانتفاء مقتضيه. 

فان قيل: يكن إرادته وإن لم يتحقق البدل. قلنا: فيلزم تأخير البيان عن 
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.. جامع اللقاصد اج ١‏ 





وقت الحاجة وهو محذور. وفي محل التزاع ثبت بدلية الظهر في حال الغيبة خاصة» 
كيا يغبت في حق الهم والأعمى, والأعرج: والمسافره ومن أشبيهم. 

والقول الَاني: الجواز200, وهو المشهور بين الأصحاب» خصوصاً المتاتحرين. 
ويظهر من كلام الذكرى اضطرابه في الفتوى, فانّه اخمتار الجواز أولاً, ثم قال: إن 
المنع متوجه وإِلا زم القول بالوجوب العيني» أي:الحتمي. وانجوزون لايقولون 


كك 





والفتوى على الجواز إونوه: 

الأول : قوله تعالى ] (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة, فاسعوا الى ذكرالله,» 
وذروا البيع) 29, وجيه الدلالة: أنة"علّق الأمر بالسعي إلى الذكر الخصوص- وهو 
الجمعة والخطبة بدا يمرك وَالذانَ ها وليس التداء شرطاً اتفاقاً 








والأمر للوجوب؛ ووجوبه يقتضي وجوها. 

ولا ريب أن الأمر بالتعي إنا هوحال اجتماع الشرائط: من العدد 
والخطبتين وغيرهها. 

الثاني: صحيحة زرارة» قال: حمّنا أبوعبدالله عليه السّلام على صلاة الجمعة, 
حتى ظددت أنه يريد أن نأتيه, فقلت: نفدو عليك؟ فقال: «لا نا عنيت 
عندكم » 9), 

وموثقة زرارة» عن عبدا ملك, عن الباقر عليه التلام قال: «مثلك بيلك 
ولم يصل فريضة فرضها الله» قال: قلت: كيف أصنع؟ قال:قال: «صلَوا جماعة» 
يعني صلاة الجمعة 29, 





(1) قاله فخر امحققين في ايضاح الفوائد 114:١‏ والشهيد في اللممة : /. 
(9) الأكرق: 81 

© الجممة: 4 

(4؛) التهذيب م: وم؟ حديث «7#, الاستيصار 1: 47٠١‏ حديث 1318 
(0) التهنيب م: و؟ حديث 2+ الاستبصار 67٠:1‏ حديث 1595. 


صلاة الجمعة . 








وصحيحة عمر بن يزيد, عن الصّادق عليه انلام قال: «إذا كانوا سبعة 
يوم الجمعة» فليصلوا فجاعة» 00 

وصحيحة منصور, عن الصّادق عليه السّلام قال: «يجمع القوم يوم الجمعة اذا 
كانوا خمسة فازاد, فان كانوا قل من خسة فلا جمعة نهم. والجمعة واجبة على كلّ 
أحد لا يعذر التاس فيا إِلَا خحسة» 2 الحديث. 

فان قيل: الجواز في الحديثين الأولين مستند إلى إذن الإمامء وهو يستلزم 
نصب نائب من باب القدمة, كا نبّه علهالشْتْعييِنٍ التهاية بقوله: لما أذنا لزرارة 
وعبدالملك جاز9, لوجود المقتفلي, وهو ردن الإمام؛ والحديثان الآخران 
مطلقانء والمطلق يحمل على المقيّد. 

: تجويز فعل أو إيجابة مق الإياح.لأهل عصره لا يكون مقصوراً علييمء 

أن حكلهم على الواحد حكم على الجماعة. ولا صَرورة إلى كونه مستلزماً نصب 
نائب من باب المقدمة, لأنّه حينئذ لا يكون خاصأء والعام غير مشوقف على نصب 
كلفين, لأنهم علهم السلام قد نصبوا نائباً على وجه العموم, لقول الصادق 
عليه السّلام في مقبول عمر بن حنظلة: «فاني قد جعلته عليكم حاكيا» 29 

ويظهر من قول زرارة: حقّنا ابوعبدالله عليهالسلام, ومن قول الباقر 
عليه السلا لعبد الملك: «مثلك يهلكء ولم يصل فريضة فرضها الله», أن ذلك 
ليس على طريق الوجوب الحدمي. وإن كان قوله عليه السلام: «فريضة فرضها 
الله» يدل على الوجوب في الجملة, وذلك لأنَ زمانه عليهالَلام وزمان الغيبة لا 
يختلفان, لاشتراكها في المنع من التصرف؛ ونفوذ الأحكام الذي هو المطلوب 
الأقصى من الإمام 
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وأما الحديثان الآخران فانَ تقيبدها لا يضرّناء لأنهما يقيدان بوجود الامام 
أو من يقوم مقامه. فيدلان على وجوب الجمعة مع الشرائطء وإن تحتمت مع ظهوره 
للاجماع على انتفاء الوجوب الحتمي في الغيبة. 

الثالث: استصحاب الحال» فانّ الاجاع من جميع أهل الاسلام على وجوب 
الجمعة في الجملة حال ظهور الامام عليه السلام بالشرائطء فيستصحب الى زمان 
الم 





فان قيل: شرطه ظهور الأمام 3 قلنا: ممنوعء وَلِمَ لا يجوز أن يكون 
شرطاً لتحتم الوجوب, فيختصل بالإنتفاء بالنتفّائه. 

فان فيل: بلزم بحك الآتتكصتحتاتب الرجوب حتماً . قلنا: هناك أمران: 
أحدهسا: أصل الوجوبء علي والآبجر كه وتعين الفعل. والذي يلزم 
استصحابه هو الأول دون الثاني للا عرف من أنّ تحتم الوجوب مشروط بظهوره 








الأقل: اختلفت عبارات القائلين بالجمعة في الغيبة؛ فبعضهم عبر بالجواز 
كيا في عبارة الكتاب 27 وبعضهم بالإستحباب 29, 

وليس اراد بالجواز هعنام الأخص -وهو ما استوى طرفا فمل متعلقه وتركه 
بالنسبة إلى استحقاق الثواب والعقاب قطعاً لأ الجمعة عبادة, ولابد في العبادة 
من رجحان» ليتصور كونها 

وإنا المراد به:المعنى الأعمّ, وهو مطلق الإذن في الفعل الذي هوجتس 
للوجوب وإخوقه الثلاثة. 

وكذا ليس المراد بالإستحباب:إيقاعها مندوبة, لأنّها تجزىء عن الظهر 
الواجبة, للإجماع على عدم شرعيّة الظهر مع صحّة الجمعة» ولا شي ء من ا مندوب 











في الباية : +50, وأبوالصلاح في الكاني في الفقه : 161, والشهيد في الذكرى: 701 





“ين 











بمجز عن الواجبء بل المراد:إنها أفضل الأمرين الواجبين تخييرأء ولا منافاة 
الإستحباب عيناًء والوجوب تخييراً كا نتهدا عليه غير مرّة. 
فان قيل: أي عبارة أولى في هذا المقام؟ قلنا: الأولى التعبير بالجواز, لأنّ 
التزاع إِنا وقع في المنع من الجمعة في الغيبة وشرعيتهاء لاني الاستحباب والوجوب 
الاني: لا نعلم خلافاً بين أصحابنا في أن اشتراط الجمعة بالامام أو نائبه» 
لا يختلف فيه الحال بظهور الامام وغيبته» وعِبارتّ/الأصحاب ناطقة بذلك. 
قال في التذكرة: يشترط في وجو الجمعة التاكلانء أو نائبه عند علماثنا 
الف 











فت 


وقال في الذكرى في سياقَالميروطك الأول: تلطا إلعادل» وهو الامام 





وغير ذلك من كلامهم, فلا نطول بحكايته. فلا يشرع فعل الجمعة في 
الغيبة بدون حضور الفقيه الجامع للشرائط. 

وقد نبه الصتف على ذلك في امحتلف 22, وشيخنا الشّهيد في شرح 
الإرشاد. وما يوجد من إطلاق بعض العبارات فعل الجمعة من غير تقييد كبا في 
عبارة هذا الكتاب, فللإعتماد فيه على ما تقرر في المذهب وصار معلومأء بحيث صار 
التقييد به في كل عبارة ما يكاد يعد تساعاً. 

فان قيل: ظاهر الدلائل الوجوب مطلقأء فالتقييد يحتاج إلى دليل. 

قلنا: قد وقع الإجماع على الإشتراط بالإمام أو نائبه, وغير ذلك من 
القروط فلا يجري على ظاهرها. 

القالث: دتما يني القولان في هذه المسألة -في عبارات الأصحاب. على أن 








لم القتلف: عدا 


لي 





... جامع المقاصد رج ١‏ 


ولومات الإمام بعد الدخول لم تبطل صلاة المتلبّس» ويقدم من يتم 
الجمعة, وكذا لوأحدث أو أغمي عليه 





الاذن من الإمام عليهالسّلام شرط الصحّة أو شرط الوجوب, فعلى الأول لا يشرع في 
الغيبة لفقد القرطء وعلى الثاني يشرع. 

وينبني أن يراد بالإذن: الإذن الخاصٌ لشخص ممعين, لامطلق الإذن» 
لاشتراط الفقيه حال الغيبة؛ ويراد بالوجوب: الحتميء ليبق بعد انتفائه أصل 
الوجوب؛ ويراد بقوله: وعلى التّاني يشرع عدم امتناع الشّرعية إذا دلَ الذليل» 
لعدم المناني. وقد أفردنا لتحيعيق هلة: أكتمألة رسالة منقحة, من أراد كمال تحقيقها 


قوله: (ولوات: الإمام.بعد الآخول لم تبطل صلاة المتلبّسء وِيْقَدم 
الجمعة. و كذا لو أحدثك أوَأعمي عليه ). 

أي:بعد التخول في الصلاة» والمراد ب (المتلبس ):من دخل في اللا ويحرم 
بها مجمازأء ويندرج فيه من ركع مع الإمام, ومن أقى بتكبيرة الإحرام خاضة. 
(ويُقدم) بفتح عين الفعل على البتاء للمفعول يتناول تقديم الأمومين في المسألة 
الأول وتقديه في إن اختار,التقديم 








وتحقيق المبحث: أن موت الإمام في أثناء الصلاة لا يُبطلهاء و كذاحدثه 
بإجاعناءماروي عزعلي عليه السّلام أنه قال: «من وجد أذى فليأخذ بيد رجل 
فليقدقه» 00 يريد إذا كان إماماً. ولأنَ صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام, 
فاذا قتم من يصلح للإمامة كان كما لوأ: م اللأمومون في الأولى من يتم بهم 
كبا لو أغمي عليه: ويقتم هوني الثّانية من يختاره فإن لم يُقدم أحداً قدموا 
لأنفسهم» ولوتقدم واحد منهم جاز. 





؟ :هلام حديث امال الاستيصار 404:١‏ حديث 305846 





)١(‏ الكاني :+ حديث 19 التهذ, 





واستشكل الحكم في التذّكرة 27, نظراً إلى أن الجمعة مشروطة بالإمام أو 


قائيه. 





واحتمال كون الإشتراط مختضاً 
كالجماعة» لعموم:(ولا تبطلوا أعمالكم) ”2 . 

ولا يخفى اشتراط صفات الإمام في المُستخلف, فلو يتفق من هو 
بالصفات أتمّوها فرادى. 

وف إتمامها جمعة أو ظهراء ترد يعرث مما كبق. 

ومع وجود من هو بالضفات يِل الإقتداء بم إن كان الإستخلاف في 
الركمة القّانية محافظة على الجماعة مها أمَك ونه رحني الآكرى 29, 

وهل يشترط استشاف ن العم ؟/صتصل ؛ذبك, لأيقطاع القدوة بخروج 
الإمام من الضلاة, والعدم لتنزيل الخليفة منزلة الأول في إدامة الجماعة, واختاره في 


ابتداء الجمعة, فلا يغبت بعد انعقادها 





التذكرة” . وفي الأول قوةء إذ المنوي هو الإقتداء بالأول» لأنّ تعيين الإعام شرط. 
فرعان : 
أ: لا فرق في الاستخلاف بين فعل الإمام المناني عمداً وسهراء لأن 
بطلان صلاته لا بطلان صلاة المأموم. 





وكذا لا فرق بين ما إذا كان بعد الخطبتين قبل التحرعة وبعدهاء ولا بين 
كون المستخلف قد سمع الخطبتين وعدمه أرواية معاوية بنعمّار عن الصادق 
عليه الشلام في المسبوق بركعة أو اكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده فيقدمه قال: «يتم 
صلاة القوم, ثم يجلس حتى إذ! فرغوا من التشهّد أومأ الهم فيسلّمون ويتم هو ماكان 
فاته إن بق عليه » (*) وهو شامل للمدعى. 





(0) التذكرة انحقت 
(0) عمد (ص): 200 
() الذكرئى: 061 

©) الطكرة اتحقت 
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21 
أما غييره فيصل الظهر, ويحتمل الدخول معهم لأنها ججعة مشروعة. 


ب: لوتعدد الاستخلاف لم يقدح في الصحّة, فلوأحدث في الأول» 
فاستخلف من قد أحرم معهء فصلَى بهم الدّانية وأحدث, واستخلف من أدرك 
الركعة القّانية ص وينم صلاته جعة, لأنّه أدرك ركعة من جمعة صحيحة. 

ولولم يكن أدرك ركعة, كرا لوأدرك الركوع فأحدث الامام واستخلقه 
فقد صرّح الصتف في التذكرة انه يتمّها جعة, لأنّه يدرك الجمعة بادراكه 
راكماً 29 وفيه احتمال إذ لاب من ركعة. ولولم يكن قد دحل معه لم يجز 
استخلافه. وفاقاً للءذكرة:لأتم يحكْنؤةيبيتدثاً للجمعة» ولا تجوز جعة بعد جمعة» 
بخلاف المسبوق, لأنه متبع لأ مبتدىء. 

وهل تجوز استدابة حنَفزقة"الظهر؟ فيه نظرء وجوه الصتف في 
التحرير9), 

قوله: (أما غيره فيصلي الظهّر, ويحتمل التخول معهم لأنها ججعة 
مشروعة ). 

أي: أما غير المتلبس, وهو الذي خرج الإمام من الصّلاة قبل دخحوله فيها 
وتحرّمه. ووجه الأؤل:فوات بعض القروط وصحتها من التلبتّس, لأنه يغتفر في 
الاستدامةما لا يغتفر في الابتداءء كها لوانفض العدد. ولعموم قوله تعالى: (ولا 
تبطلوا أعمالكم) 9 

ووجه الثَاني: حصول الشرط في الجملة, وإلا لم يصح أصلاً. 

والتحقيق: أنّه لواستئاب إمام الأصل صحٌ انشاء الجمعة حينثذ وتعينت» 
إذ لو استناب ابتداء جان فني الأثناء أولى. وإن استناب غيره تعين فعل الظهره 
لانعفاء الشرط با 


. جامع المقاصد /ج ١‏ 














إليه, وحصوله في الجملة بالاضافة إلى غيره لا يقتضي 


حصوله له. 





(0) تحرير الأحكام 11 40. 
(م) محمد ل(ص): +7 


اصلاة الجمعة . 





بأقلء 





قوله: (الثالث:العدد: وهو خسة نفر على رأيء أحدهم الإمام» فلا 
تتعقد بأقل). 

الاخملاف في اشتراط العدد في صحة الجمعة, إِنّا الخلاف في أقله. 
وللأصحاب قولان: أحدها -وبه قال التَيخْ (4. وجا 
بدونهء لرواية محمّد بن مسلم, عن الباقر عليه التيلام قال: «تجب الجمعة على سبعة 
نفر من السلمين, ولا تجب على أقل ثم » وها وهو اختيار الأكثر : 
الإكتفاء بخمسة اقتصاراً في تقييد إطلأق الآية »على موضع الوفاق» ولصحيحة 
منصور عن أبي عبدالله علي هالسَلام أيّهقال: «يجتَعْ القوم يوم الجمعة إذا كانوا خحسة 
فازاد. فان كانوا أقل من خسة فلا مع ةكلم » 4 

وجمع القسيخ بينها بالحمل على الوجوب العيني في الشتبعة, والتخييري في 
الخمسة (). قال في الذكرى: وهو حمل حسن (). ويكون معنى قوله عليه الشّلام: 
«ولا تجب على أقل منهم »00 نني الوجوب الخاص أي : العيني لا مطلق الوجوب. 

وفيه نظر: للمنع من صحة سند رواية التبعة 29, وعخالفتها المشهو فلا 
تنهض حجة لتقييد الآبة. ولا تنعقد بأقل من الخمسة قولاً واحدأء ولا يخنى أن 





:أنه سبمة ('4, فلا تنعقد 





(0 التبليةج سم 
(1) منهم : الصدوق في الفقيه1 :77 حديث 17 وابن 





في الوسيلة: 2٠١4‏ وابن البراج في المهذب 





(م) الفقيه 900:9/ حديث 102 التبذيب : ١؟‏ حديث «لاء الاستبصار ١‏ :1غ حديث 1518. 
() الجممة: 4 

(0) التهذيب :174 حديث +36 الاستبصار 695:١‏ حديث 1530 

(3) البسوط 11 ©ؤاء التباية: دام 











) حديث 21884 التجذيب #:١؟‏ حديث هب الاستبصار 1 :118 حديث 1504 


(9) اللصدر السايق. 


0 
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وهو شرط الإبتداء لا الدوام. 
ولاتنعقد با مرأة» ولا بانجنون, ولا بالطفلء ولا بالكافر 





الإمام أحد الخمسة للإجماع, ولظاهر التصوص (0. 

قوله: (وهو شرط الإيتداع لا الدوام). 

صرح أكثر الأصحاب بأنّ العدد المعتبر في الجمعة نا هو شرط في ابتدائها, 
فلا ينعقد من دونه » فاذا استكمل وانعقدت به ثم انفضوا لم تبطل الصّلاة» وإن بي 
الامام وحدهء وهو ظاهر عبارة الكت /هداء وسيأتي تصريحه به في اشتراط الجماعة. 
قال الشبخ: ولا نصّ لأصحالنا فيه. لكل قكبية المذهب 2©0. 

ويمكن الإحتجالج وله تتالى+أ(وتركوك قائماً) © على قول بعض 
المفشرين: إن المراد قم قي الصّبلاة(!» وإعدر بعضى العامة بقاء واحد معه, نظراً إلى 
حصول مسمى الجماعة حَينَئذ () ولا ديل عليه. ويعضهم اعتبر إدراك ركعة؛ 
واختاره المصتف في التذكرة © لقوله عليه الششلام: «من أدرك ركعة من الجمعة, 
فليضف إليها أخرى» 0 . ولا دلالة فيه على أنّ من لم يدرك ركعة قبل انفضاض 
العدد لاجعة له, ولا أثر لانقضاض من زاد على العدد قطعاً وإن حضروا بعد تحريم 
الإمام ويحرّموا قبل انفضاض الأولين, لتحقق الانعقاد. 

ولو انفض الأوّلون مع الامامء فقدم الآخرون من يتم بهمء لم يبعد القول 
بالصحة» كما لو انصرف الامام وحده, وقد نهنا عليه في المسألة الشابقة. 

قوله: (ولا تنعقد بالمرأة, ولا بانمجنون, ولا بالطفلء ولا بالكافر 





(1) التبليب 40:5 حديث 340 الاستبصار :415 حديث 21337 
() البسوط 144:1 

(0) الجمعةة ا 

(6) مجمع البيات 014421١‏ 

(0) بدلية انجتهد ١‏ :8هاء فمح العزيز 4 : 1هء المجموع 05:1 

() التذا 1 

() التهذيب #: 150 حديث 764 الاستبصار 498:1 حديث 1518 









صلاة الجمعة . 





وإن وجبت عليه. 





وإن وجبت عليه). 

الراد بعدم انعقادها يمن ذكر: عدم احتسابه من العدد. ولا خلاف في عدم 
الاعتداد بالكافر, لأنّ وقوع الصلاة منه حال كفره بمتدع, لأنّ شرط صحَتها 
الإسلام ومع انتفاء صحة صلاته لا يعقل الإحتساب به في عدد الجمعة, لكنها 
رها من الواجبات. وأما الظفل -وامراد به هنا: الضبي, وإن كان 
وامجنون, فلأنَ فعلهها غير موصوف بالصحة» لأنّه غير شرعيّء فلا 
تعد صلاة شرعاء وإن كان فعل المميز يقع'ثمر ينار 3 

وأمَا المرأة» فللأخبار الدالة بلى عدم الإعيّدام بهاء مشل حسنة زرارة» عن 
أبي جعفر عليه الشلام: «لا تكون الخطبة والح وصلاة ركعتين على أقل من خمسة 
رهط» (©. قال في الضحاح: الرَكَقَ دون النشترة.سن /الرّجال لا يكون فيهم 
امرأة 7), وصحيحة منصور الشَابقة المتضمّنة اعتبار كون القوم خمسة لاأقل 29 
والقوم هم الرّجال دون التساءء نص عليه في الضحاح 4*0 وهو ظاهر من مقابلتهم 
بالتساء في قوله تعالى: (لا يسخر قوم من قوم) *2, الآية, وغير ذلك من 
الرّوليات 60 











وهل تصح منها وتهب عليها إذا حضرت موضع إقامتهاء واجتمع العدد من 
الرّجال؟ فيه قولان: أشهرهما العدمء وسيأتي الكلام علييما إن شاء الله تعالى. 

وكا لاتنعقد بالرأة» لا تنعقد بالخنثى قطمأء للشّك في ذكوريّته وهي 
شرط. أمّا وجوها عليه فنذكره في بحث الوجوب على المرأة. 


(1) التهذيب :٠غ؟‏ حديث 3٠‏ الاستبصار 15:9) حديث 1518 
(0) الصحاح (رهط) :33254 

(م) التهذيب #: و90 حديث همد الاستبصار 415:١‏ حديث 159١‏ 
(ه) الصماح (قوم) 901528 

(ه) الحجرات: 11 


() التهذيب :4م حديث تل الاستيصار 416:1 حديث 1511 
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وتنعقد بالمسافر, والأعمى» والمريض» والأعرج» والهم» ومن هوعلى 
رأس أزيدمن فرسخين» وإنلميجب عليهم السعي» 





قوله: (وتنعقد بالمسافر, والأعمى, والمريضء والأعرجء والهم, 
ومن هوعلى رأس أزيد من فرسخين وإن لم يجب عليهم الشعي ). 

الهم: بكسر الحاء القيخ الفاني» وهنا مبحثان: 
أول: كون الجمعة لا تجب على أحد ممن ذكرهمء أمَا المسافر فباجاعناء 
ولصحيحة زرارة» عن أبي جعفر عليه السَلام قال: «فرض الله على التّاس من 
الجمعة إلى الجمعة خساً وثلائيق صَلةةينا صلاة واحدة فرضها الله تعالى في 
جماعة, ووضعها عن تسعة: عل الصغير والككبر) وا جنون والمسافر والعبد والمرأة» 20 
الحديث. 

والمراد بالمسافر: من يلرهه؟المَصرِافيسفره: لها من يلزمه الإتمام بشي ء من 
الأسباب ككونه كثير الشف أو عاصياً في سفره, ونحو ذلك, فتجب عليه الجمعة 
قطعاً. 








وكذا لاتجب على الأعمى باجماعنا -سواء وجد قائداً املا ولرواية زرارة 
الشالفة. وكذا المريض إجاعاً مناء ولتضئن الرّواية التالفة عدم الوجوب عليه. 
ولا فرق بين أنواع الرضء ولا بين زيادته بالحضور وعدمه, نعم لاب من كون 
الرض مما يشق معه الحضور, 

وكذا الأعرج الذي عرجه بالغ حد الإقعاد, بحيث يشق معه الحضور 
باجاعناء ولسقوطها عن المريضء والمشقة هنا أعظم من مشقته, ولولم يبلغ حد 
الإقعاد» وانتفت المشقّة أو كانت قليلة وجب الحضور قطعاً. ولا يجب معها إذا 
بلغت حداً لا يتحمل مثله في العادة غالباً» صرّح بذلك في الأّكرى 27. وأطلق 
المصتّف المشقة في القذكرة 0©. 








)١(‏ الكاقي :415 حديث ل الفقيه 727:١‏ حديث 107ل الهنيب 7١18‏ حديث بار 
() الذكرق: 106 
() التذكرة تعفر 


صلاة الجبعة . 








و كذا القول في الهم فاذا بلغت شيخوخته حد العجز أو المشقة القّديدة, 
سقط الوجوب معها لا مطلقآء وعليه تحمل الرّواية الشالفة. 

وأما من بعد عن موضع إقامة الجمعة, فللأصحاب في تحديد البعد ا مقتضي 
لسقوط الوجوب اختلاف فقيل: حده أن يكون أزيد من فرسخين, وهو الشهو, 
لقول الصادق عليه التّلام: «تهب على من كان منها على رأس فرسخين, فان زاد 
لين عليه شي »220 رواه محمّد بن مسلم في الحيح: وقريب منه رواب 
ومحتد بن مسلم 20, 

وقيل: فرسخان 9», فتجب على من نقص حنهاء دون من بعد عنها؛ لأن 
في صحيحة زرارة الالفة عن أب جمفز عليه آلسّلام: «ووضعها عن تسعة» 20 








رارة 


وعد منهم من كان على رأس فرسخين وله هب الضدوق © وابن جزة (90. 
وهي معارضة با سبق روايته عن زرارة» فعتساقطان» ويبق الباق بغير 
معارضء أو يُحمل على زيادة يسيرة على الفرسخين مجازأء ويؤيّده أن الحصول على 
رأس الفرسخين فقط مستبعد. 
وقيل: تب على من إذا غدا من أهله بعد الغداة أدركهاء دون من لم يكن 
كذلك © 


وقيل: تجب على من إذا راح منهاء وصل الى منزله قبل خروج يومه 9 , 





+ الكاني :و1 حديث م التهذيب‎ )١( 
حد,‎ !4١:* الكاني +: 419 حديث ؟ء التهذيب‎ )١( 
قال به ابن بابويه في الفقيه 285:1 واغداية‎ )©( 
5841 الذكرى‎ 
الفقيه 55:1 حديث 39كلء‎ )4( 
الفدلية: وس‎ )0( 
1١4 الوصيلة:‎ )3( 
05 قاله ابن عقيل ونقله عنه في الخطف:‎ )( 
105 قاله ابن الجنيد ونقله عنه في الختلف:‎ )4( 





4؟ حديث !إلى الاستبصار 471:١‏ حديث 1711 
الاستبصار 419:1 حديث 2157١‏ 
4م, وابن حمزة في الوسيلة : +٠١4‏ والشهيد في 











10 حديث الى 











جامع القاصد/ج * 








ويشهد لما معأ صحيح زرارة عن الباقر علي هالسَلام 20 , وهوعمول على 
الإستحياب دفعاً 





الثاني : لوحضر أحدهؤلاء المذكورين موضع إقامة الجمعة وجبت عليه 
وانعقدت بهء بحيث يعتبر في العدد, بغير خلاف بين أصحابنا في غير المسافر؛ لأ 


ا مانع في حقّهم مانع الوجوب لشقة الحضو, وقد زالت بحصوله. 





وينبغي أن سحي المريضنتةبإذا شق عليه الإنتظار مشقة شديدة عادة» ولو 
ازم زيادة امرض فبطريق أوليه"و كذا الهم 

أمَا المسافرء فق انمقّادها به قولاناً: 

أحدهاء ويه قال الشيخ المبسوط (") واختارهالمصئف في امختلف 29: 
لا للأصل» ولأنه ليس “عل فَرَضنَالكِمَتَة “فلا تنعقد به كالضيء وللزوم 
انعقادها بجماعة المسافرين. 

واصححهراء واختاره في الخلاف 0 والمصكتف هنا وفي المنتهى: نعم 420 
لأن مادلَ على اعتبار العدد عام فيتناوله» وعدم الوجوب لا يقتضي عدم الإنعقاد. 

والفرق لأنّ المانع في حقّه مانع الضحة, كاجنون 
والكافر وإذا انعقدت به فلامانع من انعقادها بجماعة المسافرين, 











إذا تقرر هذاء فصريح عبارة الخلاف أن الجمعة وإن انعقدت بالمسافر 
لاتهب عليه بغير خلاف؛ وهو ظاهر استدلال المصدّف في الختلف.وفي الذكرى : أن 
المسافر إذا حضر موضع إقامتها وجبت عليهء وانعقدت به على أحد القولين 9©. 


:40 حديث 9ن الاستبصار 419:1 حديث 21311 





(ه) التتبئ 11 سم 
(0) الذكرق 271 


صلاة الجمعة .كم 


وني انعقادها بالعبد إشكال. 








وني مرسلة حفص بن غياث الضّعيفة, عن بعض مواليهم: عن الضادق 
عليه السّلام: «انّ الله فرض الجمعة على الؤمنين والؤمنات, ورخص للمرأة والمسافر 
والعيد أن لايأتوهاء فاذا حضروها سقطت الرّخصة, ولزمهم الفرض الأول» 60 
وهي صريحة في الوجوب, لكتها ضعيفة. 

فالمتجه عدم الوجوبء: وكيف قلنا فلا شك في إجزائها عن الظهر إذا أقى 
بهاء وبقي هدا أسباب أخرلم يتعرض إليها المعتثفيء مثل: وجود المطر المانع عادة؛ 
لقول الصادق عليه السلام: «لا بأس إل تدع الجتشّْمة/ني المطر» 27 ومثله الوحل» 
والحر والبرد القديدان بحيث يتضرّر بال والثلج كالمطر وزيادة. 

وكذا المشغول بتمر يض مبريضء واكّائف فوات ‏ أمرمهم بحضور الجمعة» 
وخائف ظالم على نفسه -و لو حبسا بِبَاطل) أو يق عوتاجَز عنه أو ماله ونحو 
ذلك؛ والشغول بتجهيز ميتء لا امحبوس بحق يقدر عليه؛ فيجب تأديته والخروج 
إليياء ولا خائف الحد أو التعزير بحق, أما خائف القصاص بحق إذا رجا الصضلح 
على مال باختفائه فني جوازه نظرء وجوزه المصتف في التذكرة 29, 

قوله: (وفي انعقادها بالعبد اشكال). 

ينشأ من أن اخحلاف الأصحابء وتعارض الأدلة فذهب في المبسوط الى 
عدم انعقادها به 29, واخختاره اين حمزة ) واللصئف في امختلف 0©, للأصل» 
ولانها لوانعقدت به لم يخل التكليف عن وجه قبح؛ لأنه لا يجب عليه الحضور 
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ولا يجوز له إلا باذن المول؛ لأنّه تصرف في نفسهء وهو ممنوع منهء والإذن 
غير معلوم» وعصمة مال الغير واجبة» فيكون حضوره ممنوعاً منهى فكيف يعتدّبه؟ كذا 
احتج في الختلف ولأنه يلزم الإعتداد بجماعتهم منفردين كالأحرار, 

وكلّ ذلك ضعيفء فإنّ الأصل معارض بعموم الذلائل القّاملة لهم 
والإعتداد بفعل العبد مشروط بان الولى» فينتني القبح الذي ذكره, ولا مانع من 
الإعتداد بجماعتهم مع الإذث لصحبهاتمين العبد واجزائها عن الظهر قطعأء فتظهر 
من ذلك قوّة القول بالإنمعئاد, وهوَعكار الخلاف 7(" واختاره الصف في 
المنتهى © وقواه شيخنا في الأكرى ”17. 


ولو الزمه المول بالقضوم خني تميمها علي نظر, يلنفت إلى أن المانع هو 
عض حق المول» وقد زالء أو فيه شأئبة متم الشرع لقصور العبد عن تحتم وجوها. 

ورا استدل على التحم بأنّ السيّد بملك إلزامه بالمباحات» فبالعبادات 
أول . والأولوية بمنوعة, والفرق ظاهر, فإِنْ له إلزامه بالأمور المتعلقة به. أمَا 
التكليفات فائما ملكها القارع وإِلّا لأمكن إيجاب النوافل عليه بأمر اليد وهو 
معلوم البطلان. 

واعلم أن الصف في الختلف قال: إِنَّ انعقاد الجمعة بالمسافر مع عدم 
انعقادها بالعبد بما لا يجتمعان, واعترف بالإجماع من الأصحاب على عدم الفرق 
بينهها في الوجوب وعدمه*2©, فيكون الفرق خرقاً للإجاع المركب. وهنا قد حكم 
بانعقادها بالمسافر وترّد في العيد, فبمقتضى اعترافه بعدم الفرق يلزمه القول 
بانعقادها به أيضاً فيكون الإشكال فيه على لاف مأ يد 












)١(‏ الحلاف 9 و10 مسألة 7١‏ صلاة الجمعة. 
(1 اكتهئ 21 00 
(7) الذكرى: م00 
(0) القتلف: بحا 





صلاة الجمعة . 
ولوانفض العدد قبل التلبّس ‏ ولو بعد الخطبتين سقطتء لا بعدة 
ولو بالتكبير, وإن بتي واحد. 
ولوانفضوا في خلال الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أولاً 
الواجب منها. 











قوله: (ولو انفض العدد قبل التلبس ولو بعد الخطبتين سقطت» 
لا بعده ولو بالتكبير وإن بتي واحد). 
المراد بانفضاض العدد: تفرّقهم “امهم أو بعضهم, والمراد بسقوطها: 





رّقون إذا كانوا من نتحجلبيج:ةالوجنوب بحالهء ولوتلبسوا بها ثم 
انغضوا لم يقدح في الصحة, وَإِنَ ريبكو ركمة, .بل لو كان ذلك بعد تكبيرة 
الإحرام؛ ما سبق من أن العدد شرط الإبتداء لا الاستدامة. 

وقوله: (وإن بقي واحد) يمكن أن يريد به بقاء واحد مع الإمام, فيكون 
ذهاباً إلى اعتبار بقاء واحد مع الإمام؛ لأنَالعطف ب( أن) الّصليةإِنّها يكون لأخفى 
الافراد ليحصل به مسمّى الجماعة. وهو ضعيف لفقد الذليل الدال عليه» فيحمل 
على أن المراد: وإن بتي واحد من العدد فقط, بحييث لا يكون معه غيره. وحينئد 
فيكون صادقاً ببقاء الإمام وحده, وببقاء واحد من المأمومين بغير إمام» وقد سبق 
تحقيق ذلك كله. 

قوله: (ولو انفضوا في خلال الخطبة أعادها بعد عودهم, إن لم 
يسمعوا أولاً الواجب منها ). 

الفُمير في (انفضوا) يعود إلى العدد الذي به انعقاد الجمعة» فلو انفض 
بعض العددء وبقي من يتم به لم تهب الإعادة. 

وامراد بقوله: (أعادها بعد عودهم): إعادةالواجب خاضة» كما يفهم من 
آخخر العبارة. 

ويظهر من قوله: (اعادها بعد عودهم) وجوب إعادة جميع الخطبة, إن لم 
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الرابع : الخطبتان: ووقتمها زوال الشمس لا قبله على رأي» 








يسمعوا الا الواجب منهاء وصرّح في التذكرة بإتمامها بعد عودهم, ف 
ماسبق منها سواء طال الفصل أم لاء محتبّاً بحصول مسمّى الخطبة بذلك» إذ ليس 
ها حرمة الضلاة ولأنه لا يمن الإنفضاض بعد الإعادة, وبمنع اشتراط الموالاة 
فيها 00, 

ويظهر من الذكرى اختياره وإن كان آخر كلامه يشعر بتردّد ما 2 وما 
في التذكرة قوي 27 إذ لولاه لأفظئ إِكيَعذر الجمعة بانفضاضهم ثائية وثالثة مع 
احتمال وجوب الإعادة اذا طال الفصل»/ وم تكرره وضيق الوقت يصلون الظهر؛ 
أن التي صلَى الله عليه وألاحَطيَيمتوائتاً. والتأسي به واجب, ونع صدق 
الاسم مع الفصل ا مذ كوي 

قوله: (الرابع: الخطبتان: ووقتها زوال الشّمس لاقبله على رأي). 

هذا قول السيّد المرتضى 7') وأبي الضلاح *) وجمع من الأصحاب 07© وهو 
الأصحء لحسنة محمد بن مسلم قال: سألته عن الجمعة, فقال: «أذان وإقامة, 
يخرج الامام بعد الأذان» فيصعد الم فيخطب» 27 الحديث؛ ولقوله تعالى: (اذا 
نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا) © امر بالشّعمي بعد التداء الذي هو الأذان, 
فتكون الخطبة بعده, ولما روي: من أنَّ الأذان كان يفعل بين يدي التبي صلّى الله 











(9) الذكرق: 006 


(0) التذكرة 21 ذمام 

(4) قاله في الصاح ونقه عن في القطق: ٠١4‏ 

(5) الكافي في 9 

() متهم: ابن الجنيد وا عنهيا ني !تخطف: ٠١‏ وابن ادريس في السرائر: 2+0 والعلامة في 
الختلف: 1 ,٠١‏ والشهيد في الذكرق: افقنة 

(0) الكاني 9: 454 حديث ب التهنيب ©: 141 حديث 304 

(0) الجمعةة وى 





عم 








عليه وآله قبل الخطبة © وقال الخ (» وججاعة بجواز فعلهها قبل الزوال بمقدار ما 
إذا فرغ منها زالت القّمس 22 , وله قول آخر في النلاف بجوازهما عند وقوف 
الشّمس» فاذا زالت صِلَّى الفرض 19 , 

والمستند صحيحة عبدالله بن سنان, عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: 
«كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشّمس قدر شراك 
ويخطب في الظل الأول فيقول جبرثيل: يا محمّد قد زالت, فانزل فصل» 2 , 
ونزلها الصف في الختلف على أن المراد + الظل/الأول: هو النيء الزائد على ظل 
اللقياس, بحيث يصير مله 00 ولااقّة في صدّق إزوال حينشذ من حيث أن 
القّمس قد زالت عن الل الأول, وباج يجت كتزيل, على أنّها لا دلالةفها 
صريحة على مذهب القيخ؛ لِأنَه لين كلظ ,الأول مع معن يصار إليه عند 
الاطلاق. فانّ الأولية أمر إضافي يختلف باختلاف المضاف إليه» وإنها يشعر به قوله: 
«قد زالت», ولأنه لابد من تقدير شيء مع الظل الأول وليس تقدير انتهائه مثلاً 
بأولى من تقدير انقضائه, مع أنَ أول الحديث يشعر بخلاف مراده؛ لأنّ فعلها حين 
الرّوال قدر شراك ربا يقعضي 
الشراك غير معلوم إذ يمكن أن يراد طولاً وعرضاً, وأن يراد موضع الشراك من 
القدم. 

ثم إن القدر امعيّن غير معلوم كونه 
كيف ينبض معارضاً لظاهر القرآن؟ ونعل المراد : فعلهها في أول الزّوال الذي لا يعلمه 
كل أحد, وفعل الصلاة عند تحقق ذلك وظهوره. 








عضي زمان يسع الخطبة وزيادة؛ لأنَّ مقدار 


ن ظلَ القامة أو غيرهاء وما هذا شأنه 





: 144 حديث 316 








() منهم :ابن حزة فيالوسيلة: ٠١6‏ وامحقق في امعتبر 21 2184 10 
(4) الحلاف 2١‏ 145 مسألة ام صلاة الجمعة. 
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ويجب تقديها على الصلاة» فلوعكس بطلت. 

واشتمال كل واحدة على الحمدلله ‏ وتتعين هذه اللفظة ‏ وعلى الصلاة 
على رسول الله صل الله عليهء وآله علييم السلام: ‏ ويتعين لفظ الصلاة ‏ وعلى 
الوعظ ولا يتعين لفظه و قراءة سورة خفيفة. 

وقيل تجزئ الآية التامة الفائدة. 





قوله: (ويجب تقديمهها على اللاة فلوعكس بطلت). 

لا خلاف عندنا في كون الطبتتن شرطاً في الجمعة, يدل عليه قول الضادق 
عليه السّلام: «لا جمعة إلا بخطية » 49 وقول أحدها عليما السلام: «يصلون أربعاً 
إذا لم يكن من يخطب» 27 إوصحيحة عبان سنان, عن الضادق عليه السّلام: 
«إنًا جعلت الجمعة ركعتين من أجتل الخطبتين» 9 ويجب تقديها تأسيا بالتبي 
صلَى الل عليه و آله والأمْةصليس]الِعَلا)وتضله نطق الشرطية, ولا تجزىء الواحدة 
باتفاقناء وللأخبار الذالة على الخطبتين 200 فلو عكس الترتيب أو اقتصر على 
الواحدة لم تصح الجمعة لفوات الشرطء ولا فرق في ذلك بين العامد والكاسي لما 








قوله: (واشتمال كلّ واحدة على الحمد لله, وتتعيّن هذه اللفظة, 
وعلى الصّلاة على رسول الله صلّى الله عليه وآله علييم السّلام »ويتعيّن لفظ 
الضلاة, وعلى الوعظ. ولا يتعين لفظه, وقراءة سورة خفيفة:, وقيل: 
تجزىء الآية التامة الفائدة). 

يجب في كل من الخطبعين أربعة أشياء لابد منها -فلو أخل بشيء منهالم 
الحمد لله؛ لأنه عليه السَلام داوم عليهاء والتأسي 





يجزئه: حمد الهو 





(1) وردت الرواية في العتر 25 54 
(؟) التهنيب م: 4م حديث +3 الاستبصار 1: 415 حديث 2151# 

(5) الجنيب *: 1١‏ حديث 43. 

()) الكاني + 451 484 حديث # باء الفقبه 2١‏ 00ب 194 حديث 21115 1114 اهنيب 4620 


حديث 00 











به واجبء وكذا القول في الصّلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وفي تعيين 
لفظ القلاة» والوعظ الذي هوعبارة عن الوصيّة باتتقرى» والحتٌ على الطاعات» 
والتحذير من المعاصي» والاغترار بالدنيا وزخارفهاء ونحوذلك. 





ولا يتمين لفظه على الأقرب؛ لحصول الغرض بأي لفظ أدى المرادء ولأ 
التي صنى الله عليه وآله لم يقتصر في خطبه على لفظ معن من الوعظ بخلاف 
الحمد والضلاة: نعم لا يكني في الوعظ الْحْحَبْدَيِن الاغترار بالذنيا؛ لأنه قد 
يتواصى به المتكرون للمعاد, ولا يجب فيه كلام طويل» بل لو قال: أطيعوا الله 
كفاه, نبه على ذلك كله الصف في ال2ه]ي02+ 











والقراءة» ول يتعرض لوَجويَا الث وجب كوا ني كل منها؛ لأنه 
عليه السّلام كان يقرأ فيهاء ولأنهها صلاة أو بدل منهاء ولأن يقين البراءة يتوقف 








على ذلك فانّ العبادات 


نا تعلم بالتوقيف. 
وني وجوب سورة خفيفة» أي قصيرة, والاجتزاء بالآآية 
أحدهما وبه قال في المبسوط 9 واخختاره ابن 

وجاعة_: الوجوب 20, 
واصحّمهها _واختاره في الخلاف 0) واكثر التأخري 








: الاجتزاءبالآية 9ك 
لرواية صفوات بن يعل» عن أبيه» قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقرأ 








(1) ناية الأحكام 20 © 
(7) المبسوط 2169/2١‏ 

(5) الوسيلة: 
(4) السرائرة 8ح 
(ه) منهم : محقق في الشرائع١:‏ 48 وسلار في 
() الحلاف 21 140 مسألة 7٠‏ صلاة الجمعة. 
(,) منهم : الشهيد في البيانة 
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ونادوا يا مالك ) 2000 والظاهر أنه في خطبة الجمعة. 





وروى سماعة في الموثقء قال: قال أب عبدال عليه السّلام: «ينبغي للامام. 
الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في القتاء والضيفء ويرتدي ببرد 
يمنية أو عدنية» ويخطب وهوقام يحمدالله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله ثم يقرأ 
سورة من القرآن قصيرة» ثم يجلس» ثم يقىع فيحمد الله, ويشنى عليه ويصلي على 
عحمّد وآله وعلى أمّة السلمين ويستغفر للمؤمدين والمؤمنات, فاذا فرغ من هذا قام 
امؤذن» 20 

وسماعة ضعيفء مع ذلك وَلإينطغي» لا يدل على الوجوبء مع أن 
مقنتضى الرواية اختصاص القرَاة6هالوعظ بالاول, والضلاة على التبي وآله صلّى 
الله عليه وآله بالثانية» موا أقى تفي بالزافم_(40ركالعتبر (*) وهو منقول عن السيّد 
المرتضى 20 ويظهر من عبارة القّيخ في التهاية () والاقتصاد © أنّ القراءة بين 
الخطبتين والعمل على المشهور أولى. 
إذا عرفت ذلك فالمراد بالآية التامة الفائدة: ما يستقلٌ بافادة معنى يعتدبه 
إلى مقصود الخطبة, سواء تضمنت وعدا أو وعيدا أو حك أو قصصاًء فلا 
يجزىء نحو قوله تعالى: (مدهاقتان) 0 , ولا نحو: (فالتي الشحرة ساجدين) 000 

واعلم أنه يعتبر في إن 








بال 





أمور أخرة 








() الزخرف: بماد 

()) أورد الرواية ابن الأثير في أسد الغابة 8: 354 

(0) الكاني ©: 81 حديث اء التهذيب م2 +؟ حديث مهد 
() التتصر الن 
(©) الصير 20 24 
(5) قاله في ا 
() الها 
(0) الاقتصادة بجي 
(1) الرحن: 
)٠0(‏ الأعراف: 5١‏ 


ل 








اح ونقله عنه في امعتير 21 184 
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ويجب قيام الخطيب فهماء والفصل بينها بجلسة خفيفة» ورفع 
الصوت بحيث يسمعه العدد فصاعداً. 





الأؤل: كونها بالعربيّة, فلا يجزىء غيرها اختياراً للتأسي, ولولم يفهم 
العدد العربيّة, فالأقرب وجوب العجمية؛ لأنْ مقصود الخطبة لا يتم إلا بفهم 
معاتيها. 

والظاهر وجوب تعلمما لا بتمنه فيها بالعربيّة على الخطيب والشامع؛ لأنه 
مقتمة لفعلهه| بالعربيّة» وهو واجب. 

الثّاني: الترتيب بين أجزاء الخملجة التق للتأسي» فلو قدم الضلاة أو 
غيرها على الحمد أو الوعظ أو القراءة ل الصلاة» )ستأيف مايسمى خطبة» صرّح 
به الصكف في اقذكرة 9" , 

القالث: تفمنت روابمفَيَاطَة]4ةِعاء لاق الكيلمين, والاستغفار 
للمؤينين والمؤمنات؛ وبه أفتق صاحب المعتبر") والسيّد 9©, وأوجب الشهادة 
بالرّسالة في الأولى» وكلام الأكثر يقتضي خلافه 20 

الرَابع: لا يجزىء الإقتصار في الخطبة على آيات تشتمل على أركانها؛ لعدم 
تسميتها خطبة, وبه صرّح الصكف في التهاية 0 . 

الخامس: نية الخطبة على وجهها؛ لأنها عبادة, فلابد فها من النيّة 
كالضلاة, نبه عليه لصتف في التهاية 29 

قوله: (ويجب قيام الخطيب فيهاء والفصل بيتهها بجلسة خفيفة» 
ورفع الصوت بحيث يسمعه العدد فصاعدا ). 








(؟) الب 15 1844م 
(م) قاله في المصباح ونقله عنه في العتير 584/26 
٠60 :‏ وأبواتصلاح في الكاني في الفقه: 361 





(5) نباية الأحكام 29 09 
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يجب في الخطبتين أمور آخر أيضاً: 

: قيام الخطيب فيهما باجماعناء لأنّ التبي صلَى الله عليه وآله خطب قائماء 
والتأسي به واجبء ولقول الصّادق عليه السلام: «أول من خطب وهوجالس 
معاوية لعنه الله استأذن الّاس في ذلك من وجع كان بركبته .ثم قال 
عليه التلام-: الخطبة وهوقاتم خطبتان, يجلس بينها جلسة لا يتكلم فها قدر 
مايكون فصلاً بين الخطبتين» 7 ولوبنعه مانع من القيام جاز الجلوس. 

وهل تجب الإستنابة مخ "الإمكاق#رفيه ترّد, ينشأ من الشكٌ في أن الشرط 
هو قيام من تصدى للخطبة مع إمكانه أو ألقيام مطلقاً؟ ولا ريب أن الاستنابة 
أحوط .ولوعجز عن الجلوس آصَطَكَمَه"وق الاستنابة ماصبق. 

ولو خطب جالا أو مَْبفح]نمالقذزة بطلت صلاته وصلاة من علم 
حاله من المأمومين دون من لم يعلمء وإن رأوه جالساً في الخطبة, بناءً على الظاهر 
من أن قعوده للعجزء وإن تجدد العلم بعد الصّلاة, كمالوبات أن الامام حدث. 
يجب في القيام الطمأنينة, ص به الصتف في القذكرة © وشيخنا 
التهيد؛ لأنه علي هالّلام هكذا خطبء ولعدم تحقّق البراءة من دونهء ولأنهها 
بدل من ركعتين. 
ج: الفصل بينهها بجلسة خفيفة» وهوشرط في الخطبتين» قاله الشيخ 
رح الله 29 ؛ للتأسي» ولقول الصادق عليه الّلام: «يجلس بينها جلسة لا يتكلم 
فها» 29 

وتجب الطمأنينة فهاء صرح به في التذكرة, للقأسي © وهل يجب 














اصلاة الجبعة .. 





والأقرب عدم اشتراط الطهارة» وعدم وجوب الإصغاء إليهء و انتفاء 
تحر الكلام» وليس مبطلاً لوقعله. 





التتكوت؟ ظاهر الخبر ذلك, ويمكن أن يراد به: لا يتكلم فيها بشيء من الخطبة» 
واعتبر الصف كون الجلسة خفيفة: فلوأطالهالم يقدح في الخطبة, ولوأخل 
باموالاة ففيه نظرء وقد سبق حكاية عدم إيجابها في الخطبة عن الصكفء ولوعجز 
عن القيام في الخطبتين فصل بينبها بسكتة, واحتمل المصكّف في التذكرة الفصل 
بالاضطجاع (0, 

د رفع الضوت بها بحيث يسمبلا العدد فَصباعَكؤْ؛ لأنّ المقصود من الخطبتين 
لا يحصل من دونه, ولأنّ التي صلَّى الله عليه وآله كان إذا خطب رفع صونه, 
كأنّه منذر جيش. 

ولو رفع القوت بقدر مايسمع» لكو مانت ن” ممم أو صوت ريح أو 
ماء ونحوذلك فالظاهر الإجزاءء ولا يجب أن يجهد نفسه في الاسماع. 

وهل يجب تحري مكان لاما من الشماع؟ الظاهر نعم إذا لم يكن فيه 
مشقة, وإذا تعذّر الإسماع لم تسقط الجمعة ولا الخطبة لعموم الأمر بها. 

قوله: (والأقرب عدم اشتراط الظهارة, وعدم وجوب الإصغاء إليه» 
وانتقاء تحريم الكلام وليس ميطلاً لوفعله). 

البحث هتا يقع في مسألتين: 

الاوى: هل يشترط في الخطبتين كون الخطيب متطهّراً؟ للأصحاب فيه 








قولان: 

أحدهماء وبه قال الشَيخ في الخلاف 27 والمبسوط: نعم ©؛ تأسياً بالتتي 
صلَى الله عليه وآله والأثمة علهم الشلام بعده, ولتوقّف يقين البراءة عليه 
)١(‏ التذكرة 318121 


(1) الخلاف :141 مسألة 7 صلاة الجمعة. 
© اليسوط 2١‏ لقا 
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ولصحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السشلام: «وإِنا جعلت الجمعة 
ركعتين من أجل الخطبتينء فهي صلاة حتّى ينزل الامام» 7') والحقيقة غير مرادة 
قطعاء فيصار إلى أقرب امجازات, وهومساواتها للضلاة في جميع الأحكام الممكنة 


اعترض بأنّ فعله عليه اللام لا يقتضي الوجوب, مالم يعلم أنه فعله على 
قصد الوجوب» ونع توقف يقين اليزاءة عليه قبل ثبوت وجوبه. 

و اعترض المصتّف في«الختلف(؟)برعلى الرّواية بوجوه: 

أحدها: إن قوله (فهِي ) كا يحل أعوده الى الخطبتين لقربه» يحتمل عوده 
إلى الجمعة لوحدة المي 

وفائدة العقييد مول العام أن اجتتفة إنّا تكون صلاة بالخطبة, وإنّا 
تحصل بنزول الامامء ويضعف بأنّدلا معنى ل(حتى )حينئذإلا بارتكاب تقدير مالا يد 
عليه دليل» ولا ريب أنَّ أمر التذكير والتأنيث أسهل من هذا التمتف. 








الثاني: حيث أن الخطبة لاتعد صلاة حقيقة اتفاق فالمراد: انّها كالضلاة, 
وحينئذ فلا دلالة له على تعيين الظهارة , لاحتمال المشابهة بوجه آخرء ويضعف بأنّ 
الحمل على أقرب الجارات أرجحء فلا يرد ماذكره. 

القالث: إذا دار اللّفظ بين حمله على الحقيقة اللغوية وانجاز الشّرعي » فاللغوية 
أولى إجاعاء فيكون اراد بالصّلاة في كون الخطبة: صلاة الآعاء؛ لاشتماها عليه» 
وليس من شرطه الظهارة 

ويرد عليه: أنّ الخطبة ليست دعاءء بل مشتملة عليه كا اعترف به؛ فاطلاق 
الصلاة علها بهذا الاعتبار مجاز لغوي لاحقيقة, والجاز الشرعي أولى منه. 





يه 


() الختلف: 0# 





والمّاني» وبه قال ابن إدريس 27 وصاحب المعتبر 29 والمصتف هنا وفي 
امختلفى: لا20, للأصلء وضعف دلائل الوجوب. 

ولا يخنى أن الأول قوقء والإحتياط يقضيه. فالمصير إليه أولل. 

القانية: هل يجبعلٍ المأمومين الإصفاء إلى الخطية ‏ والمراد به: ميلهم 
باسماعهم نحوها ليستمعوها وهو الاستماع . فيحرم الكلام ؟ فيه قولان أيضا: 

أحدهيا: تعمء واختاره الأكثر لأنَّ فائدة الخطبة إنا تتحقّق بذلك» 
ولصحيحة ابن سنان الشالفة. قال الصئفي اليل : وجه الإستدلال بها أنه عليه 
الشلام جعل الخطبتين صلاة, وكل صلأة يحرم فيا (لكلام. ثم اعترض بِأن موضوع 
الكبرى إن أخذ بالمعنى الشرعي منعت ألصتريكي .أوجتا فعنى اللغزي منعت الكبرى» 
أو أخذ اللغري في الضترى والغرعي في الكبرى اختلف الوطم فلا ينتج . وأجاب 
بالحمل على الجاز القرعي المقتضي للمساواة في بيع الأحكام, مع أنه أوجب في 
المسألة الشابقة الحمل على الحقيقة اللغوية 49. 

والقاني:العدم »اخهاره الشَيخ في أحد قوليه "» وصاحب المعتير0» 
والمصتف هنا؛ للأصل, ولظاهر صحيحة محمد بن مسلمء عن الصادق عليه السّلام 
قال: «إذا خطب الإمام يوم الجمعة, فلا يشبغي الأحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام 
من خطيته » © فانلفظة«لا ينبغي»تد لعل الكراهة, ولأنه عليه السَّلام لم ينكر 
على من سأله في حال الخطية ععن الساعة, إلى أن سأل ثلاثاً فأجابه عليه التلام» 
ولو حرم الكلام لأنكر عليه. 











(1) السرائرة 59 

(0 المتير 12 مما كداء 

إنين 

() القتلفة 

(ه) البسوط 29 168ء قال: يستحب الائصات. 
(0) التي 12 54 
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وني الأول قوة؛ نظراً إلى أن مقصود الخطبة لايكاد يحصل بدونه, ولفظة 
لا ينبغي ) كما تصلح للمكروه تصلح للحرام أيضأء وإن كان استعماها في المكروه 
أكثى ولعله عليه التتلام علم ضرورة الشائل إلى ما سأل وعند الضّرورة يباح الكلام 

فان قيل: وجوب الإصفاء وتحرم الكلام, إنا بالنسبة إلى جميع المصلين ولا 
وجه له؛ لأنّ استماع المنطبة يكني فيه العدد, وهذا لوانفردوا أجزأء أو إلى البعض» 
وهو باطل إذ لا ترجيح. 

قلنا: الوجوب عل اللجميع لعلّم الأولويّة, ويكني العدد في الصحّة, فلا 
عذور, 

واعلم أن تحر الكلاممطود. في حق الخطيب في الأثناء؛ لظاهر الرّواية 
الشالفة وفاقاً للقبخ 20 

وقيل: لا يحرمء وعبارة الكتاب تشمله. وبه صرّح في التذكرة 29 للأصل؛ 
ولأنه عليه السّلام تكلم في أثناء الخطبة فلا يكون حراماء واذا تكلم أحدهم لم تبطل 
الخطبة اتفاقً وإن قلنا بالتحرعء والتزاع إِنّا هو في غير محل الضرورة. 

أما معها كتحذير الأعمى من الوقيع في ب والإيذان بنحوعقربء وانهدام 
جدان ونحوذلك فلا تحرم , ونقل فيه المصتف الإجماع في التذكرة 99. 

ولو كان اللصلي بعيداً لا يسمع أو أصم لم يحرم عليه الكلام؛ لعدم إمكان 
السماع بالإصفاء. 

ولا يحرم غير الكلام من الأفعال المحرّمة في الصلاة, خلافاً للمرتضى 20 








2 قال السيد العامل في مفتاح الكرامة ؟: 4؟1: وني نهاية الأحكام... وللشيخ قول بالتحرم 
وظاهره ان للشيخ قولاً بالتحرم علئ الخطيب كيا صرح بذلك في غاية المراد, وم تهدهء ولملهها فهماه 
عن عموم عبارة الاصباح. 

() التذكرة ود عمل 

(؟) الصدر السابق. 

(4) تقله عنه في العتبر 





م 





صلاة الجمعة . 





ويستحب بلاغة الخطيبء ومواظبته على الفرائض» حافظا لمواقيتهاء 
والتعمم شتاءً وصيفاًء والإرتداء بيد هنية, والإعتمادء والتسلم أولء 
والجلوس قبل المخطبة. 








للأصلء وعدم وجود معارض يعتد به في ذلك. 

قوله: (ويستحب بلاغة الخطيب ومواظبته على الفرائض حافظاً 
لمواقيتها والتعمم شتاءً وصيفا والإرتداء ببرد منية والإعتماد والتسلم 
أولً» والجلوس قبل الخطية). 


يستحب في الخطيب أمور : 


منبا: بلاغته بمعنى: أن يكون فَادَرَاحََِْالتَ الكلام المطابق لقتضى 
الحال من التخويف والإنذار وغيوعيام يسيك تبلخ ره كنه :الوب من غير إملال 
ولا إخلال, مع فصاحته التي هي عبارة عن خلوصه من ضعف التأليف وتنافر 
الكلمات والتعقيد وكونها غريبة وحشيّة؛ لأ لذنك أثرا بينأ في القلوب. 

ومنها: مواظبته على الفرائض, وعحافظته عليها في أل أوقاتهاء واتصافه بما 
يأمر به» ومجانبته ما ينهى عنه, ليكون لوعظه موقع. ويستحب أن يكون صادق 
اللهجة, وأن لا يلحن في خطبته. 








ومنبا: التعمم شتاءً وصيفاًء والإرتداء ببرد بمديّة أوعدني؛ وقد سبق في 
رواية سماعة عن الصادق عليه السّلام © وللتأسي» ولأنه أنسب بالوقار. 

واعلم أن (يمديّة) في العبارة صفة للب 
بالتشديد, ومانية بالتخفيف مع الألفء والذي 
البردة من برود اليمن. 

ومنها: الإعتماد على شي ء حال الخطبة من سيف أو عكاز أو قوس أو 


300 التبنيب ©: ©4؟ حديث‎ ١ حديث‎ 48١ :© الكافي‎ )١( 








ويكره الكلام في أثنائها بغيرها. 





قضيب؛ تأسياً بالتبي صلّى الله عليه وآله, فانّه كان يعتمد على عَمَرّيِهِ 0 
اعتماداً 27, ولقول الصادق عليه اللام: «ويتوكأ على قوس أو عصا» 6 

ومنها: التسليم على الناس أوّل ها يصعد المنين اخختاره الرتضى 29 وجمع 
من الأصحاب *)؛ لرواية عمروبن جميعء رفعه عن علي عليه السلا قال: «من 
التعنة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلّم إذا استقبل التاس »7. وننى الشيخ في 
الخلاف استحيابه 47م ولعله استضيعافاً للرّواية. وإذا سلم عليهم وجب الرة عليه 
ايق» لعموم الأمر برد التحيّةية 

ومنها: جلوسه بعد السلام؛ حتى يقرع الؤذن» فيستريح عن تعب الضعود» 

وقد روي أنا الئه رص لي لله تبه وآله : كان يخطب خطبتين» ويجلس 
3 وعن البافرعكهه المتهلام “ركان ستول الله صلَى الله عليه وآله إذا 
خرج الى الجمعة, قعد على المنبر حتّى يفرغ الؤذنون»0©. 

ويستحب أن يقف على مرتفع؛ ليكون أبلغ في الإسماعء ولفعله صلى الله 
عليه وآله ذلك0, 

قوله: (ويكره له الكلام في أثنائها بغيرها). 








التحرييك أطول من العصا وأقصر من الرمح» 
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صلاة الجمعة .. 





الخامس : الجماعة: فلا تقع فرادى, وهي شرط الإبتداء لا الانتهاء. 





أن لتواليها تأثير في التفوسء ولما سبق من الدلائل» فإنها على أن لا تنيض 
بالتحريم فلا أقل من الكراهة ولا يحرم عند المصتف؛ لما سبق من الدلائل على 
ذلك. 

فان قيل: قد أتى كول العدتض انا نضيهة : (واتعفاء تجرع الكلام) عا 
ذكره هناء فيكون تكراراً بغير فائدة. 

قلنا: الذي سبق انتفاء تحرم الكلام»فوهو لا يقتضي كراهة ولا ضدهاء, 
والذكور هنا الكراهة, فلا يلزم التكرار. 

فان قيل: لم خصّ الكراهة بالخطيب مع أن المأمومين يكره لهم ذلك عنده 
لدلالة انض على ذلك ؟ 

قلنا: كا ذكر ما يستحت كف طبس مََالصَنَاتٌ والأفمال» أورد معها 
كراهة الكلام في الأثناء ا مقعضي لاستحباب الكف عنه, وحكم المأمومين قد 
يستفاد هن قوله : (والأقرب...) ولم يذكر شيئاً يتعلق بهم بد يناسب ذكر ذلك . 








قوله: (الخامس : الجماعة : فلا تصح فرادى, وهي شرط الإبتداء لا 
الإنتهاء ). 

لما كان حضور العدد غير مستلزم للجماعة مالم تجمعهم رابطة القدوة بامام» 
اعتبرت الجماعة شرطاً بالاستقلال: للاجاع على عدم صحة الجمعة بدونهاء ولأنه 
عليه التّلام كذا فعلهاء وداوم عليهاء ولما رواه عن زرارة» قال: «فرض الله من 
الجمعة الى الجمعة حمسا وثلاثين صلاة واحدة فرضها الله تعالى في جاعة, وهي 
الجمعة» (') وتتحقق الجماعة بنية اللأمومين الإقتداء بالإمام, قلو أخلوا أو أحدهم 
بذلك لم تصح. 

وهل تشترط نية الإمام للإمامة هنا؟ فيه نظرء ينشأ من ظاهر قوله 
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ويجبب تقد الإمام العادل, فإن عجز استناب. 





عليه انسّلام: «وإنّما لكل امرىء مانوى » 207 ومن حصول الإمامة باقتدائهم به. 

والتحقيق أن يقال: إن اعتبرت الجماعة من جانبه كرا تعتبر من جانيهم» 
فلابد من النية منهء وإن اكتنى بالجماعة في الجملة لم تلزم, والظاهر الأول؛ لاعتبار 
الجماعة في صلاته قطعأء ولا تتحقق من قبله الابنيتها؛ لعدم وقوع عمل بغير نية» 
ومن ثم لا ينال فضل الجماعة في غير الجمعة إلا بها. 

اذا عرفت هذاء فالجماعة إنها هي شرط في الإبتداء خاضة:؛ لا في مجموع 
الصّلاة, وهو المراد بقول المصحظف؟(لالإنتباء) أي: لاني باقي الصلاة الذي به 
يكون انتهاؤهاء فلو قطعوا القذوة» ولم يب ق سوق الإمام بعد التحريمء لم يقدح في صحة 
الصلاة بالنسبة إليه. 

ومن هذه العبازة مَل إتهلذيشترطبقآء واحد مع الإمام؛ لأنَّ الجماعة 
تبق مابتي واحد معه, فيحمل قوله فيا سبق: (وإن بتي واحد) على أنَّ المراد: بقاء 
مصل واحد رمن مجموع العدد. 

وظاهر العيارة: أنه لا فرق في الصحّة إذا انقطمت القدوة وزال وصف 














الجماعة, بين أن يبق الإمام وحده أو ينصرف الإمام ولا يبق إلا أحد المأمومين, 
وقد سبق تحقيق ذلك كله فلا حاجة إلى إعادته. 

قوله: (ويجب تقديم الإمام العادل, فان عجز استداب). 

المراد به: إمام الأصل؛ لأنَ الإمامة متوقفة على اذنه, فليس لغيره التقدم 
عليه» وكذا نائبه. 

ويمكن أن يراد بالإمام العادل: إمام الأصل ونائبه معأء ويفهم من قوله: 
(فان عجز استناب) أنْه لا يستشيب مع القدرة» وهو ظاهر في الثائب, إذ ليس له 





أن يستنيب الإ مع الاذن. 
وأا الامام فظاهر كلامهم: أنه لا يجوز له الإئتمام بغيره؛ لأنه إذا قدر على 


(1) سن أني داود ؟: 055 حديث 1801, 








الإمامة وجب عليه الحضور قطعأء فاذا منع من الإستنابة حينئذ اقتضى عدم جواز 
اقتداثه بغيره, لعدم تصور مانع آخر. 

وبمكن أن يحتج له بفعل التي صلَى الله عليه وآله. فانّه لم يحضر موضما إلا 
أم بالتاسء وكذا الأئمة علهم التلام حيث لم تكن تقية؛ وبظاهر قول الباقر 
عليه السَلام: «قال علي عليه السّلام: إذا قدم الخليفة مصراً من الأمصار جمع بالقاس» 
ليس ذلك لأحد غيره» 29, 

ويستفاد من قوله: ( فإن عجز استيليثا): ]تمرمع العجز لا يجوز لأحد التقدم 
إلا باستنايته. 








إلا باذنه» وهو ظاهر؛ لأنّ ذلك حقّه عل التلام, فَكلر بكيت 





فرعان: 

أ: لوكان المتصدي لإمامة ألعَية كو حلي الظهر في يوضع يقع منه, فهل 
يجوز الإقشداء به في الجمعة؟ فيه تردّد من جواز اقتداء المفترض بامنتفل في 
المعادة 2 ومن عدم مشروعية الجمعة والظهر معأ. 

والتحقيق: أنه من صِلَى الظهر لعذر, ثم حضر موضع الجمعة, هل يستحب 
اله الجمعة أم لا؟ فان قلنا بالأول فلا مانع من الإقتداء حينئذ» واختار المتف 
في التذكرة الإستحباب (" طلباً لفضيلة الجماعة؛ لأنها تنوب مناب الظهر» فأشبيت 
التوب. 

وعلى هذا فهل يشترط كمال العدد بغيره؟ الظاهر نعم؛ لعدم تعلق 
التكليف بالجمعة بهء ولا يجب على أقل من العدد. 

ولو كان يصلّي فرضاً آخر من اليوميّة فني جواز الاقتداء به في الجمعة حيث 
تصح وجهان. 

ب: في جواز 





ايرة 





الإمام الخطيب نظر؛ من أنه خلاف المنقول عن التبي 
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وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة إن كان الإعام راكعاً. 





صلى الله عليه وآله والائمة عليهم التلام, ولأنَ | 
الظهرء ومن انفصال كل عن الأخرى, وقيامهها مقام الظهر لا يقتضي كونها 
عبادة واحدة. 

وفي الجواز قوة, وإن كات الأحوط الإقتصار على موضع الضرورة. 

قوله: (وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة إن كان الإمام 
راكماً). 

لاخلاف في أنه يدرلع*ألركمَة ]فل أدرك الإمام قبل الزكوع فكبّر وركع 
معه أمَا لو أدركه راكعاً فدمجل معهء فني لإدرأاك الزكعة قولان: اشهرها أنه يدرك + 
القول الصادق عليه السسلام: «إذا أدركت الإمام وقد ركمء فكبّرت وركعت قبل أن 
برفع راسه فقد ادرككت اللزكتجَقوإنرقج"الإطام رأسه قبل أن تركع فقد 
فاتعك » ”2 وقال الشيخ في التهاية, لابد من إدراك تكبيرة الركوع 27 لقول الباقر 
عليه السلام محمّد بن مسلم: «ان لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا 
تدخل معهم في تلك الركمة» 7( والرّواية الأولى أشهرء فتحمل هذه إِمَا على 
الأفضلية أو على ظن فوت الركوع, فِإنَ الغالب أن من دخل المسجد ولم يُدرك 
تكبيرة الزكوع لا يدركه نظراً إلى قط المسافة بينه وبين المصلين مع النية وتكبيرة 
الإحرام. 

وقال الصف في التذكرة : قول الشيخْ ليس بعيداً من الصَواب؛ لفوات 
واجب الزكوع, فيكون الباق مستحبّاًء فلا تحصل الرّكعة بالمتابعة 29. وليس 
بواضح إذليس المرادإدراك الركعة بجسيع أجزائها قطعاء وإِنّاالمرادإدراك مايحسب له 
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صلاة الجمعة 





ويدرك الجمعة لوأدركه راكعاً في الثانية» ثم يتم بعد فراغ الإمام . 
ولوشك هل كان رافعاً أوراكعاً؟ رجحنا الإحتياط على 
الإستصحاب. 





ركعة مع الامام, ومع إدراكه في الرّكوع قبل رفعه يدرك معظم الرّكعة» وليس 
بظاهر أن الباق مستحب؛ لأنْ آخر الركوع الواجب هو الرّفع منهء وقد دلت الرّواية 
الأول على الإعتداد بذلش فلا سبيل إلى المنع. 

ولا فرق بين الإإتيان بالذكر الواجب وعدمهء ولا بين ذكر الأموم والإمام 
راكع وعدمهء وني | لورفع الإمام جثد”تزكوعه قبل الذّكرء فقد فاتته تلك 
الركعة 40 وهوغير واضح. إلا بناءً علاتصويب مَل القيخ 29 عملاً باطلاقها. 

بتي شي ءء وهو أنه لو ركع الأمامتالؤكوع الملستحتء بحيث انحنى زيادة على 
الواجب» فأدركه المأموم, وقد دق الرقع قبلى أن يخرج عر حد الراكع» فهل يعد 
مدركاً أم لا؟ يلوح من قوله عليه السّلام في الروآية 
قد رفع رأسه, ويمكن استفادة الأول منه؛ نظرأ الى أن رفع الرأس يتبادر منه كمال 








أن يرفع رأسه» الثاني اذ 


رقعه. 

ويشكل مع ما عليه من النع بادراك الركعة بادراكه قبل أن يستكل الرفع 
وإن خرج عن حد الرَاكع, إلا أن يقال: خرج هذا بالإجاع. 

قوله: (ويدرك الجمعة لو أدركه راكعاً في الثانية» ثم يتم بعد فراغ 
الإمام ). 

لقوله عليه السلام: «من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إلها أخرى» 29 
قق ذلكء إذا تابعه في باقي أفعال الركمة. 

قوله: (ولوشك هل كان راكعاً أو رافعاً؟ رجحنا الإحتياط على 
الإستصحاب ). 
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ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة. 
السادس : الوحدة: فلو كان هناك أخرى - بينهما أقل من فرسخ - 
بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه. 


وتصح السابقة خاصة ولوبتكبيرة الإحرام فتصلّى الثانية الظهر. 
ولااعتبار بتقديم السلام, ولا الخطبة, ولا كونها جمعة السلطان» بل 
بتقديم التحريم ومع الاقتران يعيدون جمعة. 


ومع اشتباه السابق بعد تعيينه أولاً بعده- أواشتباهالسبق » 





المراد بالاحتيباط هنل الظريق الذي نتوقف 
معه بالبراءة مع حصوها بغيرة. 

وتحقيقه: أن.إستصحاب الَآل ني بقاء ركوع الإمام مسبتمراً إلى ركوع الأموم 
بقعضي إدراكه في الِكيع وَكَمَارضَهأصالةعدج إتراكه راكعأ. ولم ينشقل عن هذا 
الأصل إلى مقابله بعلم ولا ظنّء ومع تكافؤ هذين الأصلين وتعارضهها لا ترجبح 
لأحدهما على الآخرء فلا يتحقق بذلك الخروج عن عهدة التكليف بالصلاة؛ لأنّ 
الشك في الإتيان بالواجب يستلزم البقاء في عهدة التكليف, فلا جرم تربجح أصالة 
عدم الإدراك في الركوع بأصالة البقاء في عهدة التكليف على الإستصحاب» فوجب 
الإستئداف. 

قوله: (ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة ). 

لرواية معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام 2 وقد ذكرناها سابقاً. 

قوله: (السّادس: الوحدة فلو كان هناك أخرىء بينها أقل من 
فرسخ, بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه, وتصحٌ الشَابقة خاصة ولو بتكبيرة 
الاحرام» فتصلّى الثانية الظهر ولا اعتبار بتقديم السّلام ولا الخطبة ولا 
كونها جمعة السلطان, بل بتقدم التحريم, ومع الاقتران يعيدون جمعة» ومع 
اشعباه الابق بعد تعيينه أولاً بعده أو اشتباه الشبق» 
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صلاة الجمعة . 


الأجود إعادة جمعة وظهرني الأخي وظهرفي الأولين. 


4 








الأجود إعادة جعة وظهر في الأخير وظهر في الأولين). 

لاخخلاف بين الأصحاب في عدم جواز إقامة جمعتين بينها أقل من فرسخ» 
سواء كانتا في مصر واحد أو مصرين» وسواء فصل بينها نهر عظيم كدجلة أملا؛ 
لقول الباقر عليه السّلام: «لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال» 290 

ويعتبر الفرسخ من المسجد إن صليت في مسجدء و إلا فن ناية الصكين» فلو 
خرج بعض المصلّين عن المسجدء أو كان بعضهم:ني الصحراء, بحيث لا يبلغ بعده 
عن موضع الاخرى التصاب دون من سوإفولا يمي ة“الجددء فيحتمل صحة جمعة 
إمامه؛ لانعقادها بشرائطها من العدد والوجدة._بالاضافة إلى ماهو معتبر في صحتها. 

وجي ء في جمعته مع الجمعةرالأخرى اعبار البق وعدمه. 

ويحتمل اعتبار ذلك في لمكنو نكما ء ]ليبَه فيز بينهاء ولا أعرف 
في ذلك كله تصريحاً للأصحاب, وللنظر فيه مجال. 

افا أقهم جمعتان بينهها أقّ من فرسخ» ويتصور ذلك باجتماع نائبين للإمام 
في بلد واحد أو بلدين بل باجتماع الإمام ونائبه كذلكء فلا محذور في ذلك؛ 
الإمكات عدم علم أحدهما بصاحيه, أو اعتقادهما بلوغ المسافة الحد المعتي ثم يظهر 
خلافه. 

ولوعلم التائبان عدم البلرغ, ثم أقدما على الضلاة كذلك لم يقدح في 
عدالتهها بوجهء مالم يظهر إقدامهها على معصية تل بهاء فالأحوال خحسة: 

الأؤل: أن يعلم اقترانها فتبطلان قطعاً؛ الامتناع الحكم بصحتههامعاً أو بصحة 
واحدة؛ لامتناع الترجيح. 

ويتحقق الاقتران بالتكبير دون غيره؛ لأنّ به يحصل التحريم والدخول في 
الصلاة, وعلى هذا فيحتمل اعتبار أوله لأنه أل الصلاة, وآخره إذ لا يتحقق 
الدخول بدونه, واعتبارهما معاً؛ لأنّ أبعاض التكبير لاحكم لها بانفرادهاء و التحريم 
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لماي ا ين عنم مساج ١‏ 


باللاة إِنَا هو بجموعه كما دل عليه الحديث. 

ويضعف الأولء بأنه لوعرض المناني قبل تمام التكبيرلم يعتدبه» كالمتيمم 
يقدر على المائية في اثنائه. 

ويقرّي الثَاني: أن التخول في الصلاة إِنّا يحصل حين إكماله, وبه صرح 
في التهاية 29 فأيها سبق به انعقدت صلاته؛ لعدم المانع» فتكون مانعة من 
اتعقاد الأخرى. 

وحيث حكم بالبطلاةة يب إعادتها الجمعة, بأن يجتمعوا جميعاً أو 
يتباعدوا بالنصاب فصاعداً! 

ويقبل في الإقدران وعدَجّهتطتهاةة"عدلين» ويتصور ذلك بكونها في مكان 
يسمعان تكبير كل م نَالفرَيِقئه ويتعيين.زمانى إن أمكن ضبطه. 

الثَاني: أن تسبق واحدة وتعلم فنختصٌ بالصحّة, ويصلّي الآخرون الظهر 
إن لم يدركوا الجمعة مع الشابق» وإلا تعينت. 

فان قيل: كيف يحكم بصحّة صلاة الشابق» مع أنّ كل واحد من 
الفريقين منبي عن الإنفراد بالصّلاة عن الفريق الآخر, والتهي يدل على الفساد؟ 

قلنا: لا إشكال مع جهل كل منها بالآخرء أما مع العلم فيمكن أن يقال: 
التهي عن أمر مارج عن الصّلاة, لاعن نفسهاء ولاعن جزئهاء والوحدة وإن 
كانت شرطاء إلا أنه مع تحقق البق يتحقق القرط. 

ويشكل بِأنّ المقارنة مبطلة قطعاً, فاذا شرع في الصلاة معرضاً لها للإبطال 
كانت باطلة؛ إما للتهي عنها حينثذ, أو لعدم الجزم بنيتهاء فعلى هذا لوشرع في وقت 
يقطع بالتبق فلا إشكال. 
لثالث: أن يعلم الَابق بعينه, ثم ينسى. 
ابع : أن يعلم البق في الجملة, ولا يتعين الشابق. 
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وحكم هاتين الصورتين واحدء وهو وجوب إعاد 
وإلى ذلك أشار المصتف بقوله: (وظهر ني الاولين). 

[أي: الاجود إعادة الجميع للظهر] ( في هاتين الصورتين ووجه القطع 
بصحة إحدى الجمعتين» فلا تشرع جمعة أخرى عقيهاء ولا لم تكن متعينة وجبت 
الظهر عليهها معاً؛ لعدم حصول البراءة بدون ذلك. 

وقال التّيخْ: يصلون جعة مع انساع الوقنّق!©؛ لأنّ الحكم بوجوب الإعادة 
عليها يقتضي كون الواقعة غير معتبرة في نظز الشَرعء فكأ المصلّي لم يصل فيه جمعة. 

وجوابه: إن الإعادة ليس لكونها غير متيرةيأيل لعدم العلم بمن وقعت منه 
عينأء ليحكم بسقوط التكليف عنه 

وذلك لا يناي صحتها واعتبارهاء وتحل َدَ1 فيحتمل عدم جواز اقتداثهم 
باهام منهم؛ واز كونه من صحت جمعته, فلا يشرع منه الظهر فلا تكون قدوة 
الاخرين به صحيحة؛ ويحتمل الجواز؛ لوجوب فعلها ظاهراً على كل منهم, فلا تقصر 
عن المعادة. 

فيع: 


لو تباعد الفريقان بالنصابء ثم أعادوا جيعاً الجمعة لم تصح؛ لإمكان كون 





من تأخرت جعتهم هم الختلفون في المصر, فلا تشرع فيه جمعة أخرى. 

أمَا لوخرجوا جميعاً منه إلى مصر آخر وتباعدوا بالتصاب» فني إعادة الجمعة 
والحكم بصحتها حينئذ ترقدء من تكليفهم جيماً بالظهر, ومن أن ذلك إنما كان 
لتحقق فعل الجمعة في المصر-فلا تغنى - وقد أنعفى» ومثله مالو سبقت واحدة 
بعيئهاء فتباعدت الأخرى. 

الخامس: أن يشتبه السَبق والإقتران» فقد حكم الصئف في أول البحث 
(1) ورد بدل امعتوفتين في «ع»: الجميع للظهرء أي: الاحوط الاعادة. 
() البسوط 1141١‏ 
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ببطلايهاء ووجهه احتمال السب في كل منم! على ح3 سواءء ولا ترجيح: والأصل 
عدمه بالنسبة إلى كل منهاء والجمعة في الدّمة بيقين, فلا تبرأ إلا بيقين مثله, وإنها 
يمنع من فعلها ثانية مع يقين الجزم بصحة واحدة» ولوني الجملة ولم يحصلء فعلى هذا 
يعيدون الجمعة خاضة» وهو قول الشّيخ 2. 

ويشكل بأنه وإن لم منع من إعادة الجمعة, إلا أنه لا يحصل بفعلها يقين 
البراءة كها ستبينه. 








7 وهو الذي عبر عنه بالأخير, يعني: اممتبأه السبق» فاه يقتضي اشتباه الإقثران 
أيضاً؛ لأنْ وقرع الإشتباه في أحدكضَة تلم الإشتباه في الآخر فيكون آخر كلامه 
عخالفاً لأوله. 


ووجهه أن 





ن البراءة موقوف عليه؛ لأنّ الواقع ني نفس الأمر إن كان هو 
البق فالفرض هو الظظهرء وإن كان الإقتران فالفرض هو الجمعة» فلو أتوا بإحداهما 
دون الأخرى لم تتحقق البراءة بذلك» وهذا هر الأصخ. 

ويبِي ء في التهر لوصلوها جماعة احتمال اعتبار كون إمامها ليس منهم» 
كها سبق. 

واعلم أن قول الصتف: (وتصمٌ الشابقة خاضة ولو بتكبيرة الاحرام) 
وكذا قوله بعد: (بل بتقديم التحرم) يقعضي اعبار الشتبق مجموع إذلا 
يقال لمن سبق ببعض التكبير: أّه سبق بالتكبيره ويمكن أن يقال: إِنّ من سبق بآخر 
التكبير يصدق عليهسبق تكبيره على تكبير الآخرين: وإن تأخر أوله عن أول 
تكبيرهم» فيكون كقول التهاية 29 

والظاهر أنّ المعتبر سبق تكبيرة الإمام خاضة؛ ويحتمل اعتبار سبق 











() البسوط 21 كا 
() نهاية الأحكام 19 61 


صلاة الجمعة 





ويشترط فيه: البلوغ والعقل » والذكورة, والحرية, والاسلام» والحضر 
وانتفاء السمى والمرض والعرجء والشيخوخة البالغة ح3 العجزء والزيادة على 
فرسخين بينها وبين موطنه. 





العدد معه؛ لأنَ الجمعة حينئذ يتحقق انعقادهاء إذ لو انفضوا قبل التحرم, تبيّنا 
بطلان صلاة الإمام أيضأء ولم أقف للأصحاب في ذلك على شي *. 

ولوقيل: إن تحرّم العدد بَغْد كاشف عن إنعقاد جمعة الإمام السابق بالتكبير 
كان وجهأء ولا عبرة بتقدم السلام ولا الطية, خلا يبعض الشافعية 2 وكذا 
الاعبرة بكون إحداهما جمعة الشلطان, إذ! بكان إمام الأكرى) ذائباً له. 

قوله: (المطلب الثاني: في المكُلقَ” ويَشترط فيه : البلوغ» والعقل» 
والذكورة» وال حريّة والحضرء وآتيقاة :اتعتيدئ» والمرض, والعرج, 
وخة البالغة حد العجزء والزيادة على فرسخين بينها وبين موطنه). 

قد سبق التنبيه في كلام الصف استطراداً على عدم وجوب الجمعة على 
من فقد فيه واحدة من هذه الضفاتء وبيان من تنعقد به ومن لا تنعقد. 

ولمَا كان موضع بيان هذه الأحكام هذا البحثء أعادها هنامع زيادة 
أحكام أخر مرتبطة بذلك, وأراد الصف بقوله: (في المكلف) :المكلف بها 

فان قيل: إما أن يراد بالمكلف بها: المكلف على كل حالء فلا يكاد 
يتحقق؛ أو على بعض الأحوالء فلا تكون الأمور المذكورة شروطاً لتحقّق التكليف 
على بعض الأحوال بدوتها. 

قلنا: يمكن أن يراد الكلف على حالة معيّنة, وهي حالته التي هوعلها, 
ولا يتحقق تكليفه حينئذ إلا بهذه القروط. 

إذا تقرر ذلكء فقد ذكرنا فيا سبق ما يصلح أن يكون دليلاً لاشتراط كل 
من هذه الأمور في التكليف بالجمعة وانتفائه بدونهاء فلاحاجة إلى إعادته. 





وا 
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ا 





... جامع القاصد/ج * 
وبعض هذه شروط في الصحة, وبعضهافي الوجوب. 
والكاف رتجب عليه ولاتصح منه. 
وكلهم لوحضروا وجبت علهم وانعقدت بهمء إِلَا غير المكلف والمرأة 
والعبد على رأي. 





قوله: (وبعض هذه شروط في الصحّة وبعضها في الوجوب ). 
إعلم أن شرائط صلاة الجمعة با لنسبة إلى صحّتها ووجوبها- على أنحاء 
ثلاثة: 
الأؤل: ماهو شرط إلْصححة دون أَلوجوب كالإسلام, فائّها تجهب على الكافر؛ 
لأنه مكلف بالفروعء ولا تصخ>كتهإل+الإتتلام, كغيرها من العبادات. 
العا : ماهو شرط الضتيقة والوجوب. مِكل وهو البلوغ, فلا توصف جعة 
القبي بالشرعية وإن كان مميزاء إلا عند من يرى أن أفعال المميّر شرعية. 
والعقل: فجمعة انون حال جنونه لااعتداد بها أصلاً. 
والذكورة إلا عند من يرى صحّتها من المرأة. 
والوقت, والعدد, والخطبتان, إلى آخر الشّروط السابقة. 
الثّالث: ما هوشرط الوجوب خاضة, وهوالحرية؛ والحضرء وانتفاء 
العمى والعرج البالغ حد الإقعاد. والمرض الذي يشق معه الحضور أو الانتظان 
والشيخونحة البالغة حد العجزء إلى آخر القّروط المذكورة سابقاً» وقول اللصئف: 
(وبعض هذه) إشارة الى الشّروط التي عتدها سابقاً. 
قوله: (والكافر تجب عليه ولا تصحٌ منه). 
نبه بذلك على أنَّ الاسلام شرط الصححة لا الوجوب, كالبلوغ والعقل» وقد 
قوله: (وكلّهم لوحضروا وجبت علهم وانعقدت بهمء إلا غير 
ا مكلف والمرأة والعبد على رأي ). 
الصّمير في (كلهم) مدلول عليه بالكلام الشابق» أي: كل من انعفت عنهم 











القّروط المذكورة, ويتحقق انتفاؤها بانتفاء بعضهاء لوحضر موضع إقامة الجمعة 
وجبت عليه وانعقدت به حتى المسافر إلا غير الكلّف وهو الصَبي وامجنون, والآ 
لمرأة» ولا العبد على رأي. 

والرأي إشارة الى الخلاف الواقع في انعقادها بالعبد, ويحتمل كونه إشارة 
الى الخلاف في ا مرأة أيضأء بل دف السافرء وإن كان المتبادر هو الأول: ويليه 
الثاني للتصريح بالمرأة والعيد, وال لمَارح ال الفاضل حمل العبارةعلى القٌالث 207 وكأنه 
حاول بذلك تعدد الفائدة باعادة هذه الأحكام قد تقدم ذكرها قبل ذلك, 
يمكن الخروج عن التكرار في|العبد أيضاً م وجهين: 

الأول: إن الإشكال المذكور 155ص ”جود الرأي في المسألة, والعام 
لا يدل على الخاصء فلا تكرار. 

الثّاني: إن الإشكال هناك في مجحرد الإنعقاد, والرأي هنا ني الإنعقاد 











والوجوب. 

إذا تقرّر ذلك, فالخلاف في العبد والمسافر قد سبق بيانه وتحقيق دليله, 
أما الرأق فقال اتيلي في التهاية: إنها اذا حضرت موضع الجمعة وجبت عليها 27 
واختاره ابن ادريس 27: ارواية حفص بسن غياث» عن بعض موالهمء عن الادق 
عليه الشّلام «إن الله فرض الجمعة على المؤمنين والمؤمنات» ورخص للمرأة والمسافر 
والعبد أن لا يأتوهاء فاذاحضروها سقطت الرّخصة؛ ولزمهم الفرض الأول » 29, 
والرّواية ضعيفة: فان حفص بن غياث ضعيف, ومع ذلك فهي مرسلة. 

وقال الشيخ في المبسوط بعدم الوجوب علها ©, وتبعه المصتفء وتردّد في 
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جامع المقاصد اج ؟ 






ا معتبر (0)» للأصل » و لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام المتضمنة : أن الله وضع 
الجمعة عن تسعة, .وعد منهم الصبي والمجنون والرأة 9©, فالوجوب عليها عند 
الحضور يحتاج إلى دليل: ولأنها ليست أهلاً للحضور ني مجامع الرّجال» فلا يناسب 
تكليفها بهاء وهذا هو الأصحّ . ولا فرق بين العجا 5 

بتي شيءء وهوانّها إذا حضرت الجمعة, هل تشرع منها وتجزئها عن 
الظهر؟ ظاهر عباراتهم ينني الوجوب, وكراهية الحضور يشعر بذلك» وبه صرّح 
الصتف في الثهاية 29 ويلوح ذلك أمبرواية أبي همام, عن أبي الحسن عليه السّلام 
قال: «إذا صلّت المرأة في اللأنجد يوم الإجمكبة ركعتين فقد نقصت صلاتاء وإن 
صلت في اللسجد أربعاً نقصك لتهين. فته ربعا أفضل » 0 ولا بعد فيه. 

ولعل مراد الْعَيْخْني التيهناية يوجويا عله عند الحضور: أنْها تفعلها بنية 
الوجوب *)؛ لأنها إِنَا تجزى ء عن أَلْظهرَإدَا أوقعتها كذلك؛ اذ لا قاطع في عبارته 
على إرادة الوجوب الحتمي» وعلى هذه تنزّل رواية حفص بن غياث وإن ضعفت» 
فلا يبق بين الإخبار اختلاف. 

واعلم أن شيخنا في الذكرى صرّح بأنَ الختثى كالرأة في ذلك, معللاً 
بالشك في السَبب 27, وكذا المصتف في التهاية 20, 

ويرد عليه, أن تكليف الختثى لمَا كان ني باب العبادات دائراً 5 أحوط 
الظرفين, وهو ما يحصل به يقين البراءة» للقطع بثبوته وتوقف الجزم بالبراءة على 
ذلكء, كان المناسب في هذا الياب ايجاب الجمعة عليهاء وعدم انعقادها بها. 
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اصلاة الجمعة . 


وتجهب على أهل السواد, وسكان اليم مع 


لخو 









جامع الرّجال أمر مرغوب عنه عند الشَارع؛ لا يترتب عليه من خوف الفعنة 
والفساد, فالحقت بالمرأة حسماً للمادة, فعلى هذا لوتمكنت من فعلها في موضع لا 
تجتمع مع الرّجالء فهل تجب أملا؟ فيه ترقد. 


قوله: (وتجب على أهل الشواد وسكان الخنم مع الاستيطان). 

السواد: القرى, قال في الضحاح؟ سواد الْحُؤْفمو البصرة: قراهها (', والحخم 
جع خحيمة: وهي بيت قبنيه العرب من إعيدان الح رقا في الضحاح 9©. والظاهر 
أن المراد هنا أعمّ من ذلك. 

وفقه المسألة: أنَ وجوبالجمعة عل أهل امرك كوجوبا على آهل المصر عند 
علمائنا أ 





ويدك عليه عموم الأوامر بالجمعة من غير تخصيص» وصحيحة محمد بن 
مسلم عن أحدهما عليهاالسّلام, قال: سألته عن أناس في قرية» هل يصلّون الجمعة 
جماعة؟ قال: «نعم يصلون أربعاً إذا لم يكن من يخطب »27. وخالف في ذلك أبو 
2( 

وكذا وجوبها على أهل الخيام وبيوت الشعر وأمثالهمء إذا لم يكونوا ظاعنين» 
بحيث يلزمهم القصر, وترذد فيه الفيخ في المبسوط ثم وى الوجوب 27 وهر 
المذهبء والتقريب ماسبق. 
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جامع المقاصد/رج ؟ 
ومن سعد بفرسخين فما دون يجب عليه احضو أوصلاتها في موطنه إذا بعد 
بفرسخ, ولو نقص عن فرسخ وجب الحضور, 

ولو زاد على الفرسخين وحصلت الشرائط صلآها في موطنه أوحضره 
ولوفقد أحدها سقطت. 

والمسافرإن وجب عليه القام وجبت عليه ولا فلا. 





قوله: (ومن بعد بفرسخين فا دون يجب عليه الحضور أو صلاتها في 
موطنه إذا بعد بفرسخ» و لوحن فرسخ وجب ال حضور). 

لا سبق من أنَلالحضور إِنها قط مع الزيادة على فرسخين على الأصح» 
فاذا اجتمعت شرائط الجمتة حَتدَموجتبَإما الحضور أو فعلها في موضعه تخييرأ. وإن 
اخمل بعضهاء كا لوَانْقِضَاتعدايهنهلعن؟فرسخ تعين الحضور؛ لفوات شرط 
الوحدة, و كذا لرفقد غيره من التبروط, وإن تحقق هو؛ لأنه معدود من حاضرها, 














قوله: (ولوزاد على الفرسخين» وحصلت القرائط صلاها في موطنه 
أو حضرء ولوفقد أحدها سقطت). 

البعد بما زاد على فرسخين إِنَا تسقط معه الجمعة إذا لم تجتمع شرائطها ثمة 
لانتفاء المقتضي حينئذ» فلو اجتمعت تتم فعلها قطعاً لتحقق الموجب, لكن له 
يتحتم عليه فعلها في موطنه؛ لأنّ الواجب هو الجمعة لا فعلها في موضع مخصوص» فله 
أن يحضر إلى الوضع البعيد الذي تقام فيه الجمعة بشرط أن يعلم أو يغلب على ظلته 
إدراكهاء وإلا لم يجزتركها ني موطته؛ ىا فيه من التغرير بالفريضة والتضبيع لها 





قوله: (والمسافر إن وجب عليه الام وجبت عليه, إلا فلا). 

لأنَ المراد بالتتفر ا مانع من وجوبها: هو المعتبر شرعاًء فلو انتفى حكم اعتباره 
لم يؤر وذلك فيا إذا نوى إقامة عشرة أيامء أو مضى عليه ثلااثون يوماً على التردد 
في مصرء وكذا لوصار كثر الشتفر أو كان سفره معصية؛ وبه صرّح الصف في 





صلاة الجمعة . 


ويحرم السفر بعد الزوال قبلهاء 








بعد الفجر. 





التهاية © وقال في المنتهى : لم أقف على قول لعلما: اشتراط الطاعة في الشفرة 
لسقوط الجمعة» والأقرب اشتراطه 29 وتقريب ذلك كله يعلم بما نبهنا عليه. 

ولو تخير المسافر لكونه في أحد الأربعة, فهل تتعيّن الجمعة أم يستحب له 
حضورها كا في غير مواضع التخيير؟ كل محتمل» والثَاني أقرب؛ لأنَّ استحباب 
الإتمام لا يخرجه عن الفر, ولا يزيل ما ثبت من سقوط الجمعة وم يفت 
الصئف في التهاية بشي *. 

قوله: (ويحرم السفر بعد الزوالقبلهاء فيكو بعد الفجر). 

لما كان الفر من الأسباب الأسقطة للجمعة] حرم على المكلّف بها إنشاؤه 
بعد الزّوال؛ لوجوب الجمعة حييئي فلا يجو الإشتغال بما يؤدي إلى تركهاء 
كالتجارة واللهى ووجوها وإن كات عوسكاء لأا تترائظ تخالف بها غيرها من 
القلوات: واجتماعها بعد ذلك غير معلوم» ويكره لو كان الشفر بعد الفجر قبل 
الزّوال؛ للا فيه من منع نفسه من أكمل الفرضين فعلى هذا لوكان بين يديه جمعة 
يعلم إدراكهاء هل يبوز الشفر بعد الرّوال ولا يكره قبله؟ فيه نظر ينشأ من إطلاق 
المنع من الشف بعد الرّوال» ومن أن المطلوب وهو فعل الجمعة حاصل. 

ولا فرق بين كون الجمعة التي بين يديه في حل الترتخصء» وبين كونها قبله؛ 
أن السفر الطارئ على وجوها لا يسقط الوجوب. 

ولوسافر بعدالتكليفبهاءوميكن هناك جعةأخرى كانعاصيأءفلا 
يترص حَتى تفوت الجمعة» فيبتدىء الشفر من مرضع تحقق الفوات. 

ولو كان الشف واجباً كالحج والغزى أو مضطراً إليه فلا حجرء وإن كان 
بعد الزوال, إذا كان التخلف يودي الى فوت الفرض أو حصول ضرر » بنحو فوت 
الرفقة وصعوبة الالتحاق. 
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أما لو كان السَغر «شدوب 
التجرع بعده. 

ولو بعد عن موضع الجمعة بفرسخين فادون, وكان بحيث لا يمكنه قطع 
اكسافة إلا بالخروج قبل الزوالء فقتضى عبارة الذّكرى (© والتهاية وجوب الشنعي 
قله 27 وحينذ فيحرم عليه مايمنع الجمعة, كالشفر إلى غير جهتهاء والتشاغل 
بالبيع ونحره, وصحيح زرارة يدل عليه 7 وتوقف في الذكرى في احتساب هذا 
القدر من المسافة 20 

ولا وجه هذا التردّدل إذ لا منافاة ين أكون المكلف مسافراً ووجوب الجمعة 
عليه بسبب سابق على الشفرء ك) بيجتب الإتمام في الظهر على من خرج في أثناء 
الوقت. 

قوله: (وتسقط عن المكاتب والمدبر والمعتق بعضه؛ وإن اتفقت 





قبل الزوال؛ لانتفاء 





في يومه ). 

أما عدم الوجوب على المملوك فلحديث زرارة عن الباقر عليه التلام , 
وأما أنه لا فرق بين القِنَ والمكاتب وغيرهما فلوجود الرقية في الجملة المانعة من تعلق 
الوجوب, ويندرج في المكاتب المطلق والمشروط: والعتق بعضه يتناول من اعتق 
مباشرة وبسبب الكتابة وغيرهما. 

ويراد بقوله: (وان اتنفقت في يومه): ما إذاهاياه مولاه, على أن يكون 
لكل منها من الزّمان مقدار يناسب حقّه, كيوم ويوم إن كان نصفه حرأء ونحو 
ذلك. 
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صلاة الجمعة . 





ويصلي من سقطت عنه الظهرني وقت الجمعة, فإن حضرها بعد 
صلاته م تجب عليه و إن زال المانع كعتق العبد ونية الإقامة, أما الصبيّ 





وخالف في ذلك الشيخ في المبسوط فأوجبها عليه إذا انَفقت في يومه؛ 
الانقطاع سلطنة المولى حينئذ 20. وهو ضعيف؛ لبقاء الرّق ا مانع» واستصحاب ما 
كان وام الولد, وامخارج على مقدار معيّن في كلّ يوم مثلاً كفيرها. 

فوله: (ويصلّي من سقطت عنه الظهر في وقت الجمعة). 

أي: من سقطت عنه الجمعة يبول فتلي الظهر وإن كان في وقت 
الجمعة؛ لعدم التكليف بهاء فرجودها |أكعدمها بِالبة إليهء ختى أنه توكان من لاه 
تجب عليه لو حضر موضع إقامما جاز أن يَصَليهدَفه لرتضره. 

قوله: (فان حضرها بعد صَلاتةل 7 تجبد لي ) 

اسقوط التكليف عنه بفعل الظهر وامتناع وجوبا معأ وإن كان بمن لو 
حضر قبل فعل الظُلهر اوجبت عليه 

قوله: (وإن ال المائع» كعتق العبد ونية الاقامة, أما الضبي فتجب 
عليه). 

أي: لم تجب عليه الجمعة بعد فعل الظهرء وإن زال المانع من وجوها 
حينئذ؛ كرا لواعتق العبد بعد فمل الظهر على وجههاء او لزم امسافر الإتمام بنية 
الإقامة ونحوهاء أو ترىءَ المريضء أو ترج الأعرج؛ لامتثال الأمر المقتضي 
للإجزاء. 

وهذا في غير الضبي نوصلى الله ثم بلغ قبل صلاة الجمعة, فانّها تجب 
عليه سواء قلنا بشرعية أفعال القبيء أملا؛ لأنّ الأتي به لم يكن فرضه. 
به الخطاب حين البلوغ» فلا يبرأ إلا بفعل الجمعة» ومثله الختثق 
المشكل لو صلى الظهر إِمَا بداء على عدم وجوها عليه كالمرأة, أو لعدم تحقق شرط 











148 2١ الميسوط‎ )١( 


جامع المقاصد رج ؟ 





المطلب الثالث : في ماهيتها وآدابها: 
وهي ركعتان عوض الظهرء ويستحب فهما الجهر إجماعاً, والأذان 
الثاني بدعة. 








الوجوب بناء على ماسبق من الاحتمال, ثم حكم بكونه شرعاً رجلء يصلي 
الجمعة, كا صرّح به الصتف في اللياية © لأنَ اللبس المانع من تحقق تكليفه 
بالجمعة قد زال, وتبين أن الظهر لم يكن ذ 

قوله: (الطلب الثالث: في ماهيّتها وآدابها: وهي ركعتان عوض 
القلهره ويستحت فيا الجهن إإذا)» ١‏ 

الجمعة ركعتان كاليوميّة» وإنما/تتمكيّر بشرائطها المتقدمة وآدابها الآنية ولا 
خلاف بين أهل الإسلام في“اتهاعومح اللهر. فلا يشرع الجمع بينهها. 

قوله: (و الأوَاقَ :التاق توعة) 

اختلف الأصحاب في الأذان الثاني يوم الجمعة, فقال القّيخ في المبسوط: 
إن مكروه (')وتبعه في المعتبر7”'» وقال ابن إدريس: يحرم 20 وهو ظاهر اختيار 
المصئف هنا وني امختلف **) والتهاية 27 واختاره القّهيد في الدروس 20 

والتحريم أقوى؛ لأنَ الإتّفاق واقع على أن التي صلى الله عليه وآله لم 
يفمله, وأنّ الأذان كان على عهده.صلَى الله عليه وآله واحداً. روي عن البساقر 
عليه السّلام انه صلّى الله عليه وآله كان إذا خرج إلى الجمعة قعدعل التبرحتى يفرغ 


م« 












» ومن ثم كان هذا هو الأفضلء, خلافاً لأبي الضلاح حيث استحب 





أحكام 17 10 
(0) البسوط 2١‏ حول 
(0) المتير 2 كك 





() تهاية الأسكام / 6 
() الدروس: 40 
(6 التهنيب 5: 46 حديث ©5 





وقد روي أنْ أل من أحدث ذلك عثمان () قال الشّافمي: ما فعله 
التبي صلّى الله عليه وآله وأبوبكر وعمر احبّ إلي 19 . وقالعطاء:أول من فمل 
ذلك معاوية © , 


فان قيل: الأذان ذكر يتضمن التعظيزْي.فلا يكون محرّماً؛ للأمر بمطلق 
الك لكن من حيث أن التي صلّى إظاعليه وَل يفعله كان حقيقاً بوصف 
الكراهيّة 

قلنا: ليس التزاع فيا يكون ذ كرأ مطلدً من غير أن يعد وظيفة» فانَ المؤذن 
مثلا لوتعدد وانسع الوقت تربوا ميلاقا 2 ولا مكروها. وإنًا 
الكلام في توظيف الأذان متعدداً يوم الجمعة, كا هو المنقول عمّن أحدثه, فالإاتيان 
ا ب 0 ليس منهء ولا يعقل في 
هذا ونحوه إلا التحريم. 

إذا تقرّر هذاء فالمراد بالأذان الثّاني: ما يقع ثانياً بالزّمان بعد أذان آخرء 





لأنْ الواقع أولاً هو الأمور به؛ لأنّ به تتأذى وظيفة الوقت. 

ويحعمل أن يحرم مالم يكن بين يدي الخطيب؛ لأنّه القاني باعتبار 
الإحداث: سواء وقع أولاء أو ثانياً بالرّمان. 

ويضعفء بأن كيفيّة الأذان الواقع ني عهده صلى الله عليه وآله غير شرط 
في شرعيته اجماعأء إذ لووقع قبل صعود الخطيب» أولم يصعد منبرء بل خطب على 
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ويحرم البيع بعد الأذان» وينعقد على رأيء 








بذلك عن الشّرعية» فاذا نيا كان هو امحدث. 
من أين يعلم أن الأذان المفعول ثانياً مقصود به الأذان الموظف 
ا محدث, حتى يكون ععرّماً أومكروهاً ؟ وَلِمَ لا يجوز أن يراد به ما يراد بغيره من 
الأذان المكرّر مقصوداً به ما يخرجه عن الأمرين مع؟ 

قلنا: ظاهر الحال وانضمام القرائن المستفادة من تتالي الأعصر شهدت بِأنَّ 
هذا هو الأذان الحدث من عثمان أو معاوية, حتى أنه لوحاول أحد تركه قابلوه 
بالإنكار والمنعء والإعتناء بتخصيظنَ يوْمٌبلجمعة بأذان اخر من دون سائر الأيّام على 
تطاول السّنين من الأمور الدالثً على ذلك وكلا هذا شأنه لا يكون إلا بدعة. 
إن قيل: من أين يتعلمتأنَ-المؤثةلا يريد بالواقع بين يدي الخطيب هو 
الّذي كان في عهده صلَىّ لله عَليه. وآلهفيكون الأول هو البدعة؟ 

قلنا: إن عَلِمٍ ذلك فامحرم هو الأول لأنّ المؤثر في وجوب الأفعال نما هو 
الثيات, وإن ل يعلم فالأصل عدمهء وظاهر قعل المسلم الصحّة ما أمكن, فيكون 
الواقع أولاً محكوماً بصحته؛ لعدم تحقق القتضي لبطلانه» ويبق التحريم متوجهاً إلى 
الثاني 











قوله: (ويحرم البيع بعد الأذان» وينعقد على رأي). 

لاخلاف في تحرم البيع بعد التداء للجمعة؛ لقوله تعالى: (وذروا البيع) 20 
أمر بتركه حينئذ» فيكون فعله عحرّمًء والتداء الذي يتعلق به التحرم هو الذي يقع 
بعد الزوال» والإمام جالس عل المدبر على ماذكره الشّيخ في الخلاف 27 بناء على أن 
الأفضل فمل الأذان بعد صعود امنب فلو فعله قال الشيخ: لا ينعقد؛ للنبي المقتضي 
للفساد؛ لأنّ المتهىّ عنه لا يكون مطلوباً للشارع؛ لاستحالة اجتماع الأمر والتهي 
في شي ء واحد, فيكون فاسداً 9©. 








مسألة م4 صلاة الجمعة. 
©) البسوط ١د‏ نمام 


علاة الجمعة ... 


وكذا ما يشبه البيع على إشكال. 








وفيه نظر, إذ لا يلزم من كون الشي ء غير مطلوب للشارع أن يكون فاسداء 
بمعنى أن لا يتريّب عليه أثرهء إذ لا دليل على هذه الملازمة» ونقل المّيخْ عن بعض 
الأصحاب الإنعقاد20, واختاره المصتف” والمتا ترون 7), وهو الأصخ؛ لأنّه 
بيع صدر من أهلهءأي: مالك جائز التصرّف في عمله؛ لأنّ الفرض أنَّ كلا من 
العوضين قابل لذلك والصيغة على الوجه المعتبه فيجب الوفاء به؛ لقوله تعالى: 
(اوفوا بالعقود) 29 . 

والتهي وإن دل على أن المفمول ير مطَلوبرٍللقارع, إلا أنه لا دلالة له 
على عدم ترتّب أثره عليهء بخلاف التهي في العبادة؛ ألأن نبي عنه لا يكون قربة» 
فلا يكون مجزئاً؛ لعدم استجماعه جميع الامورالعتبرة في المأمور به فلا يوافق الأمر. 
ولا يسقط القضاءء فلا يكون صحِيحا” 

ومبنى المسألة على أن التهي لا يدلَ على الفساد في المعاملات, بخلاف 
العبادات, و تحقيقه في الأصول. 

قوله: (وكذا مايشبه البيع على إشكال). 

المراد بما يشبه نحو الإجارة والصّلح والتكاح والطلاق: وغير ذلك 
من العقود والإيقاعات؛ بل يمكن أن يقال: يتوه الإشكال في المحاكمات وقسمة 
التركات *2, ونمو ذلك ما يعد شاغلاً كالبيع. 

ومتشأ الإشكال من أن التصّ إِنَها ورد بترك البيع؛ فيقتصر على مورده؟ 
لأصالة عدم التحريم في غيره» وامتناع العمل بالقياس؛ ومن أن في الآية إهاء إلى 
العلة, وهي موجودة في محل التزاع: فإنَّ قوله سبحانه: (ذلكم) أي: الشعي إلى 








(©) منهم: الحقق في المعتبر ؟< /41لاء والشرائع :46:١‏ والشهيد في الدروس:40. 
(؟) الاثية: 1 
(ه) في «ح»: الإكاتر 
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ولوسقطت عن أحدهما فهوسائغ له خاصة. 





ذكر الله وترك البيع (خير لكم إن كنتم تعلمون) © جرى مجرى التعليل لما قبله 
الذي من جلته ترك البيع» ولا شبية في مشاركة الإجارة والصَلح» بل سائر ماسبق 
ذكره يشارك البيع في ذلك فيشاركه في الحكم بالتحريم. 

وتخصيص البيع بالذكر لأنّ فعله كات أكثرياً؛ لأتهم كانوا ييبطون من 
قراهم وبواديهم» وينصبّون الى المصر من كل أوب لأجل البيع والقراء. 

ويمكن أن آخر.وهوأنٌ ظاهر الآية وجوب السّعي بعد التداء 
على الفوره وان لم يكن ذلك, هن نَفْمْنَالأمر, لأنّ الأمر بتك البيع قرينة إرادة 
المسارعة, فيكون كل ما شأنط أن يكون مايا له ومنجراً الى التراخي عنه مأموراً 
بتركه, فيكون عرمأء وهذا هو الأضح 

واعلم أن شيخر ا الترية :قي اليذكرىهادا؛ ولو حملنا البيع على المعاوضة 
المطلقة, الذي هو معناه الأصلي » كان مستفاداً من الآية تحريم غيره؛ وفي الحمل عليه 
بُمد؛ لأنّه خلاف المعنى الشّرعي. 

ثم احتج عل التحرم بأنّ الأمر بالشي ء يستلزم التهي عن ضده 27 وفي 
دلالته على ها يحاوله نظر. 

إذا عرفت هذاء فلا فرق,في التحرم بين كون البيع شاغلاً عن الشعي 
أو لاءحتى لوباع في خلال (» سعيه كان حراماًء لإطلاق قولهتعالى: (وذروا 
البييع) 0) ولأنه مظدة الإفضاء الى التراخي في السّعيء بانجراره الى ما يقتضي 
ذلك؛ فيكون تحرمه مطلقاً حسما للمادة, و كذا القول في مشاركته. 

قوله: (ولو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاضة). 

أي: دون الآخر الذي هوغاطب با؛ لانتفاء المقتضي للتحرم في حق غير 








(1) الجمعة: 4. 
0) الأكرق: 06 
(©) في دث»: حال 
(4) الجبمة و 


اصلاة الجمعة . 0 








ولوزوحم الأموم في سجود الأولى لحق بعد قيام الإمام إن أمكن. 
وإلاوقف حتى يسجد في الثانية فتابعه من غير ركوع» وينوهما للأول» فإن 
نوى بها للثانية أو أل بطلت صلاته. 





امخاطب بهاء إلا أله يكره له ذلك كيا صرّح به القّيخ رحهالله 20 

واختار في التتذكرة القحريم 2 وقراه شيخنا في الذكرى 7" وهو الأصخ؛ 
لأنّه معاونة على امحرم» وقد قال سبحانه وتعالى: (ولا تسعاونوا على الاثم 
والعدوان) 29, 

قوله: (ولو زوحم الأموم فيتتجودالأؤلي لحق بعد قيام الإمام إن 
أمكن؛ وإلا وقف حتى يسجد في الثّانيةء يتاع من غير ركوع وينو»ا 
للأول, فان نواهما للثائية أو أهمل_بطلت لاته). 

لو زوحم امأموم في سجوة الأو كلم بَكُندَتابة/الأمامء لم يبز له الشجود 
على ظهرغيره أو رجليه عند جميع أصحابناء بل ينتظر حتى يتمكن من الستجود على 
الأرض» فان تمكن قبل ركع الإمام في القانية سجدى ثم ينبضء ويركع مع الإمام. 

ولا يقدح ذلك في صلاته؛ للحاجة والضرورة» ومشله وقع في صلاة 
عسفان حيث سجد التي ملّى لله عليه وآله وبق صق لم يسجد معه 27م 
والشترك الحاجة. 

ويستحب للإمام تطويل القراءة؛ ليُلحق به إن علم بذلك», كما يستحب له 
ذلك إذا عرف دخول الأموم إلى المسجد, وليس له أن يركع إذا ركع الإمام قبل 
السجدتين؛ لثلا يزيد ركنا فاذا سجد سجد معهء ونوى با للركمة الأول فان نوى 





















(0) البسرط وعقاء 
() العذكرة وتحم 
0 الذكرق: 08 


(4) انا 


(5) سنن أبي داود 4:1 حديث +2188 سنن النسائي 000:4 سنن البييق :8010م 





ولوسجد ومدق الإمام راكعا في الثنية تابعه. 
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الال فقولان: أظهرهما _وبه قال القيخ في التهاية " وابن ادريس 20 


وجع 7 مهم الصف : بطلان صلاته 229 ؛ للزيادة المبطلة. 





وبه قال في الخلاف ”* والمرتضى.: الصحّة20, ويحذفهياء داق 


بسجدتين للأولى»ء والمستند رواية حفص بن غياث عن أبي عبدالله عليه التلام فيمن 


زوحم عن سجود الأولىء وم يقدرعلى السجود حتى سجد الإمام للن: 








ينوتلك السّجدة للركعة الأول لم تجزىء عنه الأولى ولا الثّانية» وعليه أن يسجد 
سجدتين» وينوي أنه للركعة الأول عليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فها» 40 


وني المستند ضعف, فان حفقكاً هذا عام 'والزيادة عمداً مبطلة. 


وإن أمل فلم يلوجججآكواحتة"تها فقولان أيضاء أظهرهما: الصضحة, 


واختاره | 





إدريس ارتلا كلاطلاق عل مافي/ذتته, فالّه لا يجب لكل فمل من 


أفمال الصّلاة نية, وإنا يعتبر للمجموع النية أوَهها كسائر العبادات. والثّاني 
-واختاره المصتف.: البطلان لأنه مقتد بالإمام» وصلاته تابعة لصلاته فيلحقه 


حككه, ويصرف فعله إليه. 


ويضمّف بأنّ وجوب متابعة الأموم له لا ب يصير امنوي له منوياً للمأمومء ولاه 
يصرف فعله عمّا في ذتنته» والأصل في صلاته الصحّة, وما ذكره لا يصلح سبباً 


للبطلان. 
قوله: (ولو سجد وق الإمام راكعاً في '١‏ 





تابعه ). 









6 

() السرائ 

(6) منهم :اين البراجني الهذب ٠١6 :١‏ وافقق في الشرائع :١‏ مه 
(4) الخطف: عن 


(0) الخلاف 1: 100 مسألة ؟ صلاة الجمعة. 

() قاله في الصباح ونقله عنه ابن ادريس في السرائر: 8, 

(؟) الكاني 5: 47٠‏ حديث 04 الفقيه 1: 7/٠‏ حديث 168ل التهنيب +:11 حديث لا 
(0) السرائر: 56 





صلاة الجمعة لفن 





ولولحقه رافعاً فالأقرب جلوسه حتى يسجد الإمام ويسلّم ثم ينبض إلى 
الثانية وله أن يعدل إلى الإنفراد» وعلى التقديرين يلحق الجمعة. 
ولوتابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده بطلت صلاته. 





فيقوم منتصبباً مطمناً بفير قراءة» ثم يركع. 

قوله: (ولو لحقه رافعاً فالأقرب جلوسه حتى يسجد الإمام ويسلّمء ثم 
ينض إلى القّانية» وله أن يعدل إلى الإنفراد, وعلى التقديرين يلحق 
الجمعة ). 

نقل القّارح في هله المسألة ثلاثة أقوال: 

وجوب الإنفراد حذراً من عاللفة.الإمام فيالأفعال؛ لتعذر التابعة. 

ووجوب المتابعة وحذف"الزائدٍ كمن_تقدم الإمامّ سهوأ في ركوع أو سجود. 

وما ذكره المصتّف من التَحَيبر بن الأمريّن 007 وهو الأصم؛ لأن الزّيادة 
عمداً مبطلة, إلا ما استئني بدليل» وتحكم الإنفراد لا دليل عليه. 

وعلى كل من هذين التقديرين يلحق الجمعة؛ لأنه تابع الإمام في أكثر 
اليكعة الأول من التكبير والقراءة والْكوع» وباقي الزكمة فملها في حكم الابع له 
فأدرك معه ركمةء وكلّ من أدرك ركعة مع الإمام أضاف الها أخرى» وتمت 





قوله: (ولو تابع الإمام ني ركوع الثانية قبل سجوده بطلت 
صلاته). 

لزيادة الزكن؛ وقال بعض العامة بوجوب المتابعة في الركوع ("©, لقوله 
عليه التلام: «إنما جعل الإمام إماماً ليؤتم به» 6 


6 2١ ايضاح الفرائد‎ )١( 
01014 انظرة الجموع‎ )1( 
صحيح مسلم 508.51 حديث يلام‎ )©( 
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ولولم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضاحتى قعد الإمام للتشهد 
فالأقوى فوات الجمعة. 
وهل يقلب د 


فى؟ الأقرب الثاني . 





إلى الظهر أو 





قوله: (ولولم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا حتى قعد 
الإمام للتشهد فالأقوى فوات الجمعة). 

لأنّه م يدرك ركعة مع الإمام» ويحتمل الإدراك ؛ لأنَ ما يأتي به قبل تسلبم 
الإمام في حكم المتابعة؛ لبقاء القببوة و كونه مأمورا بالاتيان بما فاته؛ ولقوهم: «من 
أدرك الركوع فقد أدرك الركفة» "يضف بعدم صدق المتابعة فيا يأتي به فلا 
يتحقّق إدراك ركعة مع الإلمامء وإدراك بالركوع منزلة إدراك الركمة لا نفس إدراكها. 

والأقوى ماقواه المصتّقَ؟ هكم بين البراءة بذلكء وهذا إذا أق بالسّجود 
قبل تسل الإهام» أما كوأق :دبي فنقنة,قال في منهى : الوجه هنا فوات الجمعة 
قولاً واحداً؛ لأنَ ما يفعله بعد التسلم لم يكن في حكم صلاة الإمام 29 . 

قوله: (وهل يقلب نيّته إلى الظهر أو يستأنف؟ الأقرب الثّاني). 

وجهالقرب: أنَّ كلا مها صلاة منفردة مخالفة للأخرى في الشرابط 
والأحكامء والأصل عدم جواز العدول بالنيّة من فرض إلى آخر؛ لقوله عليه الشلام: 
«وانّا لكل امرىء مانوى» ” وأنَّ الديّة إِنَّا تمت في أل العبادة» لقوله 
عليه السّلام: «إنَّا الأعمال بالنيات» 17 إلا ما أخرجه الدليل؛ ولا دليل في موضع 
التزاعء فاذا لم يصحّ المنوي, وهو الجمعة وجب استئناف الظهر. 

ويحتمل -ضعيفاً جواز قلب النيّة والعدول بها إلى الظهر لأنّ الجمعة ظهر 








ث ه الفقيه :١‏ ه؟ حديث 165 التبذيب 8:0) حديث هل 





ث 18 صحيح البخاري 1:1 سأن ابن ماجة 10 


141 حديث /4140, سنن أبي داود 81:9 حديث 1701, 


صلاة الجمعة .. 





ولو زوحم في ركوع الأولى ثم زال الزحام والإمام راكع في الشانية 
لحقه» وتمت جمعته» ويأقي بالثانية بعد تسليم الإمام. 





مقصورة» نظراً إلى اتحاد وقتهها وبدليتها عنهاء وإذا جاز العدول من الشابقة المغايرة 
فهنا أولى. ولأ ماسيق فعله من الجمعة صحيحء لرقوعه على الوجه المأموربه» فاذا لم 
يمكن إتمامه ججعة لم يحكم ببطلانه؛ لعدم الذليل عليه, فتقع عن الظهر إذا جدد 
نيتها؛ لانتفاء وجوب غيرهاء وعدم فوات محل النّية. 

وني الأولوية منع» كيا في لزوم وقوعبه ثم إلظهر على تقدير عدم البطلان؛ 
فالأصح الأؤل. 

قوله: (ولو زوحم في ركوع الأوَقَ»ثم<زآل"الرّحام والإمام راكع في 
القانية لحقهء وتمت جعتى ويأق بَالَْانَة بم هبلع الإمام). 

نا تمت جمعته؛ لأنه لو أدرك الزكوع في الثانية والّجدتين كان مدركاً 
للجمعة» فالزائد على ذلك من الزكعة الأولىئ لا بنع من إدراكها. 

ولو أدركه بعد الرّقع من الأخيرة فني كونه مدركاً إشكال, ينشأ من أنه لم 
يدرك ركوعاً مع الإمامء ومن إدراك ركعة تامة في صلاة الإمام, فيكون مدركاأً 
للؤكعة ممه حكاً. 

ويمكن الإحتجاج للشاني برواية عبدالرّمان بن الحججاج قال: سألت 
أباعبدالله عليه السّلام عن الرّجل يكون في المسجد إما ني يوم جمة, وإما غير ذلك 
من الأيام فيزحه التاس إما إلى حائط: وإما الى اسطوانة, فلا يقدر على أن يركع 
ولا يسجد, حتى يرفع التاسرؤوسهم» فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحد, ثم 
يستوي مع الئاس في الصضفى؟ فقال: «نعمء لابأس بذلك »27 فانها بظاهرها 
تتناول عل التزاع؛ لأنّ استواءه في الضف أعم من كونه قبل الْكوع أو بعده. 

قال المصتف فيالنتهى : وقد روى ابن بابويه هذا الحديث في الضحيح؛ 





)١(‏ التبذيب : 8)؟ حديث بهد 


1ك 37 ... جامع المقاصد ارج ؟ 
ويستحب الغسلء والتشفل بعشرين ركعة قبل الزوال ‏ ويجوز بعده- 
والتفريق: ست عند انبساط الشمسء وست عند الإرتفاع؛ وست 
الزوال» وركعتان عنده. 
ويجوزست بين الفريضتينء ونافلة الظهرين منهاء 











عن عبدالرّحمان بن الحمتّجاج, عن أبي عبدالله عليه التلام 2١‏ فالحكم بادراك الجمعة 
اليس ببعيد, واختاره في الأكرى © 

قوله: (ويستحب الغسل.والتنفل بعشرين ركعة قبل الزّوال» ويجوز 
بعده, والكفريق: ست عيلهاأنبسا ظ)التيمس» وستّ عند الإرتفاع» وسّت 
قبل الزوال؛ وركمتان عنده, وبجوز بسب بين الفرضين ونافلة الظهرين 
منها). 

أمَا الغسل فقدَ سبق يي كناب الطَهَارة اتستحبابه, وانه يقع أداءٌ وقضاء 
وتقدياء ومع تعره يسقط لا إلى بدلء فلا يستحبٌ التيمّم عنهء كيا صرّح به 
الصف في التهاية 9 , 

وأما النوافل فالمشهور بين الأصحاب استحباب عشرين ركعة, وأنّ الأفضل 
تقديهاء ويجوز تأخير جميعها الى بعد العصر, والسيد المرتضى 7 وجماعة على أنّه 
يستحب تأخير ست منها عن الجمعة, يأتي بها بين الفرضين *), واختار ابن بابويه 
استحباب تأخيرهاء وانّها ست عشرة ركعة قتمت أو أخعرّت *©, وقال ابن الجنيد: 





)١(‏ النتهئ :١‏ 6م#, والحديث رواه ابن بابويه في الفقيه 70:1 حديث 1784 من عبدالرحن بن 
الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام: وعبدائرحن بن الحجاج يروي عن الامامين أبي عبدالله وألي 
الحسن عليه السلامءانظر :رجال النجاشي: 178: مجمع الرجال /:/1ه!؛ ومعجم رجال الحديث 
لماع 

(5) الذكرف: 706 

(0) اية الأحكام 12 

(4) نقله عنه في القطف: 00١‏ 

قيل وابن الجنيد كيا في الختلف: 1١١‏ 











إنها ثماني عشرة 000 

والشهور أيضا أنَّ الست الأولى عند انبساط الشّمسىء والمراد به: انتشارها 
على وجه الأرض وكمال ظهورهاء أخذاً من بسط الرَنق: أي توسمته وقال ابن 
الجنيد: عند ارتفاعها (2: وقال ابن بابويه: عند طلوعها 20 , 

وامشهور أيضاً أن الُكمتين عند الزواك أي : بعده وجملهها ابن أبي عقيل 


ان 





قبله 20 والّذي ني صحيحة يعقوب بن يقطين, عن العبد الالح عليه السلا 
التطوع في يوم الجسعة في غير سفر صلاة ست كعات عند ارتفاع التهان وست قبل 
نصف التهان وركعتين إذا زالت الشّمسرلاقبل الحممُم وَكستَ بعد الجمعة» 0. 

وقريب مها رواية أحمد بن تند بسن-أبي نصر, عن أبي الحسن 
عليه التلام 2 وفي رواية علي بنَقطين» من .ألي الحسن عليمالسلام: إن الثافلة 
التي تصلّى يوم الجمعة الأفضل كونها قبل الجمعة 59 وقريب منها رواية سعد بن 
سعد الأشعري؛ عن أبي الحسن الرّضا عليه الّلام إلا أن فيها زيادة ركمتين بعد 
العصر, فتكون التافلة اثنتين وعشرين ركعة 60 , 

وفي رواية عمقبة بن مصعب 7( وسليمان بن تمالد, عن الصادق 
عليه السّلام: إن الأفضل التأخير إلى ما بعد الفريضة 0" وني اسنادهما كلام. 

واختار الصتف استحباب التقديم؛ لأنه المشهون ونا فيه من المسارعة الى 











111 نقله عنه في الغتلف:‎ )١( 
33١ نقله عنه في اختلف:‎ )1( 


لله 
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وا 
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فعل الطاعة, وانحافظة عليهاء وصيانتها عن عروض مانع نع من فعلهاء وعبارته هنا 
تقتضي ذلك؛ لأنَ قوله: (والتنفل بعشرين ركعة قبل الزوال) معناه: استحباب 
ذلكء وجواز فعلها بعده لا ينافيهء اذ لاكلام في جواز التأخير. 

وقوله: (والتفريق) معناه: ويستحبٌ القفريقء لا أنّ معناه: ويجوز 
الكفريق؛ بدليل قوله بعد: ( وسسّعند انبساط العّمس...) أي: ويستحبٌ في 
التفريق هذه الكيفية . اذا تقرّر ذلك:ؤيفهذه النوافل منها نافلة الظلهرين» أضيف 
الها زيادة أربع ركعات. 

واعلم أن الصتف أي التهاية قال: إن السر في زيادة الأربع أن الشاقط 
ركعتان, فيستحبٌ الإتيان ببيههاء والثافلة الراتبة ضعف الفرائنض (2. 

ويشكل ذلك بوجهينة 

الأؤل: إِنْ مقتضاه قصر استحباب الزّيادة المذكورة على ما إذا صلّيت 
الجمعة» وظاهر كثير من الأخبار(') وعبارات الأصحاب أن الاستحباب متعلق بيوم 
الجمعة من غير تقييد بصلاة الجمعة 0©. 
أن الوارد في الأخبار انّ الجمعة ركعتان من أجل الخطبتين 20, فهها 
بدل من الزكعتين, وإذا تحققت البدلية ببهاء فلا معنى لبدلية التوافل. 

ويمكن الاعتذار بأنّه لما كان منشأ الاستحياب فعل الجمعة صح ماذكره, 
وإن صليت الظهر؛ وقيام الخطبتين مقام ركعتين لاينافي ذلك ؛ لأنهها ليستا بصورة 
الضلاة» فشبق البدليّة باعتبار مواققة الصورة ا مطلوبة. 





(1) نهاية الأحكام ]2 07 
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صلاة الجبعة . 





والمباكرة إلى المسجد بعد حلق الرأسء وقص الأظفان وأخذ الشارب» 
والسكينة والوقاه والتطتب ولبس الفاخره 





قوله: (والمباكرة الى المسجد بعد حلق الرّاس وقصّ الأظفار وأخذ 
الشارب والسّكيئة والوقار والتظيب ولبس الفاخر). 

المراد من المباكرة الى المسجد على مافسّره المصتّف في التذكرة: هو التوججه 
بعد الفجرء وايقاع صلاة البح فيه © ؛ لظاهر قوله صلّى الله عليه وآله: «من 
اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة, ثم راح كا قرب بدنة» ومن راح في الشاعة 
الثّانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح فا الساعة الكَِئه/فكانها قرب كبشا أفرن» ومن 
باح في الشاعة الرّابعة فكأنها قرب دجاجةخ.ومن-راح.في السّاعة المامسة فكاتما قرب 
بيضة» فاذا خرج الامام حضرتالملائكة يستمعون الذكر»(؟ . 

وروى الأصحاب عن القادق عليه التلام: «إنّ الجنان لتزخرف وتزين 
يوم الجمعة لمن أتاهاء وإتكم تتسابقون إلى الجدة على قدر سبقكم إلى الجمعة» 150 
الحديث, وظاهر ذلك الإسراع أول التهان. 

فان قيل: تأخير الغسل إلى ما قبل الزوال أفضلء وهو مضاد لاستحياب 
فعله أوْل التهار والمباكرة إلى ا مسجد. 

قلنا: لامنافاة في ذلك ؛ لأنْ استحباب تأخير الغسل حيث لايعارضه طاعة 
أعظم منهء فانَ المباكرة إلى المسجد مشتمئة على عدة طاعات: المسارعة الى الحينه 
والكون في السجد, وما ينجر اليه ذلك من الثلاوة والدعاء والصلاة» فيبق 
استحياب التأخير لمن لا يباكر المسجد إمَا لمانع» أولا. ذلك. 

إذا عرفت هذاء فقد قال الصف في التهاية:ليس امراد من الساعات: 











الأربع والعشرين التي ينقسم اليوم والآيلة عليها وإِنما المراد: ترتيب الدترجات وفضل 
(١)العد‏ 3 
()صحيح امه حديث ٠هىء‏ سأن أبي داود !: +1 حديث 01م الموطأ ٠١1:1‏ حديث 1 
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السّابق على الذي يليه» والا لاستوى السابق والمسبوق إذا جاءا في ساعة واحدة على 
التساوق (0, هذا كلامه. 

ويمكن إجراء الحديث على ظاهره ولا محذور؛ لأنّ كل واحد من البدئة 
والبقرة والكبش والتجاجة والبيضة له أفراد متفاوتة, فينزل التّفاوت بلجي ء في 
أجزاء الشسّاعة على التّفاوت في كل من هذه المذكورات. 

أو يحمل على إرادة بيان التضباوت ني الفضل بين السّاعة وما يليباء وأجزاء 
الشّاعة مسكوت عنهاء فلا تلزم'المسأوائأكفركورة. 

ويستحب أيضاً| حلق الرّأس ,إن كان من عادته حلقه, وإلا غسله 
بالخطمي»وقصٌ الأظفار وأخدّ التازب؟ لاستحباب التزين يوم الجمعة» روي عن 
الصادق عليه الدلام ف قَوكهََماي7/بخنوا زيستكم عند كلّ مسجد) © قال: «في 
العيدين والجمعة » 29. وقال عليه السلام: «ليتزين أحدكم يوم الجمعة؛ ويتطيب» 
ويسرح لحيته, ويلبس انظف ثيابه؛ وليتبيأ للجمعة, ويكون عليه في ذلك اليم 
السكينة والوقار» 29 

ويستحب لبس الفاخر من القّياب, وأفضلها البيض؛ لقوله صلّى الله عليه 
وآله: «أحبٌ العَياب إلى الله تعبالى البيض» يلبسها أ. ياؤكمء ويكقّن فها 
موتاكم » 09 

ويستحت السواك وقطعالرائحة الكرية, لثلا يتأذى بها غيرهء 
التجمّل في حق الامام والزيادة فيه عن غيره؛ لأنّه المنظور إليه. 








إيتأكد 
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والأحاديث كلها بالضمون لا النص. 





صلاة العيدين 





والدعاء عند التوجهء وإيقاع الظهرني الجامع من لا تجب عليه الجمعة» ويقدم 
المأموم الظهر مع غير ا مرضي . 

ويجوز أن يصلي معه الركعتين ثم يُتم ظهره. 

الفصل الثاني في صلاة العيدين وفيه مطلبان: 

الأول : ١‏ وهي رك أفي الأولى منبما الحمد وسورة» ثم 








قوله: (والدعاء عنه التوجه). 

المراد:أمام التوجه؛ لقول الباقر عليه ايلام لأبي حزة القمالي: «أدع في 
العيدين ويوم الجمعة إذا تجيأت للخروج ينذأ العم اللَهمَ من تهيأ وتعبأ» 9 إلى 
آخره. 

قوله: (وايقاع الظهر في الجامع لمن "تحب عليه الجمعة). 

أن الباقر عليه الشلام كان يبك راق ديهم الجمعة حين نكون 
القّمس قدررمح, فاذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك 29. 

قوله: (ويقدم المأموم الظهر مع غير المرضي» ويجوز أن يصلّي معه 
لزكعتين» ثم يت ظهره). 

روى أبوبكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: كيف تصنع يوم 
الجمعة؟ قال: «كيف تصنع أنت»؟ قلت: الصلي في منزليء ثم أخرج فأصلي 
معهمء قال: «كذلك أصنع أنا» 7) وقال الضادق عليه السَلام: «في كتاب علي 
عليه السّلام إذا صلّوا الجمعة في وقت فصل معهمء ولا تقومن من مقعدك حتى 
تصلي ركعتين أتعريين» 90. 
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........ جامع المقاصد اج * 





يكب ر خساً ويقنت عقيب كل تكبيره ثم يكبر ويركع ويسجد سجدتينء عم يقوم 
فيقرأ الحمد وسورة» ثم يكير أربعا. ويقنت عقيب كل تكبر ثم يكير ويركع 
ويسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم . 





مم يكبر خساًءويقنت عقيب كل تكبر ثم يكبر ويركع ويسجد سجدتين ثم 
يقوم فيقرأ الحمد وسوره إلى قوله- ثم يتشهّد, ويسلمَ). 





أجمع الأصحاب عل وجوب بك إلعيدين عيناً مع اجتماع شرائطهاء وقال 
بعض العامة بوجوها كفاية (أ, وبعضهم كبأنهًا سنة ("2, وقد قال بعض المفسرين: 
إن معنى قوله تعالى: (فصل لَرَبلتَصوَاغر7): صل العيد ), والأمر للوجوب. 
وقد تواترت الأخبار عنمن لخندي/ضنلوات. الله كليم أجعين بوجوها *. وهي 
ركعتان » يزيد فيما على المعتاد في اليوميّة حمس تكبيرات في الألى وأربع في القنيةه 


واختلف الأصحابء فقال الأكثر: إن التكبير والقنوت في الركعتين مع 
بعد القراءة» وقال ابن الجنيد: هما في الاثنى قبل القراءة» وفي الّانية بعدها0©, 
والعمل على الشهور؛ لصحيحة معاوية بن عمار. عن أبي عبدالل عليه السّلام: «ثم 
يقرأ فاتحة الكتاب, ثم الشّمس» ثم يكبّر خس تكبيرات» ثم يكبر ويركع بالشابعة» 
ثم يقوم فيقرأء ثم يكبر أربع تكبيرات؛ قال: وكذا صنع رسول الله صلّى الله عليه 








: قاله أحد بن حنبل كيا في المغني‎ )١( 
بلغة‎ 34 2١ انظر: الوجيز للغزالي‎ )1( 
.2 الكوثر:‎ )( 

(1) تفسي لبي الفتوح الرازي 044:6 
() الفقيه 0٠ :١‏ حديث 1107ء التهذيب ©: 177 حديث 554 ٠لا‏ الاستبصار 440:1 حديث 





في مذهب مالك 149:1 


الاك لاد 
(3) نقله عنه في الذكرى: 841 


صلاة العيدين ... 


وتهب الخطبتان بعدهاء و ليستا شره 


كه 








وآله» (1) ومثله موئقة سليمان بن خالد 9 وصحيحة أني بصير عنه عليه التّلام © 
وغيرها 0 

ولا يعارض ذلك صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السّلام» 
في العيدين ني الأول سبع قبل القراءة» وفي الأخرى حمس بعد 
0 ومثلها صحيحة اسماعيل بن سعد الاشعري عن الرّضا عليه الثلام 9 
وني رواية هشام بن الحكم عن الصّادق عليه الام ني صلاة العيد: «تصل القراءة 
بالقراءة» (© لِأنّ أكثر الأصحاب أعرضوا'عَنَ عنَهمالأخبان ولم يعملوا بهاء فترجح 
الاولى عليها بالكهرة. 








قوله: (وتجب الخطبتان بعدها وليستا شرطا ). 

صرّح بوجوب الخطبتين الَصَنَقَ قي عب 19, وهومذهب ابن 
إدريس 220 وصرّح في المعتبر باستحبابهراء واّعى عليه الإجماع 20 وليس في 
الأخبار تصريح بالوجوب» قال في الذكرى: والعمل بالوجوب أحوط 290 , 

وني القول بالوجوب قوة؛ لأنّ مداومة التي صلَى الله عليه وآله والاثمة 
عليهم السّلام عليهما يقتضي الوجوب» لوجوب التأسي » ولقوله صلَى الله عليه وآله: 








17 حديث‎ 48:١ حديث ع التهذيب 114:7 حديث /لا/, الاستبصار‎ 4+٠ : الكاني‎ )١( 
التهذي‎ )0( 
1059 حديث‎ 445 :١ حديث +4 الامتبصار‎ 15١ :# التهنيب‎ )0( 

(4) التهثيب م: اذ حديث 491-0484 الاستبصار 444:1 حديث بة-11/417. 


(0) التذيب ©: 18١‏ حديث 144 الاستبصار ١‏ 


عد ٠م‏ حديث لمي الاستيصار :١‏ 44 حديث 1170 








لوا قتي ل ةمزر سيا 
(0) التهذيب م: 184 حديث لامهء الاستيصا. 
(4) المنتهئ :١‏ موس التذكرة 29 كفل 

(5) السرائ 
(00 مستبي 22 246 
(10) الذكرق: 16 








جامع المقاصد اج * 





«صلوا كما رأيتموني أصلي» ”© ولم ينقل تركهها عن أحد منهم عليهم السّلام؛ وما 
هذا شأنه لا يكون إلا واجبأء وروي عن أحدهها عليهم|السّلام آنه قال: «الضلاة 
قبل المخطبتين» (© يخطب قائماً ويجلس بينهها والأمر للوجوب, وموضع المخطبتين بعد 
الصلاة باجاع العلماء, وتقدههها بدعة 

والمروي أن أل من قدمهها عثمان؛ لأنه لما أحدث أحدائه, كان إذا فرغ 
من الصّلاة قام التاسء فلما رأى ذلك قدم الخطبتين: واحتيس التّاس للضلاة» رواه 
عمد بن مسلم عن ألي عبداث علج الام أو أني جعفر عليه الام 7 وثقل عن 
بني أميّة وابن الزبير أنهم فُملوا ذلك 187/ ثم انعقد الإجماع من المسلمين على 
تأخيرها 

وروى العامة أنْششميا.أنكير على مروان تقديههاء وقال له: خالفت 
السنة» فقام أبوسعيد الخدري» فقال: أَمَّ هذا التكلم فقد قضى ما عليه, قال لنا 
رسول الله صلَى الله عليه وآله: «من رأى منكم منكراً فلينكره بيدهء فن لم يستطع 
فلينكره بلسانه فن لم يستطع فلينكره بقلبه» وذلك أضعف الإهان» © , 

إذا تقرر ذلك فليس ١‏ شرطاً في الصّلاة بخلاف الجمعة؛ للأصل» 
ولا يجب حضورهها ولا استماعهها اتفاقاء وهذا أخرتا عن الصّلاة؛ ليتمكن المصلّي 
من تركهماء وروى عبدالله بن السائب» قال: شهدت مع رسول الله صلَى الله عليه 
وآله العيد, فليا قضى الصّلاة» قال: «إِنَا نخطب, فن أحب أن يجلس للخطبة 
فليجلس» ومن أحب أن يذهب فليذهب» 7 لكنه يستحبّ لما فيه من الا تعاظ 
وحضور مجالس الذكرء وها كخطبتي الجمعة. 











(1) صميح البخاري 28 11 





5 

(4) نقله الشهيد في الذكرث: ٠‏ 
(ه) سنن العرمذي 27 اام حديث 7157 
اله) سئن ابن ماجة 49١:9‏ حديث 16م 





اصلاة العيدين .. مانا 





ويستحب الإصحار إلا بمكة, ومع ا مطر وشيهه؛ 
مي م ا ا 02 

لكن ينبغي أن يذكر في خطبة الفطر ما يتعلق بالفطرة ووجوها وشرائطها 
وقدر اخرج وجنسه ومستحقّه ووقته, وفي الأضحى أحكام الأضحية. 

وهل يجب القيام فيهما والجلوس بينما؟ فيه نظره وظاهر قوله عليه التلام في 
الرّواية الابقة:«يخطب قائهأًء ويجلس بينه.ا» 7 الوجوبء وفيه قوة. 

ويستحب له إذا صمد ان يبدأ بالتلام, وهل يستحب الجلوس قبلهها كما في 
الجمعة؟ تردد فيه في التذكرة © ونفاه في المنتبي 79الأنّ استحبابه في الجمعة لأجل 
الأذان, ولا أذان هنا. ولا يبعد القول بالاسِعَاتيْكيرا فيه من الإستراحة عن تعب 
الصَعود والتأهب للخطبة. 

وظاهر كلام الأصحاب أته! كتستَطية إيتتعةسخل ماذكره في التذكرة 20 
عدم استحباب التكبير فهماء لا محَقتلل. اكير من .حيث هؤرذكر لا يستحبٌ. بل 
بمعنى أنه لم يوظف بخصوصه فعلى هذا لوأق به على قصد التوظطيف كان بدعة. 

قوله: (ويستحتٍ الإصحار إلا بمكة ومع المطر وشيهه). 

أجمم علمائنا وأكثر العامة على استحباب فعلها في الصحراء 2*7 ؛ نأسيا 
بالتبي صلّى الله عليه وآله فانّه كان يصلها خارج المدينة 27 روى معاوية بن 
عمّاره عن الصادق عليه السّلام: «يخرج الإمام الى البرّ ينظر الى آفاق السياء 
وقد كان رسول الل صلَى الله عليه وآله يخرج الى البقيع» فيصلي بالتاس» )ولا 
يستشنى من ذلك إلا مكة, زادها الله شرفا فني مرفوعة محمّد بن يحبى» عن 
الصادق عليه السّلام قال: «السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في 




















(0) الكاني : 
(0) التذكرة ١‏ 


حديث #, التهذيب #: #٠‏ بام؟ حديث إلا 10م 








() الذكرة لحف 
(ه) سنن العرمني 1 #1 المجموع *: م المقني 27 004 

() صحيح البخاري 7: +1, سن ابن ماجة 21 414 حديث 18:5 
() الكافي م1 جع حديث + 
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.... جامع المقاصد اج ؟ 


وخروج الإمام حافياً ماشياً بسكينئة ووقار ذاكرأ. 





العيدء إلا أهل مكة فاتهم يصلَون في المسجد الحرام» 20 

وألحق ابن الجنيد مسجد التي صلى الله عليه وآله (') وهو ضعيف» 
وفعل التي صلَى الله عليه وآله يدفعه. ولوكان هناك مطر أو وحل أو خحوف أو 
نحو ذلك صليت في المسجد؛ لما روي من أن التي صلّى الله عليه وآله صلئ في 
مسجده في يوم مطر 27 . 

ولا ينبغي للامام إذا أياد الختروج أن يخلف أحداً يصلّي العيدين ني 
المساجد؛ لضعفة التاس؛ خلافا للشاكمي (4؛ لسقوطها عنهمء ولقول الباقر 
عليه السلام: «قال الثاس لأمير المؤمدين هليه الام ألا تمخّف رجلاً فيصلي العيدين 
بالتاس؟ فقال: لا أخالف السنه9* وصرّح التيخ في الخلاف بعدم جوازه 29 , 
وتابعه في المعتير 0© , 

قوله: (وخروج الإمام حافيا بسكينة ووقار ذاكراً). 

روي أن التتي صلّى الله عليه وآله لم يركب في عيد ولا جنازة 69 , وأنّ 
عليًا عليه التلام قال: «من السنة أن تأتي العيد ماشيأ, وترجع ماشياً» 00 

ويستحبٌ التحني حال الخروج؛ لأنه أبلغ في الخضوعء ولأن الرّضا 
عليه التلام لا خرج لصلاة العيد ني عهد الأمون خرج حافي!0٠)»‏ وروي عن التبي 








)١(‏ الكاني +: +١‏ حديث ٠١‏ التهذيب :م١‏ حديث 0.0 وفيا في العيدين. 
() نقله عنه في الذكرف: 556 

(م) سنن ابن ماجة 1: +41 حديث 3818 

) امجمج 
(0) التهذيب م: /16 حديث 501. 

(1) الخلاف 1: 100 مسألة 1 صلاة العيدين. 

















(ب) العتبر 15 7714917 
() ذكره الححقق في المعتير 29 197 
(5) الصدر السابق. 


11 م40 حديث لاء عيون أخيار الرضا ؟: 149 حديث‎ : ١ أصول الكاني‎ 6٠ 





وقراءة الأعلى في الأولى والشمس في الثانية» 





ملَّى الله عليه وآله أنّه قال: «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرّمهها الله على 
التار» 20 

ولو كان موطنه بعيداً عن المصلّى» أو كان عاجزاء أو به علة ونحوذلك 
جاز الركوب قطعء ويستحبّ السكينة في أعضائه والوقار في نفسه, معنى طمأئينة 
التفس وثبا: 

ومقتضى العبارة اختصاص استحباب الشي والمفاء بالامام عليه السّلام؛ 
أن التقيّيد به يشعر بذلك» لكن دلائل الإستحَتابم تقتضي العموم؛ وعبارة 
التهاية للمصتف غير مقيدة, فانّه قال: إيستحب الخروج ماشياً الى آخره 27 وهو 
امناسب وقد روي أن المأمون تبع”الرَضيا عليه التّلام في فعله .ويستحبّ أن يكون 
ذاكرا لله تعالى في حال خروجه» كا ثفن عن الْرَضَا له آلتلام. 

قوله: (وقراءة الاعلى في الاولى» والشّمس في | 

هذا قول القّيخ في المبسوط ”'' والتهاية "© ومحمد بن بابويه” وابن 
ادريس ”© وابن حزة9". تدلَ عليه رواية اسماعيل الجعني» عن أي جعفر 
عليه السّلام: «تقرأ في الأولى مع أم القرآن (سبّح اسم ربّك الأعلى)» وفي القانية 
والشّمس» © ومثله رواية أبي الضباح عن أبي عبدالل عليه التلام 29 , 








(1) صحيح البخاري ؟: 29 سنن الترمئي +: ++ حديث 1086 سنن النسائي 14:5, سن الدارمي 
7 مسند أحد 810:7 وفي الجميع اختلاف بسيط في اللقظا ١‏ 

0) نباية الأحكام 27 34 

©) المبسوط ود لباو 





(8) التبنيب ١:5‏ حديث هدي الاستبصار 444:1 حديث ٠+‏ وفيه:(الجبل ) بدل (الجعني ). 
(5) الققيه :١‏ 514 حديث ممؤاء التبذيب م: +97 حديث 44٠‏ الاستبصار 400:0 حديث +1904 


ك3 


والسجود على الارض . 


.... جامع المقاصد/ج ؟ 








وقال في الخلاف : يقرأ في الأولى الحمد و والشّمسء وني القّائية الحمد 
والفاشية ”0, وهوقول المفيد 7 والرتضى ' وابي الضلاح 0) وابن البراج © 
وابن زهرة 29 ندل عليه صحيحة جيل عن الصادق عليه السّلام وقد سأله: ما 
يقرأفيما؟ قال: « ( والّمس وضحها) و(هل أتاك حديث الغاشية)» واشباههرا» 10 
وصحيحة معاوية بن عمّار عنه عليه التّلام: «تقرأ في الاولى الحمد و( و الخّمس 
وضحها)ء وفي الثانية الحمد و(هِك أثاكوحديث الغاشية)» 29 , 

وليس البحث في المآز بل في الْأِضكلية, وهذان القولان مشهوران» وقيل! 
يقرأ في الأول الاشية, وفي اللقاتغ الع فاك وقيل:الغاشية في الأول» والشّمس 
في العا: 














قوله: (والسجود على الأأرض) 

أي: مباشرتها بجميع بدنه بحيث لا يصلّي على نحو بساط» فني صحيحة 
معاوية بن عمّان عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: «ولا يصلي عل المي 9 
يسجد عليه»7٠وني‏ صحيحة الفضيلء عنه عليه التلام أنه أتي بخُمرة يوم الفطر, 
فأمر بردهاء وقال: «هذا يوم كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يحب أن ينظر إل 


)١(‏ الخلاف 1: م16 مسألة ١7‏ صلاة العيدين. 
ا . 
() جل العلم والعمل: 004 

() الكافي في لفقم م16 06 

(ه) الهتب 21 لكام 

(5) الضية (الجرامع النقهية): عق 0ه 

() التبقيب ع2 11907 اك الامتيصار 447:1 حديث 13955 





- 





ث 8ا؟: الاستبصار 21 444 حديث ج17 
(؟) نسب العلامة هذا القول الي علي بن بابويه قي رسائته الى ولده كيا في الخطف:117. 
)١(‏ قاله ابن أني عقيل ونقله عنه في الختلفى: 











صلاة العيدين .. 
وأن يطعم قبل خروجه في الفطرء وبعد عوده في الاضحى بما يضحي 


نك 





آفاق التماء» ويضع جهته عل الأرض »27 وتخصيص الجهة في آخر هذا الحديث 
بالذكر لشرفهاء فاذا وضعت على الأرض فغيرها أولى. 

قوله: (وأن يطعم قبل مروجه في الفطرء وبعد عوده في الأضحى 
ما يضحي به). 

أما الفطر؛ فلأنَ الإفطار فيه مطلوب, للفصل بيته وبين الصومء رفيستحب 
المبادرة إليه» بخلاف الاضحى فان المبادرة !ل الصّلاة أول., روى جرّاح المدائئي» 
عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: «اطملم يوم الفط ركببل) أن تصلّيء ولا تطعم يوم 
الأضحى حتى يتصرف الإمام » 29 

ويستحتّ في الفطر الإؤطا رغ لالبو كا تمدرّح به كثير من 
الأصحاب 7)؛ كا روي أن التبي صلى الله عليه وآله كان يأكل قبل خروجه في 
الفطر تمرات ثلاثاً أو سا أو سبعاً أو أقل أو أكثر 9 

ولو أفطر على الثربة الحسينيّة صلوات الله على مشرفهاء فقد شرط في 
الذّكرى لجوازه أن يكون به علة» وبدونها يحرم تجا بتحرم الطين على الإطلاق» 
إلا ما خرج لدليل من الإستشفاء بالتربة الشريفة, وإنّ الرّواية الواردة بالإفطار 
عليها شاذة 20 ومتى جاز التداول فلا يتجاوز قدر الحمصة, وقال أيضاً: إن افضل 
الحلاوة السكر 2©0. وفي الأضحى يستحب الأكل من أضحيته؛ لما روى زرارة عن 








)١(‏ الكاني م: 40١‏ حديث بن التبذيب ©: 144 حديث 445 وفها:(الفضل ) بدل (الفضيل). 








الهاية: 14 والملامة في اكتين :هيم والشهيد في الذكرق: 140 


له حديث لهل 





10 حديث 4ع وقيه: 


..إني فطرت يوم الفطر على تين 
وال قل ون ل تح الا ل 





. جامع المقاصد رج ؟ 


والتكبيرني الفطرعقيب أربع؛ أولها المغرب ليلة الغطر وآخرها 





العيد. 

يقول:الله أكبر_ثلا ثاً ‏ لا إله إلا الله ولله أكبر, الحمدالله على ما 
هدانا وله الشكر على ما أولانا. 

وني الأضحى عقيب حمس عشرة؛ أوفها ظهر العيد إن كان بنى » 
وعقيب عشرإن كان بغيرهاء ويزيد: ورزقنامن بهيمة الأنعام. 


الباقر عليه السّلام قال: «لا تأكل.يوم الأضحى إلا من أضحيتك إن قويت» وإن 
لم تقوفعذور» 20 . 

فرع: اختار اللصنَف ف في ألفطر استحباب الإصباح بها أكثرة لأنّ 

من المسنون يوم الفطر أن يفط رول شي ء من الملاوة ويصلي , وفي الأضحى لا 

يطعم شيئاً حقى بِصُلي م وَبَضيْعي مولن الأققل إخراج الفطرة قبل اللاة 
فيؤخرها ليتسع الوقت لذلك 2©9, ولا بأس مما اختاره. 

قوله: (و التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات, أُوَها المغرب ليلة 
الفطرء وآخرها العيد, يقول: الله أكبر ثلاثاء لا إله إلا الله والله أكن 
الحمد لله على ماهداناء وله الشّكر على ما أولاناء وني الاضحى عقيب 
خس عشرة» إلى قوله- ورزقنا من بهيمة الأنعام). 

أي: يستحبٌ التكبير في العيدين: ولا يجب عند أكثر الأصحاب» لرواية 
سعيد النقاش» عن أبي عبدالله عليه التلام: «أما إِنّ في الفطر تكبيرأء ولكته 
مسئون» قال: قلت: وأين هو؟ قال: «في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرةء 
وني صلاة الفج وصلاة العيد» 29 

وإذا ثبت الإستحباب في الفطر ثبت في الأضحى؛ لعدم القائل بالفرق. 











وفيه: من هديتك وأضحيتك. 


(0) نباية الأحكام 20 اهن 
(7) الكاني 4: 195 حديث إء وفيه:(مستور) بدل (مسنون), الفقيه ٠١:7‏ حديث 4114: التهذيب 


امتارع! حديث 11ل 











وقال المرتضى بالوجوب, محتجّاً بالإجاع» وبقوله تعالى: (ولتكلوا العئة 
ولتكبروا الله على ماهداكم) (0 (واذكروا الله في أَيَامٍ ممدودات) 29 والأمر 
للوجوب. 

فأما الإجماع, فكيف يحتج به في مثل هذه المسألة التي يمكن ادعاء الإجاع 
في القول المقابل؟ 

وأمَا الأمر فقد يرد للندب, فيحمل .ظليه هاهناء لضعف القول بالوجوب 
وندوره واشتهار القول بالإستحباي عند أت ٌالعلاء, على أن قوله تعالى: 
! الله) ليس أمراً. 

إذا تقرّر هذا فالتكبيرءفي ابفطر عيب أربع صلوات» كا تضمنته رواية 
سعيد» وفي الأضحى من كان بق عيب ع عفر وق الأمصار عقيب عشر. 
روى حريز عن محمد بن مسلمء قال: سألت أباعبدالله عليه السّلام عن قول الله 
عرّوجِلَ: (واذكروا الله في أيام معدودات) قال: «التكبير في أّام التشريق عقيب 
صلاة الشهر من يوم التحر الى صلاة الفجر يوم القّالثء وفي الأمصار عشر 
صلوات» ( ومثله رواه زرارة عن الباقر عليه السّلام 20 

ويستحبّ رفع الصَوت به لخير المرأة والختثى» حذراً من سماع الاجانب؛ 
لأنّ فيه إظهاراً لشعائر الاسلام. 








ويستحبٍ للمنفرد والجامع, الحاضر والمسافر سواء كان في بلد أو قرية, 
غيرة أو كبيرة, ذكراً كان أو أنثى, حرًا كان أو عبداً؛ لعموم الأخبار"». 





6 ود حديث أو 


حديث إء #ء الفقيه ٠١8:1‏ حديث 404 التهليب 18:5 


احديث 11 و9590 حديث 454. 





ولوترك الإمام التكبير أتى به الأمومء ولوفاتته صلاة من هذه الصّلوات 
فقضاها كبّرعقيهاء وإن خرجت أيام التشريق؛ لقوله عليه السّلام: «فيلقضها كيا 
فاتته» 00 ولونسي التكبير أقى به حيث ذكرء صرّح به المصتف في التهاية 29 
وغيرها 9 





ولا يستحبٌ عقيب التوافل» ورواية حفص بن غياث ضعيفة 29, والأشهر 
في صورته: الله أكبر مرتين, لا إله إلا الله والله أكين الله اكبر على ماهداناء وله 
الحمد على ما أولانا -ويزيد في الأطْحَ كور زقدا من بهيمة الأنمام .. 

قال الشّيخ في التؤاية: يقول/ الل أكين الله اكين لا إله الا الله وال 
أكبر الحمدلله على ماهداناء وَلهالَتمَكْرَعَلَ”ما أولاناء وزاد في الأضحى بعد قوله: 
وله الفّكر على ما أولاناة ولزقنا كف نجهيسةءالانمام 9!. 

وحكى في الذكرى عن التهاية التكبير ثلاثاً 29, والظاهر أنه يريد نهاية 
المّيخء والذي وجدته في التهاية هو ماذكرته وهو الذي حكاه الصتف عنها في 
المنتهى 9" والختلف 03 إلا أنه زاد في الحتلف في الحكاية:ولله الحمد» وكذا فمل ني 
الأكرى ولم أجده كذلك . وني المبسوط 29 قريب مما في التهاية, وأطلق في 
الخلاف التكبير مرتينء ثم يقول: لا إله إلا الله والله أكين الله أكين ولله الحمد 
ولم يفصل بين العيدين 60, 








)١(‏ الكاني : ع حديث لاء التهذيب :108 حديث 270٠‏ وفيها: يقضي مافاته كيا فاته. 


(0) ناية الأحكام 16 34 





(5) المبسوط 21 101ل 
)٠١(‏ الخلاف 1٠66 :١‏ مسألة ١‏ صلاة العيدين. 


م لقع 


صلاة العيدين ... 
ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال» 








ان فاتت سقطت,. 





وقال ابن أبي عقيل: في الأضحى الله أكير الله أكين لا إله الله والله 
أكبر ولله الحمد على ماهداناء الله أكبر على مارزقنا من بهيمة الأنعام, والحمد لله 
على ما أبلانا 260 ولم يذكر تكبير الفطر, 

وقال ابن الجنيد: في الفطرالل أكين الله أكين لا إله إل الله والله أكبر 
ولله الحمد على ماهداناء وفي الأأضحى الله أكير الله أكبن الله أكبر ثلا ثأءلا إله إلا الى 
والله أكبروش الحمد الله أكبر على ما هدائا.الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة 
الأنمام 9 وفي حستة زرارة» عن الباقاعليه ليام بفي الأضحى «الله أكب الله 
أكين لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدأناء |الله أكبر على ما رزقنا من 
بهيمة الأنعام» 9 وني رواية سعيد إِلِنقَاشء كن ابي عبدالله عليه السّلام في صفة 
تكبير الفطر :«ايقول: الله أكبى الث أي اميه )لك يلوالا كبر ولل الحمد الله 
أكبر على ما هدانا» 29 

وقال البزنطي: يكبر في الأضحى ثلاث 27. ومثله قال ابن بابويه في 
المقنع "© وقال 4 الذّكرى: إن في رواية سعيد في الفطر الله أكبر ثلاثاً ), والكل 


جسن 
قوله: (ووقتها من طلوع الشّمس إلى الزوال» فان فاتت سقطت). 
أجع أصحابنا على أن وقت العيد من الطلوع إلى الزّوالء وبه وردت 
الأخبار40, 


(1) نقله عنه في المقطف: 336 
100 
(5) الكاني 4: 5١ه‏ حديث '/ التبذيب 18 59؟ حديث 91ى. 

(4) الكافي 15:4 حديث إء الفقيه ٠١8:9‏ حديث 454 التبذيب #تم؟1 حديث 51١‏ 

(0) تقله في الذكرق: 940 

(0) القبع: حا 

(0) الذكرق: 041 

(8) الفقيه 000:1 حديث هود التقيب 6:لاار؟ حديث 4ه الاستبصار 444:1 حديث 23917 





فلل 
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وقال بعض العامة: من حين ارتفاع الشّمس كرمح, بناء على أنها نافلة» 
لتافلة تكره قبل ذلك 227, وكلاهما باطل. 


ويستحب تأخيرها الى أن تنبسط الخّمس 





فر اناس على الحضور وفي 
المبسوط: وقت صلاة العيد إذا طلعت الشّمس وارتفعت وانبسطت 9), 

ولا تقضى لوفاتت عند أكثر أصحابنا 29 , سواء كانت فرضاً أو نفلاء 
عمداً كان الفوات أولا؛ لأن القضاء منني بالأصل» ولقول الباقر عليه الشلام: 
«من لم يصل مع الإمام في جماعةفلةلكهرله ولا قضاء عليه» 990 , 

وقال القّيخ: من فأنته الصَلاة/يوم/العيد لا يجب عليه القضاءء ويجوز له 
أن يصلّي» إن شاء ركعت ن؟وَبَتْي أربتقاً من غير أن يقصد بها القضاء 9 , 
وقال ابن إدريس: يتح تكفآوه ا( .وقال بوالضلاح: لا يجوز قضاؤها واجبة 
ولا مسنونة 2. وفي رواية أبي البختري؛ عن الصادق عليه السَلام:«من فانته 
صلاة العيد فليصلّ أربعاً» © وهي ضعيفة, وابن الجنيد قال: يصلَّي الأربع 











01 قاله الشافبي عا في الجمج 10 مار 
0 البسوط 2١‏ كح 
الخلاف 160:1 مسألة ٠١‏ صلاة العيدين, وأبولصلاح في الكاني في الفقه: ههلء 


والشهيد في الذكرق: 756 
(4) الكاني 405:5 حديث ١‏ التبذيب 14:5 حديث +ااء الاستبصار 444:1 حديث 211016 ولي 





اللصادر كافة: في جاعة الميد فلا صلاة... 





نيب #: 188 حديث 148 الاستبصار :١‏ 445 حديث 1988 

() نقله عنه في الحتلف: 016 

0١(‏ ذكر العلامة في اتختلف: 1١4‏ ان علي بن بابويه قال: (اذا صُليت بقير خطبة صُليت أربع ركمات 
بتسليمة). 








صلاة العيدين 


المطلب الثا في: في الأحكام: 
شرائط العيدين هي شرائط الجمعة إلا الخطبتين؛ ومع اخختلال 
بعضها تستحب ججماعة وفرادى. 


في الأحكام: شرائط العيدين هي شرائط 





هذا اتفاقي للأصحابء وقال في المي شرائطها شرائط الجمعة؛ سواء في 
العدد والخطبة وغير ذلك 7, قال المصنال في المَذّكَرمْ: وني هذه العبارة نظر 29 
وهو حق؛ لأنّ الخطبتين تتأخرات عن الإصلاقو فكيف) تكونان شرطاً ؟ 

إذا تقرر هذاء فع الشرائط ل امنتدع لكلف من إقيامتها مع الشرائط قهر 
عليباء ولو امتنع قوم منها قوتلوا لأ ع1 وأنبة: 

قوله: (ومع اختلال بعضها تستحب جماعة وفرادى). 

والجماعة أفضل, وكذا يصليها من لم تجب عليه من المسافر والعبد والرأة 
ندبأء وإن أقم فرضها في البلد مع الامام. 

وقال السيد المرتضى: يصلي عند فقد الإمام واختلال بعض الشرائط 
فرادى 29 وقريب منه قول أبي الصلاحء فانه قال: يقبح الجمع فيها مع اختلال 
الشرائط 480 وأكثر الأصحاب على جواز فعلها جاعة 2, وفي رواية عمار عن 
الصادق عليه السّلام النبي عن إمامة الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو 
بيت 20 ومكن حلها على ما إذا خوطب بفعلها مع الجماعة. وفي رواية سماعة عنه 





)١(‏ المبسوط 








(م) جل العلم و 
(:) الكاني ني |" 







06 
في الشرائع ٠٠٠:١‏ والشهيد ني الذكريى:م7 وفيه: مع عدم الشرائط تُصلي سنة جماعة. 
05 حليث اله 
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وتجب على كل من تجب عليه. 





عليه السلام: «لاصلاة في العيدين إلا مع إمام, فان صلّيت وحدك فلاباس» (2 
ورا أشعرت منع الجماعة مع عدم الإمام. 

والحق أنه لا صراحة فيها مع معارضتها مرسلة عبدالله بن الغيرة عن بعض 
أصحابه» عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: سألته عن صلاة الفطر والأضحى فقال: 
«صلهما ركمتين» ف 

وظاهر التخيير يقتضي أن:يككون ذلك مع اختلال الشرائط, والمعتمد ما 
عليه الأكث فان صلاها فيياعة والقإلَ/هذه استحبت الخطبة, كما يجب في 
الواجية, ولو صلاها منفرد الم يخطب على الأقرب؛ وفاقاً للمصدف في التذكرة 29 
والشيخ في المبسوط (2) لاتيعفاء المقتضي . 

فرع : هل يشترط يوا قملها متاهع آحتلالٌ الشرائط خلو الذمة من قضاء 
واجب؟ الأصح لا؛ لا سيأتي في باب القضاءء وقد سبق في المواقيت أنه لا يشترط 
خلو الذمة من الصلاة الواجهة لفعل المندوبة. 





قوله: (وتجب على كل من تجب عليه ). 

وتسقط عمن تسقط عنه بإجماعنا وفي رواية عن الصادق عليه السلام:«إِنَّ 
على الإمام أن يخرج المحيسين في الدين يوم الجمعة ويوم العيد إلى العيدء ويرسل 
معهمء فاذا قضوا الصّلاة ردهم إلى السجن » *) وظاهره الوجوب؛ لاستفادته من 
لفشظة «على» وفيه إشعار بأنَ احبوس فيا هو أشد من الَّينَ لا يُخرجء ويستفاد منه 
إخراج امحبوس ما هو أخف منه بطريق أولى. 






4 حديث 4/اى الاستيصار !: 414 حدييث 31/19 

: 956 حديث 144 الاستبصار 115:1 حديث 39/16 
0) التذكرة ١‏ 
(1) المبسوط 
() التبذيب م: مد؟ حديث 1ه 








اصلاة العيدين 


والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة» والقنوت بينها. 








قوله: (والأقرب وجوب 
المراد بالتكبيرات الزائدة: هي مازاد على تكبيرة الإحرام» وتكبيرقي 
الركوعء و تحقيق ماهنا ب 8 
الأول: اختلف الأصحاب في التكبيرات الزائدة في صلاة العيدء فقال 
الأكش كالسيد المرتضى 27 وأني الصلاح 4 وابن الجنيد بالوجوب 29 و اختاره 
المصضفء, وهو الأصح؛ للتأسي بالني صبع#شرعليه وآله والائمة علييم السلام» 
ولقوله عليه السلام: «صلوا كما رأيتموقا أصلي » 7 ولأنهم عليهم السلام نصوا على 
وجوب صلاة العبدى ثم بينوا كيفيتهاء أوذكروا التكبيرات الزائدة» وبيان الواجب 


واجب. 








وقال الشيخ: إنه مستحب 17 وآختاره خم الدينَ بن سعيد © ؛ لصحيحة 
زرارة» عن أبي جعفر عليه السلام ان عبداللك بن أعين سأله عن الصلاة في العيدين 
فقال: «الصلاة فيهها سواء يكجبر الإمام تكبيرة الصلاة قائماً كما يصئع في الفريضة» 
ثم يزيد في الركعة الاؤلى ثلاث تكبيرات» وفي الأخرى ثلاث سوى تكبيرة الصلاة 
و الركوع والسجود, إن شاء ثلاثاً وخسأ وإن شاء حمساً وسبعأء بعد أن ياحق 
ذلك إلى وتر» ”© وجوز الإقتصار على الثلاث» فيكون الزائد مستحباء إذ لا قائل 
بوجوب الثلاث فقط. 


وحمل الشيخ هذه الرواية في الاستبصار على التقية؛ لموافقتها لذاهب كثير 








(1) الانتصار: 2ه جل العلم والعمل: 4/. 
(1) الكافي في الفقه: 6د 366 

(0) نقله عنه في القتلف: 118 

(4) صحيح البخاري 1١‏ 137 

(ه) البسوط 2١‏ «لالء التهاية 
(0) شرائع الاسلام 11 0م 
(0) التهذيب +: ١04‏ حديث 941 الامتبصار :١‏ مغ؛ حديث 37737 








... جامع المقاصد اج ١‏ 
ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على لكلف بها. 


من العامة (4, ولأنَ فيه جمعاً بينها وبين مادلَ على الوجوب» كرا ورد في الصحيح 
من قول موسى عليه الّلام: «ثم يقرأء ويكبر حمسأ ويدعو بينهاء ثم يكبر أخرى» 
ويركع بهاء فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بهاء ثم يكير في 
فيقرأء ثم يكبر أربعأ ويدعو بينهنء ثم يركع بالتكبيرة الخامسة»(» فإِن الأمر 
للوجوبء ولأنَ ذلك وقع بياناً للواجب, ولأنَّ تميز العيد عن اليومية إِنَا هو 
بالتكبي فناسب وجوبه. 

الثاني: اختلفوا في وجوث القتوتكديينباء فالأكثر على الوجوب 420 لا سبق 
من الدلائل» وهو الأصح. 

والشيخ )ومن نبعه عَلَكَالإتتحَبابٍ ”© للأصل؛ ولأن استحباب 
التكبير بقعضي استحباب لقتو ت فرق“ أو 

وجوابه: أن الأصل متروك بالدليل؛ وقد بيناهء ووجوب التكبير بيناه فيا 








خسأء يقوم 


سبق. 
واعلم أنّ في قول اللصنف: ( والقنوت بينها ) توسعاً؛ لأنّ القنوت الأخير 
ليس بين التكبيرات. 
قوله: (ويحرم السفر بعد طلوع الشميس قبلها على المكلف بها). 
لاستازامه الإخلال بالواجب» كذا عللوه, فعلى هذا لولم يلزم من السفر 


الإخلال بها لم يحرم. 
ولا يخى أنّ من ليس مكلّفاً بها لا يحرم عليه السفر بحال؛ ولا فرق في 

السفر بين كوته إلى مسافة أو لا. 

() امجمع الطدكشة 


(؟) التبذيب م: ١97‏ حديث اما الاستبصار 11 444 حديث 37737 

() منهم:الصدوق في الفقيه :١‏ 14م والمقنع: 45». والسيد امرتضى في الانتصار:/ام» وجمل العلم 
والعمل: ولاء وأبوالصلاح في الكاني في الققه: 84 

(4) البسوط 

(ه) مته:الحقق في شرائع الاسلام 2١‏ 101 






00 


ويكره بعد الفجرء وللذروج بالسلاح لغير حاجة. والتنفل قبلها 
وبعدها إلافي مسجد التبي صل لله عليه وآله فإنه يصلّي قبلها فيه ركعتين. 











قوله: (ويكره بعد الفجر). 

أن فيه تفويت الوجوب, ولمًا لم يتحقق الوجوب لم يحرم ورواية أي بصير 
عن أبي عبدالله عليه السّلام:«إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت 
في البلدء فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد » ( محمولة على الكراهة, لانتفاء 
الوجوب حينئذ» فلا يعقل تحريم الخروج. 

ولو كان بينه وبين موضع الطفلاة ما يتأت معه إلى السعي قبل طلوع 
الشمسء فني تحريم السفر عليه حيدئنا إشكال, ينشأ من أن السعي حينئذ مقدمة 
الواجبء ومن فقد سبب الوخويب» وهو الوفت؛ ووجوب المقدمة تابع لوجوب 
الأصل» واختار المصدف في الهاية المُسرع 3 لعا قبل الجر فلا بأس بالسفر 
إجماعاً. 

قوله: (والخروج بالسلاح لغير حاجة ). 

لمنافاته الخضوع والاستكانة, ولا يكره م الحاجة, روى السكوني» عن 
جعفر عن أبيه عليهماالسلام أنه قال: «نهى النبي صل الله عليه وآله أن يخرج 
السلاح ني العيدين, إلا أن يكون عذراً ظاهرا» ‏ وأراد بالعذرالظاهر: الب 
الخروج بالسلاح في محل العبادة مستهجن في النفوس» فلا يزول ذلك إلا بالأمر 
المعلوم اقتضاؤه له. 

قوله: (والتنفل قبلها وبعدها إلا في مسجد النبي صلى الله عليه 
وآله فانه يصلي قبلها فيه ركعتين). 

أجع علماؤنا على كراهية التنفل قبلها وبعدها إلى الزوال للامام والمأموم؛ 





)١(‏ الفقيه :١‏ م/م حديث مل التهذيب +1 2م؟ حديث جمد 
(0) نهاية الأحكام > 





(5) الكاني م: 43٠‏ حديث + وفيه:عدق حاضر, التإذيب +:لاج1 جد 





+٠‏ وفيه:عدق ظاهر. 








جامع المقاصد اج * 


ولا يُنقل النره بريعمل مدير من طين. 





لصحيحة زرارة, عن أبي جعغفر عليه السلام: «ليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك 
اليوم الى الزوال» ”) وغيرها (©: واستشنوا من ذلك مسجد النبي صل الله عليه 
وآله فانه يصل فيه ركعتين قبل خروجه. 

وظاهر كلامهم أن من كان بالمدينة يستحب له أن يقصده فيصل فيه 
ركعتين» ثم يخرج إلى المصلى» وعبارة المصنف في النهاية هذه: يستحب صلاة ركمتين 
في مسجد النبي صل الله عليه وآله من كان بالمدينة قبل خروجه إلى العيد؛ لقول 
الصادق عليه السلام: «ركمتان مث الب ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة» تصلى 
في مسجد الرسول صل الله عليه وآله في"العيكم قبل أن يخرج إلى المصلى» ليس ذلك 











إلا بالمدينة؛ لأن رسول الله صل تايل علي انها فم » 2000 , 
وعن ابن الحنبتي:. الحاق. المسجد ال حرام و كل مكان شريف يجتاز به 
المصلي *2, والرواية حجة عليّه. 

1 وأطلق أبو الصلاح المنع من التطوع والقضاء قبل صلاة العيد وبعدها حتى 
تزول الشمس, إلا لمن كان في المدينة © ولعله يريد بالقضاء: قضاء النافلة, 
وبالمنع: الكراهة, فلا يكون عالفاً للا عليه الأصحاب. 

ويبعد أن يرى كراهة فعل القضاء الواجبء فانَ جيع الأوقات صالحة لد 
والفورية فيه إما على الوجوب أو الاستحباب. 

قوله: (ولا ينقل امنب بل يعمل منبر من طين). 

لاخلاف في كراهة نقل المدبر من الجامع» بل يعمل من طين ما يشبه المدبر؛ 
لما روي عن أبي عبدالله عليه السلام :«وليس فيهما منيرء امبر لا يحولعن موضعه: 
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صلاة العيد. 





وتقديم الخطبتين بدعة» واستماعهما مستحب. 





ولكن يصنع للامام شيء شبه المنبر من طين» فيقوم عليه فيخطب الناس ثم 


ينزل» 20, 





في ذلك» وقد روي أن عثمان وابن الزبير ومروان بن الحكم 
خطبوا قبل الصلاة 2 وقد روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلمء عن 
أحدهها عليهما السلام: «إنَّ أول من أحدث قت الخطبة في العيد عثمانء فائه لما 
أحدث أحدائه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناسء/هل)/رأى ذلك قدم الخطبعين» 
واحتبس الناس للصلاة» 29. وروئ الجتمهور عن أبن عمر, قال: إن النبي صلى 
الله عليه وآله وأبابكر وععمر وعشماةة وياد كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة (!. وروى 
طارق بن شهاب قال: قتم مروان أنظبة قبل "الصّلاة؛ فقام رجل» فقال: خالفت 
السنة كانت الخطبة بعد الصلاة فقال: أثرك ذلك يا أبافلان! فقام أبوسعيد, 
فقال: أمَا هذا المتكلم فقد قضى ما عليه؛ قال لنا رسول الله صل الله عليه وآله: 
«من رأى منكم منكراً فلينكره بينه» فن لم يستطع فليتكره بلسانهء فن لم يستطع 


فلينكره بقلبه» وذلك أضعف» ©. 











قوله: (و استماعهها مستحب). 

قال اللصنف في المنتهى : لا يجب حضور الخطبةء ولا استماعها بغير خلاف, 
روى عبدالله بن السائب» قال: شهدت مع رسول الله صل الله عليه وآله العيد فليا 
ال: «إنا تخطب, فن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس» ومن أحب 





قضى الصلاة 


)١(‏ الفقيه :١‏ 9م حديث +0اؤلء التهقيب 16 740 حديث جلدم 
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(ه) سئن ابن ماجة 21 4.5 حديث 1198 





.... جامع المقاصد/ج * 


ويتخير حاضر العيد في حضور الجمعة لواتفقاء وعلى الإمام الحضور 
والإعلام. 





أن يذهب فليذهب»0700». هذا كلامه, والإستحباب لا شببة فيه؛ ما فيه من 
الإتعاظ وحضور مجالس الذكر. 

قوله: (ويتخير حاضر العيد في حضور الجمعة لواتفقاء وعلى الإمام 
الحضور والإعلام ). 

إطلاق العبارة يتناول ميق .كان منزله قاصياً ومن كان قريباً, 
وكلام ابن الجنيد يشعر باختصاصٌ ألكيرخص بالنائي (47: وأبوالصلاح 20 
وابن البراج على وجوب الصلا تين معاً » 

والأصح الأول؛ .لصحيجة اكَلي أنه سأل أباعبدالله عليه السّلام عن الفطر 
والأضحى إذا اجتمعا يوم السُقَه آل لباقي زمان علي عليه السلام فقال: 
من شاء أن يأتي الجمعة فليأت؛ ومن قعد فلا يضره؛ ويصلي الظهر, وخطب على 
عليه السَلام خطبتين» جمع فيهها خطبة العيد وخطبة الجمعة» 7 وقريب منها رواية 
سلمةء عن الصادق عليه السلام 69 

ولابن الجنيد رواية إسحاق بن عمار» عن جعفرء عن أبيعليها السلام: 
« إن عليّ بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: اذا اجتمع للإمام عيدان في يوم 
واحدء فانه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الايل: إنه قد اجتمع لكم 
عيدان, فأنا أصليهما جميعأء فن كات مكانه قاصياً فأحب أن ينصرف عن الاخر 





(1) سنن الدارقطني 6: 00 حديث 0ش 
(0) التهئ 1د ماس 

(0) نقله عنه في القلف: 116 

(4) الكاني في / 
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صلاة العيدين .... نك 





ولوأدرك الامام راكعاً تابعه وسقط التكبير وكذا يسقط الفائت لو 
أدرك البعض. ويتمل التكبير ولاء من غيرقنوت إن أمكن. 
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فقد أذنت له» 


وجوابه: أنَّ تخصيص قاصي المنزل بالذكر لا يقتضي تخصيصه بالحكمء إلا 
بمفهوم امخالفة» وهو مع ضعفه لا يعارض المنطوق. 

ولأبي الصلاح وابن البراج السك بعموم ا مقتضي لوجوب الصلاتين» 
وباستلزام وجوب الحضور على الإمام الوجوب على غيرهء وحقية المقدم دليل على 
حقية التالي. بيان الشرطيه:إنه يقبح وجوب ءقل:يتوقف على فعل غير واجب. 

وجوابه: إن العموم مخصوص هااسبق: وحو/الامام غير موقوف على حضور 
غيره» إإما الموقوف هو فعله الجمعةء فبعط حضوره إن الْجتمْع العدد وجب فعل الجمعة» 
وإلا فلا. 

واعلمء أن قول المصنف: (وعَلى امام الخضور والإعلام) يريد به وجوب 
ذلك على الإمام, فأما الحضور فوجهه السك بدليل أصل الوجوبء فانه لا معارض 
له على أن قوله عليه السلام:«فأنا أصليهما» مؤيد له وأما الإعلام» فالمراد إعلامه 
الناس بذلك في خطبة العيد, ومستنده التأسي بفعل أميرالؤمنين عليه السلام. 

قوله: ( ولو أدرك الإمام راكعاً تابعه وسقط التكبيه وكذا يسقط 
الفاثت لوأدرك البعض. ويحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن). 

قد سبق أن الأصح وجوب التكبيرات والقنوت بينهاء فعلى هذا لو أدرك 
الأموم الإمام راكعاً كبر ودخل معه متابعاً لهء وسقط عنه التكبير والقنوت عند 
المصتف, واختاره هنا وفي التحرير) والتذكرة (©) والهاية 0), وظاهره هنا أنه لا 
يقضي بعد التسلبم وصرح به في النباية والتذكرة, وتردد امحقق في امعتبر 9 وقال 


)١(‏ التبذيب #: 107 حديث 04م 
(0) تحرير الأحكام 11 45. 
0 التذكرة 
(4) نهاية الأحكام 27 1م 
(ه) العتبر 27 م 
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٠... 95‏ جامع امقاصد رج * 








الشيخ: يقضي بعد التسلم 20 وهو بناء على أصله من أنه لونسيه المصلي قضاه بعد 
التسلم . 

ويشكل» بأنه إنما يقضي مع عدم اتمكن من فعله بالنسيان» وهنا ليس 
كذلكء لأنّ الإخلال به إِنْا كان للإقتداء فحينئذ يكون النظر في صحة الإقتداء, 
وجواز ترك التكبير لأجله, فيحتمل ذلك نظراً إلى عموم الأمر به ولأنَّ القراءة 
تسقط بالإقتداءء فكذا التكبيرر 

ويضعف بِأنَ العموم مم وَضن”بوجوب الإتيان بالصلاة على الوجه المأمور 
بهء ومن جملته فعل التكبيرأ وسقوط القِراّة إفا هو لأنَّ الإمام يتحملها وليس 
التكبير كذلك . 

وهل القنوت كَانتَحِمَلهِ الإمام؟.لا نص)فيه, والظاهر فيه عدم التحمل 
أيضأء وقد أومأ إنيه في الذكرىء واحتمل فيا المنع من الإقتداء إذا علم أو ظن 
عدم القكن من الجمع بينه وبين التكبير والقنوت (©. وهو قوي لأصالة بقاء وجوب 
ذلكء وعدم الدليل الدال على جواز الإخلال به» لتحصيل القدوة كغيره من 
الواجيات. 

فملى هذا: لو أدرك الإمام في ركيع الشانية -مع كون العيد واجبة بالاصالة- 
فقد فاتته الصلاة» ولو أدرك الإمام وقد بتي بعض التكبيرات فعلى قول الشيخ 
يكبّر بغيرقنوتإن خاف فوت الركوعء فان خشي فوته بالتكبير أيضاً ركع وقضى بعد 
التسلم 99 

واختار الصنف هنا سقوط التكبير وإن قدر عليه ولاء لأنَّ القنوت قد 
تعذر فيمتئع وجوب التكبير؛ لأنّ الإتيان به على الوجه المعتبر فا يكون مع القنوت. 

ويحتمل وجوب التكبير ولاء إذا تعذر القنوت إذ «لا يسقط الميسور 








00 اليوط ادال 
0) الذكرق: +6 
© ابرط ١ن‏ ورا 





ويبني الشاك في العدد على الأقل؛ وأقلّ ما يكون بين فرضي 
العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال. 

الفصل الثالث : الكسوف:وفيه مطلبان: 

الأول : الماهية:وهي ركعتان» 





با ممسور». 

واختار المصنف هذا في التذكرة ( والنياية ('2, والأصح ما قدمناه. 

واعلم أن قول المصدف:(تابعيؤشقط التكبر) المراد به أنه لا يكبر ولاءء 
وإن أمكن, بأن امتد ركوع الإمام بحيفْ وسع التكيي. 

وكذا لوركع نوف الفوات فامكيه اكير راكمأء ما سبق . 

وقوله: (و كذا يسقط الكدائك > ا وان الوط ني هذه الحالة وإن 
أمكن. 

وقوله: (ويحتمل التكبير ولاء... ) أراد به:في المسألتين جميعء فيكون المراد 
بالتكبير ماهو أعم من الكل والبعض. 

قوله: (ويبني الشاك في العدد على الأقل) 9 . 

قوله: (الفصل الثالث :في الكسوف: وفيه مطلبان: الأول: اللاهية: 
وهي ركعتان). 

المراد بالماهية:ماهية صلاة الكسوف لأنها في معنئ سياقهاء لأنّ الفصل 
معنون بهاء فاللام قاثممقام المضاف إليهء فيرد عليه قوله بَد: (الثاني:الموجب)» 
لاستلزامه كون الوجب لصلاة الكسوف هو كل واحد من ا مذكورات؛ وهو معلوم 
الفسّاد فكان ينبغي أن يعتون الفصل بصلاة الآيات ليكون أشمل وأبعد من 









(1) التذكرة 
(؟) اية الأحكام 
(5) هكذا ورد هذا القول في النسخ الخطية من دون شرح 
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لل 5 
في كل ركعة خس ركوعات وسجدتان» يكبّر للإفتتاح ثم يقرأ اهمد 
وسورة ثم يركع؛ ويقوم فيقرأ الحمد وسورة هككذا خسأء ثم يسجد سجدتين» 
ثم يصنع في الثانية كذلك ء ويتشهد ويسلّم. 









الإعتراض. 

ويمكن الجواب من وجهين: 

الأول: أن صلاة الكسوف وصلاة بقية الآيات لمَا كانت متحدة في 
الكيفية» كان الموجب لبقية الآياثمتوحباً للكسوف في الحقيقة» لا بمعنى استوائهها 
في النية» بل معنى الإستواء في #الكيفية, وَأ ه/يكلف ونجوز. 
أنه لما كان اليكيوفي د يستُعمل في كلّ من احتراق القمرين» 
فكانا هما الأصل في البان لأنبية,أكثريان ولاختصاص أكثر النصوص بها وانعقاد 
الاجماع على شرعيتههاء وأتفاق أَصحابَكا على وجوبراء وعدم مخالفتهها للقواعد 
الأصولية, وباعتبار ضيق وقتها عن قدر زمان الصلاة خصهها الصنف بالذكر في 
عنوان الفصل, وعطف عليهما عند بيان الموجب الثاني في غيرهما من الايات 
استطراداً واستيفاء لبقية الأسباب, وإدخالاً للسبب الأضعف () في البحث عن 
غيره تنبييا على تفاوتها في الرقبة. 

وهذا الوجه لابأس به لولا شدة غموضه وخفائه. 





قوله: (ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة وهكذا خساً). 

أجمع الأصحاب -! 
أولاًء وبه وردت الأخبار عن أهل إلبيت علهم السلام (© وقال ابن ادريس: لا 
يجب لأن الركعة الواحدة لانجب فيها قراءة الفاتحة أزيد من مرة (7), وهو ضعيف. 





ابن إدريس- على وجوب إعادة الحمد حيث أتم السورة 





(1) في «ن»: الأصعب. 
(5) التهذيب 
(©) السرائرة وان 





*: 6 حديث +70 


صلاة الكسوف . 
ولو قرأ بعد ا حمد بعض السورة وركع قامفأتم السورة أو بعضها من غير 


5-0-7 





فاتحة. 





قوله: (ولوقرأ بعد الحمد بعض السورة وركعء قام فأتم السورة أو 
بعضها من غير فاتحة). 

أجع الأصحاب على جواز كل من الأمرين: أحدهما: قراءة سورة كاملة في 
كل ركوع من الخمس» وتفريق السورة الواحدة عليها بحيث يتمها في مجموع الخمس» 
الأنها ركعة واحدة. 

واحتمل شيخنا في الذكرى انحصاء' ارقي ني سورة واحدة أو خمسء لأنها 
إن كانت ركعة واحدة تعين الأولء أو ركمات يعي الثانيء وليس بين ذينك 
واسطة 29, 

قلت: هي ركعة واحدة كظيا وجيت عن حكم التواحدة للدليل في أمون 
منها :تعد الركوع وتعدد التكبير له وتعدد الْمَائحَه دا تعددت السورة» وقد روى 
ذلك زرارة» ومحمد بن مسلم (©, وغيرهماء قال: قلت: وإن هو قرأ سورة واحدة في 
الخمس ففرقها بينها؟ قال: «اجزأته أم القرآن في أول مرة» وإن قرأ حخس سو فع 
كل سورة أم القرآن »29 , 

فمل هذا يجوز الأمران المرويان» ويجوز أيضاً الجمع بينها بأن يقرأ في بعض 
الركوعات سورة كاملة وني بعضها بعض السورة» لكن لو قرأ سورة كاملة في غير 
امذامس والعاشرء وبّض فيهماء فهل يجوز الركوع قبل إتمام السورة؟ 

يحتمل العدمء لوجوب الركوع عن سورة كاملة. والظاهر الجواز لصدق قراءة 
الكاملة فلا أثر ما بعدها. 

ولو بقض في ركوع فهل يجب إتمام تلك السورة فيا بعد إذا كانا من ركعة» 
أم يجوز رفضها والإنتقال إلى غيرها؟ 
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الظاهر الجواز للأصل وانتفاء المانع» لكن لابد من مراعاة إتمام السورة في 
مجموع الركعة. 

وعلى الجوان فهل يستأنف الفاتحة أم يكني الاشتغال بسورة اخرى؟ 
وجهان منشؤها من أن وجوب الفاتحة مشروط باتمام السورة» ومن أن الاشتغال 
بسورة أخرى نازل منزلة الاتمام. 

ولو اشتتغل بالقراءة من السورة التي بقض فيهاء لكن من غير موضع القطع 
فالظاهر الجواز أيضاء لإجزاء القراءةأمنّ/غيرها فنها أولى. 

ويحتمل ضعيفاً العام تمالفته هكد وفيه منعء فعل الجواز هل يستأنف 
الفاتحة؟ وجهان مرتبان عللالإعيادة:فيانيا قبلها أظهرها: نعم. ووجه العدم 
اتحاد السورة وله أن يتئم قيراء ني الاولي عل أقوى الاحتمالين -وإن توقف 
شيخنا في الذكرى- (")فهلٌ يعيد الْفأتحة؟ تمتمل. 

والتحقيق: وجوب الإعادة ني كل موضع لم يبن فيه على قراءة الأولى» سواء 
أت السورة المعادة من قراءته هذه أم لا 

وقول شيخنا: إن هذه أشد إشكالاً (7) مردود, لِأنّ تكرار السورة الواحدة 
جائز في مجموع الركوعات؛ ويجب لكل مرة الحمد, فكذا بعضها إذا كرره, وتتعين 
الحمد حينئذ ؛ لأنّ سقوطها مشروط بالتبعيض؛ وهو محمول على ا معهود» وقد تضمنته 
الرواية (©. وكا يجوز التبعيض بسورة واحدة في الركعة فكذا يجوز بسور بطريق أولى. 

وهل تبنى القراءة في الركعة الثانية على قراءة الركعة الالى؟ يحتمل ذلك» 
فيقرأ في الركوع الأول من حيث قطع في الخامسء فعلى هذا هل تجب قراءة الفاتحة 
أولا؟ وجهان؛ أظهرها تخريياً: نعم. 

ويتحمل عدم الجواز لاختصاص جواز التبعيض بالركعة الواحدة وخافة 
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المعهود» ولظاهر قوله عليه السلام في الرواية السالفة: «ثم تقوم فتصتع كما 
الأول ». 

بتي هنا شي + هو أنه إذا قرأ الفاتحة إبتداءً هل له أن يقرأ من + 
السورةء أم يجب البداءة بأوها؟ فيه تردد عندي, والظاهر الجواز لعدم تفاوت 
التبعيض بالبداءة من الأول أو غيره؟ لكن بشرط أن يتم له سورة في مجموع الركمة, 
كيا قدمناه غير مرة. 

اذا عرفت ذلك فهنا صور: 

أ: أن يقرأ في بجموع الركوعات|العشر عشر مكور/ 

ب: أن يقرأ في كل منها سورة تبعقكا: 

ج: أن يقرأ بالتفريق ف اركب يانه رمغي في إبجيداها بسورة, ويقرأ في 
الأخرى خساً. 

د: أن يبقض في الركعتين معاً بأزيد من سورتين» ويتم السورة التي بض بها 
في كل من الخنامس والعاشر, مراعياً للترتيب في قراءة السورة بحسب المنقود» 
وحيث أتمّ السورة في ركوع قرأ في الركوع الذي يليه الفاتحقء ومالا فلا. 

ه : أن يفرق في الركعتين بأن يقرأ حسأء أو يبعض بواحدة في إحداههما 
ويبعض في الأخرى بسورتين فصاعداً مراعياً ما تقدم في التي قبله . 

وهذه كلها لاخلاف فيهاء إلا في وجوب تكرار الحمد في الركعة الواحدة» 
فإِنّ الخالف فيه ابن إدريس 7©. 

و: أن يبتض في كل منها بأزيد من سورة”" ولا يتمها في الخامس 
والعاشر فلا يبني القراءة في ركوعات الركعة الثانية على ركوعات الأول مع مراعاة 
الترتيب» وفي صحته وجهان. 











(1) السرائر: :1/0 
(0) في «س »: سورتين. 
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ض فيهما ولا يراعي الترتيب بل يقرأ في الركوع الثاني غير السورة 

التي قرأ بعضها أولً» فيعيد الفاتحة على الآ 
ح: الصورة بحالحاء ويقرأ من السورة لا من حيث ق 

ط: الصورة بحالها لكن يعيد ما قرأه ويتم السورة. 

لحا لكن اقتصر على زيادة شي ء من السورة على ما قرأه أولاً. 

















وفي هذه كلها تردجة والظاهر/كاقيها بالسابعة, لعدم صدق التبعيض 
المعهود المسقط لاعادة الفاح ) لكن لابد أن يحل سورة في مجموع الركعة. 

يب: أن يفرق:بين البركعيتين بأن يفعلى في احداهما واحدة من الصور 
المذكورة» وفي الأخرى صورة تحالقَهآ“وفيَةصُور كثيرة تقدم بعضها. 

بج: أن يبني في ركوعات الثانية على الأول في القراءة» فيقرأ في الركيع 
الأول منها من حيث قطع في الخامس من الأوى. 

يد: الصورة بحالهاء لكن قرأ لا من حيث قطعء ولم يعد ما قرأه. 

يه: الصورة بحاها لكن أعاده وأتم السورة. 

يو: الصورة بحالها ولم يتم السورة» لكن زاد عليه شيا منها. 

يز: الصورة بحاها ول يزد شيئا. 

وني الصحة في هذه الصور كلها تردد تتفاوت فيه الصور يعلم مما سبق» 
والصحة قوية. 

لكن تجب قراءة الفاتحة, لأنَ سقوطها بالتبعيض إنما هو في الركعة الواحدة 
لا بالتبعيض الحاصل في الركعتينء ولأنَّ المعهود قراءة الحمد أول الركعة فيجب 
اتباعه. 





إيح: أن يقرأ من غير أول السورة في أول الركعتين بعد الفاتحة من غير أن 
يكون قد قرأ شيئًا منهاء وجوازه مستفاد من عموم جواز التبعيض. 


صلاة الكسرف .. 394 
وتستحب الجماعة, والإطالة بقدره, وإعادة الصلاة مع بقائه؛ 
ومساواة الركوع القراءةً زمانًء والسور الطوال مع السعة, والشكبير عند 
الإنتصاب من الركوع إلافي المخامس والعاشر فيقول: سمع الله لمن حمده, 
والقنوت بعد القراءة من كل مزدوج. 
ولو أدرك الامام في ركعات الأولى فالوجه الصبرحتى يبتدئْ بالثانية. 
ويحتمل المتابعة, فلايسجد مع الإمام فاذا انتهى الى الخامس بالنسبة إليه سجد 





وضابطه أن ينم له سودة كاملة عل اقول في كل ركعة» وبيض هذ 
الصور إذا ركبت مع بعض ارتقت الى عبطا كثير, 

قوله: (وتستحب الجماعة ), 

أي : مطلقأ سواء استوعب الإحتراق أء لا خلافاً لابن بابويه في الثاني (00. 

قوله: (والإطالة بقدره). 

وطريق ذلك العلم أو الظن, كأن يكون رصدياً أو يرجع إلى قود 
الرصدي. 

قوله: (ومساواة الركوع القراءة...) 

وكذا القنوت والسجود. 

قوله: (والقنوت بعد القراءة من كل مزدوج). 

ولو اقتصر على النامس والعاشر وحده قال في الذكرى:استجاب القنوت 
على كل قراءة ثانية. 29 


قوله: (ولو أدرك الإمام في ركوعات الأول فالوجه الصبر حق 
يبتدئ بالثانية» ويحتمل المتابعة, فلا يسجد مع الإمام» فاذا انتهى إلى 





لق القنع: م 
0 الذكرى: ملك 








ثم لحق الإمام, ويتم الركعات قبل سجود الثانية. 
الثاني: الموجب: وهو كسوف الشمسء وخسوف القمرء والزلزلة 
والريح المظلم؛ وأخاويف السياء. 





الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق الإمام» ويتم الركعات قبل سجود 
الثانية ). 

مراده: لوأدرك المأموم الإمام وقدركع بعض ركوعات الأولى» فهل يشرع له 
الدخول معه في الصلاة أم لا؟ 

يحتمل الجواز لعمومالاذن في آليمئمة والحث عليهاء والأصل البراءة من 
وجوب الصبر إلى الثانية. 

ويحتمل العدم لاسيعازامه الاإخلال بالمتابعةٍ إلواجبة» لقوله عليه السلام: «انها 
الامام إماماً لمن تابعه, وكلاهما باطل. 

فان قلت : الاخلال بالمتابعة لا يقطع القدوة» ولا يخل بالصحة على المعتمب 
وسيأتي في باب صلاة الجماعة إن شاءاللّه تعالى فلايعد مانعء والزيادة مغتفرة 
متابعة الإمامء ولا 

قلت: إما اغتفرذلك لأنه وقع بعدانعقاد الصلاةوثبوت القدوة» وهو موضع 
استثني فلا يلزم جواز انشاء القدوة عليه. وأما الزيادة المغتفرة فإنّا هي في موضع 
النص خاصة, وهذا لو أدرك المأموم الإمام بعد الركوع تابعه واستأنف النية بعد 
تسليم الإمام. 

ويمكن لك أن تقول نع الحصرء بل يجوز أن يقال: يدخل معهء فاذا سجد 
نوى الإنفراد» وذلك غير قادح في صحة الصلاة بوجه, لأنّ الجساعة غير واجبة» 
ونية الإنفراد غير مخلة بالصحة ومن لم لودخل في اليومية مع الإمام على عزم 
المفارقة في الركعة الثانية اتعقدت صلائه على الظاهرء لعموم «لكل امرئ' 
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فنا 


صلاة الكسرف . 
ووقتها ني الكسوف من الإبتداء فيه إلى ابتداء الإنجلاء, وني الرياح 








مانوى ». (2 

لكن هل يسوغ له أن يبق على القدوة إلى آخر الصلاة والحال هذهء أم 
ينفرد في الموضع الذي نوى المفارقة فيه ؟ 

وهل يحتاج إلى نية الإنفراد أم لا؟ يأتي تحقيقه في موضعه إن شاء الله تعالى. 
فمل وجوب الصبر لا كلامء وعلى جواز الإقتداء والتابعة فيا بتي لا يسجد إذا سجد 
الإمام, على ما احتمله المصنفء بل يبق على جاله إلى أن يقوم الإمام إلى الثانية 
فيتابعه» فاذا تم له مس سجد ثم قام فتإيخ الإسَامكباريق» فاذا سجد لم يسجد معد 
بل يتم ما عليه ثاوياً الانفراد. 

فقول الصنف: (ويتم اليركعات قبل جود الثانية) يريد به قبل سجوده هو 
كما حققداهء لا ما تو همه بعضهم” ف وَ/أن الي قبق تسود اللامام معنى أنه يأني بها 
عليه مقف ويطوّل له الإمام القراءة إلى أن يتم ويسجدان جيعاً. وهو وهمء إذ لا 
تجوز مفارقة الإمام اختيارا لمن لم يدو الإنفراد إلا ني مواضع اختصت بالنص» 
ولاستلزامه جوازانتظار الإمام اماموم في القراءة» وهو من خصوصيات صلاة المخوف. 

اذا عرفت ذلك فالمعتمد جواز الصبر الى الثانية وهو أولى» وله أن يحرم من 
حينه لكن لا يبق له قدوة لعدم جواز التخلف» وعدم اثتمام القائم بالقاعد لغير 





ضرورة» فينفرد حين المفارقة ناوياً. 
ويححمل عدم الاحتياج إلى النية» كا أشرنا إليهء وسيأتي تحقيق ذلك في 
باب صلاة الجماعة ان شاء الله تعالى. 





قوله: (إلى ايتداء الإنجلاء). 
هذا هو الشهون لكن الختار ما أفتى به في المعتبر2"0, وشيخنا من أنه إلى 
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... جامع ا مقاصد اج ١‏ 
الصفر والظلمة الشديدة مدتهاء وفي الزلزلة طول العمر فإنّها أداء وإن سكنت. 

ولو قصر زمان المؤقتة عن الواجب سقطتء فلواشتغل أحد المكلفين في 
الإبتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة فالأقرب عدم وجوب الإتمامء أما 
الآخر فلايجب عليه القضاء على التقديرين. 





انتهائه ©, لظاهر قوله عليه السّلام: «حتى ينجل » 27 وانما يصدق حقيقة بتمامد, 
واجاز خلاف الأصل. فلا يعارضه قوله عليه السلام: «اذا انجلى بعضه فقد 
ايل » 9 اذ من المعلوم إرادة الجازعالإمتناع الحقيقة هناء إذ انجلاء البعض ليس 
اتجلاءً للكل قطعأء فاذا استجثثل هذا آللِمكرجمازا للقرينة لم يلزم استعمال كل لفظ 
مجازا. 


قوله: (وفي الرَلْرَلَهأذَاء'طْول الحم وآ سكدت ). 

قلت: وكذا ما يغلب عليه القصر من بقية الآيات. 

قوله: (فلو اشتغل أحد الكلفر في الابتداء» وخرج الوقت وقد 
اكمل ركعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام, أما الآخر فلا يجب عليه القضاء 
على التقديرين ). 

المسألة مصورة با إذا اقتصر على الواجب ولم يقصر في الإبتداء» ويريد 
ب (الآخر):من يكل الركعةء سواء شرع وم يتمها أولم يشرع بالكلية. 

وأراد بالتقديرين: الاقرب ومقابله, أي : لايجب على من لم يكقل الركمة 
القضاءء على تقديري القول بوجوب الاتمام على من أكملهاء والعدم لوجود الفرق. 

ووجه القرد بعدم سعة الوقت أنه غير مكلف, وأن ذلك نفل 
واعتقاد الوجوب إِنّْما كان مستنداً إلى ظنَ أو احتمال ظهر فساده فلايعتد به. 





أنه 
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صلاة الكسوف . 
وجاهل الكسوف لوعلم بعد انقضائه سقط عنه, إلا مع استيعاب 
الإحتراق, ولاتجب على جاهل 


ين 








والناسي والمفرط عمداً يقضيان: ويقدم الحاضرة استحباباً إن اتسع 
الوقتان ووجوباً إن ضاقاء ولا قدم المضيق. 
والكسوف أولى من صلاة الليل: وإن خرج وقتهاء ثم تقضى ندبأء 


ولا تصل على الراحلة ومشياً اختيا 











ويحتمل وجوب الإتمام؛ لعموم:«منن,أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك 
الوقت», وعموم: «الصلاة على ما افُحح كيه », وعموم :(ولا تبطلوا 


أعمالكم ) . 19 
والتحقيق : ابتناء المسألة على فَاعَدَتَبَأضوليتين: إحداهم: أن التكليف 





والأخرى : أن التكليف بفعل قصر وقته عنه لا يجول. 

والثانية اجماعية عند أصحابناء والأول الأصح فيها عدم الجوان فا معتمد 
حينئذ (عدم) ") وجوب الإتمام, والحديث لاعموم له هنا؛ للمنع من صدق اسم 
الوقت على محل النزاع. 

ونقول بموجب الثاني إذ هو مقيد بعدم المناني إججاعأء ومن ثم لوأحرم 
بفريضة ثم تبين سبق أخرى فعدل؛ أوتبين فعلها لم يكن على ما افتتحت عليه؛ 
والعمل الحم إيطاله هو الواجب ابتداء» وما يجب بالشروع لا مطلقاً. 


قوله: (ووجوباً إن ضاقا). 
ويقضي الكسوف إن فرّط في الحاضرة في أول وقتها. 
قوله: (والكسوف أولى من صلاة اليل وإن خرج وقتها). 





(0) محمد(ص )02 


(1) ل ترد في نسخة «ان». 


لين 





جامع امقاصد اج ٠‏ 








الفصل الرايع : في صلاة 
من نذر صلاة شرط فيها ما شُرط في الفرائض اليومية» ويزيد الصفات 
الني عيّها في نذره إن قتده. 

أما الزمان كيوم الجمعة, أو المكان بشرط المزية كالمسجد, أوغيرهماء 
فلو أوقعها في غيرذلك الزمان لم يجزئه, ووجب عليه كفارة النذس والقضاء إن 
لم يتكرر ذلك الزمان. 

ولوأوقعها في غير ذلك المكان فكذلك ء إلا أن يخلو القيد عن المزية 
فالوجه الإجزاء, فلوفعل فيا هلؤازة4بيزية فني الإجزاء نظر, ولوقيّده بعد 


3 





هذه أولوية حقة؛ لكونهاتخريضية:“ؤل و قدم صلاة الليل مع القطع بسعة وقت 
الكسوف فالظاهر اموا تكذة غيننافلية اليل مر /النوافل» وظاهر عبارة المصنف 
في كتبه العدم, وهو مستفاد من إطلاق قوهم: يصلي النافلة مالم يدل وقت 
الفريضة. 


قوله: (وثزيد الصفات التي عيّنها في نذره إن قيده). 

أي: قيد النذر بشي من الصفات يشترط لصحة المدذورة الاتيان بهاء 
زيادة على ما شرط في الفرائض اليومية. 

واعلم أن قوله: (إن قيده) ضائع؛ لأنّ التذر المشتمل على تعيين صفات 
لايكون إلا مقيداًء فلاحاجة إليه. 





قوله: (إما بالزمان كيوم الجمعة, أو المكان بشرط المزية كالمسجدء 
أو غيرضماء فلو أوقعها في غير ذلك الزمان لم تجز ووجب عليه كفارة النذر 
والقضاء إن لم يتكرر ذلك الزمان» ولو أوقعها في غير ذلك المكان 
فكذلكءإلا أن يخلو القيد عن الزية فالوجه الإجزاء, ولوفعل فيا هو أزيد 








وجبء والأقرب وجوب التسليم بين كل ركعتين. 








اعلم أن الصنف كا ذكر وجوب مراعاة الصفات المعينة في النذر أشار الى 
بيانها بقوله: (أما بالزمان كيوم الجمعة, أو المكان بشرط اكزية كالسجدء أو غيرهها 
الى اخره) فها هنا مباحث: 

الأول: في تحقيق الزمان واللكان المقيد بها النذر: لاخلاف في انعقاد 
النذى إذا قيده بالفعل في زمان أو مكان راجحين, كالانتصاف لنافلة الليل 
والسجد. 

وكذا لا كلام في عدم انعقادملاأذا كانيْمكوماً كوقت الحيض والمكان 
الخصوب؛ وني الإنعقاد مع الوجوب ترددء يينى على عقا نذر الواجب وعدمه. 

والأصح الإنعقاد: ولو كانه إلزمان أو المكان مكروهاً كالأوقات الخمسة 
والحمام لم ينعقد نذر الثاني قطعاً. 

وهل يبطل النذر من أصله أم ينعقد بدون القيد؟ فيه وجهان» اختار 
الصئف و شيخنا الثاني. (20 

ويشكل؛ بوجوب ارتفاع الجنس بارتفاع الفصل» وبأن المقصود النذر مع 
القيد لا النذر وحدهء فإما أن يصحا أو يبطلاء وإلآّ لزم صحة نذر غير مقصود. 

فأما الأول فقد نص المصنف على انعقاده في باب الوقف» واستشكله في 
باب التذر ونقل الفاضل ولده الإجاع على انعقاده, قال في الشرح: والفرق 
دقيق 2 ونقل عنه إن الفرق من وجوه: 

الأول: أن الوقت سبب الوجوب_بجمل الشارع بخلاف المكان؛ فانه من 
ضرورة الفعل لا سببية فيه. 

قيل عليه: أن السبب هنا الإلتزام بالنذرء فلا فنع سببية الوقت ووجوبه 
فيه لكون الزمان كالمكان ظرفين للفعل» ولا يلزم من سببية الوقت في الصلاة 


(1) الذكرق: 67ل 
0) ليضاح الفوائد 38621 





اصالة ثبوته هنا 
بأنَّ المراد من السببية توجه الخطاب إلى المكلف عند حضوره 
وهوحاصل هناء ولا يتصور ذلك في المكان إلا تبعاً. 2 

الثاني: أن كراهية الوقت مختصة بالنوافل المبتدأة دون الفرائضء بخلاف 
المكان فانه يعمهها. 

الشالث: أن الوقت لايمكن تعدده, وهومن مشخصات الفعل, فقبله لا 
يجبء وبعده يمتنعء فلايكون الفملع "قي تغيره هو المنذور بل يكون مغايراً. 

الرابع: أن النذر يصشيّر الوقت آلب كور فيه لتلسك العبادة عدوداًء كرا يجعل 
النص الوقت الفلاني العبادةاالقلاييق 

قلت: أما الحكلم فذكلور لكل من نقلي الإجماع» و أما الفرق ففيه نظر. 

أما الأول؛ فلن سببية الوقت هنآ أنما تثبت إذا انعقد النذر, وشرط انعقاده 
أن لا يكون مرجوحاً. 

وأما الثاني؛ فلأنَ صيرورة المنذورة في وقت الكراهة ذات سبب إنا هو إذا 
انعقد النذ وانعقاده يتوقف على التعلّق بما ليس بمرجوحء وانتفاء مرجوحيتها إما 
يكون بالنذ فيلزم الدور, 

وأما الثانث؛ فلأنَ الوقت إفا يصير من مشخصات الفعل إذا وجب إيقاعه 
فيه بالأصل أو النذر مثلا, وحيئئذ فالمكان كذلك, فلايكون الفعل في غيره هو 
المنذور. 

وعدم تعدد الوقت إذا تشخص مسآمء لكن المكان كذلك أيضاء أما 
إمكان تعد فعل المنذور فيه وعدمه فتابع للزمان, ولا مدخل في ذلك لانعقاد النذر 





واجيب 





وعدمة. 


وأما الرابع» فلأنَ النذر إفا يُصيرالرقت المتذور فيه وقناً للعيادة إذا انعقدء 





() الذكرق: 1497 








وشرط انعقاده تعلقه بما ليس مرجوح, والمكان أيضاً كذئك إذا انعقد نذره» فيصير 
كاكقام بالنسبة إلى ركعتي الطواف. 

ولوخلا المكان والزمان عن المزية والكراهة, فهل ينعقد النذر؟ لا إشكال 
في الانعقاد هناء وأما المكان؛ فني 
انعقاد نذره وجهان, يلتغتان إلى أن نذر المباح هل ينعقد أم لا؟ فعلى العدم هل 
يتعقد النذر ويلغو القيد؟ 

صريح كلام اللصنف في هذا الاكتاب ويم 20 وشيخنا في الذكرى 29 
وغيرها انعقاد النذر دون القيد 29 وفيه الاشكال السابق. 

الثاني: فيا يتحقق به الإخلالء وإنما يتحقق الإخلال بالفعل في الوقت أو 
المكان اللذين يتعلق النذر برا" بحست معد َال كيَادبَه مل "وفق النذر, سواء أتي 
بالفعل في غيرهما مشتملاً على جميم ما يعتبر فيه من الصفات ماعدا القيد أم لا. 

وإنما يتحقق تعذر الإتيان به على وفق النذر في الزمان إذا تشخصء كهذه 
الجمعة أو هذا اليومء فاذا ترك في هذا اليوم حتى خرج» وفعله في غيره تحقق 
الإخلال؟ لامتناع الإتيان به في الوقت ا منذور. 

ثم إن كان قد نوى بالفعل في غيره القضاء أجزأء وإلا وجب قضاؤه. 

وان لم يتشخصء بل كان كليّا-كيوم الجمعة-مثلاً لم يتحقق الإخلال إل 
بالترك في جميع جزئيات الكلي, وذلك في صورة واحدة هي ما إذا غلب على 
ظلنه_والزمان حاضر- أنه إن لم يفعله فيه تعذّر عليه فعله وصدق ظنه, فإِنّ الإخلال 
هاهنا متحقق؛ لأنه كان متعبداً بظنه. 

وفيا عدا ذلك لايتحقق الإخلال» بل يجب الإتيان بالفعل ثانياً على وفق 











(0) نهاية الأحكام 21 4ه 
(0) الذكرق: 407 
(م) الياتة حرل 





جامع المقاصد/ج ١‏ 





النذر إن لم يطابقه أولآء وكذا ثانياً وثالثاً؛ لبقاء الوقت, وعدم تعيين المنذور 20 
في لمأتي به أولأء وكذا تعذر الاتيان بالفعل على وفق النذر في المكان إنا يكون مع 
تشخص الزمان» أو مع كونه كليّاً إذا غلب على الظن تعذر الاتيان به في مكان 
النذر مع الاخلال به وصدق ظنه. 

ويكني في ظن تعذر الائيان به-في المكان_حكم ”2 العادة» لكن إنما يتحقق 
الحسث هنا وفي الزمان إذا اتصل ذلك موته فانه مادام حيّأ لم يتحقق خروج 
الوقت, فاذا مات تبين صدق الظن» 

وقد حصر الشارح اللأنث في الأول فيا إذا ظنَ الموت بعده بلا فصل» 

لا لعذر شرعي (2. و ليسنتجسدي :تت نوأظن التعذر لمرض أو عدؤٌ ونحرهها 
تحقق الحدثء إذ 3 تعياوسةوفوله. بعده بلافصيل- مستغنى عنه, إذ يكني ظن 
الموت قبل عود الزمان, أو قبل أتمكن' من فََلَهَ بعد عوده, فلا وجه للحصر. : 

وفي الثانية: فيا إذا علم أنه إن لم يفملها ني ذلك الوقت في مكان النذر 
امتنع فملها فيه عادةء فترك الفعل لا لعذر شرعي 29. وليس بجيد؛ لأنَّ العلم 
المستند إلى العادة ظن» فلابد معه في تحقق الحدث من حصول الموت» ولا يحنث 
بمجرد الثرك ؛ لإمكان كذب ظنه؛ فيلزم من تكليفه بالفعل عدم الحنث المقتضي 
لعدم الكفارة, ومن عدم تكليفه به سقوطه مع بقاء وقته بغير مسقط. 

الثالث: إنا تجب الكفارة في كل موضع ترك فيه القيد مع انمقاده على 
وجه يتحقق معه الاخلال بالكلية لا لعذر شرعي مسقط بل عمداً اختيارأ» وقد 
ان ما به يتحقق الاخلال بالكليةء فلاحاجة إلى إعادته. 
الرابع : إذا قلدا بانعقاد نذر الفعل في المكان الذي لا مزية له»فاوقعه في 











() في «ع»: الذن 
() في «ن» ودس »؟ 
(0) ايضاح الفوائد 15:1 
(4) اللصدر السابق. 











في الزمان المقيد به النذر إن كان, فهل يجزئ» أم يجب عليه الفعل في المكان 
إن لم يتشخص الزمان» والقضاء والكفارة مع تشخصه وفواته لوظن تعذر الفعل مع 
عدم التشخص وصدق ظته ؟ فيه وجهان: 

أحدهما : الإجزاء, لأنَّ الفرض أن المكان لا مزية فيهى وما هذا شأنه لا 
تعلق لغرض الشارع بخصوصه كالصلاة في زاوية معينة في البيت» فانه لا مدخل لها 
في التعيدى فلا تجهب لخالفتها كفارة. 

والثاني: العدمء ويجب العلافي إن أمتكنء وَإلفازيقضاء والكفارة؛ لأنْ التذور 
الفعل في تلك البقعة بعينهاء فاذا أقى إيه في غيرها للم يكن آنياً بالعبادة المنذورة, 
فتعين عليه كفارة حُلف النذر وهو وجه كوي كلح تقديرألقول باتعقاد النذر, 

ولو تعلق النذر ماله مزية كام ةنك ؤافات,فعل :هيا هو أدون حدث» مع 
تحقق الإخلال بالكلية. 

ولو فعل في الأعلى مزية فني الإجزاء وعدمه وجهان: 

وجه الأول: أن التعيين لا مدخل له في صحة النذر, بل للمزية» فاين 
وجدت صح المنذور20. 

وفيه منع؛ لأنَّ مطلق الزية شرط لانعقاد النذر لا لصحة فعل المتذور بل 
الشرط المزية المنذورة؛ لعموم: (يوقون بالتذر) 100 
والآتي بالفعل في غير مكان النذر غير آت بالمنذور قطعاً؛ لأنَّ المكان من 






جلة المشخصات. 

ولوفعل في اللساوي مزية فالوجهان؛ واحتمال الإجزاء هنا أضعف» 
والعتمد عدم الإجزاء في كل موضع ينعقد النذر. 

وإذا تحقق الإخلال بالكلية وجب القضاء والكفارة. 


() في «س 
(؟) الانسا' 








جامع المقاصد/رج ١‏ 





اذا عرفت ذلك فعد إلى عبارة الكتاب. 

واعلم أن قوله: (أما بالزمان أو اللكان أوغيرههما ) إشارة إلى الصفات 
امعيئة في النذره وهي مرفوعة بأنها خبر لمبعدأ محذوف, تقديره: وهي إما الزمان أو 
ا مكان الى آخره. 

ولا يعترض بن الصفات التعاطفة, (أو) في حكم صفة واحدة؛ لأنّ 
مقتضى (أو)واحدة منها غير معيئة» فيمتتع جعلها خبراً لضمير الصفات» أعني : وهي» 
لامتناع حمل المفرد على ضميرا مع با لوأك/ 

فيجاب عنه بوجهين1 

الأول: إن الصفات اذ كورة"ليس المراد: اجتماع جملتها في النذر الواحدء 
بل المراد: التعرض للعقيك امف لبف لوح تيل البدلية. واذا كان في المبتدأ 
معنى اليدلية لم يمتنع ذلك في الخير. 

الثاني : إِنَ (أو) اذا عادلت إِمَا المكسورة كان المطلوب بها التقسيمء فحيئذ 
فلايكون المراد واحداً من الأقسام لا بعينه, بل المراد استيفاء الأقسام كقولك : 
الحيوان إما إنسان؛ أو فرسء أو جل؛ فلايكون الإخبار بمفرده بل بجمع . 

والضمير في قوله . (أو غيرتما) يعود إلى الزمان والمكان 20 

وقوله : (إما بالز المكان) ينبغي أن يعلم أنه ليس بينهما منع جمع ولا 
خلى بدليل أنَّ اللنفصلة ذات أجزاء. فيمكن ”" تعيين الزمان وحده» أو تعييته 
وتعيين المكان مماًء أو الكان وحده: أو إطلاقهها معأء فهذه صور أريعء أشار إلى 
حكم الأولى بقوله : (فلو أوقعها في غير ذلك الزمان ...). 

أي : فلو أوقع الصلاة المذورة بدليل قوله في أول الفصل في صلاة التذر: 
(في غير ذلك الزمان لم يجزئْ ووجب عليه كفارة النذر) لتحقق الخالفة والقضاء 











)١(‏ في «ه»: أو لكان كما هو ظاهر. 
() في «ه» و «ن»: يكون. 


خم اه 








سواء تقدم فعله الأول على زمان النذر أو تأخر؛ لأنّ الفرضن انه لم ين 5 

وهذا إن لم يتكرر ذلك الزمانء بأن كان ذلك مشخصاً يمتنع تكرره كيا 
مثلنا له سابقاً بقولنا: هذه الجمعة, أولم يكن مشخصاء بل كان كلياً لكن غلب 
على ظنه فواته إن لم يفعله فيه فأخل به وطابق ظنه الواقع» لكن في استفادة هذه من 
العيارة تكلف, إلا أن يقال : انتنى التكرر بالنسبة الى التاذر. 

وأشار إلى حكم | بقوله : ( ولو يأوقعها في غير المكان فكذلك ) أي: 
في غير لكان العين بالنذر لم يتحقق إيظثث» آلأبكم (عدم ) ”© تكرر الزمانء بأن 
يكون معينا في النذر مشخصاًء أو كليأ وغلب على إْظن الفوات بالكلية مع الثرك » 
فأخل به وصدق ظنه كما قدمناو. 

ونا كان حكم تعينى| ريا لح يه كران لأطره عنه, وعطفه عليه 
مشياً له به. 

ويستفاد من مفهوم قوله: (وكذلك) حكم الثالثة؛ لأن 29 نحقق الحدث 
في المكان اذا كان مشروطا 
١‏ أللهم إلا في الصورة المستشناة, وهي ما اذا غلب على ظنه الفوات بالترك » 
فرك وصدق ظنه. 

ومن حكم هذه الثلاث يعلم حكم الرابعة, أعني : ما إذا أطلقهها فلايحنث 
فيماء إلا إذا أل بالفعل عند غلبة ظن الموت وماتء: ولظهورها لم يتعرض إليها 
الصنف,. 

واعلم أن الشارح الفاضل ولد المصنف قال: إِنَّ ضمير (أوقعها في غير 
ذلك الزمان): و (أوقعها في غير ذلك المكان) راجع إلى الصلاة التي نوى بها 
ع نفس المنذورة في غير الزمان والمكان 

















الزمان» فن دون تعيينه لايتحقق الحدنث. 








المنذورة, فقد أوقع النذورة في نيته؛ لأنّ 


()ل ترد في «س» و «ه». 


() في «س»: إن 
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نذره لايتصور, فالإتحاد هنا بحسب الصئف. 20 

قلت: الذي حمله -رحهالله على هذا التكلف اعتقاده أنَّ مرجع الضمير 
لفظاً يجب أن يكون بعينه هو المراد معنى» فاحتاج إلى تأويل الواقعة بكونها هي» 
والمنذورة واحدة في الصنفء والقوم لايلتفتون إلى هذا ا معنى» بل هم يتوسعون فيا 
أكثر من ذلك, كيا في قوله تعالى : (وما يعمر من معمر ولاينقص من عمره) 20 
فان مرجع الضمير لفظاً هو الذي عمّرء:ومرجعه معنى غيره؛ لامتناع كون الذي عمر 
ينقص من عمره» لكتّه مدلول عله بالمذكور”والمعى: وما يعمر من معمر ولاينقص 
عمر آخر غيره إلا في كتاب. 

وقول الصنف:. (إلا أن يكَوالَقيد عن المزية) استثناء من قوله: 
(فكذلك ) أي : تجب الكمّازة والهضناءبنهرظ الذكور. إلا أن يخلو القيد- 
يعني 277 - المكان عن المزية» فالوجه الإجزاء. 

وظاهره أن الوجه عنده الإجزاء, على تقدير انعقاد نذر القيدى كبا فهمه 
الشارج السيد عميدالدين, إذ لو كان مغرعاً على تقدير عدم انعقاد النذى لم يكن 
القوله : (فالوجه) معنى» بل كان يجب القطع بالإجزاء على ذلك التقديره إذ القيد 
الغو حينئة. 

وبذا يعرف أنَّ ماوجه به الشارح ولد الصنف الإجزاء من بنائه على عدم 
انعقاد نذره 49 غير واقع موقعه والله ا موفق. 








قوله: (ولو شرط أربعاً بتسليمة وجب). 
في صحة هذا أيضاً إشكالء إلا أن ينزله على صلاة الأعرابي. 





086 2 ليضاح الفرائد‎ )١( 
فاطرة ذا‎ )( 

() في «س»: أعني. 
(4) ايضاح الفوائد 2١‏ 











ولوشرط خمساً فني انعقادنظر. 

ولو أطلق فقي إجزاء الواحدة إشكال أقربه ذلك . 

ولوقيده بقراءة سورة معينة, أوآيات عخصوصة» أوتسبيح معلوم تعين» 
فيعيد مع المخالفة. 

ولونذر صلاة العيد أو الاستسقاء ني وقتهما لزم» وإلافلا. 

ولونذر إحدى المرغّبات وجبء ولونذر الفريضة اليومية فالوجه 


الانعقاد,. 
ولونذر صلاة الليل وجب الثاني لضب الدعاء. 
ولوئذر النافلة على الراحلة إلعقد المطلجَ)لاإلقيد, ولوفعله معه صخ 
قوله: (ولو شرط مسا ففي ,انعقاده لكر). 
الاينعقد على الأظهر. 
قوله: (ولو أطلق فني إجزاء الواحدة 
الأصح أنها لاتجزئ, تعدم شرعية الواحدة إلا ني الوتر, ولاقائل بتعينها 6 





قوله: (أو آيات عخصوصة ). 

إن كان تقييده بذلك على أن لايجب ذلك مع سورة؛ فالظاهر عدم 
الإنعقادء لوجوب اعتبار ما يعتمد في الواجب في منذور الصلاة. 

قوله: (لزم ). 

أي : انعقد. 

قوله: (وإلا فلا). 

يرد عليه ما إذا أطلق النذى فانه ينزّل على زمان شرعيتها . 

قوله: (انعقد المطلق لاالمقيد). 

يشكل الإنعقاد, بل ينبغي البطلان. 


() قي «ذه وده »: بشهاء 
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وكذا لونذرها جالساً أو مستدبراً إن لم نوجب الضد. 

والبين والعهد كالتذرني ذلك كله. 

الفصل الخامس : في التوافل: 

أما اليومية فقد سلفت وغيرها أقسام: 

الأول : صلاة الإستسقاء : وكيفيتها كالعيد إلا القنوت فإنه هنا 
باستعطاف الله وسؤاله الماء. 

ويستحب الدعاء با منقول», والصوم ثلاثة أيام متواليات آخرها الجمعة 
أو الإثنين, وللروج إلى إلضحراء وي كعيدها حفاة بسكينة ووقار. 

وإخراج الشيوغ والأطفالأواللْعجائز, والتفريق بين الأطفال 
وأمهاتهم. 

وتحويل الرداء لومم بده و لكب يله مستقبل القبلة مائة مرة رافعاً 
صوتهء والتسبيح مائة عن يمينه. والتهليل عن يساره ماثة» والتحميد مائة 
مستقبل الناس» ومتابعتهم له في الأذكار كلهاء ثم يخطب مبالغاً في التضرع. 

وتكرير الذروج لولم يجابواء ووقتها وقت العيدء وسببها قلة ا ماء بغور 
الأنبار والآبان وقَلَة الأمطان ويكره إخراج أهل الذمة. 


قوله: (إن لم نوجب الضد). 

ظاهره إنا إذا أوجبناه لا ينعقد أصلاًء ويلزم انعقاد الطلق دون القيد. 
(ولونذر نحوالفضيلة امكن القول بوجوب السورة مع الآيات في كل ركعة) (0. 

قوله: (وتحويل الرداء للإمام ). 

الظاهر أن المأموم كذلك ؛ للتأسي, وعدم مايدل على الإختصاص. 


010 لم ترد في «نه» وده » 








فلة رمضان أنف ركعة, يصلّي كل ليلة عشرين ركعة منها 
ثمان بعد المغرب وفي العشر الأواخر زيادة عشروفي الليالي الاقراد زيادة ماثة 

ولو اقتصر امائة في الافراد صلّى في كل جمعة عشر ركعات بصلاة علي 
وفاطمة وجعفر عليهم السلام, وفي آخرججمعة عشرين بصلاة علي عليه السلام» 
وني عشية تلك الجمعة عشرين بصلاة فاطمة عليها السلام. 

الثالث : صلاة الفطر ركعتان»يقرأني الأولى الححمد مرة وألف مرة 
التوحيد, وفي الثانية الحمد مرة والتوحيدٍمزة: 

وصلاة الغدير ركعتان قبل الزوال بنصّْ/ساعة, يقرأفي كل ركعة 
منها الحمد مرة وكلاً من التوحيد والقتوتكآية[الكرسي] الى قوله: ( هم فيها 
خخالدون) عشراء جاعة في انْصتج رام بهم أن يخطب الإمام هم, ويعرّفهم 
فضل اليومء فإذا انقضت الماطبة تصافحوا وتهانوا. 

وصلاة ليلة النصف من شعبان أربع ركعات بتسليمتين» يقرأفي كل 
ركعة الحمد مرة و الإخلاص ماثة مرة» ثم يعقب ويعفر. 

وصلاة لسيلة نصف رجبء والمبعث ويومه وهي اثنتا عشرة ركعة, 
يقرأفي كل ركعة الحمد ويس. 

وصلاة فاطمة عايها السلام في أول ذي الحجة؛ وصلاة يوم الغديرفي 
الرابع والعشرين منه وهويوم صدقة أميرا مؤمنين عليه السلام بالذاتم فيه. 

الرابع : تستحب صلاة أمير المؤمنين عليه السلام» وهي أربع ركعات 
بتسليمتين» في كل ركعة الحمد مرة والتوحيد خمسين مرة. 

وصلاة فاطمة عليها السلام ركعتان, في الأولى بعد الحمد القدرماثة 
مرة» وفي الثانية بعد الحمد الإخلاص مائة مرة. 
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وصلاة الحبوة -وهي صلاة جعفر عليهالسلام- أربع ركعات 
بتسليمتينءفي الأوى الحمد واذا زلزلت» ثم يقول: سبحان الله والحمدش ولا إله 
إلا الل ول أكبرخس عشرة مرة» ثم يركع ويقوفا عشرأء ثم يقوم ويقوفا عشرأء 
ثم يسجد الأولى ويقوطا عشرأء ثم يجلس ويقوفا عشراًء ثم يسجد الثاني ويقولها 
عشرأ ثم يجلس و يقوها عشراً. 

ثم يقوم إلى الثانية فيق رأ بعد الحمد والعاديات, ثم يصنع كيا صنع في 
الأولى ويتشهد ويسلمء ثم يقوم بنية واستفتاح إلى الثالثة فيقرأ بعد لحمد 
النصرء ويصنع كيا قعل أولاً. 

ثم يقوم إلى الرابعة'فيق رأ بعدل لد الإخلاص ويفعل كفعله الأول» 
ويدعوني آخرسجدة بالمأثوت”ولة!خحضتاصتهنه الصلاة بوقت؛ وأفضل أوقاتها 
الجمع. 

ويستحب بين المغرب والعشاء صلاة ركعتينء يقرأني الأولى الحمد 
وقوله: ( وذا النون) إلى آخر الآية, وفي الثانية الحمد وقوله: ( وعنده مفاتح 
القيب) إلى آخر الآية. 

ثم يرفع يديه فيقول: اللهم إنّي أسألك مفاتح الغيب التي لا يعلمها 
إلا أنت أن تصلي على مد وآل محمد وأن تفعل بي كذا. 

اللهم أنت ولي نعمتي » والقادرعل طليتي » تعلم حاجتي » فاسألك 
بق محمد وآل محمد عليه وعلييم السلام لما قضيتها لي. ويسأل حاجته. 

وصلاة ركعتين في الأولى الحمد مرة والزازلة ثلاث عشرةمرة» وفي 
الثانية الحمد مرة والتوحيد مس عشرةمرة. 

الخامس : يستحب يوم الجمعة لصلاة الكاملة» وهي أربع قبل 
الصلاة» يق رأفي كل ركعة الحمد عشرأء وا معوذتين» والاخلاص» والجحد, وآية 








الكرسي » عشراً عش رأ. 

وصلاة الأعرابي عند ارتفاع الباره وهي عشر ركعات يصلي ركعتين 
بتسليمة» يقرأ في الأولى الحمد مرة والفلق سبع مرات وفي الثانية الحمد مرة 
والناس سبع مرات» ثم يسلّم ويقرأ آي الكرسي سبعأء ثم يصلي ثماني ركعات 
بتسليمتين» يقرأ في كل ركعة الحمد مرة والنصر مرة والتوحيد خمساً وعشرين 





مرة ثم يقول بعدها سبحانالله رت العرش الكريم لاحول ولاقرة إلا بلله 
العلٍ العظيم سبعين مرة. 

وصلاة الحاجة ركعتان بعد صوم كللآةأيام آخرها الجمعة. 

ويستحب صلاة الشكر عن تجدد النكّم, كوهي ركعتان يقرأني الأول 
الحمد والإخلاصء وفي الثانية الملةواتتيسدج 


السادس : صلاة الإستتدائة» كلتق ثلا كرقاع: يسم الله امن 
الرحبم خيرة من الله العزيز الحكم لفلان بن فلانة إفعل» وفي ثلاث رقاع 
يسم الله الرعمن الرحيم خخيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل. 

ثم يضعها تحت مصلاه» ثم يصلي ركعتين» ثم يسجد بعد التسليم ويقول 
فيها: أستخررالله برحمته خيرة في عافية ماثة مرة» ثم يجلس ويقول: اللهم خر لي 
في جميع اموري في يسر منك وعافية» ثم يشوش الرقاع ويذرج واحدة واحدةء 
فإن خرج ثلاث متواليات إفعل فليفعل» وإن خرج ثلاث متواليات لا تفعل 
فليئرك » وإن خرجت واحدة إفعل والأخرى لا تفعل فليخرج من الرقاع إلى 
حمس ويعمل على الأكثر. 








ويستحب صلاة الزيارة: والتحية, والإحرام عند أسبابها 











المقصد الرابع : في التوابع:وفيه فصول* 
الأول : في السهونوفيه مطالب: 


الأول : فيا يوجب الإعادة : كل مع أخل بشي ء من واجبات الصلاة 
عمداً بطلت صلاته, سواء كان الواجب فعلاً أو كيفية» 
ولو كان ركناً بطلت بتركه عمداً وسهوأء وكذا بزيادته إلا زيادة 








القيام سهواً. 

والجاهل عامد إلا ني الجهر والإخفات غصبية الماء والثوب والمكان, 
ونجاستها ونجاسة البدن, وتذكيةكلك|لأخوذ من مسلم. 

ويعيد لولم يعلم أت من جسٌُ م)إيصلي فيه, أومن جنسه إذا وجده 
مطروحأء أوفي يد كافر أو حستكلالميتة* 

أو سها عن كنول يذكر إلا يعد انتقاله . ولوذكرني محله أقى بهء أو 
زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا أونقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدأ وسهواً 
كالحدثء لا بعد المبطل عمدا كالكلام؛ أوترك السجدتين من ركعة, أولم 
يدرأهما من ركعة أوركعتين؟ أوشك في عدد الثنائية كالصبح والعيدين 


قوله: (والجاهل عامد إلا في الجهر والإخفات). 

وكذا في القام, في موضع القصر. 

قوله: (وناستها وناسة البدن). 

في ارج الوقت خاصة. 

قوله: (وتذكية الجلد). 

ينيغي أن يكون ذلك بعد الوقت, أما قبله فلا أقل من أن يكون 
كالتجاسة. ١‏ 

قوله: (أو مستحل ). 

مالم يخبر بالذكاة» وقيل: ولو سكت فالأحوط اجتنابه. 





العم اهن 


والكسوفء امي ازلافيق من الرباعية» أو يحل فياء أ أو شك في 
ركوعه وهوقائم فركع فذكر قبل انتصابه أنه كان قد ركع نطلت على أ رأيء ولو 
شك في عدد ركع الكسوف بنى على الاقل. 

المطلب الثا ني: فيا يوجب التلاني: 

كل من سها عن شيء أوشك فيه و إن كان ركنا وهوني محله 
فعله وهو قسمان: 

الأول : مايجب معه سجدتا السهوو وهوترك سجدة ساهيأء وترك 
التشهد ساهيأولم يذكرهها حتى ركم فاثتة.يقضهما بعد الصلاة» ويسجد 
سجدتي [ السهى] . 

الثاني : مالايوجب معط :وهو نسيلان] قراءة اهمد حتى يقرأ 
السورة فانه يستأنف الحمد ويغتدها أو غيرهاء ونسيانٍ الركوع ثم يذكر قبل 
السجود فانه يقوم ويركع ثم يسجدء وَنسيا الْسَحْدتين أو إحداهما أو التشهد 
ثم يذكر قبل الركوع فائه يقعد ويفعل ها نسيه ثم يقوم فيقرأ. 


0 





قوله: (أو لم يحصل شيئا). 

له التذكرء أو غلبة ظن أحد الطرفين حتى أقى بالمنافي» فلوغلب على ظنه 
أحدهما قبل حصول ا منافي بنى عليه. 

قوله: (فذكر قبل انتصابه أنه كان قد ركع...) 

يبطل على الأصح. 

قوله: (ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل). 

إلا أن يفضي إلى الشك بين الركعات. 

قوله: (فبا يوجب التلاني كل من سها ...) مع قوله: (وهر 
قسمان). 

الأول والثاني فيه مؤاخذة, فانّه ليس حاصراً للاقسام. 





ل 





ويقضي بعد التسليم الصلاة على النبي وآله عم السلام لونسها م 
ذكر بعد التسلم. 

وقيل بوجوب سجدتي السهر في هذه المواضع أيضأء وهو الأقوى 
عندي. 

المطلب الثالث : فيا لاحكم له: 

من نسي القراءة حتى يركع» أو الجهر أو الاخفاتء أوقراءة الحمد 
أو السورة حتى يركع» أو الذكرفي الركوع حتى ينتصبء أو الطمأنيدة فيه 
كذلك » أو الرفع أو الطمأنيئة فيهتئي يسجد. 

أو ذكر السجود أوإعض الأحت/مأو طمأئينته حى [ يرفع أوإكمال 
الرفع أو طمأنينته حتى يسجدثانيا..أوذكر الثاني أوطمأنينته أو أحد الأعضاء 
حتى يرفع» أوشك قي شتي ء يعد الإنتقال عنه.. 

أو سها ني سهي أو كثرسهوة غادة, أوسهها الإمام مع حفظ المأموم 
وبالعكسء فإنه لايلتفت في ذلك كله. 
والشاك في عدد النافلة يتخي ويستحب البناء على الأقل. 


المطلب الرايع : فيا يوجب الإحتياط: 

من شك بين الإثنين والشلاثء أوبين الشلاث والأربع ش 
على الأكث وصلَى ركمة من قيام أو ركعتين من جلوس. 

ولوشك بين الإثنين والأربع سلمء وصلى ركعتين من قيام. 

ولوشك بين الاثنين والثلاث والأربع ملم وصلَى ركعتين من 
قيام وركعتين من جلوسء أو ثلا ثاً من 





قوله: (وهو الأقوى عندي). 
أصح. 





ولوذكر بعد الإحتياط النقصان [لم يلتفت مطلقاً] » ولوذكر قبله 
اكمل الصلاة وسجد للسهو مالم يحدث ء ولوذكره في اثنائه استأنف الصلاة. 


ولوذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث صحت» وسقط 
الباقي من الإحتياط. 

ولوذكر أتها اثنعان بطلتء ولوبدأ بالركعتين من قيام انعكس 
لدكم. 

ولوقال: لا أدري قيامي لثانية أوثالثة بطلت صلاته. 

ولوقال: لثالثة أو رابعة فهي شاك يكال ثنين والثلاث. 

ولوقال: لرابعة أو خامسلة قعد وسلّم) واصلّى ركعتين من جلوس» 


أو ركعة من قيام وسجد للسهو, 
ولوقال: لثالثة أو حامس كناسل وَظلى ركعتين من قيامء 
وسجد للسهو. 


ولوقال: لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود» أو 
لرابعة أو خامسة: أو لثالثة أوخامسة, أوشكٌ بينها بطلت صلاته. 

ولوقال: لثالثة أو رابعة فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة. 

ولوشك بين الأربع ولمنمس ملم وسجد للسهو. 

ولورجح أحد طرفي الشك ظناً بنى عليه. 

أ: لابة في الإحتياط من الضية وتكبيرة الإفتتاح: والفاتحة 
خاصة, ووحدة الجهة الشتبهة. 





قوله: ( ولو ذكره في أثنائه استانف الصلاة). 
الايستأنف على الأصح. 





ويشترط فيه عدم تخلل الخدث على رأي. 

وني السجدة المنسية, أو التشهد, أو الصلاة على النبي وآله 
عليهم السلام على إشكال. 1 

ب : لوزاد ركعة في آخر الصلاة ناسيأء» فإن كان قد جلس في آخر 
الصلاة بقدر التشهد صحت صلا ته وسجد للسه والا فلا. 

ولوذكر قبل الركوع قعد وسلّم, وسجد للسهومطلقاً. 

ولو كان قبل السجود فكذلك إن كان قد قعد بقدر التشهد, وإِلّه 

اج : لوشك في علا ألشائيةم/ؤكر أعاد إن كان قد فعل المبطل» 
وإلافلا. 

د : لواشترك اليسهوبين الإمام والأموم إشتركا في الموجبء ولو انفرد 
أحدهما اختص به. 

ولو اشتركوا في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعواء فإن جع بعد ركوعه 
لم يتشبعه المأموم» ولوركع المأموم أولاً رجع الإمام وتبعه المأموم إن نسي سبق 
الركوع» واستمر إن تعمد. 

ه : تهب سجدتا السهوعلى من ذكرناه؛ وغلى من تكلم ناسيا في 
الصلاة» أو ملم ن ب 

وقيل: في كل زيادة ونقيصة غير مبطلتين» وهو الوجه عندي. 








قوله: (ويشترط فيه عدم تخلل الحدث). 
لايشترط» والإشتراط أحوط. 

قوله: (وفي السّجدة ا منسيّة). 

لايشترط» والاشتراط أحوط. 

قوله: (وهو الوجه عندي ). 

الوجه هو المعتمدء إلا في نقصان غيرالواجب. 








و: تجهب ني سجدتي السهو النية: والسجدتان على الأعضاء السبعة» 
والجلوس مطمئناً بينهاء والتشهد, ولا تكبير فيما. 

وني اشتراط الطهارة والاستقبالوالذكرء وهو:يسملله وبلله اللهم 
صل على محمد وآل محمدء أو السلام عليك أيها النبي ورةاللّه وبر اته 
نظر. 

ز: مكله بعد التسليم» للزيادة كان أو للنقيصة على رأي. 

ولونسي السجدتين سجدها مع الذكرء وإن تكلم أو طال الزمان. 

2« : لا تداخل في السهو ‏ وإن اتفق#للسبب- على رأي. 

ط : السجدة ا منسية شرطها الطهارة التق بال والأداء في الوقت» 
وإن فاتت سهواً نوى القضاءء وتتأخر بئذ عن الفائتة السابقة 

الفصل الثا في: في القضتاءزوفيه ميطليان: 

الأول : في سبيه: وهو فوا تالصلذة الوَاجبة» أو النافلة على المكّف» 
فلا قضاء على الصغيءو المنون» وا مغمى عليه, والحائض, والنفساء» وغير 
امتمكن من المطيهّر وضوء أ وتيممأ. 

ويسقط عن الكافر الأصلي ‏ وإن وجبت عليه لا عن المرتد إذا 
استوعب العذر الوقتء أو قصر عنه ممقدارلا يتمكن فيه من الطهارة وأداء ركعة 
في آخره. 











قوله: (وني اشتراط الظهارة) إلى (نظر). 








5 جامع ا مقاصد /ج ؟ 
ويجب القضاء على كل من أخخل بالفريضة -غير من ذكرناه عمداً 
كان تركه أو سهرء أو بنوم ‏ وإن استوعب. أو بارتداد عن فطرة وغيرهاء أو 
بشرب مسكر أو مُرقد لا بأكل الغذاء المؤدي إلى الإغياء. 
ولوترك الصلاة, أو شرطاً مجمعاً عليه, مستحلاً تل إن كان قد 
ولد مسلمأء وإلا استتيب فإن امتنع فتل» وتقبل الشبهة الممكنة, وغير 
المستحل يعزر ثلا ثاً ويقتل في الرابعة. 


المطلب الثافي: في الأجكام: 

القضاء تابع للأصل في وجي هوندبه, ولا يتأكد استحباب فاثت 
النافلة بمرض. 

وتستحب الصدقة. عن كلى ركعتين دم فان عجز فعن كل يوم بمدء 
ووقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتَضَيقوقت فريضة حاضرة. 

وهل تتعين الفاثتة مع السعة؟ قولان. 

وتجب المساواة فيقضى القصر قصراً ولو في الحضر, والحضر تماماً ولو 
في السفر, والجهرية جهراًء والإخفاتية إخفاتاً ليلاً وهارأ إلافي كيفية 








قوله: (أو شرب مسكر...). 

تناول كلّ واحد من هذه الثلاثة امتياراً من غير حاجة: مع العلم يوجب 
القضاء لاإن اخمل أحدها. 

قوله: (وهل تتعين الفائتة, .. ). 


الاتتعين 200, 


(1) قوله: (ولا ترتيب بين الفرائض اليرسية وغيرها). يحتمل وجوب الترنيب. هكذا ورد في التسخ 
الخعلية, مع أن هذا القول متاخر. 





المنوف. أما الكديّة فإن استوعب الخوف الوقت فقصرٌ وإلَا فتمام. 
والترتيب فيقدم سابقة الفائت على لاحقه وجوباً كما يقدم 
الحاضرة على لاحقها وجوباًء فلو فاته مغرب يوم ثم صبح آخخر قكم المغرب» 
وكذا اليوم الواحد يقدم صبحه على ظهره. 
ولو صلَى الحاضرة في أول الوقت فذكر الفائتة عدل بنيته إن أمكن» 
استحباباً عندنا ووجوباً عند آخرين: ويجب لوكان في فائتة فذكر أسبق» ولولم 
يذكرحى فرغ صحت وصلَى السابقة,ولوذكرني أثناء التافلة إستأنف إجاعاً. 


فروع: 

أ: لونسي الترتيب فني سفوطه نظر, وألألجوط فعله. فيصل من فاته 
الظهران الظهر مرتين بينهما الهصر أو بالفكّسء ولوكان معهها مغرب صَلَى 
الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب خ الكلهر © الصو م الظهرة 


قوله: (أمنا الكئية فان استوعب الخوف). 

أي:مثلاً. 

قوله: (وإلا فتمام) 9 , 

إن لم يحمل الاستيعاب على لمجا ورد عليه من لم يترك » فانه يكون مؤدياً. 

قوله: ( ولو ذكر في اثناء النافلة استأنف إجاعاً). 

لايستائف, بل إن شاء أكملهاء ومكن أن يراد به عدم جواز العدول» 
بحيث يكلها ثم يستأنف الأخرى. 

قوله: (لو نسي الترتيب فني سقوطه... ). 


)١(‏ في الخ الخطية لامع المقاصد: وإلا فلا 








+ جامع المقاصد اج‎ ٠... 


ب: لاترتيب بين الفرائض اليومية وغيرها من الواجبات, ولابين 
الواجيات أنفسها. 

ويترتب الإحتياط لوتعددت المجبورات بترتيبهاء وكذا الأجزاء المنسية 
كالسجدة والتشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أوصلوات. 

ج: لاتنعقد النافلة لمن عليه فرب 

د: لونسي تعيين الفائعة صلّى ثلاث واتنتين وأربعً ينوي با ما في 
ذمته» ويسقط الجهر والإخفات. 

والمسافريصل ثلاث وات ولوفاته صلوات سفر وحضر وجهل 
التعيين صلّى مع كل رباعية 'صلاة مالو إتحدت احداها. 

ولوذكر العين ونسي-العددكررئلك الصلاة حتى يغلب الوفاء» ولو 
نسيهما معاً صلل أياما يمْشيب ممه الرفاء. 

ولوعلم تعدد الَفَائْت واتحادَه دونعدده صلَى ثلا ثأ وأربعاً واثنتين 
إلى أن يظن الوفاء. 

ه: لوسكر ثم جِنّ لم يقض أيام جدونهء وكذا لوارتد ثم جن» 
ولوارتدت أوسكرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض. 

و: يستحب تمرين الصبي بالصبلاة إذا بلست سنينء ويطالب بها 
إذا بلغ تسعأء ويقهرعلها إذا كمل مكلفاً. 





20-0 





قوله: (لاترتيب بين الفرائض اليوميّة وغيرها). 
يحتمل وجوب ب 
قوله: (لاتنعقد التافلة...). 
قوله: (ولو سكر ثمّ جن... ). 
لو كان سكره سيب في جنوه. 








خا ذه 





الفصل الثالث : في الجماعة: وفيه مطلبان: 





الأول : الشرائط:وهي ثما 

الأول : العدد: وأقلهاذ نء أحدهما الإمام في كل ما يجمع فيه إلا 
الجمعة والعيدين فيشترط خمسة, سواءً كانوا ذكوراً أو إناثاً أو بالتفريق أو 
ذكوراً وخناثى أو إناثاً وخثى ء ولايجوز أن يكونوا خحداق أجمع. 

الثاني: إتصاف الإعام بالبلوغ والعقلء وطهارة المولد, والإمان 
والعدالة. والذكورة إن كان المأموم ذكراً:أوْتيثي , وانتفاء الإقعاد إن كان 








وني اشتراط الحرية قولان, أولتصرأق لاسا أن تؤما المرأة خاصة. 

ولاتجوز إمامة الصخوروان كيان ,ييز أجل رأي إلاني النفل, ولا 
إمامة لحنون ‏ وتكره لمن يعتوره حال الإفاقة ‏ ولا إمامة ولد الزف- ويجوز ولد 
الشبهة ‏ ولا إمامة احالف وإن كان المأموم مثله, سواء استند في مذهبه إلى 
شبهة أو تقليد» ولا إمامة الفاسق: ولا إمامة من يلحن في قراء ته بالمتقن» ولا من 
يبدل حرفاً بمتقن» ولا من يعجزعن حرف - ويجوز أن يؤما مثلهما ‏ ولا إمامة 
الأخرس للصحيح. 

الثالث : عدم تقدم المأموم ني الموقف على الإمام» فلوتقدم المأموم 
بطلت صلاته. 








قوله: (وفي اشتراط الحريّة قولان). 
لاتشترط. 
قوله: (ولا تجوز إمامة الصغير وإن كان مميزاً على رأي» إلا في 
التفل) 
يجوز مثلهء لا بالبالغ ولوفي النفل. 





... جامع المقاصد/ج ١‏ 

ويستحب أن يقنف عن بمين الإمام إن كان رجلاً, وحلفه إن كانوا 
جماعة أو امرأة, وفي الصف إن كان الإمام امرأة مثلهاء قياماء أوعارياً مثله. 
ويصلون إماء جلوساً إمامهم في الوسط بارا بركبتيه, وتقف النتثى 
خلف الرجلء وا مرأة خلف الختثى , استحباباً على رأي. 

ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الإنفراد بصف, ولوتقدمت سفيئة 
المأموم فان استصحب نية الائتمام بطلت. 

ولوصليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين ها فالأقرب اتحاد 
الجهة. 

الرابع : الإجتماعاني الموقفكم كلو تباعدا بما يكثرني العادة لم تصح إلا 
مع اتصال الصفوفء و إن أكاثافي_جامع. 

ويستحبءانزريكانٍ بين الصفوفمربض عن ويجوزفي السفن 
المتعددة مع التباعد اليسير. 

الخامس : عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة إلا للمرأة, ولوتعددت 
الصفوف صحت, 

ولوصلى الإمامني محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من 





قوله: (استحباباً على رأي). 


الأصخ كيا سبق 

قوله: (فالأقرب اتحاد الجهة). 

لا يشترط. 

قوله: (الا المرأة). 

بشرط كون الامام ذكرأء والخنثى كالرجل إذا اثتم به رجلء ولو اثتقت به 
امرأة فكالمراة. 


قوله: (ولو صلّى الإمام في محراب داخل ...). 








الصف الأول خاصة؛ وصلاة الصفوف الباقية أجعء لانهم يشاهدون من 
يشاهده. 

ولو كان الحائل محزماً صحّ, وكذا القصيرالمانع حالة الجلوس» 
و الخيلولة بالنهر وشيهه. 

السادس : عدم علو الإمام على موضع المأموم بما يعتد به» فتبطل صلاة 
الأموم لو كان أخفض. 

ويجوز أن يقف الإمام في أعلى المنحدرة, ووقوف المأموم أعلى بالمعتد. 

السابع : نية الإقتداء» فلو تابع مقفية بطلت صلا ته ولا تشترط نية 
الإمام للإمامة وإن أم النساء. ١‏ 

ويشترط تعيين الإمامء فلوانوة الإئتمام باشّنِينء أو بأحدها لابعينه» 
أو بالمأمومء أومن ظهر أنه غير الإمئع لم تصيحي 

ولونوى كل من الإثنين الآمامة لصَاحبَه صحت صلاتهما. 





يرد عليه أن صلاة من يشاهد من يشاهده من هذا الضف 2" أيضاً 
قوله: (وكذا القصير المانع حالة الجلوس). 
وعكسه. 
قوله: ( ولو تابع بغير نية بطلت صلا ته). 
إن أخمل بشيء من الواجبات, أو انعظر كثيراً بحيث خرج عن كونه 
قوله: (فلونوى كل من الإثنين الإمامة لصاحبه) الى (ولونويا 
الاثتمام بطلتا). 
إذا علم كل واحد منها أنه كان مأموماً بعد الصلاة بطلت اللا تان؛ 








سج مدي حا لواسدارح 7 





ولونويا الإئتمام أوشكًا فيا أضمراه بطلتاء 





للحديث7١2.‏ ويشكل إذا كان ذلك باخبارها؛ لأن ذلك يتضمّن الإقرار على 
الغين فلا يقبل. 

قوله: (ولونويا الإثتمامء أو شكا فيا أضمراه). 

فلا يخلو إمنا أن يعلما بذلك في خلال الصلاةء أو يعدهاء وعلى 
فاما أن يكون ب 
خلال القّلاة, فاما قبل مضي محل القراءة, أو بعده, فهنا صور: 
علمهها بذلك جد الشََلَاَة يج ) ('2, فتجب الإعادة؛ للحديث. 

القانية: استنادهما في ذلك إلى قُول أكل واحد منهاء ويشكل قبوله: لأن 
الإقرار على الغير بعد الحكم بصحّة آلْصَتلاء والإنفصال منها غير مسموع. 

الثالئة: علمهما فلك “تياك “البَلاة: افطل مطاقاً؛ لقبول قول الغير في 
بطلان صلاة نفسهء فيقدح في صلاة المأموم؛ لتحقق الاقتداء حينثل. 

الرّابمة: أن يشكًا في ذلك بعد القلاة فيمكن الصححة؛ 
الانتقال لا يقدحء اختاره المصتّفء وهو قوي. 

الخامسة: الشك في خلال الصّلاة قبل القراءة, فينويان الانفراد على تقدير 
الاقتداء, ويقرآن لأنفسهها. 

الشادسة: الشكٌ بعد محل القراءة, فتحتمل الصحّة؛ لعدم القطع مما ينافي 
الصحّة. ويحتمل قويّاً البطلان؛ لتكليفه بانصّلاة» وحصول الشك المنافي ليقين 
البراءة قبل الانفصال منها والحكم ب 

ولوقيل: يبني كل منها على ما قام إليه لم يكن بعيدأء والظاهرأن تذكره 
فعل القراءة بنية الوجوب أو التدب, أوعدم تذكر شيء لا أثرله مع الك 
المذكون. 





قديرين 
زد اخبارهماء أو بحجَّة من خارج» وعلى تقدير عروض ذلك في 
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ولوصلى منفرداً ثم نوى الإثتمام ميجن ولونوى الأموم الإنفراد جاز, 

ولوأحرم مأموماً ثم صار إماماًء أونقل إلى الإثدمام بآخر صح في 
موضع واحدء وه والإستخلاف. 

ولوتعدد المسبوق أو اثتم اللقيمون بالمسافر جازم الإثتمام بأحدهم 
بعلاتيلم الإمام: 

الثامن : توافق نظم الصلاتين» فلا يقتدي في اليومية بالجنازة» 
والكسوف والعيد. 

ولا يشترط توافقهما في النوع وَالتَدم فللمفترض الإقتداء بالمتنفل 
وبالعكسء وامتنفل مثله في مواضع( ولمن يصكي/إلعصر أو المغرب أو الصبح 
الإقتداء بن يصلي الظهر وبالعكس مر يجخيمع نقص عدد صلاته بين 
التسلم والإنتظان. 

ولوقام الإمام إلى الخامسة سهواً لم يكن للمسبوق الإثتمام فيها. 

و يستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماماً أومأموما. 

المطلب الثا في: في الأحكام: الجماعة مستحبة في الفرائض خصوصاً 
اليومية. 





ولوشك أحدهما مع علم الآخر أنه نوى الاثتمام فصلاة الثاني باطلة, إلا 
أن يعذكر في الأثناء قبل مضي عل القراءة, ويأتي في الآخر ماسبق» ولو انعكس 
الفرض فصلاة الامام صحيحة على كل حال وفي الآخر التفصيل الشتابق. 

قوله: ( ولو صلّى منفرداً ثم نوى الإثتمام لم يجز). 

سيأتي في كلام إن هذا أقرب القولين خلافً للشيخ 00 وهو العتمد. 

قوله: (ويستحبَ للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة). 

وكذا الجامع مع جاعة أخرى. 


() الخلاف :١‏ م17 مسألة ١6‏ كتاب الجماعة. 


... جامع المقاصد اج * 





ولاحجب ني غير الجمعة والعيدين؛ولا تجوز في النوافل إلا الاستسقاء 
والعيدين ال مندوبين. 

وتحصل بإدراك الإمام راكعاً, ويدرك تلك الركعة, فإن كانت 
آخر الصلاة ببى علها بعد تسلم الإمام وأتمهاء ويجعل ما يدركه معه أول 
صلاته. 

ولو أدركه بعد رفعه فاتته تلك الركعة, وانتظره حتى يقوم إلى ما بعدها 
فيدخخل معه. 

ولو أدركه رافعاً من الأن 
بتكبية الافتتاح على رأي. 

ولو أدركه بعد رففه 3 اليتجدة الأخيرة كبّر ناويا وجلس مع ثم 
يقوم بعد سلام الإمام بيقن كير ينداف تكيرء 

وفي إدراك فضيلة للجماعة في هذين نظر, 

ولووجده راكماً وخاف الفوات كبّر وركع ومشى في ركوعه إلى 
الصف أو سجد موضعه, فإذا قام إلى الثانية التحق. 


رة تابعه في السجود, فاذا سلّم استأنف 





قوله: (والعيدين المندوبين). 

وفي الغدير خلاف. 

قوله: (استأنف بتكبيرة الإفتتاح على رأي). 
يستأنف, وكذا مع ال 
قرله: (وفي إدراك فضيلة الجماعة...). 

يدرك من فضل الجماعة بحسب ما يأقي به. 

فوله: ( كر وركع ومشى ). 

بشرط صلاحية الموضع للإقتداءء وأن لا يفعل فعلاً كثيرأء وير رجليه ولا 














ول وأحس بداخل طول استحباباء ولا 

ولا يقرأ خلف المرضي إلاني الجهرية مع عدم سماع لفمهمة» 
والحمد في الإخفاتية » ويقرأ وجوباً مع غيره ولوس رفي الجهرية. 

وتجب المتابعة» فلورفع أوركع أو سجد قبله عامداً استمر إلى أن 
يلحقه الإمامء والناسي يعود. 

ويستحب أن يسبّح لوأكمل القراءة قبل الإمام إلى أن يركع» وإبقاء 
آية يقرأها حينئذ. 

ويقدم الفضلاء في الصنف الأول ”والقيام إلى الصلاة عند قدقامت» 
وإسماع الإمام من خلفه الشهادتيلا وقطع تنه لوأحرم الإمام في الا ثناء 
إن خاف الفوات و إلا أتم ركعتين: أونقتاختنيةالفتديضة إليها وإكمافا ركعتين 








قوله: (طوكَ استحباباً). 

بقدر ركوعه. 

قوله: (مع عدم سماع الهمهمة). 

فيقرأ الحمد والسورة استحباباً. 

قوله: (والحمد في الإخفاتية). 

لا يقرأها على الأصحّ؛ لعدم الدليل. 

قوله: (عامداً استمر). 

ولا يبطل على الأص. 

قوله: (وابقاء آية). 

أي: إذا علم أنه يتم قراءته قبل قراءة الامام. 
قوله: (واسماع الامام من خلفه الشّهادتين). 
وكذا غيرهها, 





والدخول ني الجماعة, والقطع للفريضة مع إمام الأصلء واستنابة من شهد 
الإقامة لوفعل» وملازمة الإمام موضعه حتى يتم المسبوق. 

ويكره تمكين الصبيان من الصف الاولء والتنفل بعد الإقامة» وأن 
يأم حاضر مسافرني رباعية» وصحيح بأبرص مطلقأء أوأجذم, أومحدود 
تائبء و مفلوجءوأغلف, ومن يكرهه اللأموم, والمهاجر بالأعراي, والمتطهر 
بالمتيمم, وأن يُستناب المسبوق» فيومئ بالتسلم ويتم لوحصل. 

فصاحب المسجد, والمنزل والإمارة» ولشاشميّ مع الشرائط: ومن 
يقدمه ا مأمومون مع التشاح»والأقزأ:لوئإتلفوا» فالافقه,فالأقدم هجرة»فالأسن» 
فالأصبح أولى من غيرهم. 

و يستنيب الإما لصتم الضسزوزة“وغيرهاء فلومات أوأغمي عليه 
استناب المأمومون. 

ولوعلموا الفسق أوالكف رأوالحدث بعدالصلاةفلا إعادة» وفي الأثناء 
ينفردون. 

ولايجوز المفارقة لغير عذر, أومع نية الإنفراد» وله أن يسلم قبل الإمام 





قوله: (واستنابة من شهد الإقامة لو فعل). 
مته أو منهم. 

قوله: (وأن يأتم حاضر مسافر في رباعية). 
وكذا العكس. 

قوله: (أو أغلف). 

إذا لم يتمكن من الختان. 

قوله: (مع الّرورة وغيرها). 

اذا كان قبل التلبّس في غير الضرورة. 

قوله: (وأن يسلّم قبل الإمام). 

بناء على استحباب التسلمء وإلا قلابد من العذر. 








فروع: 

أ: لواقتدى بخثى أعاد, وإن ظهر بعد ذلك أنه رجل. 

ب: الأقرب عدم جو زتجدد الإثتمام للمنفرد» ومنع إمامة الأخس 
في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد, ومنع إمامة العاجز عن ركن 
للقادر عليه. 

ج: لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف سبع آيات دون الآخرء جاز 
اثتمام الجاهل بالعارف دون العكس. 

والأقرب وجوب الاثتمام على الأميّ بالعارف؛ وعدم الإكتفاء 
بالائتمام مع إمكان التعلم . 

د: لوجهلت الأمة عَبَقَهَا:فصكيت: بخيرخيار جا زطلعالمة به الإثتمام بهاء 
وني انسحابه على العام بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلك إن لم نوجب 
الإعادة مع تجدد العلم في الوقت. 

ه: الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام. 





قوله: (لو اقتدى بختش...). 

اذا لم يكن قد اجتهد فظته رجلاً. 

قوله: (الأقرب ...). 

العتمد ذلك كله. 

قوله: (والأقرب وجوب الإثتمام ...). 
المعتمد ذلك في الحكين معاً. 

قوله: (وفي انسحابه...). 

لا ينسحب؛ لأنا لا نقول )١(‏ بذلك. 





(1) في «س» و«م» 
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الفصل الرابع : في صلاة النوف: وفيه مطلبان: 

الأول : الكيفية: وهي أنواع: 

الأول : صلاة ذات الرقاع : وشروطها أريعة: 

أ: كون الخصم في غيرجهة القبلة, أو الحيلولة بيهم وبين المسلمين 
بمانع من رؤيتهم لوهجموا. 

قوته بحيث يخاف هجرمه على المسلمين. 

ج: كثرة المسلمين بحبيث بتكن فرقتين, تقاوم كل فرقة العدو. 

د: عدم الإحتياج إلى زيادة التفِريق» فينحاز الإمام بطائفة إلى حيث 
لا تبلغهم سهام العدق فيصل يب زكمة؟ فاذا قام إلى إنفردوا واجباً 
وأتمواء ‏ والأخرى تح رسهي ةم تأتكة :لذو مكئان الثانية وتنحاز الثانية إلى 
الإمامء وهوينتظرهم فيقتدون به ني الثانية, فإذا جلس في الثانية قاموا فأتموا 
ولحقوا به وسلّم بهم 

ويطول الإمام القراءة في انتظار إتيان الثانية, والتشهد في انتظار 
فراغهاء وني المغرب يصلّي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة, أو بالعكسء والأول 
أجود لئلا تكلّف الثانية زيادة جلوس, وللإمام الإنتظارني التشهدأو ني 
القيام الثالث. 

وتخالف هذه الصلاة غيرها في انفراد المزتم» وانتظار الإمام اتمام 
المأمومء واثتمام القائم بالقاعد. 

الثافي: صلاة بطن النخل: وهي أن لا يكونالعدو في جهة القبلة 
فيفرقهم فرقتين يُصلَّي باحداهما ركعتين ويسلم بهم» والثانية تحرسهمء ثم 














قوله: (والأول أجود). 
بل الثاني أجود مع التخيير. 


صلاة الحسرف .. 
يصلّي بالثانية ركعتين نافلةً له وهي هم فريضة, ولايشترط في هذه المذوف. 

الثالث : صلاة عسفان:بأن يكون العدو في جهة القبلة» فيرتبيم الإمام 
صفين ويحرم بهم جبيعاً ويركع ببسم ويسجد بالأول خاصة, ويقوم الثاني 
للحراسة؛ فإذا قام الإمام بالأول سجد الثاني ثم ينتقل كل من الصفين إلى 
مكان صاحبه, فيركع الإمام بهماء ثم يسجد بالذي يليه: ويقوم الثاني الذي 
كان أولاً لحراستهم» فاذا جلس بهم سجدوا وسلّم بهم جميعاً. 

الرابع : صلاة شدة المخوف: وذلك عند التحام القتال وعدم القكن 
من تركه, فيصلي على حسب الإمكان وإ ن اذب راكباً مستدبراً. 

ولو تمكن من الإستقبال وجء وإلَاكياكين والاسقط, ويسجد 
على قربوس سرجه إن لم يمكن النزول» أولوخجزعنةأوماً. 

ولو اشتد الحال عن كلد -صلَيَبالتسبيجيعوض كل ركعة 
سبيحانالله والحمدلله ولا إله إلا لله والله أكبر ويسقط الركوع والسجود. 

ولابد من النية وتكبيرة الإحرام والتشهد. 

المطلب الثاني : في الأحكام: صلاة للذوف مقصورة سفراً وحضراً 
إن صلّيت جماعة, وفرادى على أقوى القولين. 

ولو شرطنا في القصر السفر صلّى بالأولى ركعتين وأتمواء وبالثانية 
ركعتين» و انتظار الثانية في الثالثة والتشهد الثاني . 

ولوفرقهم أربعاً جانفيجوز التثلييث في ا مغرب سفرأء ويجوز أن تكون 
الفرقة واحداً. 
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قوله: (مقصورة سفراً وحضراً). 

امعتمد أنّها مقصورة مطلقاً. 

قوله: (ولو فرقهم أربعاً جاز). 

أي: بعدد الركعات, فلذلك يجوز التكليث في المغرب. 





5 جامع ا مقاصد /ج ؟ 

واذا عرض للذوف الموجب للإماء في الأثناء أتمّ مومثأءو بالعكس 
استدبر أولاً. 

ولوظن سواداً عدوء أولم يعلم بالحائل, أوخاف لصاً أوسبعأء 
أوهرب من غرق أوحرقء أو مطالب بدين عاجز عنه, أو كان محرماً خاف 
فوت الوقوف فقضر أوأوماً لم يعد. 

ويجوز أن تصلّى الجمعة على صفة ذات الرقاع» دون بطن النخل» 
بشرط الحضر, والخطبة للأولى, وكونبا كمال العدد وان قصرت الثانية؛ 
ويغتفر التعدد لوحدة صلاة الإمامة ؤكذا صلاة العيد والآيات والإستسقاء,. 

والرتحل والغريق يؤمثان مع ألْضركورة ولايُقصران لغير خوف أو سفر. 

ولاحكم لسهو المأموتين. يحبا امشابعة بل حالة الإنفراد» ومبدؤ هرف 
الإمام من سجود الأو تع كمال الإعتدال في بقيام الثانية, 





قوله: (أو كان عرماً خاف فوت الوقوف فقضر أوأومأ لم يعد). 

أي : وقوف عرفة, 

قرله: (ويغتفر التعتد). 

لا تعد في هذا الموضع. 

قرله: (وكذا صلاة العيد والآيات والإستسقاء). 

يشكل عليه الآيات, فان إعادتها جائز, ويمكن عود التشبيه الى صفة صلاة 
ذات الرّقاع خاضة: ولا يخق مافيه. 

قوله: (مع احتمال الإعتدال). 

كل جائزء والثاني أولى» والرّواية نا تدلَ عليه 0©؛ أن دلالتها على الأول 
يمقهوم العدد. 
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والأقرب إيقاع نية الإنفراد. ولو سها الإمام في الأولى لم تتابعه الثانية 
في سجودة. 

ويجب أخذ السلا في الصلاة ويجوزمع النجاسة, ولومنع واجباً ‏ 
يز اختيارا. 

الفصل الخامس : في صلاة السفر: وفيه مطالب: 

الأول : مل القصر : وهومن الفرائض الرباعية اليومية خاصة ونوافل 
النبار والوتيرة» مع الأداء في السفرء فلاقصر في فوائت الحضر ويشبت في 
فواثت السفر. 

ولوسافرني أثناء الوقت تم على رأيم وكذا لوحضرمن السفرفي 
الأثناع والقضاء تابع» ولا قصرفي غلالعتج 

وهوواجب إلافي مِسجَدتَيَكة وامدينةء وجامع الكوفة, والحائن 





قوله: (والأقرب إيقاع نية الإنفراد). 

هو العتمد وجوياً. 

قوله: (ويجب أخذ اللاح) الى قوله: (ويجوز مع التجاسة). 
مع الإضطرارء وفي الإختيار كلام» وفي الجواز قوة. 
قرله: (ونوافل التهار). 

في العبارة -باعتبار هذا العطف. شي *. 

قوله: (مع الأداء). 

راجع الى الرباعيّة والتوافل. 

قوله: ( ولوسافر في أثناء الوقت أتم على رأي ). 
المعتمد يتمء و كذا بعد عوده. 

قوله: (إلا في مسجد مكّة...). 

التخيير فى المساجد خاضة. 








فإنَ الإتمام فيها أفضل» فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقء وني 
غيرهاء والتخيير مطلقاً. 

ولوتي للغروب مقدار أربع احتمل تحتم القصرفيماء وفيالظهرء 
وضتّف قضاؤه. 

ولوشكٌ بين الاثنتينوالأربع يجب الإحتياط: بخلاف مالو 
شك بين الإثنتين والثلاث. 

ويستحب جبر كل مقصورة بقول: سبحان لله والحمدلله ولا إله إلا 
الله والله أكب ثلا ثين مرة عقييها؟ 

ولواثتم مسافربحاظرلم يتم مكبهء/ولوسافر بعد الزوال قبل التنفل 
استحب قضاؤه و لوسفراً. 

المطلب الثا ف الشرائط :هي خسةة 

الأول : قصد المسافة: وهي ثمانية فراسخ» كل فرسخ اثنا عشر ألف 
ذراع» كل ذراع أربعة وعشرون إصبعآء فلوقصد الأقل ل يبز القصر. 








قوله: (وني غيرها). 

هذا أقوى, ويحتمل التخيير مطلقاً احتمالاً ئيس بالبعيد؛ لأنْ القضاء 
تابع. 

قوله: (احتمل تحنم القصر فيهما). 

هذا أجود. 

قوله: (ونو شك ...). 

هذا مبنيّ على عدم اشتراط التعيين في النيّة, وقد سبق اشتراطه. 


قوله: (بخلاف مالوشكٌ ). 





اصلاة السقر .... 





ولوقصد مضيّ أربعة والرجوع ليومه وجب القصرء ولوقصد التردد 
ثلاثاً في ثلاثة فراسخ ل يبز القصر, 

ولوسلك أبعد الطريقين وهومسافة قضر وإن قَصُر الآخر وإن 
كان ميلا إلى الترخصء ويقصرني البلد و الرجوع وإن كان بالأقرب. 

ولوسلك الأقصر أتم وإن قصد الرجوع بالأبعد. إلافي الرجوع. 

ولوانتى القصد فلا قصر, فاهائم لايترخص, وكذا طالب الآبق 
وشبهه؛ وقاصد الأقل إذا قصد مساويه وهكذا ‏ ولو زاد المجموع على المسافة - 
إلافي الرجوعء ولوقصد ثانياً مسافة ترخصن#ييئذ لا قبله. 

ومنتظر الرفقة إذا خني علية الجدراتةوالأذان قضر إلى شهر إن جزم 
بالسفر دونباء وإِلَّا اشترطت المسافة 

الثاني: الضرب فالارض :فلا.يكني القصدٍ بدونه, ولايشترط 
الإنتباء إلى المسافة بل ابعداؤه بيت عِبَىَ عليه الجدران والأذان, فلو أدرك 
أحدهما م يبز القصرء وهونئهاية السفر, 

ولومنع بعد خروجه قضر مع خخحفائها واستمرار النية» ولوردته الريح 
فأدرك أحدهما أتم. 

الثالث : إستمرار القصد : فلونوى الإقامة في الأثداء عشرة أيام أتم 
وإن بتي العزم, و كذالوكان لهني الأثناء ملك قد استوطنه ستة أشهر متوالية 
أو متفرقة. 

ولايشترط استيطان ال ملك , بل البلد الذي هوفيه ولاكون املك 





قوله: (والرّجوع ليومه ). 

ورجوعه ليلته كذلك . 

قوله: (إن جزم بالشفر دونهاء وإلا اشترطت المسافة). 

يشكل بالجازم بسفرهاء فانّه يجب القصر حيثة وإن لم يكن بلغ المسافة. 
قوله: (ولا يشترط استيطان الملك؛» بل البلد الذي هو فيه). 


م 


صالحاً للسكنى » بل لوكان له مزرعة أتم. 

ولوخرج ا ملك عنه ساو غيره: ولوكان بين الإبتداء واملك أوما 
نوى الإقامة فيه مسافة قصّرني الطريق خاصة, ثم يعتيرما بين الملك والمنتبى 
فإن قصرعن المسافة أتم. 

ولوتعددت المواطن قضر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة» فلو 
اتذذ بلدا دارإقامته كان حكمه حكم املك . 

الرابع : عدم زيادة السفر على الحضر: كالمكاري, واللاحء والتاجه 
والبدوي. 

والضابط أن لا يقب اأحدهم في ِلك عشرة أيام» فلو أقام عشرة في بلده 
مطلقاً أوني غيره مع النية قر إذارسافريتوإلاً فلاء والمعتبر صدق اسم المكاري 


ومشاركيه في الحكم. 


أي: زمان الملك. 

قوله: (ولو خرج اليلك عنه ساوى غيره). 

ولوعاد عاد. 

قوله: ( ولو اتخذ بلدأ دار إقامته كان حكه حكم اليلك). 

ويشترط الإقامة اخصوصة 27 

قوله: (والعتبر صدق اسم المكاري ومشاركيه في الحكم ). 

اشتهر على ألسنة الفقهاء أنّ كثير التفريجب عليه الإتمام, والّذي في 
الأخبار أن الكاري والبدوي والملاح والتاجر ونحوهم لا يقضرون (2. 

واختلف كلام الأصحاب في تحديد الكثرة» فقال ابن إدريس: يعتبر توالي 
الشفر ثلاث دفعات» لا يقطعها عشرة أيام» ممتجاً بأنَ ذلك مقتضى 





... جامع المقاصد/اج ١‏ 








:0414 436 حديث 010-076 وللمزيد راجع الوسائل 0: ١ه‏ باب 
١‏ من أيواب صلاة الكساقن 








العرف, وقال: إن صاحب الصنعة مثل المكاري والملاح والتاجر يجب علهم 
الإتمام بنفس خروجهم إل الشقر0» , 
ويضعف ذلك؛ بأنّ المناط هو الصنعة, فان تحقق بدون كثرة السَفر فلا 


دخل للكثرة في الإتمام؛ لعدم الدليل حينئق, وإلا فلا وجه للفرق. 

واكتنى الصتف في الختلف بالشفرة 
الإسم عليه, واعتبر في التهاية صدق الإسم بالقيدعة امخصوصة ولوبمرة» وتوقف في 
تعدية الحكم إلى سوى من ذكر © و كأنبزلحظ تعر التصوص. 

واعتير شيختا الشّهيد في كتببأ التفمات الكُلاكٌ مطلقا 0), وهو الأوجه؛ 
نظرا الى اشتهاره. 

وتحريره: أنه إذا سافر إِلى سكاف َلايخِرَاتُ» يييش)ينقطع سفره في كل 


م فيه الإقا 











مرّةء إما بوصوله إلى بلدهء أو إلى موضع ب ثم يتجدد له بعد الصلاة 
تماقا ” عزم السفر ولا يفصل بين هذه التفمات الثلاث بإقامة عشرة أيام في بلده 
مطلقاً وفي غير بلده مع النيةء فإنه يجب عليه القام في الدفعة الثالثة, ويبق هذا 
الحكم مستمرّاً إلى أن يقبم العشرة على الوجه الشابق. 

ولو أقامثلاثين يوماً على الترةد» فهل يجري مجرى العشرة» أم لاب3 من 
عشرة بعدها؟ قولان: أقواهما الأؤل. 

ولو انشأ بعد الكشرة سفراً آخر طويلاً كالمكاري يحج» أو غ 
كا لو صار (المكاري) 2©9, ملاحاء فالظاهر وجوب القصر؛ اقتصاراً في الحكم 











(0) في «س»: ثم 


(0) لم ترد في «س» ودك». 
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الخامس : إباحة السفر: فلا يقضر العاصي به كتابع الجاثر, 
والمتصيد هوا دون المتصيد للقوت والتجارة على رأي. 

ولا يشترط انتفاء المعصية, ولوقصد المعصية بسفره في الأأثناء انقطع 
الترخصء ويعود لوعادت النية إن كان الباق مسافة. 

وسالك الخو مع انتفاء التحرزعاص. 

المطلب الثالث : في الأحكام: الشرائط واحدة في الصلاة والصوم» 
وكذا الحكم مطلقاً على رأي. 

وإذا نوى المسافر الإقامةاقي:بليد عشرة أيام أتم» فإن رجع عن نيته قضر 
ما لم يصلٌّ تماماً ولوفريضة! 

ولو رجع في الأفستناء فإنةتجسأوز فرض التقصير فكالتاوي» 
وإلافكالراجع. 

ولوم يصن حتى خرج الوقت لعذر مسقط صح رجوعه, وإلا فلاء 


امخالف على موضع الوفاق. 
قوله: ( أو التجارة على رأي ). 


هذا هو المعتمد. 
قرله: (وكذا الحكم مطلقاً على رأي). 
هذا هو المعتمد. 


قوله: (فان تجاوز فرض التقصير فكالتاوي). 
يتحقق بالركوع في الثالثة» ويحتمل -قوياً- بالقيام في الثالثة. 


قوله: (صح رجوعه وإلا فلا) (9. 


اهر أجا: أني كمايل. 





(1)ني «س» وردت جلة غير واضحة القرا 








صلاة السفر ... 
وني الناسي إشكال. 

والأقرب أن الشروع في الصوم كالإتمام» ول وأحرم بنية القصرثم 
عنّ له المقام أتم. 

ولول ينوالمقام عشرة قر إلى ثلاثين يومأء ثم يُتم ولوصلاة واحدة. 

ولوعزم العشرة في غير بلده ثم خرج إلى ما دون المسافة عازماً على 
العود والإقامة أتمء ذاهباً وعائداً وفي البلد, وإِلّا قصر. 

ولوقضرفي ابتداء السفرثم رجع عنه لم يُعدء ولا اعتبار بأعلام 
البلدان» ولا المزارع »والبساتين وإن كان ساكنقرية. 





قوله20: (وفي الناسي إشكال), 

سيجيء مثله في العامهء:والأصح لزوم الإتمام؛ نظراً إلى ما يقتضيه أصول 
اذهب من انقطاع حكم السغرء وَإن حَالَق ظاهر آلرَوأيَة فان العمل بذلك 
أقوى. 

قوله: (والأقرب أن الشروع في الضوم كالإتمام). 

إذا كان الصوم واجباً لا مطلقاء وينبغي التقييد بزوال الشّمس؛ للزومه 
حينئذء وقبله يكون كالقيام في القالثة. 

قرله: (وإلا قصر). 

يندرج فيه من قصد المفارقة من حينه والحكم فيه صحيح؛ ومن قصد العود 


ذا أحدها. 





من دون الإقامة (2, وفيه قولان: 
والأصخ وجوب الإتمام في ذهابه وفي مقصده, والقصر في عوده. ولابد أن 

يكون قد صل على القام, وإلَا لزم القصر مطلقأء وفيمن ترد عزمه, أو ذهل 20 

وجهان. 

(1) ل ترد في «اس», 


(1) في «س»: نية الاتمام. 
(م) في «س»: أو جهل. 
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... جامع المقاصد رج * 

ولوجمع سود قرى لم يشترط مجاوزة ذلك السو ولوكانت القرية في 
وهدة اعتير بنسبة الظاهرة» وفي المرتفعة إشكال. 

ولورجع لأخذ شيء نسيه قرفي طريقه إن كان مسافةءو إلا فلاء 
ولوأتم ا مقضر عامدا أعاد مطلقاً. 

والجماهل بوجوب التقصير معذورلا يعيد مطلقأء والناسي يعيد في 
الوقت خاصة. 

ولوقضر المسافر اتفاقاً أعاد قصراً. 





قوله: (وفي المرتفلة إشكال)/ 

هي كالنخفضة منْخيدكرْق700 

قوله: (ولو بَبمَلأْحَنِ.شييم نسيه قَضر في طريقه إن كان مسافة). 

يمكن أن يقال: يجري مجرى من سلك أربعة فراسخ, وأراد الرّجوع ليومه. 
ودفعه بأن ذلك مفقود هناء لأنّ قصد المسافة انقطع, والآخر غير مقصود من أل 
القن 





(1) في «ن»: وهي كالوهدة من غير فرق 


فهرس الوضوعات ٠‏ 





فهرس الموضوغات 


الموضوم 

مقدمة الصلاة 
اعداد الصلوات 
نعيين أوفات الصلوات 
أحكام أوقات الصلوات 





المستقبّل 

لورجع الأعمى الى رأيه مع وجود الميصر 
حكم مالووتبين امحرافه عن القبلة 
لوظهر خطأ الاجنهاد بالاجتهاد 

لوتضاد اجتهاد اثنين 


لباس المصلٍ 
ما يوز الصلاة فيه 
مالا تجوز الصلاة فيه 
حكم اللياس المتخذ من الحرير 
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ا 





حكم الصلاة في الثوب ا مقصوب 
وجوب سر العورة في الصلاة 

تحديد العورة 

دوران الأمر بين ستر القبل أو الدير 
يدن المرأة كله عورة 

إجزاء ورق الشجر والطين وغيرهماعند فقد التراب 
حكم مالولم يجد سائراً مطلقاً 

حكم الستر ني الصلاة على الجنازة 
حكم ما لو كان الثوب واسع الجيب 
حكم الشُشك والخف 

استحباب الصلاة في النعل العريية 
ما تكره الصلاة فيه . 


مكان المصلي 
ما يشترط في المكان الذي تجوز الصلاة فيه 
حكم الصلاة في المكان ا مفصوب 
حكم صلاة الرجل والى جانبه أو أمامه أمرأة 
حكم ما لول تتعد غهاسة المكان إلى بدن المصلي أوثوبه 
الأماكن التي تكره الصلاة فيها 
المساجد 
استحباب اتخاذ المساجد وقصدها 
ما يستحب فعله في المسجد 
ما يكره فعله في امسجد 
ما يحرم فعله في المسجد 
جواز نقض المستهدم من المساجد 
حكم اتخاذ المسجد في المنزل 
ما يصح السجود عليه 


.... جامع المقاصد/اج + 


فهرس الموضوعات ٠.‏ 
مالا يصح السجود عليه 
الأذان والإقامة 
ما يستحب له الأذان والإقامة 
كراهية الأذان والإقامة للجماعة الثانية 


ما يشترط توفره في المؤذن 





حكم تعد ا مؤذنين 

كيفية الأذان والإقامة 

ما يستحب في الأذان والإقامة 
ما يكره في الأذان والإقامة 
حرمة التثويب 

استحباب حكاية قول المؤذن 





إجتزاء الإعام بأذان المنفرد 

حكم المصلي خلف من لا يتقدي به 

كراهة الكلام و الالتفات بعد: قدقامت الصلاة 
افضلية الإمامة على الأذان 








أفعال الصلاة 
القيام 
ركنية القيام في الصلاة الواجبة 
حد القيام وأحكامه 
حكم مالو كات بالمصل رمدا 
حكم مالو عجز المصلي أثناء الصلاة» أو العكس 


عدم وجوب القيام في الناظة 








1و3 
يل 
144 
11 
ذل 


ينذا 





معنى النية 
عدم وجوب اللفظا فيا 
في النية 
حكم تغيير النية 
نية فعل النافي» والرياء 

الواضع التي يجوز نقل النية فيا 
حكم الشك في النية 


تكبيرة الإحرام 
ركنيتها في الصلاة 
صورتها 
حكم الأعجمي والأخوسس. 
أحكام تتعلق بالتكبير 





القراءة 
عدم ركنيتها 
وجوب الحمد وسورة 
حكم الاخلال في الحمد أو السورة 
حكم جاهل الحمد 
جواز القراءة في الصحف 
حكم جاهل بعض السورة 
5 تقديم السورة على الحمد 
الت في الأ 
إجزاء الحمدفي الأولين للمستعجل والر 
ديد فهر وليكانة 
الضحى وألم نشرح سورة واحدة» وكذا الفيل و لإيلاف 
حكم قراءة العزية في الصلاة 
حكم الاخلال بالموالاة 








.. جامع ا مقاصد/ ج ١‏ 


فهرس الموضوعات .. 
مستحيات القراءة 
حكم الانتقال من سورة الى أخرى 

الركيخ 
ركتيته في الصلاة 
ما يجب فيه 
حكم طويل اليدين والعاجز 
حكم مالو شرع في الذكر الواجب قبل 
انتهاء الركوع 


ها يستحب فيه 





التشهد 
وجوبه آخر الصلاة مطلق» وعقيب الثانية في 
الثلاثية والرباعية 


ما يجب فيه 


ما يستحب فيه 


جواز الدعاء بغير العربية 


حكم التسلم وما يقال فيه 
كيفية تسل لمنفردء والإمام والأم 





1ه 


يننا 


فا 


كا 
يونا 


د 


0 
للف 


ذف 
لف 
يلكا 
4 
05-0 
لذن 


نا 


نا 


م 


لففا 


كفنا 


يذانا 


يننا 





يكم لاسي 
المواضع التي يتأكد استحباب القنوت فيا 
جواز الدعاء بكل مباح 

في الجمعة قنوتان 

التعقيب بعد الفراغ من الصلاة 


التروك 

بطلان الصلاةبفعل كل ماينقض الطهارة, وبالكلاكم, 

حكم مالوقال: ادخلوها بسلام آمنين 

السكوت الطويل» والتكفير 

الائتغات الى الوراء 

القهقهة والدعاء باحر 

الفعل الكثير 

الأكل والشرب 

عدم جواز التطبيق 

استحباب التحميد إن عطس» وتسميت العاطس 

وجوب رد السلام 

عدم جواز قطع الصلاة إلا لضرورة 

عد الركعات بالحمصى 

حكم التبسمء والاشارة باليد والتصفيق والقرآن 

مايكره فعله في الصلاة 

موارد اختلاف المرأة عن الرجل في الصلاة 
صلاة ا جمعة 

وقتهاء وما يتعلق به من أحكام 

ما يشترط توفره في إمام اجمعة 

حكم إمامة العبد والأبرص والأجذم والأعمى 


ممه »...0 جامع المقاصد ارج ؟ 
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فهرس الموضوعات 
حكم صلاة الجمعة في حال الغيبة 
حكم مالومات الإمام أثناء الصلاة 
العدد الذي تنعقد به الجمعة 
من تنعقد بهم الجمعة» ومن لااتنعقد 
وفت الل 
ما يهب أن تشتمله الخطبتان 
ما يجب عل الخطيب فعله 
وجوب طهارة الخطيب 
عدم وجوب الاصفاء على الأمومين 
ما يستحب توفره في الخطيب 
وجوب الجماعة فيها 
جواز الاستدابة عند عجز الإمام 
وقت ادراك الجمعة 
وجوب كون فرصخ بين الجمعتين 
حكم مالو اجتمعت جمعتان في أقل من فرسخ 
ما يشترط توفره في المأموم 
وجوها على الكافر وعدم صحتها منه 
وجوها على أهل السواد. وسكان الم 
وجوها على المسافر إن وجب عليه اتقام 
حرمة السفر بعد الزوال قبل أداء الصلاة 
سقوطهاعن لكاتب والدبرء وامعتق بعضه 
ماهيتهاء ومايستحب فيها 
حرمة البيع بعد أذان الجمعة 
حكم مالو زوحم الأموم في سجود الأول 
حكم مالوزوحم الأسع في ركيم الأول 
ها يستحب فعله قبل صلاة الجمعة 

صلاة العيدين 
ماهيتها 








لين 
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وجوب الخطبتين فيا 

ما يستحب فيها 

وتتها 

شرائطها 

حرمة السفر بعد طلوع الشمس قبل أداءها 
ما يكره فيها 

تقديم الخطبتين بدعة 

حكم مالو اتفق عيد وجعة 

حكم مالو أدرك الإمام راكعاً 


صلاة الكسوف 
ماهيتها 
موجبيا 
وقها 
صلاة النذر 
شرائطها وما يتعلق بها من أحكام 


التوافل 


صلاة الاستسقاء وبقية النوافل 


التواع 
أحكام السهو 
أحكام قضاء الصلاة 
الجماعة, وما يتعلق بها من أحكام 
صلاة الخوف 
عصلاة السفر, وما يتعلق بها من أحكام 
فهرس ا موضوعات 





.. جامع المقاصد ارج ؟ 
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إيزذا 
4 
46 


ليذ 


مه 


